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قال رسول الله په : 
١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 


صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له) . 


(رواه الإمام مسلم) 


الی والسډی : ای وابسی 
و فاءَ لها 


ممدمة 
فى الوقف والسياسة 
بقلم: المستشار طارق البشرى <“ 


(1) 

هذه الدراسة عن «الأوقاف والسياسة: دراسة فى تطور المجتمع والدولة فى مصر 
الحديثة٠‏ تبدو لى ذات آهمية خاصة» على الصعيد التاريخى وعلى الصعيد السياسى 
الاجتماعى» وكذلك على المستويين النظرى والتطبيقى . وقد توافر لصاحبهامن 
الإخحلاص فى العمل ومن الداب وطول النفس ما أحرجها خياراً من حيار . 

أما على الصعيد التاريخى » فإن من يتابع حركة التأريخ فى بلادنا على مدى 
عشرات السنين المنقضية› أى منذ ظهرت مدرسة التاريخ الحديثة مع ظهور الجامعة 
المصرية؛ من يتابع هذه الحركة يلحظ أن غالب اهتمام بحوثها كان يتعلق بسياسات 
الدولة وأبليتها ووقائعهاء ثم بدأ من داحل الدراسات ال جامعية ومن خارجها يهتم 
بالسألة الوطئية التى نشأت بالسيطرة الأجنبية على بلادئا» فى مجالات الاقتصاد 
والسياسة وبالاحتلال العسكرى » وبمقاومة حركاتنا الوطلية لهذه السيطرة وصار غالب 
ببحوث التاريخ الحديث يتركز فى هذا المجال بحركاته وانتفاضاته وثوراته وأحزابه 
وصراعاته الخارجية والداحلية. 

ثم دحل عنصر آخر فى دراسة التاريخ » زكته الأنشطة العلمية الماخصصة فى كليات 
ا لجامعات؛ فآقسام الاقصاد فى كليات الحقوق والتجارة أظهرت مؤلفات عن التطور 


(#) اللاثب الأول لرئيس مجلس الدولة المصرى . 


الاقتصادى» من حيث الزراعة والصناعة» ونشأة المصارف وعوامل العرض والطلب 
وغو السكان وأوضاع النقد والعملات وغير ذلك . كما أن الأقسام المختلفة فى كليات 
الآداب زكت دراسات تطور التاريخ فى الأدب والقصة والفكر وغير ذلك . 

ثم بدأ أثر الفكر الاشتراكى منذ أواخر الأربعينات وما بعدها يوجه دراسات التاريخ 
فى الجامعة وخارجها إلى دراسة الطبقات الاجتماعية ونشأة الرأسمالية وأوضاع ملاك 
الأراضى› وظهور الطبقة العاملة وتنظيماتها وتكشف أحوال الفلاحين وغير ذلك 
وواكب هذه الحركة حركة تأريخ للأحزاب السياسية التى كانت انقضى دورها بعد ثورة 
۳ يولبه سنة ۱۹١١‏ . وكذلك حركة تأريخ بعض التنظيمات الاجتماعية مثل النقابات 
العمالية . 

ولكن صيغت هذه الدراسات كلها تقريبا برؤية لا تدرك علاقة هذه الجماعات 
والتكوينات الحادثة منذ القرن التاسع عشر. با سبقهاء وبا كان لا يزال موجودامن 
بقايا المحماعات والتكوينات القديمة والموروثة» وعلاقة الطريف الناشى بالتالد 
الموروث. ومن ثم بدا كما لو أن التكوينات حديثة النشأة إنما ظهرت من العدم أو «مما 
هو قبل التاريخ» . لذلك فإن الدراسات التاريخية كانت نما عمل على أن يقيم فاصلاً فى 
رؤآنا وإدراكنا التاريخى بين الماضى والحاضر. وكأن الماضى كان ركامآمن رجال 
وأشياء وعلاقات» ثم أجرت الأنظمة الحديثة أول تنظيم له . 

لا نكاد نلحظ أن اهتماماتنا مسائل التاريخ الحديث والمعاصر »ووقائع هذا التاريخ 
قد شملت الاهتمام بدراسة المؤسسات والتكوينات الاجتماعية التى كانت قائمة وآنية 
من ماضى الحماعة والتشكيلات الاجتماعية القديمة . لا نجد اهتماماً بالأوقاف ولا 
نابات الطواثف والحرف ولا بنظم الملل وتنظيماتها ولا بالطرق الصوفية؛ ولا 
بالتلظيمات المحلية. نجد الاهتمام بالمدارس الحديثة دون نظر للکتاتيب بموضوع دراسة 
علمية» ونجد الاهتمام بالنقابات العمالية دون اهتمام ماثل بالطوائف والخحرف القديمة 
وهکذا. 

لقد انفصلت فی وعینا التاریخی نظم الماضی وتکويناته عن نظم الحاضر وتشکیلاته 
وأهم من ذلك» سقط من وعينا التاريخى أهم ما يتعين أن تهتم به الدراسة التاربخية» 
وهو فترات التبدل والتحول من شأن إلى شأن آحر» وكيفية الإحلال والإبدال التى 
جرت فى مراحل التحول تلك . ومن أخطر ما أفقدنا إياء هذا النقص هو أننا فاتنا 
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فحص كيف جرى هذا الإحلال والإبدال» وهى خبرة فكرية واجتماعية وتلظيمية 
وسياسية لا يكاد يعوضها أمر آخر . 

إن ما اصطلحهنا على تسميته بالدولة ا لحديثة فى التاريخ المعاصر لبلادناء هو ما 
يمكن وصفه بأنه الدولة المركرية والشمولية» وهى بمركزيتها الشديدة لم تسمح بوجود 
کیان تنظیمی اجتماعی أو سیاسی مستقل عنها فى اتخاذ قراراته وإدارة شئونه» وهی 
بشمولیتھا الطاغية لم تسمح بن یزاحمها ی تکوین آخر فی آی من مجالات النشاط 
الاجتماعى أو السياسى أو الشعبى . كماآن حطر وآهم عمليات التغريب الثقافى 
والمؤسسى-السياسى لم يكن كل هذه العمليات ‏ قد أجرتها الدولة المركزية الشمولية 
الحديثة بجهازها القابض المسيطر الذى كان يزداد مع الزمن رسوخاً وقدرات وتوغلاً فى 
أنشطة المجتمع كافة» وهيمنةً على شثون الأفراد جميعها . 

عملت الدولة الحديثة على تصفية مؤسسات الجتمع التقليدية » ليس لإحلال 
المؤسسات الأهلية الشعبية الجديدة محلهاء ولكن لإحلال السيطرة المركرية للدولة 
الحديلة محلها» وهى قضت تباعاً على التكوينات الأهلية التقليدية لا لتفسح لتكوينات 
شعبية أهلية أحدث وأكفاً من حيث الإدارة اللامركزية واتخاذ القرارات الذاتية » ولكنها 
فضت على القديم لتنهى الوجود الذاتى لمؤسسات تعتمد على فكر وأعراف وصلات 
اجتماعية راسخةء ولتلشى واجهات مؤژسسات حديثة تدشاً وتعمل تحت الهيمنة 
السيادية لحهاز الدولة القابض» وكان التحديث على الطريقة الغربية خير دافع ومسوغ 
لذلك, 

كما كانت الشقافة الغربية» بغربتها وبعدها عن التقبل الشعبى العام مأ يصعب أن 
تقوم به كيانات تنظيمية وعلاقات بشرية ذات قدرة على التسيير الذاتى والاحتكام إلى 
أصول شرعية ذات تقبل شعیی عام» وذات انتشار معرفى واسع لا تلحصر فى نخب 
مغلقة على ذاتها نسبيا؛ من المسيطرين على جهاز الدولة . ولذلك فإن جهاز الدولة 
الحديثة بصياغته ال ركزية الشمولية قد نشر التغريب الشقافى والمؤسسى ودعمه»› كما أنه 
تدعم بهذا التغريب وقوى به» ووجد فيه الصياغة الثقافية والتنظيمية الأوفق لاستتباب 
هذا الممهاز وترسيخه»ء ولسيطرته على أصول الشرعية التى تصدر عنها القوائين 
والقواعد والأوامر. 


كل هذه الأمور لا أظن أن جهود التاريخ الحديث اهتمث بالدراسات التطبيقية 
والنوعية ألتى تتصل بها . 

لذلك فإننا عندما نجد بحآ علمياً وتطبيقياً يفرغ لدراسة نظام الوقف وعلاقته بالدولة 
الديفة » وذلك كشأن من شون دراسة التطور فى العلاقة بين الجماعة والمجتمع من 
ناحية وبين الدولة اللحديغة من ناحية أخحرى» عندما نحد ذلك إنما نشعر بالأهمية البالغة 
لهذا البحث لامن كونه بحشاعن نظام الوقف فقط » وإما من حيث أنه يقدم موذجا 
للصلة الوثيقة بين الحماعة وبين الدولة . وهو بحث نرجو من الله أن يكون سبباً فى 
حفز آخرين من الباحثين الجادين الطْلَعَة لطرق مجالات الأنشطة الحماعية الأحرى 
ودراستها بذات النهج التطبيقى » وعلى الضوء النظرى ذاته . 


(۳) 

أما أنا فقد كنت من سنين عدة أرجو من الله سبحانه أن بصدر كتاب فى هذا 
الموضوع وبهذا المنهج فى الدراسةء وبهذه الفكرة النظرية » وبهذا الشراء فى جمع المادة 
من مظانها الأولى . وهلا إبراهيم يضع هذه الدراسة بين أيدينا كأنضج ما يكون العمل 
العلمى إخلاصاً فى الأداء» وحكمة فى الاستخلاص» وأمانة فى العرض . وإن الإطار 
النظرى فى الدراسة كما أشرت إليه فيما سبق إطار مستقر» وتنغلغل مفاهيمه فى كل 
مناحى الدراسة التطبيقية وثنياتها وجزثياتهاء مع وفرة هائلة فى المادة التاريخية 
الستخرجة من المصادر الأصلية» مم الاعتماد فى ذلك أساسا على حجج الوقف الى 
یکاد أن یکود مسح المحفوظ منھا مسحاًء ویکاد أن یکون أحصاه عدداً. 

وبهذه المناسبة أضع أمام القارئ الطْلَعَة عددا من رؤوس الموضوعات الثى قشل 
جوانب ما يتعين علينا أن ندرسه من نظم الإدارة للدولة والمجتمع» با يفيدنا إن شاء الله 
فی سعينا لوصل ما انقطع فى سياق تجاربنا الاجتماعبة وسياقها التاريخى . 

وأول سؤال يتعين أن نلحظه» لا ينہغى أن يكثفى بمعرفة كيف كانت الدولة أو أى 
من تکویناتها تدور وتدار» إنما يتعين أن ينظر فى كيف كان المجتمع كله۔أى الشأن 
الجماعى الكلى يدور ويدار لتحقيق غايات الجماعة فى شئونها المتعددة وا لمالوعة 
والمتداحلة . والمسالة ليست مسألة نظام حكم فقط » وليس الأمر فقط أمر كيفية الإدارة 
الذاتية لمؤسسة ماء إنما الأمر يتعلق بالمجتمع فى عمومه» وبا لجماعة كلها وما تتكون فيها 
من تكوينات جماعية» وما تقوم فيها من هيئات ومؤسسات؛ وكيفية تعامل کل هذه 
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الكيانات بعضها مع بعض لتغطى في تعاملها وتبادلها للأئشطة» لتستجيب لكل 
مجالات الشثرن الاجتماعية وتغطى مطالب البية البشرية فى عمو مها ا تتنوع به وما 
تتعده فيه وا تدآلف فيه أو تتاف 

لدييا الدولة وأنشعلعها ووظاتفهاء ولدينا ا لجماعات الفرعية سواء كانت تتعلق 
بجماعات قافية أو قرابية أو إقليمية أو مهنية› ولدينا وجوه النشاط المتعددة من إدارة 
مرافق وتعليم وصحة وإعلام وترفيه» ولدينا التداخل والتداول فى الأداء بين الهيئات 
والتكويدات العنطيمية التي تقوم بهذه الأنشطة . 

إن البحث التاربخى فى كل هذه الوجوه يتطلب بحوثاً تطبيقية وفكرية عن كل من 
الجماماب الفرعية فى المجعمع» أى الجماعات الإقليمية والقبلية والمذهبية والملية 
والطرقية والسياسية والاقنصادية وغير ذلك» كما يقتضى بحوثاً تطبيقية وتنظيمية عن 
كيفية إدارة كل جماعة لشونها الذاتية» ثم ربط كل هذه التكوينات معاً. 

وإ العأمل للبحث التاريخى فى هذه الوجوه» يتطلب معرفة بعلوم الإدارة وعلوم 
السياسة والنظم لتبين هذه الأوضاع » كما يتطلب معرفة بالفقه الشرعى وفقه القائون 
والنظم القانوئية. والأشق من ذلك كله فإنه بتطلب معرفة بوقائع التاريخ ومصادره فى 
أى من مراحله المدروسة » وذلك لالتفاط المادة البحثية ولتكوين التصورات الواقعية عن 
الهياكل الفاعلة , وإن هذه الدراسة التى بين أيدينا بجحت بحمد الله فى الجمع بين هذه 
الوجوه اللازمة من وجوه التاهل للنظر والدرس . ولکئی أشیر إلیهاالآن لکى أحفز 
شباب الباحثين لها الوجه من وجوه الببحث وما يلزمه . 

ولبمن عندما بطر فى بحث التكوينات التظيمية فى الماضى » سواء تنظيمات الدولة 
رأجهرتهاء» أو تلظيمات الجماعات ووحدات الانتماء الفرعية » عندما ننظر فى ذلك إنا 
ببحم علا آن نقارن بين الماضى والحاضر» شاء الباحث آم لم يشاء لأنه وهو يبحث 
فی تکویدات الماضصى إنا يبحثها بعقل متمثل لتكوينات الحاضر» مرتب على أساسهاء 
وعلیه أن بفى بهلا الأمر لكى يستطيع أن يضبط أثر ذاتية نظرته على وقائع تاريخ يعبر 
عن تجاربه الحاضرة» ويستطيع أن يدرك الفروق ويرتب عليها نتائجها . 

أول هله الفروق فى ظنى » أن نظام الإدارة القديم كان يعتمد على الدمج بين العمل 
والعاملء فتمتزج الوظيفة بالشخص» ويقوم العمل على الأداء الكلى للعامل من أول 
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حطواته إلى آخرها بواسطة شخص واحد» فهو عمل فردى»ء كما أن العامل كان 
يمتلك وسائل عمله» فهو یژدی عمله فی منزله ويملك ما عسی أن پستعمله فی آداثه 
من سجلات أو آدوات ؛ كشأن صاحب الحرفة . 
ولهذا كله فإن علاقة العمل بأسلوبها الشخصى هذا كانت علاقة دائمة» لا تعرف 
النأفيت ولا تعرف الدورية بحسبانهما من أسس قيامها؛ إنا هى داثمة لا تنتهى إلا 
بالعجز أو الموت أو الفصل من العمل . 

بينما علاقة العمل فى النظم الحديثة التى نعايشهاء ثنتصف بأن العمل يتجرد فى أدائه 
الوظيفى عن الشخص الذى يديه وهو ينفك عنه . كما أن العمل صار يعتمد على 
تقسيمه إلى خحطوات نوعية من حيث التخصص »› ومرحلية من حيث الإعدادء ورقابية 
من حيث التشبت الذاتى من الصواب» وكل مرحلة من هذه الخطوات يقوم بها أفراد 
وناس غير الأفراد والناس الذين يقومون بغيرهاء ثم إن العامل صار ينفصل عن وسائل 
عمله سواء مكان العمل أو المكاتب أو الأدوات» فصارت كلها ملكاً لصاحب العمل . 
ومن هنا صار العمل جماعياًء ليس فردياً» وصار مؤفتاً أو دورياً ولیس داثماً. ولا بد 
من ملاحظة هذا الفرق عدد البحث فى الماضى . 

وإن واحداً أيضاً من أهم الفروق بين النظم المؤسسية فى الماضى وئظم الحاضر» هو 
أن النظم والمعاملات قديماً كانت تعتمد على المشافهة» لم تكن عرفت المطبعة ولا 
كانت الأوراق والأحبار بالكثرة التى نعرفها الآن» ولا كانت الكتابة بالذيوع الذى نراه 
الآن› فكان النقل بالسماع والمشافهة» وكان الإخبار بالرواية » وكان التثبيت بالشهادة. 
والتدوين لا يعاد يذكر إلا لدى رجال العلم المخصصين أو كبار رجال الدولةء ولم 
يكن يشيع أستخدام السجلات والأرشيفات والخزائن . 

بيلما النظام الحديث نظام «ورقى؛ فى الأساس وليس «شفاهياً؛» وهو يعتمد على 
الوثائق المكتوبة » والتدوين فيه صار عملا تأسيسياء ولا یتصور اننظام ولا انضباط ولا 
ثبوت لواقع مع غياب التدوين» والإثبات صار أساسا بالكتابة والتوثيق . وإن شيوع 
تقسيم العمل جعل تداول حطواته يجرى» وللكتابة أثر هام فى انتظام ثتالى هذه 
الحطوات. وبسبب إمكان حفظ الأوراق صار «لجهة العمل» أى للمؤسسة ذاكرة 
محفوظة تمتد بعشرات السنين بحفظ الورق»› وتجتمع مدها خبرات السابقين وتراكم؛ 
فصارت دراسة النظم والتكويدات المؤسسية أسهل وأضبط . 
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وقد ترتب على الفروق السابقة أن النظم القديمة كانت تعتمد فى جريانها على 
الأعراف والعادات وما يستقر من تقاليد وسوابق عمل ذات دلالات عامة» وكل ذلك 
إذ بنقل بالمشافهة ويستقر بالتقبل العام فهو لا يستطيع أن يعمل تفاصيل إجراثية؛ إنا 
يكتفى بالقيم العامة دون اهتمام بالجوانب الإجرائية حسبما نسميها الآن» ودون الإثقال 
امنظم مواعيد عمل منظمة» أو باختصاصات دقيقة» وساعد على عدم أهمية هذه 
الجوانب عدم شيوع تقسيم العمل بصوره الدقيقة الخحالية . 

أما النظم الحديلة فهى تعتمد على لوائح مكتوبة وعلى توزيع دقيق للعمل من حلال 
تخصصات محددة» وعلى إجراءات معروفة سلفاً» وإسراف فى بيان التفاصيل ؛ وكل 
ذلك يشبت ويذيع بالكتابة . ولذلك فإن وسائل بحث التكوينات المؤسسية الشديمة 
تختلف عن وسائل بحث الحديث منهاء وسنفتش عن الأولى فى كتب التاريخ 
والحوليات ومدونات الفقه» بينما الأخيرة يمكننا أن نفتش عنها فى السجلات واللوائح 
والقرارات المنظمة. 

كما أن النظم الحديثة التى عرفناها إنما جاءت استعارة من النظم التى عرفتها أوروباء 
والتى حملت فى ظنى أثرامن آثار الشقافة المسيحية الأوروبية وفق التكوين الكنسى 
الأؤسسى كمشخص للفكرة» وما نحم عن ذلك من ثناثية بين الدين والدولةء وبين 
الروح والجسد» وما ولد ذلك من فصل بين الحق وبين إجراءات تحققه؛ ولكن هذه 
المسألة قد يكون لها حديث آخر إن شاء الله . 

والمهم فى هذه البحوث هو بيان وسائل النظر فى التكوينات المؤسسية القديمة مع 
إدراك الفروق بينها وبين الظواهر المغيلة لها فى الحاضر . 

(» 

إن المشکل الرئیسی الذی نعانی منه» سواء فی مصر آو فیما هو على شاكلتها من 
بلاد الشرق۔ آسيا وإفريقيا هو فى ظنى مشكل تنظيمى » يتعلق بكيفية إدارة الجتمع من 
خلال الدولة ومؤسسات النشاط الأهلى والشعبى؛ بحيث يكون كل ذلك فى علاقته 
بعضه مع بعض كأجهزة الجسد الواحد» أو أجهزة الماكينة الواحدة؛ لکل جهاز قدراته 
على العمل الذاتى» ولها كلها قدرة على التعامل المنسجم المتناسق الذى يفيد التكوين 
الكلى الشامل . 


ونحن۔ فى مصر وفى من على شاكلتها من المجتمعات لا تلقصنا الكفاية ولا العلم 
ولا درجة التحضر ولا مستوى الذكاءء ولا القدرة على العمل الشاف الدؤوب ٠‏ إنما 
ينقصنا التنظيم والتنسيق والربط بين الجهود والأعمال . فى أحد أيام الستيليات وقف 
رئيس جمهورية مصر يتعجب فيما لاحظه من أنثا استطعها أن ندير فثاة السويس ولم 
نستطع آن ندیر بالکفاءة ذاتها مستشفی قصر العپنی » وهی تہدو أقل كثيراً فى متطاباتها 
الإدارية من قناة السويس. والملاحظة صحيحة فى أننا نسشطيع بالتو كبز الشديد وبذل 
العناية الفاثقة أن نركز على إدارة مشروع بعيئه فنشجحه » ولكننا لا نستطيع أن نضمن 
ذات المستوى من الكفاءة لكل الأعمال والأئشطة» على حلاف ما نراه فى الغرب من 
أن مصئع إنتاج «البطاطس» قد يكون مداراً بذات كفاءة مصئع صناعة الطائرات ؛ وذلك 
لارتفاع مستوى الكفاءة التنظيمية فى متوسطه العام . 

ويرجع ذلك فى ظنى إلى أننا فى بنائنا للمؤسسات الحديغة » جاء الث ر كيز على دعم 
الدولة المركزيةء وعظم الجهد باسم اروج من المجستمع النقليدى على حصار 
المؤسسات التقليدية القديمة وهدمها أو إهمالها حثى تذوى وتضمحل» وزاد 
الاهتمام ببناء مؤسسات جديدة على النمط الغربى بغير أن تكون له جذور فكرية 
وثقافية واجتماعية تصونه وتدعم استقلاله وذاتياته » بل إن الدولة المركزية۔ كما سہقٹ 
اللإشارة - عملت على إنشاء هذه ا لمؤسسات تحث جناحها وهيمنعهاء وفى إطار قرامة 
وصائية عليها؛ كا لحمعيات والتعاونيات والنقابات وغير ذلك . 

ومن كل ذلك اختل نسق العلاقات المتبادلة بين المؤسساث بعضها وبعض › وقام نوع 
من التنافر من جهة » وقامت السيطرة الركزية لتقوم بوظائف ناءت الدولة بشقلها 
وبتعددها من جهة أخرى . . وإذا كان نما سبقت الإشارة إليه أن إدارة المجتمع تعتمد 
على نوعين من التنظيم : تنظيم عام يتمثل فى الدولة بسلطاتها ومجالسها وهيشاتهاء 
وتنظيم حاص يتمثل فى المؤسسات والهيئات الأهلية ؛ سواء اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية» وإن لكل مع النوعين العام والخاص وجوه تنظيم وضبط داخلى» وو جوه 
تبادل وتنسيق خحارجى من الجهات الأحرى؛ إذا كان ذلك كذلك فإن الخلل بدا من 
سيطرة النوع الرسمى العام على النوع الأهلى ا لخاص»ء ومن سيطرة العلاقات الداحلية 
على وجوه التنظيم الذاتية التى تكفل استقلال الإرادة والإدارة للوحدات المعنية. 
فضعفت قدرة التسیبر الذاتی للوحدات حتی نها کثیراً ما كات تتلاشى» وحل محل 


1٤ 


التنسيق المتبادل هيمنة من كل ما هو أعلى على ما هو دونه » ونحن نعلم أن ثمة نوعا من 
الصياغة العنقودية للشئون الاجتماعية» بحيث ينقسم العلقود إلى عناقيد أصغر» ثم 
إلى عناقيد أصغر وهكذاء وهى طريقة فى التنظيم تعرفها التئظيمات السرية والعلنيةء 
وهى تخفف من الأعباء الملقاة على المركز» وتسمح بمساحة من النشاط الذاتى 
للوحدات المختلفة . وهذا الأسلوب ضعف فى الصياغة الحديثة للنظام الاجتماعى 
بشكل حط من قدرات الجماعات المختلفة على إدارة شئونها. 

لا أريد أن استطرد فى بيان وجوه النظر فى هذه الأمور؛ إنغا تصورت ضرورة رسم 
اطوط العامة التى يتبين منها الإطار النظرى الذى يحيط بالدراسة المطروحة؛ أى بيان 
الخريطة العامة التى تشكل دراسة #الوقف» عنصراً هاما من عناصر تكونها. 

وعندما نتحدث عن وحدات الانتماء الفرعية فى المجتمع جد أنها تنعاق بالحرف 
والمهن والأقاليم والمذاهب والأديان والأعراق واللغات واللهجات والمصالح» وعندما 
نتحدث عن هيثات تشخيص هله الوحدات» نلحظ آنها تشكل من نظم الملل والأديان 
وهيئات المذاهب ومجالس الأقاليم والقبائل ومشروعات الاقتصاد والطرق الصوفية 
وطوائف المهن وغيرهاء وعندما نتحدث عن جهات إدارة المرافق نجد الأوقاف والثكايا 
والمساجد وغيرها. 

وكل ذلك تجمعات أهلية وأبنية تنظيمية يقي مها الأهالى تمن يجمعهم وجه انتماء 
مشترك» ويبنونها طوعاً بإراداتهم» أو يجدون أنفسهم مندرجين فيها؛ نما هو منحدر 
من الماضى » أو أن تكون تكوينات «غائية» نشأت لتحقق أهدافآمرجوةيفتقدها 
الملجتمع» أو تفتقدها واحدة من جماعاته الفرعية » وهى غالباً ما تتشكل للتعبير عن 
الوجود المشترك لتأكيده» ودعم وجوده» وإجابة حاجاته » وتسيير شثونه المشتركة . 

نحن يتغين علينا أن ندرس كل ذلك» ولدينا الآن من التكوينات الأهلية أو شبه 
الأهلية۔ ما كان موجوداً فى الماضى أو نشأ فى الحاضر لدينا ما يتعين دراسته تاريخياً 
واجتماعیاً وتدظیمیاًء» وبحث دوره فی کل مراحل وجوده ودوره الممکن فی تصورات 
الملسشقبل» أقول لدينا الوقف» الطرق الصوفية»؛ ونظم العمد والمشايخ» والمساجد 
ووظائفها الاجتماعية » والجمعيات» والتعاونيات» والنقايات المهنية» والنقابات 
العمالية» واتحادات العاملين فى أى من الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية » ولدينا 
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الكتاتيب والمعاهد» والأزهرء والجامعات والأحزاب» والصحافة. وكل من ذلك 
ینبخی النظر فی طرق وأسالیب نشاطه الڏاتی» وفي ما يجب أن يقوم من علاقات 
بالتسيق والتعاون الإيجابى بين بعضها البعض » وبينها وبين أجهزة الدولة المركزية . 

هذا فى ظنى هو المجال النظرى۔ من حيث الفكر السياسى والاجتماعى ‏ للبحث 
الذى أعده أخحى الدكتور إبراهيم غانم عن الوقف والسياسة» ولقد أعده بكفاية نادرة. 

وإبراهيم مثال تطبيقى لصحة مقولة تحوك فى صدرى دائماًء هى أن البحث ال حيد لا 
يخرج إلا من صاحب خلق جيد» والعمل الطيب لا يأتى إلا من طيب ؛ لأن البحث 
الجيد بحتاج إلى أمانة ونزاهة واستقامة وصدق وإخلاص» وإلى فناء فى الموضوع 
المدروس» فضلاً عن الذكاء والقدرة على التبين» وأنا إذ أشكره على ما يفيد أرجو مثه 
المزيد. 


والحمد لله 


طارق البشرى 
القاهرة ۲ من ذى الحجة ۱٤١۹۸‏ ه. 
١‏ ارس ۱۹۹۸ م 


off et f f 
بدا ررر‎ 
فاتحة الکتاب‎ 


الحمد لله رب العالمين اللى وفقنى لاختيار موضوع هذا الكتاب» وأعاننى على 
بحثه وإتمامه» وعاملنی ۔ جل شأنه۔ فی كل ذلك بجمیل فضله وعظيم إحسانه» والصلاة 
والسلام على إمام المتقين وأول الواقفين على أبواب الخير سيدنا محمد بم » وعلى 
آله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فان موضوع لوقف الإسلامی» قد صار یحظی باهتمام فکری وثقافی متزاید منذ 
ما يقرب من عقدين من الزمان» وذلك بعد أن انقطع الاهتمام به تقريباً لمدة تزيد على 
ثلاثة عقود (من منتصف هذا القرن العشرين إلى بداية الشمانينات منه)؛ كان نظام 
الوقف قد حضع خلالها للعديد من السياسات الحكومية واللإجراءات الإدارية الى 
ألحقت به وبمؤسساته اللختلفة أضراراً بالغة» وحولته ۔ فى مختلف مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية- من مؤسسة أهلية ذات درجة عالية من الاستقلال المالى والإدارى 
والوظيفى » إلى (مؤسسة حكومية؛ ملحقة ببيروقراطية الدولة» وخادمة لسياسات 
السلطات الحاكمة ؛ وقد حدث ذلك فى ظل صعود نجم الدولة التسلطية الشمولية فى 
عالمنا العربى ؛ تلك الدولة التى أحكمت قبضتها إحكاما تاماً على الجتمع» وقضت 
على تنظيماته الأهلية ومؤسساته التطوعية؛ وخحاصة خلال عقدى الخمسينيات 
والستینيات من هذا القرن الذى اقترہث نهابته . 

وإذا كان الانقطاع أو «الصمت» الفكرى والثقافى الذى ضرب حول نظام الوقف قد 
حدث فى المناخ الذى فرضته «(سلطوية الدولة الشمولية؛؛ فإن عودة الاهدمام به قد 
أنت فى سياق تحولات مهمة فى التوجهات العامة للدولة» وفى جملة سياساتها 
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الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهى التحولات الرامية إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الخاصة » 
وتشجيع المبادرات الاجتماعية المستقلة فى مجال الخدمات والنافع العمومية . 

فى هذا ا مناخ بدأ التفتيش الثقافى والأكاديمى بحفا عن نظام الوقف» وسعياً لتجديد 
المعرفة به » وجلباً للأنظار إليه» ومحاولة لوضعه فى دائرة الاهتمام العام والخاص على 
السواء. ويشهد على هذا أنه قد انحقدت ست ندوات علمية فى موضوع الوقف. من 
زوايا مختلفة وذلك فى الفثرة من سنة ۱۹۸۳ إلى سنة ۱۹۹۷ . 

وإلى جائب الندوات العلمية والدراسات الأكاديمية» يوجد اهتمام عملى ۔ تطبيقى 
بموضوع الوقف من جانب الأهالى ومن جانب الحكومات أيضا؛ فهناك إقبال متزايد 
من الأهالى على إنشاء أوقاف جديدة» واستحداث صيغ مؤسسية وقفية مبتكرة» كما 
أن هناك اهتماماً رسمڀاً من جائب الحكومات حيث تدشط وزارات الأوقاف فى معظم 
بلدان عالمنا العربى الإسلامى للقيام بدور أكثر فاعلية فى ميادين الدعوة الإسلامية» كما 
فى ميادين ا لخدمات الاجتماعية » وفى استثمار الأموال الموقوفة التى تديرها تلك 
الوزارات» وفى توظيف عوائدها فى وجوه البر والغيرات. وقدتم تتويج هذا الاهتمام 
الحكومى الرسمى بإدراج موضوع الأوقاف ضصمن جدول أعمال «منظمة امقر 
الإسلامى۲ء وتمت مناقشته فى الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشثون الإسلامية 
الذی انعقد فی شهر آکتویر ۱۹۹۷ بجاكرتا. أندونسيا۔ كما تمت دراسة الموضوع نفسه 
من قبل لحنة الشون الفقافية المنبثقة عن موقر القمة الإسلامى الثامن الذى انعقد فى 
طهران فی الفترة من ۱۱۰۹ شعبان ۱٤۱۸‏ ه (الموافق ۱۱-۹ ديسمبر ۱۹۹۷م). وقد 
طلب هذا ا لمؤتقر من دولة الكويت. التى كان لها السبق والفضل فى الاهتمام بقضية 
الوقف أن تقوم بإعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالأوقاف وتدميتهاء وتفعيل دورها 
فى تنمية المجتمعات الإسلاميةء على أن تقدم الاستراتيجية إلى الدورة السادسة 
والعشرين للمؤنمر الإسلامى لوزراء ا لخارجية . 

ونبحن نلاحظ أن هذا الاهتمام الشعبى والرسمى -العلمى والعملى۔ بنظام الوقف› 
يأتى متواكباً مع تصاعد موجة الاهتمام العالمى بالنشاط الأهلى وبالمنظمات غير 
الحكومية» كما أنه يتزامن مع هجمة «التمويل الأجنبى) لا بطلقون عليه «مؤسسات 
المجتمع المدنى؟ فى بلداننا العربية والإسلامية ؛ الأمر الذى يستوجب من حكوماتنا بذل 
مزيد من العناية بنظام الوقف» والسعى لثحريره من القيود التى كبلته فى فترات سابقة› 
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وأعاقته عن القيام بدوره الحضارى الكبير فى تنمية مجتمعاتناء وفى المحافظة على 
استقلالها وتحصينها من حطر التغلغل الأجنبى » والتصدى لا أسميه الاستعمار مأ بعد 
الجديد؟؛ وهو الاستعمار من خحلال العمل التطوعى الممول_والموجه۔ من الجهات 
الأجنبية الساعية لتحقيق آهدافها ومصالحهاء التى قد لا تتفق مع أهداف ومصالح آمتنا 
وشعوبنا العربية والإسلامية . 
سيجد القارئ الكريم فى هلا الكشاب دراسة تفصيلية لنظام الوقف» وللتطورات 
المؤسسية وال دارية التى لحقت به» وكذلك للأنشطة المتنوعة والخدمات المختلفة التى 
ارتبطت به فى تاريخ مصر ا حديدة ؛ على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين . كما 
سيطالع تحليلاً لجملة السياسات الحكومية تجاه هذا النظام ومؤسساته فى مصر خلال 
تلك الفترة. ولابد من التنويه إلى أن أصل هذا الكتاب هو عبارة عن رسالتى للدكتوراه 
التى حصلت عليها فى نوفمبر ۱۹۹۷ من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد ‏ جامعة 
القاهرةء بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة جامعة القاهرة 
وتبادلها مع الجامعات الأجنبيةء ولم أدخل عليها إلا بعض التعديلات القليلة الثى 
استلرمها صدورها فی کتاب . 
وما كان لهذا الكتاب أن يستوى فى صورته الحالية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه» ثم بفضل العون الصادق الى تلقيته من عدد كبير من أساتذتى وإخوتى 
وأصدقائی منذ شرعت فی إعداد رسالتی للدكتوراه (سنة ٤۱۹۹)ء‏ إلى حين الانتهاء 
من إعداد هذا الكتاب (مطلع سنة ۱۹۹۸). وأود أن أخص بالذكر منهم أستاذى 
وقدوتى ومثلى الأعلى الذى أراه وأحاول التأسى به وهو السعشار طارق البشرى- 
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصرى۔ الذى شجعنى على دراسة هذا الموضوع › 
وحبانی بالكثير من وقته الشمين وعلمه الغزير» وسمح لى أن أجرى معه مثاقشات 
مطولة؛ أرخحى لى فيها العنان بين يديه » وأطلعنى على طريقته فى البحث والنظر› 
وکان من فرط تواضعه یشرکنی معه فی الرآی بینما هو یقیلنی من عشراتی ویصحح 
زلاتى» وتفضل بكتابة مقدمة ضافية لهذا الكتاب . فاللهم بارك لنا فيه وانفعنا بعلمه› 
واحفظه بحفظك . 
وسوف أظل مديتا بكثير من الترجيهات والأفكار والنصائح القيمة التى أسداها إلى 
العلامة الدكتور توفيق الشاوى أستاذ القانون بجامعة القاهرة سابقًاء والدكثور 
۱4 


عبدالملك عودة» أستاذ السياسة والعميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة› 
والدكنور كمال المنوفى أستاذ السياسة بالكلية نفسهاء والذى أشرف على رسالتى 
للدكنوراه» والدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ النظرية السياسية بالكلية نفسها 
كذلك وقد شارك فى الإشراف مع الدكتور كمال» والدكتور سيد دسوقی أستاذ 
الهندسة بجامعة القاهرة الذى لن أنس ما حبانى به من عطفه ورعايته» والدكتور محمد 
سليم العوا المغكر والمحامى المعروف» والدكتور محمد عمارة المفكر وصاحب المؤلفات 
المشتهرة» والأستاذ فهمی هویدى الكاتب الكبير» والدکتور حسن الشافعی أستاذ 
الفلسفة الإ سلامية وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ولأشقائى جزيل الشكر على 
ما قدموه لى من عون كنت فى أمس الحاجة إليه» وهم : كامل» ومحمود» وطه» 
وأنور» ورضاء وسلیمان البیومی غانم . أما زوجتى كامليا محمد السعيد فقد كانت 
وماتزال رمز للوفاء والإحلاص» وبذلت معی جهدا کبیرا فى سبيل إنجاز هذا العمل ؛ 
فلها حالص شکری وتقدیری» ورحم الله الشيخ حسن غانم الشورى؛ الذى علمنى 
ألف باء» وحفظنى القرآن الكر فى : كتّاب قريتى ميت حبيش القبلية التابعة مركز 
طلطا محافظة الغربية › وجزى الله الجميع خير الجزاء. 

وبعد» فقد أردت بتلك الكلمات أن أعترف بالفضل لأهله وذويه› وعلی وحدی 
يقع عبء التقصير» وسبحان من لو شاء لجزانا بفضله وكرمه» وأسبغ على عملنا هذا 
حلة القبول كما أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» والحمد لله رب العالمين . 


د. إبراهيم البيومى غانم 
القاهرۃ ۱٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م 


٢۵ 


جه 


مقدمة 


«نظام الوقف» هو من النظم الاجتماعية الأصيلة ذات الأبعاد المتشعبة التي عرفتها 
مجتمعاتنا العربية والإسلاميةء وما رستها بانتظام منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث 
وقد أسهم هذا النظام بدور فعال في بناء صرح الحضارة الإسلامية » والمحافظة عليها 
على مر العصور . 

وهذا الكتاب يبحث فى نظام الوقف من حيث أصله الشرعى » و بناؤه ا لمؤسسى »› 
وتطبيقه الاجتماعى» ووظائفه المتعددة» وأثره السياسى» وتأثره هو بالسياسة ؛ وذلك 
كله من منظور «الحلاقة بين المجتمع والدولة؟» وعبر وقائم تطور هذه العلاقة وتحولاتها 
فی تاريخ مصر الحديث وال معاصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين . 

وبنظرة عامة في السجل التاريخي لنظام الوقف في مجتمعاتنا نجد أنه من حيث 
فكرته المعئوية اللجردة (وهي فكرة الصدقة الجارية) ومن حيث أصوله المادية (من 
الأراضي والعقارات المختلفة) التي اجتذبها إلى دائرته؛ قد كان قاعدة صابة من قواعد 
بناء مؤسسات المجتمع ودعم مرافق الخدمات العامة . 

لقد ارتبطت بنظام الوقف_ عبر الممارسة الاجتماعية له على طول تاريخه منذ فجر 
الإسلام وحتى العصر الحالى- مجموعة كبيرة من الأنشطة والمؤسسات والمشروعات 
التى عملت فى صميم البناء الاجتماعى» وغدّت نسيج شبكة العلاقات الإنسانية 
الشراحمية فى دوائرها الأولية (حول الأسرة) ودوائرها المتوسطة (حول الحماعة أو 
الطائفة من أهل حرفة من احرف » أو حى من الأحياء . . الخ)وفى دائرتها العليا (حرل 


۲۹ 


الجتمع أو الأمة ككل)» ومثل هله الشبكة بدوائرها المتداخلة غير المنفصلة ۔ لاغلى 
عنها لأى مجتمع ؛ حتى يتماسك ويقوى على البقاء والتقدم . 

«بالوقف» نشأت المساجد» ومعاهد للتعليم من الكتّاب إلى المدارس الجامعةء وبه 
تاسست مستشفيات للعلاج المجانى» وصيدليات لتقديم الدواء بلا مقابل» وشیدث 
فى المدن وحولها قلاع وحصون لتوفير الأمنء وتكايا وملاجی لإيواء من لامأوى 
لهم؛ وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعلیم من هو فی سن التعلیم منهم» کما شیدت 
فى القرى «مضايف» لاستقبال الغرباء و«منازل» لإقامة عابرى السبيل والمسافرين› 
وفى المدن والقرى ‏ بدرجة أقل- بنيث أسبلة مياه الشرب» ومقابر الصدقةء ووزعت 
«خيرات» على الفقراء والمساكين والأيتام وذوى الخصاصة؛ لإعاشتهم وللترويح عنهم 
فى مناسباتهم الحاصة» وفى المواسم والأعياد العامةء وود الجاهدون بالمؤن 
والسلاح» والصائمون بالفطور والسحورء وحجاج بيت الله الحرام ا يبلخهم 
مقصدهم . 

والوقف۲- وجمعه أوقاف- هو فى شريعتنا وفقهنا عبارة عن مال يخر جه صاحبه 
من ملکه؛ ويجعله على حكم ملك الله تعالى» ویخصص ریعه لاونفاق فی وجوه البر 
ا لحاصة والمنافع العامة ؛ كالتى أشرنا إليها. أو هو طبقا لتعريفه الاصطلاحى ۔عبارة 
عن : حبس العين عن أن تكون ملوكة لأحد من الناس» وجعلها على حكم ملك الله 
تعالى » والتصدق بريعها على جهة من جهات الغير فى الحال أو فى المآل» . والوقف 
بها ا على هو نما اسدحدثته شريعتنا؛ إذ لم يكن معروفاً قبل الإسلام بصيغته التى 
قررها فقهاء شربعتنا. وهو فى أصل نشأته وليد فكرة مجردة» عبر عنها الرسول له 
فی کلمتین آٹنتین وردتا فی حدیه الذی فال فيه : « ذا مات اہن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وذکر أن أو ل الفلاث: «صدقة جارية٤»‏ واشتهرت هذه الصدقة الجارية باسم 
#الحبس؟ وجمعها أحباس آوحبوس۔ ولا زال يطلق علیها هذا الاسم حتی الآن فى 
بلدان المخرب العربى- ثم صارت أكشر شهرة فى مصر باسم «الوقف». وقد كان 
الر سول ته هو أول من نشا وقفاً وتبعه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين 
وخاصتهم؛ متأسین به تله فى كيفية عمل الخير»؛ والإرشاد إليه» والحرص على 
مصلحة ا لجحماعة » والمشاركة فى توفير النافع العامة . 

وبجرور الزمن أصبح للوقف نظام معكامل الأركان (نظرياً وعمليا) ؛ من أهم 
خحصائصه أنه موصول بسبب إلى «يوم الناس» الذى يعيشونه فى الحياة الدنيا» وبسہب 


۲۲ 


إلى «يوم الدين» الذى ينتظرهم فى الحياة الآحرة؛ وذلك بدوران الوقف فى إطار 
غايات الشرع الإسلامى ومقاصده العامة ؛ وبهذه الحاصية اكتسب «الوقف» شخصية 
متميزة عن كافة صور العمل التطوعى ‏ بأسماثه المتعددة . التى عرفتها الحضارات 
القديمة السابقة على الإسلام » وعن تلك التى تعرفها الملجتمعات ال معاصرة سيما فى 
البلدان الرأسمالية المعقدمة فى أوربا وأمريكاء الى تغلب عليها النزعة المادية حتى فى 
الأعمال التطوعية . 

وفي تناولنا لهذا ا لموضوع سوف نرکز على جانبين أساسيين : 

آما الجحسانب الأول فيختص بتأصيل «الوقف؟۲ من حيث أسسه الشرعية » وأحكامه 
الفقهية التى شيدت نظامه» وبنت معاله كنشاط مؤسسى ينبع من صميم *الحيز 
الاجتماعى» وينمو فيه » ويؤثر على «الحيز السياسى» ويتأثر به؛ وعلى ذلك فإن الهدف 
الأساسى من هذا التأصيل النظرى هوالوصول إلى تحديد موقع نظام الوقف ومؤسساته 
على محور العلاقة بين المجتمع والدولة من ناحية » وبيان دوره الأصيل فى تنظيم هله 
العلاقة بينهما من ناحية أخرى . 

وأما ال مانب الشانى فهو يختص بدراسة حالة تطبيقية للوقف وتحليلها من واقع 
ممارسة محددة» من حيث ا لكان» ودالزمان»؛ وذلك كمختبر عملى للجانب النظرى 
السابق ذكره. ومن ثم فإن هذا الجانب التطبيقى هو فى حقيقته انتقال من مجال التنظير 
إلى مجال البحث فى المسيرة الاجتماعية والسياسية لفكرة الوقف» وفى نظامه المالى 
والإدارى» وفى المؤسسات المرتبطة به بجا لها من وظأئف متنوعة , 

وقد وقع اخحتیاری على مجتمعنا ا لصرى فى تاربخه الحديث والمعاصر كحالة تطبيقية 
بهلا المعنى . وبعيدآ عن مشاكل تحديد بداية تاريخ (مصر الحديدة» فقد أخحذت ها 
تعارفت عليه جمهرة المؤرخين والباحشين لتحديد تلك البداية» وهى أنها تبدأمع 
بدايات القرن التاسع عشر ووصول محمد على باشا إلى حكم مصر . 

وعلى ذلك فإن المدى الزملى الذى يستغرقه هذا البحث يصل إلى قرابة قرنين 
كاملين مع نهاية هذا القرن العشرين. وبحث موضوع واحد فى مثتى سنة يمكن أن 
يكون محلا لكثير من الاعتراضات الأكاديمية بالنظر إلى طول هذه المدة؛ ولأنه من 
الأفضل عادة أن يكون المدى الزمنى لموضوع البحث فى حدود الوسط ؛ الذى لا يخل 
قصره بتکامله؛ ولا پؤدی طوله إلى انفراط عقده. 


۳ 


ومثتا سنة لاريب تزيد عن حدود الوسط المطلوب» ولكن للضرورات أحكام» ومن 
الأحكام التى أملتها ضرورات موضوع هذا البحث : أن يطول مداه الزمنى إلى هذا 
الحدء إلى جانب انبساطه على كامل رقعة النسيج الاجتماعى › فى ضوء المنظور 
التحليلى المركزى الذى اخترناه لمعالمحة موضوعنا من ناحية» وبناء على معايير مستمدة 
من حالة هذا الموضوع من ناحية ثانية . 

والنظور التحليلى لهذا البسحث هو منظور العلاقة بين المجتمع والدولة على اللحو 
المشار إليه آنفاً » وسيأتى تفصيله بعد قليل . والمقصود بالدولة هنا هو هذه الدولة التى 
تشكلت فى مصر - تدريجياً۔ عن طريق محاكاة الدولة فى أوربا الحديثة : الها من 
مڙسسات متحددة» ومتسمة بالتعقيد والتطور» وا لها من نزوع دائم للتدخل المتزايد 
في كافة شثون المجتمع وإحضاعه لهاء وفرض سيطرتها عليه» وبا أتيح لها من 
سالطات تشريعية » وأجهزة إداربة - بيروقراطية مترامية الأطراف ؛ لم تكن متاحة بهذا 
الشكل لسلطة الدولة فى مجتمعنا قبل العصر الحديث . 

لقد تشكلت هذه الدولة فى مصر- بنمطها الحديث۔ عبر سلسلة ممتدة من عمليات 
البناء المؤسسى طوال القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين واستمرت 
بعد ذلك معد لات متزايدة؛ وأدت تلك العمليات إلى تغييرات عميفة لافى طبيعة 
«الدولة» فحسب؛ وإنما فى وظائفهاء وفى مسثولياتها تجاه المجتمع ؛ وفى مط علاقتها 
به أيضاً. وكان «الوقف!٠-‏ بمؤسساته وأنشطته المتعددة۔ هو أحد القطاعات الجتمعية 
التی تأثر ت بتلك التحولات بشكل واضح 

وبالرجموع إلى الرثاق الأصلية للأرتاف فيا - من حجج ومستندات متلوعة ۔ 
سن ا شن الفحت غا ةة رة فم يا ؛ بحیٹ تون لها بداية محددة 
تحديداً حاسماً يتم البدء منهاء ولها نهاية واضحة يتم الوقوف عندها لدى الإقدام على 
تحليل نظام الوقف فى مصر الحديثة» وحاصة على المستوى الرئى ؛الذى تكون وحدة 
التحليل الأساسية فيه عبارة عن وقفية مفردةء أو مؤسسة وقفية واحدةء با لهذه أو تلك 
من روابط متعددة مع مسحيطها الاجتماعى - السياسى الذى توجد فيه؛ إذ تكشف 
الوثاثق عن أن الوقائع الأساسية التى تعطينا تصوراً واضحا عن «الوقفية الراحدة» لا 
تظهر فى عدد محدود من السنوات التدابعة» وإ نما تستغرق عشرات السنين » التى تصل 
فى المتوسط العام إلى عمر جيل يتراوح بين أربعين وحمسين سنة ثم إن «الوقفية؛ ثظل 
تننج آثارها فى الواقع » كما تظل عرضة للتأثر بمجريات هذا الواقع وأحداثه با فيها 


Y٤ 


الأحداث السياسية» وذلك بفضل عنصر «الدوام؟ أو «التأبيد؛ الذى لازم جميع 
الأوقاف التى نشأت فى مصر إلى ماقبل العمل بأول قانون أصدرته الدولة الحديثة 
بأحكام الوقف فى سنة ۱۹٤٩‏ . 

إذا لاحظنا أيضاً أن المبادرات الاجتماعية المنشئة للأوقاف لم تظهر فى وقت واحد»ء 
ولا فی عدد محدود من السنوات› وإنمااستمر ظهورها مع توالى السنين» وظلت 
مارسة شبه يومية حتى منتصف القرن العشرين تقريباً؛ فإن معنى ذلك هو أننا ببحاجة 
إلى مدة لاتقل عن مائة وخمسين عاماً حتى نشمكن من التعرف على الملامح الأساسية 
لبنية نظام الأوقاف فى واقعها الاجتماعى والسياسى فى مصر الحديغة على المستوى 
الكلى ؛ تلك البنية التى تكونت ماديا ووظيفياً من ثلاثة أو أربعة أجيال مترابطة من 
الأوقاف ؛ ابتداء من بدايات القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين . وبتكامل 
هذه الأجيال يستقيم النظر المنهجى إلى الموضوع ويتم ربطه بالمتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والقانولية والسياسية؛ بل والثقافية التى شهدتها مصر الحديثة والمعاصرة . 

وابتداء من منتصف هذا القرن العشرين حدث تحرل أساسى فى نط العلاقة بين 
اللجتمع والدولة؛ من الاستقلال اللسبى إلى حلول الدولة محل المجتمع . وقد دخل 
قطاع الأوقاف على أثر ذلك فى طور جديد ۔ وفيه ظهر جيل رابع من الأوقاف» ولكنه 
جيل هزيل جداً مقارنة بالأجيال السابقة ؛ وأصبحت المبادرة الحكومية تجاه الأوقاف 
هى المتغير الأصيل بينما غدت المبادرة الأهلية بالوقف هى المتغير التابع ؛ على نحو غير 
مسبوق فى تاريخ نظام الوقف كله» الأمر الذى يقتضى تناول هذه الحقبة الأخيرة منهج 
المقارنة مع الأحقاب السابقة» وبهذا تصل الدة الزمنية للبحث إلى حوالى قرنين من 
الزمان. 

وإلى جانب مايتيحه طول المدة الزمئية للببحث. على هذا النحو السابق بيانه- من 
إمكانية تقصى عملية تكوين البنية المادية والوظيفية لنظام الوقف بشكل عام؛ فإنه 
يسمح أيضا بالتعمق فى تحليل تلك البنية نفسها سواء فى مرحلة تأسيسها؛ وهى المرحلة 
الى سجلت ميلاد الوقف ونطقت بالإرادة الحرة للواففين» أو فى مرحلة التسيير 
والعمل فى الواقع الاجتماعى العام؛ وهذه المرحلة قد تمتد بلا نهاة بحكم خاصية تأبيد 
الوقف كما ذكرنا آنفاً. 
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إن الرجوع إلى الوثائق الأصلية للأوقاف المصرية الني نشأت على مدى القرنين 
التاسع عشر والعشرين قد كشف لنا أيضاً عن آن هناك «دورة حياة؟ خحاصة بكل وقفية؛ 
وأخرى عامة بالنسبة لنظام الأوقاف فى مجمله» وهى التى عبرنا عنها۔ منذ قليل ۔ 
بفكرة «أجيال الوقف» . وقد كشفت «وثائق الدولة؛ الخاصة بالوقف كذلك عن شدة 
ارتباط دورته العامة بلحظات التحولات السياسية الكبرى التى شهدتها مصر فى 
تاريخها الحديث والمعاصر . 

وقد أغرانى نابعة فكرة «دورة الوقف؟ . فى بدثها وتطورها واستقرارهاء 
وتدهورها ثم عودتها للظهور مرة أحرى وهكذا۔ أنها (وأقصد فكرة التطور الدائرى) 
فكرة منهجية أصيلة» سبق أن استخلصها العلامة ابن خلدون وهو بنظر فى وقائع تطور 
(العمران» وصلته بصعود #الدول؛ وسقوطها فى المجال العربى الإسلامى . وفى ضوء 
هذه الفكرة يمكن القول أن تاريخ الأوقاف فى مصر الحديلة والمعاصرة ينقسم إلى 
دورتین آساسیین أو موجتين كبيرنين- الأولى هى دورة الصعود (والمد) وكانٹ 
بداياتها قبيل منتصف القرن التاسع عشر بقليل واستمرت حتى منشصف القرن 
العشرين › والثانية هى دورة الهبوط (والانحسار) وكانت بداياتها قبيل ملشصف القرن 
العشرين ولاتزال مستمرة حتى الآن۔ مع ملاحظة ظهور بوادر مبشرة بعودتها للصعود 
مرة أحرى- وبداحل كل من هاتين الدورتين (أو الموجتين) هناك دورات صغيرة تشكل 
فى مجموعها ا لملامح العامة للدورة الكبيرة. وسيفيدنا هذا الشناول التاريخى ۔ المنهجى 
فى تفسير الارتباط بين تطورات نظام الوقف من ناحية وتطورات عملبة بناء الدولة 
الحديثة على طول المدة الزمنية ا مشار إليها فيما سبق من ثاحية» آحرى» كما سيفيدنا فى 
معرفة متى تد حلت هذه الدولة فى شون الأوقاف ومؤسساتهاء ولاذا ؟ وتحت أية 
ظروف تم هذا التدحل؟ وما أهم نتائجه ؟ 

ولو أننا نظرنا إلى جملة إرادات مؤسسى الأوقاف لوجدناها نابعة ‏ بلسب متفاوتة۔ 
من كافة مستويات الو جود الاجتماعى من سفحه إلى قمته؛ حيث أن مفهوم الصدقة 
الجارية القائم عليه نظام الوقف نفسه هو فى ترجمته العملية لاحد لأقله - إذاتوفر 
شرط حصول المنفعة مع بقاء العين الموقوفة ۔ ولاح لأكثره كذلك . ولو نظرنا بشى من 
التجريد. أيضا ‏ إلى حاصل ماتنتجه تلك «الإرادات! فى الواقع الاجشماعى ۔ السياسى 
من خلال نظام الوقف لوجدثاه يقع على طول المسافة الممتدة بين المصلحة الخاصة للفرد 
(الواقف) وأسرته› من ناحية› والمصلحة العامة للمجتمع۔ على مستوى أو أكثر من 
مستوياته المحلية أو العامة من ناحية أخرى. وهذه المسافة نفسها هى ميدان عمل 
الدولة وسياساتها فى تشكيلها الحديث والمعاصر» ومن ثم فإن الأطروحة الأساسية 
٦‏ 


لموضوعنا هى : أن نظام الأوقاف كأحد أنظمة النسق الاجتماعى الإسلامى العام هو 
مصدر من مصادر قوة المجتمع وقوة الدولة معاًء وأنه بثابة «مجال مشترك» على محور 
العلاقة بيلهما , 


أما كونه مصدرآً لقوة المجتمع ؛ فبما يوفره من مؤسسات وأئشطة أهلية تظهر بطريقة 
تلقاثية » وتعمتع بالعمويل الداتى (من الحلال) وبالاستقلال الإدارى والتنوع الوظيفى ؛ 
وهله المؤسسات وتلك الأنشطة ينم من حلالها تفديم العديد من الخدمات الخاصة 
والعامة - بدون مقابل غالبا . سواء فى مجال العبادة ودعم القيم الروحية والأخلاقيةء 
أو فى مجالات التعليم والثقافة والصحة والخدمات العامة» والتكافل الاجتماعى 
بصوره المختلفة . 

وأما كونه مصدرآلقوة الدولة ؛ فبما بخفف عنها من أعباء القيام بأداء تلك 
الخدمات؛ وبا يعبؤه للدولة ذاتها من موارد تعينها على القيام بوظائفها الأساسية فى 
حفظ الأمن والقيام بواجب الدفاع» فضلا عن أن احترام سلطة الدولة لهذا النظام 
ومشاركة رموزها فى دعمه والمحافظة عليه من شأنه أن يقرى من شرعية هذه السلطة 
نفسهاء ويوق علاقتها بالمجتمع . 

وبها المعئى فإن نطام الوقف - فى جملته. يعتبر بمثابة «مجال مشترك! بين المجتمع 
والدولة» إذ هو في أساسه النظرى غير مشستوعب فى جانب أحدهما دون الأحر أو 
ضده» ويمكن القول أيضما أنه أحد أهم آليات تنظيم علاقتهما ببعض - وليس الوساطة 
بیٹھما۔ ضصمن إطار تعاونى غير صراعي ؛ لا بسمح فيه للدولة بالتضخم على حساب 
الجتمع» أو السيطرة عليه بحجة القيام بتوفير الخدمات العامة بينما هى تحنكر 
«السياسة) ‏ بكل معائيها۔ وتقوم بتركيزها فى الحيز السلطوى فقط› وتصادر المبادرات 
الاجتماعية الحرة؛ كما لا تتلاشى . فى هذا الإطار التعاونى . ساطة الدولة ذاتها أو 
تصبح ضعيفة أو أقل فوة بشكل مطلق» فليس هذا من أهداف نظام الوقف ولامن 
تداعیاته أو نتائجه ؛ وإ نما من أهدافه أن یظل الکیان الاجتماعی متماسکاًء ومن تداعیاته 
أن تظطل سلطة الدولة حاضرة وقوية فى حدود أداء وظائفها الأساسية لاتشخطاها 
بالتدحل في تفاصيل الشئون الأهلية (الاجتماعية) . 

إن فكرة «المجال المشترك؛ التى يدعمها نظام الوقف لها ثلاثة عناصر رئيسية : أولها 
هو أنها تقوم على أساس «قاعدة نظرية مستقلة) فى أصل وضعهاء فلا هى من وضع 
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سلطة الدولة» ولا هى من وضع سلطة اجتماعية ماء وإ نما مصدرها هو أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ونعنى بهذه القاعدة على المستوى الأصولى النظرى «مفهوم الصدقة 
الجارية» وثانيها هو أن هذا «ا لمجال المشترك؟؛ يسهم فى تكوينه الحكام والملحكومون 
على السواء. و الها هو نحقيق فائدة مشتركة لكل من المجتمع والدولة معاًء فالأوقاف 
تزيد قوة التضامن الاجتماعى وتؤدى إلى شد أزر «الدولة؛ ولا تنقص من قوتها. 

إن هذه الأطروحة النظرية تصور- إلى حد كبير- وضع نظام الأوقاف ومؤسساته 
المرتبطة به على محور العلاقة بين المجتع والدولة فى المجال العربى الإسلامى تاريخ ؛ 
كما أنها تصور وضعه أيضا على هذا المحور حتى منتصف القرن العشرين۔ فى مصر 
بصفة حاصة» ولكن بمعنى محدد؛ وهو أنه منذ بدء عمليات بناء الدولة الحديغة حلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر على أسس مستمدة من الدموذج الأوربى للدولة 
القومية فى أورباء أضحى نظام الأوقاف فى بلادنا- فى وضع منافسة أو مزاحمة مع 
القطاعات الحديثة فى مختلف المجالات التى أصبحت تقوم بها الدولة؛ كالتعليم مثلاًء 
الذى كان قبل ذلك اختصاصا أصيلاً للمجدمع عبر نظام الوقف» ومن ثم كان لابد أن 
يكتسب نظام الوقف» مضموناً وظيفيا يتلاءم مع ا متغيرات الجديدة وخاصة ما طرأمن 
تلك المتغيرات على طبيعة «الدولة ذاتهاء وعلى بنية السلطة الحاكمة ومصادر 
شرعیتهاء وعلى طراثق الحكم والإدارة #الوافدة۲؛ التى كشفت تطبيفاتها العملية عن 
رغبة أكيدة لدى «الدولة القطرية؛ الحديثة ‏ التى تخلّفت عن الحقبة الاستعمارية أساسا 
- فى بسط سيطرتها على المجتمع ومؤسساته المستقلة» وإ لحاقها بالبيروقراطية 
الحكومية» وبعبارة أحرى : نقلها من الحيز الاجتماعى المدنى» إلى الحيز السياسى 
الحكومى » أو حتى تفكيكها والقضاء عليها بحجة عدم ملاءمتها «للتحديث؛» أو وقوفها 
عقبة فى طريق «التقدم؟ أو #التدمية» حسب مصطلحات كل مرحلة . 

وكانت الأوقاف فى مقدمة تلك «المؤسسات؛ الأصيلة الى خحضعت لعملية الإلحاق 
بالبيروقراطية الحكومية والإدماج فيهاء بالرغم من ۔ وربا بسہب - أنها كانت تدعم 
شبكة واسعة من المؤسسات والمشروعات والأنشطة الخدمية والاجتماعية المستقلة عن 
السلطة المركزية » والمنخرطة دحل المجال الاجتماعى لدعم الكيان العام للأمة» با فيه 
جهاز الدولة. 


إن التحولات العميقة ألتى جرت على صعيد العلاقة بين المجثمع والدولة فى تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر قد أفضت . تدريجياً ‏ إلى حلول «الدولة؛ محل الجتمع 
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بشكل شبه كامل ابتداء من منتصف القرن العشرين» وكان لهذا الوضع المديد تأثيرات 
مباشرة على نظام الأوقاف بكل أبعاده المؤسسية والوظيفية» بل وعلى بنيته المادية 
(متمثلة الأصول الموقرفة من الأراضى والعقارات) وعلى بثيته التشريعية الفقهية التى 
نظمته فى الأحقاب السابقة ؛ حتى آل الأمر خلال النصف الثانى من القرن العشرين إلى 
الإدماج الكامل لمؤسسات الأوقاف فى جهاز الدولة » وتحويلها إلى «مؤسسة» حكومية 
تأر بأمر سلطة الدولة» وليس بأمر الإرادة الحرة «للناس؟ أصحاب المبادرة الأصلية فى 
إنشائها . 

لقد ألحنا فيما سبق إلى وجود أرتباط وليق بين نظام الوقف وتفاعلاته فى المجال 
الاجتماعى العام من ناحية» وبين التطررات التى حدئت فى بنية الدولة المصرية 
الحديثة» والتحولات التى شهدتها فى علاقتها بالجتمع من ناحية أخرى . وعليه فإن 
أنسب إطار تحليلى لموضوع العلاقة بين الأوقاف والسياسة هو إطار «العلاقة بين 
الجتمع والدولة؛ 

وليس من مهمتنا هنا أن نتقصى المقولات النظرية التى قدمتها المدارس السياسية 
اللختلفة حول تحليل هذه العلاقة القائمة باستمرار بين المجتمع والدولةء وإغا يمكن 
القول أن هناك اتجاهين أساسيين فى تحليلها : أولهما ير كز على «الدولة» ذاتها كمدخحل 
لفهم المجتمع ومايجرى فيه»ء وثانيهما يركز على المجتمع كمدخل لفهم الدولة 
ومايجرى فيهاء ولفهم العلاقة بينهما أيضاً فى كلا الاتجاهين . 

وثمة دراسات كثيرة ‏ أجنبية وعربية تنتمى إلى كل من هذين الاتجاهين. ومن 
أهم مايلفت النظر فيها هو أنها تسثند فى معظمها- إلى موذج واحد أساسى للعلاقة 


(۱) نکتفى هنا بالإحالة إلى العرض الوافى الذى قدمه الأيربى بخصوص إسهامات تلك الدراسات المشار إليها 
انظر ؛ نزيه الأيوبى :«آدبيات دراسة الجتمع والدولة فى - سعد الدين إبراهيم (وآخرين) :الجتمع 
والدولة فى الوطن العربى ء مشروع أستشراف مستقبل الوطن العربى : محور المجتمع والدولة (بيروت : 
۸ ص ٠١١-۹۳‏ . وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التى تضمنها مشروع مركز دراسات الوحدة 
العربية حول «المجدمع والدولة؛ فى الوطن الحربى » قد ركزت بصفة أساسية على «مدخل الدولة» أكثر 
من تركيزها على مدخل المجتمع» فى فهم الحلاقة بينهما. وللمركز نفسه لدوة‌هامة» نشرها بعنوان 
#الجتمع الدئى فى الوطن العربى ودوره فى تحفيق الديمقراطية1 (بیروت : ۱۹۹۲) وبالرغم من انصراف 
عدد من الدراسات والبحوث التى تضمنتها هذه الندوة إلى التنظير للمجتمع المدئى؛ والعلاقة بین 
المجدمع والدولة بصفة عامة؛ إلا أن تلك الدراسات قد اعتمدت على المدارس الغربية فى هذا المجال من 
واقع حبرة البلدان الأوربية بصفة خاصة» باستثناء دراستين : الأولى لوجيه كوثرانى» والثاثية لسيف 
الدين عبدالفتاح» إذ حاولا النظر إلى الموضوع من منظور تراڻى أصولى . وعلى أية حال فأعمال التدوة 
مفيدة فى النظر لتطورات العلاقة بين اأجتمع والدولة فى بلادنا فى تاريخها الحديث والمعاصر. 
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بين المجتمع والدولة؛ وهو «النموذج الصراعى» الذى يبدو فيه كل من طرفى العلاقة 
(الجتمع والدولة) كأنهما ضدان متقابلان؛ قوة أحدهما هى من ضعف الآخرء وتؤدى 
إلى ضعفه» والعکس صحيح . ومن ثم فإن أهم مايبرز فى ثلك الدراسات هو التأكيد 
على أهمية كل من «المؤسسات الوسيطة»؛ كالأحزاب ٠‏ واللقابات» والجمعيات 
والروابط المهنية . . . إلخ من ناحية ء و«المشاركة السياسية» من احية ثانية؛ حتى يمكن 
التغلب على الفجوة بين المجتمع والدولة. 

إن بعض المقولات التسحليلية التى قدمتها الدراسات المشار إليها يصلح كأداة 
منهجية للنظر فى ما آل إليه وضع العلاقة بين المجتمع والدولة فى التاريخ «المعاصر » 
لمصر بصفة عامة ؛ ومن ذلك مقولة : «الاستقلال النسبى للمجثمع عن الدولة» ومقولة 
«الدولة القوية والدولة الضعيفة» أو «المجشمع القوى والدولة الضعيفة) ومقولة 
«الدولة البيروقراطية النسلطية۲'. ولكن مشل هذ المقولات سنفقد الكثير من 
صلاحيتها ومقدرتها التفسيرية . التحليلية إذ رجعنا بها إلى ماقبل النصف الثانى من 
القرن العشرين ؛ وذلك لأسباب تتعلق بعدم وضوح الانفصال أو التمايز بين الجتمع 
والدولة فى مصر بالقدر الذى يسمح بتطبيق ثلك المغولات عليهاء إضافة إلى استمرار 
العديد من المؤسسات الموروثة التى دعمت . تاريخياً ‏ النموذج التعاونىء لا الصراعي 
فى العلاقة بين كل من المجتمع والدولةء إلى أن ألغيت تلك المؤسسات» أوم إضعافها 
وإدماجها فى جهاز الدولة مع بدايات النصف الثانى من القرن العشرين» وهو ماحدث 
بالسبة للأوقاف ومؤسساتها على نحو ما سیأتی تفصيله فى هذا الكتاب . 

ونعتقد أن مقولة «ا لمجال المشترك؛ التى سبقت الإشارة إلى أهم علاصرها ۔ وسيأتى 
مزيد من التأصيل النظرى لهاء كما سنركز على بعض ماذجها التطبيقية فيما بعد . هذه 
المقولة هى الأكثر صلاحية والأكثر قدرة على تفسير وقائع تطور العلاقة بين الملجتمح 
والدولة فيما قبل منتصف هذا القرن العشرين . 


: من أهم الدراسات التى قدمت هذا المفهوم انظر‎ )۱( 
« Joel 8, Migdal: Strong Societies and Weak Stales, Stale-Society Relations and State 
Capabilities in the Third World (New Jersey: Princeton University Press: 1988). 
: من آهم الدراسات التى طرحت هذا المفهوم انظر‎ )۲( 
~ Guliermo O'donnel: Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South 
America Palities (Calif, Institute of Intemational Studies: 1973). 


وتجدرالإشارة هنا إلى آنا قد اعتمدنا على كتاب المستشار طارق البشرى: منهج 
النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامى» وذلك فى بلورة مقولة 
«المجال المشترك» كأحد خحصائص العلاقة بين المجتمع والدولة على مستوى التأصيل 
اللظرى» وكذلك على مستوى الثطبيق العملى فى البرة العربية- الإسلاميةء وفكرتنا 
عن ا لمجال المشترك» مستمدة من فكرته عن تداخحل دواثر الانشماء وتعدد التكوينات 
الجماعية وترابطها ‏ فى الوقت نفسه ۔ فى ظل الاجتماع السياسى الإسلامىء وتأكيده 
على عدم وجود علاقات امتناع بين تلك التكوينات ودواثر الانتماء المتعدهة . 


وإلى جانب مقولة «ا لمجال المشترك» هناك مقولة أحرى لايمكن إغفالها من الإطار 
التحليلى لهذه الدراسة» وهى مقولة «الدولة المركزية»" تلك الدولة التى تعتبر من 
الحاور الشابتة فى تاريخ مجتمعنا ا ملصرى. مع ملاحظة أن هذه «المركزية» لم تكن 
بدرجة واحدة على الدوام فى التاريخ المصرى» وأنها قد زادت جدآ فى ظل الدولة 
الحديدة» وأصبحت أكثركثافة ؛ وذلك بفضل التطور المؤسسى - البيروقراطى لهذه 
الدولة وأجهزتهاء» وهو مالم يكن موجوداً على هذا الدحو فى ظل مط «الولاية» الذى 
عرفته مصر منذ الفتح الإإسلامى» وكان نظام الوقف إلى جانب عدد آخر من الأنظمة 
الاجتماعية الفرعية الإسلامية۔ من أهم العوامل التى حدت من زيادة درجة مركزية 
السلطة أو «الولاية» فى السابق . وبوفود «الدولة الحديغة» بتراتيبها الإدارية وسلطتها 
التشريعية المستوردة من النمط الأوربى اختل نمط العلافة بينها وبين المجتمع» وصار كل 
نزوع اجنماعى لحو تكوين مؤسسات تطوعية ذات استقلال ذاتى مؤد إلى الاصطدام - 
بدرجة أو بأخحرى . نطق الدولة المركزية . 


# ثظرة نقدية فی الدراسات السابقة: 


ثمة دراسات متعددة تناولت موضوع الأوقاف ولكنها في مجملها قد سارت فى 
واحد من اتجاهين أساسيين : أولهما هو الاتجاه الفقهى (القانونى)» إذ توجد مؤلفات 
كثيرة عالحت نظام الوقف من حيث أحكامه الفقهية وقواعده القائونية» ومعظمها 
مؤلفات تراثية؛ حيث لاتكاد الكتب الفقهية القديمة تخلو من باب حاص بفقه 


(1) انظر : طارق البشرى: منهج النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامی (مالطا : )٠۹۹۱‏ 
ص۲۷ وا۲ وآ ٣و۷‏ ومواضع أخرى من الكتاب فسه. هذا باللإضافة إلى الناقشات الطولة الى 
أجريتها معه حول هذا الموضوع 

(1) لزيد من التفاصيل حول هذه المنولة؛ أنظر: نزيه الأيوبى : الدولة المركزية فى مصر (بیروت ؛ ۱۹۸۹). 


۳١ 


الوقف» إضافة إلى ما أفرده له العلماء من مؤلفات خاصة تناولته على حدة؛ منها 
«القديم» مثل كتاب «أحكام الأوقاف» لاإمام ا لخصاف (ت ١٠۲ه)‏ وكتاب «الإسعاف 
فی أحکام الأوقاف» لبرهان الدين الطرابلسی (ت ۹۲۲ه)؛ ومنها الحديث نسبياً مثل 
كتاب «قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» محمد قدرى باشا 
(ت ٦۱۸۸ء‏ وكتابه مطبوع سنة )٠۹١ ٤‏ وكتاب شرح اقانون الوقف» للشيخ محمد 
أحمد فرج السنهوری (مطبرع سنة )۱۹٤٩‏ وهو شرح فقهى قانونى لأحکام قانون 
الوقف الذى صدر فى مصر لأول مرة برقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ . 

ومنها كذلك كتاب «محاضرات فى الوقف» للشيخ محمد أبو زهرة (مطبوع 
سنة )۱۹١١‏ ولمئل هذه الدراسات الفقهية أهمية كبيرة فى التأصيل لنظام الوقف 
ومعرفة أحكامه الشرعية ؛ وذلك من وجهة نظر علماء المذاهب الفقهية المختلفة» وهو 
مانحده فى المؤلفات التراثية حول هذا الموضوع بصفة خاصة» ونجد طرفاً منه ‏ أيضاً 
فى المؤلفات الحديدة نسبيا؛ التى تناولت القوانين المنظمة للوقف بالشرح والنقد 
والتعليق . 

وثانى الاتجاهين فى «الدراسات السابقة» حول الأوقاف هو الاتجاه «التأريخى 
الوثائقى؟؛ ويو جد عدد لابأس به من الدراسات العلمية التى انتهجت هلا النهج فى 
تناولها موضوع الوقف - وهى فى معظمها عبارة عن رسائل جامعية ‏ ولكنها تئارلت 
فترات تاريخية ترجع إلى العصر المملوكى مثل دراسة محمد محمد أمين بعنوان 
«الأوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر : ۸٤۹۔۹۲۳ه/ ٠١١۷-٠٠٠١١‏ دراسة 
تاريخية وثائقية۲» أو ترجع إلى العصرالعشمانى مثل دراسة : زينب طلعت أحمد 
بعئوان «دراسة ونشر لبعض وثائق الوقف العثمانية فى مصر فى القرن الحادى عشر 
الهمجرى» ودراسة محمد عفيفى بعنوان الأوقاف ودورها فى الحياة الاقشصادية فى 
مصر ۱۰۱۹۹-۹۲۳ھ/ ۱۹۵۸.۱۵۱۷ م۲ . 

وفى إطار عودة الاهتمام بالأوقاف ‏ فى العديد من البلدأن العربية والإسلامية فى 
السنوات الأخيرة۔ تم عقد ست ندوات علمية» أشرفت عليها أو شاركت فيها جهات 
حكومية عربية » ومن ثم حلت أعمالها من أية انتقادات جادة للسياسات الحكومية تجاه 
الأوقاف» فضلاً عن أن كل ندوة جاءت مستقلة بذاتها ومنفصلة عن سابقنها دون أن 
تكون سلسلة مقصلة الحلقات فى هذا الموضوع» مع غابة الطابع الاحتفالى عليهاء 
وتكرار «الندوة اللاحقة» لكثير نما قيل فى الندوة السابقة عليهاء وقد اهتمت هذه 


۲ 


اللدوات فى مجملها با لجانب الاقتصادى . والننموى لنظام الوقف»› إلى جانب شئ 
من الاهتمام ببعض جوانبه الفقهية والتاريخية والاجتماعية . 

ما الندوة الأولى فقد عقدها معهد الببحوث والدراسات الحربية (بغداد) من ۱۸ إلى 
١‏ إبريل ۱۹۸۳ء وذلك في مدينة الرباط بالمغرب (وطْبعت سنة ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳) 
وكانت بعنوان «مؤسسة الأوقاف فى العالم العربى والإسلامى؟. ثم عقدت الندوة 
الثانية فى جدة با مملكة العربية السعودية» فى الفترة من ۲۰ ربيع الأول إلى ۲ ربيع 
اللانی سنة ١٤ ۰ ٤‏ هالموافق ٤‏ ۲/ ۱۲/ ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸٤ /١ /٤‏ . وكانت بعنوان «إدارة 
وتلمير متلكات الأوقاف»' . ما الندوة الثالثة فقد تم عقدها بمدينة استانبول يومي ٠١‏ - 
٤‏ نوفمبر ۱۹۹۲ وكانت بعنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوقف في العالم 
الإسلامى المعاصرا وفى الفترة من ۱ إلى ۳ مايو سلة 1۹۹۴ عقدت وزارة الأوقاف 
بالكويت ندوة (رابعة) بعنوان نحو دور تنموى للوقف)"' أما الندوة الحامسة فقد 
نظّمها المجمع الملكى الأردنى» وعقدها فى لندن سنة ١۱۹۹تحت‏ عنران «أهمية 
الأوقاف الإسلامية فى عالم ايوم . وفي یومی ۳ و ٤‏ ابریل سنة ۱۹۹۷ عقدت 
الندوة السادسة في القاهرة وكانت عبارة عن حلقة نقاشية حول «الأوقاف في فلسطين 
الفرص والتحديات» ‏ . 

وبمراجعة الدراسات السابقة ‏ المشار إليها آنفاً ‏ وكذلك أعمال تلك الددوات التى 
تناولت موضوع الأوقاف» لاحظنا عليها جملة من ا ملاحظات التى يمكن إيجازها 
على النحر التالى : 

١‏ فيماعدا كتب فقه الأوقاف . القديم منها والحديث نسبياً ‏ فإن الدراسات 
السابقة فى هذا الموضوع عبارة عن دراسات وصفية أكثر منها تحليليةء والمعلومات 
الواردة بها رغم أهميتها. إلا أنها عامة جدا » وغير مؤسسة على جهود مسحية أو 
استقرائية بالمعنى العلمى الدقيق . ولعل من أهم أسباب ذلك ومن نتائجه فى الوقت 
نفسه . ندرة الدراسات الفردة sعزطمهإعه‏ م٥"‏ الى تعناول كل در اسة منها جانا 
محدداً من جوانب الموضوع» وتشبعه بحثاً» ثم تأتى دراسة أخرى مانب آخر وهكذا 


() نشرها المعهد الإسلامى لليحوث والتدريب بجدة فى سلة ۱۹۸۹ . 

(۲) نشرتها وزارة الأوقاف الكويتية فى سنة ۱۹۹۳ . 

(۳) لم تظهر منشورة حتی تاریخ الانتهاء من إعداد هذا الکتاب (نوفمیر 1۹۹۷). 
)٤(‏ لم تظهر ملشورة حتی تاریخ الانتهاء من إعداد هذا الکثاب (نوفمپر 1۹۹۷). 


۳ 


بحیٹ يحدث تراكم علمى منظم حول مختلف الجوانب؛ على نحو يسمح بإجراء 
دراسات تحليلية ودراسات أخرى مقارنة تكون أكثر تعمقاً, 

۲ عدم وجود دراسات علمية تناولت موضوع الوقف من زاوية علاقته بالسياسة 
ودوره فى إطار العلاقة بين المجتمع والدولة بصفة خاصة . وغياب مثل هذا النوع من 
الدراسات كان من أهم دوافع القيام بدراستنا هذه. 

۳ إن أكفر نوعيات الدراسات السابقة فائدة لهذه الدراسة هى «الدراسات 
التاريخية؛ بالرغم من وقوفها عدد فترات زمنية سابقة على الفترة الئى ندرسها؛ فهذه 
الدراسات ‏ وال لجامعية منها بصفة خاصة . قد أتاحت الفرصة لتعميق الرؤية التاريخبة 
لنظام الوقف ومؤسساته . 

٤‏ - ندرة الدراسات النقدية المقارنة فى نظام الوقف» سواء فى البلد الواحد (حيث 
تكون المقارنة بين فترة تاريخية وفترة أحرى) أو بين أكشر من باد من بلداننا العربية 
والإسلامية (حيث تكون المقارنة بين جانب أو أكشر من جوانب نظام الوقف). ومن 
أهم الدراسات التى تضمنت بعض المقارنات دراسة الشيخ محمد أبو زهرة المشار إليها 
فیما سہق بعلوان مبحاضرات فى الوقف؛. 

٥‏ ۔ الندوات الست المشار إليها آنفاً » يغلب على أبحاثها ۔ فيما عدا استثناءات قليلة 
الميل إلى إطلاق أحكام عامة حول نظام الوقف» كما يغلب عليها الميل نحو اللإشادة 
بهذا النظام كنوع من الدعوة لإحياء دوره من جديد. وأهم ما لفت نظرنا فى أعمال 
تلك الندوات هو محاولة بعض مقدمى أبحاثها تقريب نظام الوقف ومؤسساته من نظم 
ومؤسسات شبيهة ومعاصرة فى البلدان الأوربية والأمريكية» وهى التى عرف 
بمؤسسات العمل الأهلى أو التطوعى» أو غير الحكومى» كجزء من مفهوم أكثر شمولا 
هو مفهوم «المجتمع المدنى) . 

وأهم ما نأحذه على مثل هذه المحاولة هو أنها تؤدى إلى النظر فى «نظام الوقف» من 
خارجه» وتحاول قسره داحل منظومة أخرى من القيم والنظم والمؤسسات والممارسات 
التى تختلف اختلافا بيناً عنه . إن الدراسة المقارنة بين نظام الوقف وبين تلك النظم 
المعاصرة الشبيهة مفيدة فى حد ذاتها ومطلوبة أيضاً؛» ولا يمكن الاعتراض عليها من 
حيث المبدأء ولكن الذى نعترض عليه - من حيث المبدأً هو السعى لقراءة نظام الوقف 
وتحليله من خلال مفردات ومصطلحات ليست من قاموسه المعرفى» وغير تاريخية 
۳t‏ 


بالنسبة له؛ لأن مثل هذا المسعى لن ينتج إلا معرفة مشوهة به وبعيدة عن الدقة العلمية . 
وسنولى هذه الثقطة المزيد من الاهتمام والنقد فيما بعد . 

ومھما پکن من أمر «ندوات؛ الوقف ۔ المشار إليها آنفاً ‏ والآًخذ التى يمكن أن ترد 
عليها وأوردنا بعضا منها ؛ إلا أنها فى جماتها تسجل عودة الاهتمام بهذا الموضوع»› 
وإنهاء ما يشبه «القطيعة الشفافية والأكاديمية؟ التى ضربت حول نظام الوقف منذ 
حمسينياث هذا القرن العشرين ؛ بعد جدل ثقافی واجتماعی وسیاسی دام طوال 
الصف الأول منه . فضلاً عن أن لعودة الاهتمام بهذا الموضوع دلالة مهمة ومرتبطة 
بالسياق الاجشماعى والسياسى العام؛ وهى أن «القطيعة۲ التى حدثت منذ منحصف 
القرن قد واكبت صعود نحم «الدولة التسلطية فى معظم بلداننا العربية ‏ ومنها مصر- 
وفی ظرف عشر سنوات تقریباً (من ۱۹٤٩‏ إلی )۱۹۵٩‏ کانت هله «الدول» قد غیرت 
ظم الوقف فى مجتمعاتنا العربية ووضعت لها فوائين جديدة؛ أدت ۔ ضمن عوامل 
أخرى . إلى انحسار «الأوقاف؟ وتضعضع نظامهاء وتدهور مؤسساتها بشكل عام» 
على نحو ماحدث فی مصر وسنتناوله بالتفصيل فيما بعل . 

أما فى السنوات الأخيرة فهناك « تر لات۲ مهمة فى التوجهات العامة للدولةء» وفى 
السياسات التى تبنشها فى فترات سابقة» وهناك أيضاً «محاولات» لإعادة الاعتبار 
للأنشطة الأهلية » والمبادرات الاجتماعية المستقلة فى مجال الخدمات والمنافع العامة ؛ 
الى rk‏ «الدولة؛ من عباء القيام بأدائهاء وفی هذا المناخ العام بدا التفتيش الغقافى 
والأكاديمى بحا عن نظام الوقف وسعياً لإحياثه من جديد» والندوات المذكورة هى من 
أهم الأعمال الدالة على ذلك» رغم مالنا عليها من ملاحظات نقدية . 
» دراسات أجنبية حول الوقف : 

ثمة عدد من الدراسات الأجنبية التى تناولت موضوع «الوقف» الإسلامى» من 
زوايا متعددة بعضها ذو طابع فقهى مقارن . مثل دراسة : 
Clavel {(E.) Le Wakf Ou Habous; D’ Apres La Doctrine Et La‏ - 

Jurisprudence (Rites Hanafite Et Malikite) Le Caire, 1896. 


وقد قارن «كلافل٤‏ بين فقه الوقف فى المذهبين الحنفى والمالكى› مع بعض 
الإحالات الناريخية والاجتماعية الخاصة بأوضاع الأوقاف فى مصر (حيث طق 


(1) ازظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


المذهب الحنفى رسمياً فى ظل الدولة العثمانية» وفى بلدان المغرب العربى (حيث ساد 
والبعض الآخر من الدراسات الأجدبية ذو طابع تحليلى اجشماعى» ومن ذلك 
دراسة : 
G, Baer (1979): The Waqf As A Prop For the Social System (16th -20th‏ - 
centuries)‏ 
ومن ذلك أيضا درامسة ؛ 
Leonor Fernandes (1988): The Evolution of A Sufi Institution in‏ - 
Mamluk Egypt: The Khanqah.‏ 
وهى دراسة تقدم نموذجاً لكيفية بحث م سسة وقفية (هى الغانقاه الصوفية) 
وأبعادها الام جتماعية فى العصر المملوكى» مع محاولة تحليل دورها فى سياقها 
وعلى عكس «الدراسات العربية؛ التى لم تهتم بالجوائب السياسية للأوقاف فى 
تطبيفاتها الاجتماعية والتاريخية› اهتم عدد من الدراسات الأ جنبية وإن ہشکل جزٹی 
بهذه الجوانب» وقد غلب عليها الطابع التأريخى والوقوف عند مراحل سابقة على 
العصرالحديث . ومن أهمها الدراسات الثلاث التالية : 
O. Peri (1984): “The Waqf As An Instrument to Increase and‏ -1 
Consolidate Political Power: The Case of Khaski Sultan Waqf in Late‏ 
Bighteenth-Century Ottoman Jerusalem”.‏ 
Daniel Crecellius (1991): “The Waqf of Muhammad Bey Abu‏ -2 
Al!l-Dhahab in Historical Perspective”.‏ 
Jane Hathaway (1992): The Role of the kizlar Agasi in 14lh- i8th‏ -4 
Centuries Ottoman Egypt”.‏ 
وبالر نحم من أن هله الدراسات - الأجلبية. تفدم تحليلات جيدة لنظام الوقف 
ومۇسىساتە من النظور الاجتماعى السیاسی › إلا أنها۔ فی معظمها۔ عبارة عن دراساتثت 
تجزيئية أو«تفكيكية؟؛ بمعنى أن الفكرة المجوهرية فيها والمسيطرة عليها هى أن نظام 
الوقف (ومؤسساته) قد جاء وليد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التاريخية» وأنه لا 
توجد حقيقة مستقلة أبدعت هذا النظام من خارج تلك الظروف ؛ فى حين أن أصول 
۳٦‏ 


الوقف تشير بوضوح كما أسلفنا۔ إلى استناده إلى فكرة مجردة هى فكرة «الصدقة 
الجارية. 

إن معظم الدراسات الأجنبية حول نظام الوقف- تنقصها الرؤية الكلية التى تمكننا 
من اكتشاف الروابط والعلاقات الفائمة فيما بين الوقف ومؤسساته من جهة› وبقية 
أقسام نسق العياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى . 

وعلى أية حال فسوف نسعى إلى الاستفادة من كافة الدراسات السابقة ذات الصلة 
موضوعدا» مع محاولة تفادى عيوب تلك الدراسات قدر الإمكانء وعدم التردد فى 
نقد نتائجها وطرحها جانباً؛ ما تبین وجه الصواب فى غيرها. 


» التعريف بالمصادر الأصلية للدراسة وأهم مشكلاتها: 

المادة العلمية «الأولية» . أو الحام ‏ التى اعتمدت عليها فى هله الدراسة» قمت 
بجمعها من أربعة مصادر أصلية هى : 

. حجج إنشاء الوقف» وما ڀلحق بها من مستندات ووثائق خاصة بها‎ ١ 

۲ «الفشاوى» الخاصة بسائل الأوقاف؛ وأهمها فتارى مفتى الديار المصرية . منذ 
نهاية القرن التاسع عشر - ثم فتاوى مجلس الدولة وخحاصة فى النصف الثانى من القرن 
العشرين . 

۳. «أحكام المحاكم؟ فى قضايا الأوقاف؛ وهى الأحكام الصادرة عن الحاكم 
الشرعية » والأهلية ء والمختلطة . 

٤‏ «مضابط المجالس النشريعية؛ فى مصر . الحديثة والمعاصرة - التى تناولت 
موضوع الأوقاف› وهی تشمل مضابط : مجلس شررى القسوانين› والجحمعية 
التشريعية› ومجلسى النواب والشيوخ (فى العهد الملكى) ثم مجلس الأمة› واحیراً 
مجلس الشعب . 

كانت المشكلة الرئيسية فى جمع مادة البحث من مصادرها؛ متعلقة با لمصدر الأول 
وهو «حجج الأوقاف ومستنداتها ا لخاصة» وتنلخص هذه المشكلة فى الآتى : 

أ أن وثائق الوقفيات ‏ من حجج إنشاء ومستئدات أخرى متنوعة ۔ غير محفوظة 
لدى جهة واحدة» بل هى موزعة مع شى من التكرار - بين خمس جهات أساسية 
هى : .١(‏ الدفترخحانة» وقسم الحجج والسجلات » وأرشيف التولية» وقسم المحاسبة 
-جميعها۔ بوزارة الأوقاف . ۲ أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة ‏ المركز الرئيسى 
بالإسعاف» وبه سحتويات دفترحانة المحكمة الشرعية› وقد قلت معظم سجلات 


۳¥ 


الحاكم الشرعية ‏ أثناء قيامى بالبحث - إلى دار الوثائق القومية. ۲ دار الوثائق 
القومية بكورنيش النيل . ٤‏ هيئة الأوقاف المصرية بالدقى . ١‏ هيئة الأوقاف القبطية 
بالعباسية) . 

ولا تقف محفوظات ثلك الجهات . الخاصة بالأوقاف . على درجة واحدة من 
الأهمية؛ فأهمها على الإطلاق هى محفوظات وسجلات «وزارة الأوقاف» ‏ التى 
نحتفظ بأکبر أرشيف لوثائق الأوقاف على مستوى العالم الإسلامی۔ تليها محفوظات 
#دار الوثائق القومية! , 

ب- تعدد نوعبات الوثائق الفاصة بكل وقفية على حدة» وتوزعها بين أكثر من نوع 
من أنواع السجلات والمحافظ والأرشيفات المحفوظة بها . وكان لابد من الرجوع إلى 
تلك الوثائق حيشما وأجدت؛ كى نتمكن من متابعة «دورة حياة الوقفية» ‏ على الحو 
السالف ذكره فى هذه المقدمة۔ وذلك منذ تأسيسها؛ لمعرفة ماذا جرى لها فى الواقع 
وهی فيد التطبيق› ولتكوين رؤية إجمالية عن واقع الممارسة الفعاية «لنظام الوقف» 
بصفة عامة؛ فى مصر الحديثة والمعاصرة. 

رجعت لبعض سجلات المحاكم الشرعية بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة » ثم 
بدار الوثائق القومية ۔ بعد أن تقلت تلك السجلات إلپھا۔ كما رجعث إلى محفوظات 
الدار وأهمها «محافظ عابدين/ أوقاف» و«محافظ مجلس النظار - نظارة ثم وزارة 
الأوقاف)» و«محافظ الأزهر» . باعتبار أن الأزهر هو أكبر مؤسسة وقفية فى تاريخ 
مصر۔ ورجعت أيضا إلى محتويات «محافظ الأبحاث؟ وهى تحتوى على الكثير من 
الوثائق المهمة المتعلقة بالأوقاف مدذ عهد محمد على حتى منقصف القرن العمشرين 
تقريباً. 

ج. أما باللسبة لمحفوظات «وزارة الأوقاف! من السجلات والوثائق المحختلفة » فقد 
كانت مهمة البحث فيها أصعب» وتطلبث وقتاأطول؛ إذ لازالت درجة تنظيم 
محفوظاتها فى حدودها الدنيا"“. ووثاثقها إما مدونة ابسجلات» خاصة» أو مبحفوظة 
فى امحافظ؟» أو ضمن «ملفات التولية؟ أو «ملفات المحاسبة) وفيمايلى وصف موجز 
لكل منها : 


0( تجدر الإشارة إلى أن هناك مشروعاً ضخما تقوم به الوزارة من بداية اللسعيئيات لظ ما لديها من رثائق 
خحاصة بالأوقاف من حجج وخحلافهء وهو مشروع «الميكروفيلم؟ واستحدام الكمبيوتر لتسهيل الر جوع 
لتلك الرٹائق› ولكن المشروع لم يكتمل (حتى سنة ۱۹۹۷) ومن ثم لم يكن مسموحاً للہاحثين بالا ستفادة 
بجاتم منه . 


۳۸ 


Conver by TF Ceambinas = Enca mba 


أ. السجلات : 


هی عبارة عن دفاتر کبیر يرة السجم »> محفوظة بقسم الحجج والسجلات بديوان 
الوزارة »› E‏ فا بعضها مسجل به حجج إنشاء أوقاف» أو حجج 
إلحاق أو ڈ EATS LE‏ 
وش اكام رالتاوي: . إلخ. وفيمایلى بيان شامل يبين إجمالى عدد سجلات 
كل نوع » و[إجمالى المسجل به (ونوعه)؛ مع ملاحظة أن جميع مابها مدون بخط اليد : 


العدد | جطة الوثا 1 


جج إنشاء أرقاف (پوجد پپ ده 
اسسجبلات أبفا 
بعض ججج 
إجراه تصرقات 
جج إنشاء وتال خحاصة پالأرزال 


ا إنخاء ارتاف 


حجج إناء أوثاف 


سجلات إسكند رية حجج إنشاء أرقاف مل ججج 
الشراء؛ رالفم»› 
والإالساق 
سجلات اهلي جج إئشاء آرقال والتغےر) 


سجلات الأحكار هقرد إپجارات الأحکار 


سجلات یری حجج إنشاء أرقاف 


سجلاث استدال الاسکار عقود بع هة الأرتال 


سچلات احکام أحكام قضالية لماصة بالأ رتال 

سجلات فتاری فتاری شرعية 

سجلات تقارير أعاية تفارير إلامة نظار على الأوقال 

سجلات تقارير مزلئة وزارة تقارير إقامة وزارة الأرق لى النظر على بعص الأرتاف 
سجلات ثقاریر لحدیوی تقاریر تنظر اطند یوی هلي بع الا ر تاف 

مجلات تقارپر ملك تفارير تنظر ا ملك على بعض الأوتاف 

سجلات تقارير حيرية تقارير[قامة نظار (اهالى) على الأوقاف النيرية 
سجلات تقارير مؤتة تقأرير مؤتتة لنظار (أهالي) 


سجللات تقارير إسكندرية تقارير إقامة نظار على أوقاف اللإسكندرية 


(#) مت عمل الحصر الوارد بهذا البيان من واقع سجلات وزارة الأوقاف وذلك يوم ۸ / 4 141. 
۳۹ 


ب . المحافظ : 

عددها ۱۳۲۹ محفظة . وبكل محفظة منها عدة «ملفات» لعدد من الأوقاف› 
ویحدوی کل «ملف» على بيان مستئدات إحدى الوقفيات» مع أصول أو صور رسمية 
من تلك المستندات التى عادة ماتشمل «حجة إنشاء الوقفية» وقرارات إقامة النظار 
عليها» وحجج التغيير أو الاستبدال الخاصة بها» . ومعظم حجج الإنشاء الموجودة بهذه 
المحافظ مسجلة أيضا بالسجلات السابق ذكرهاء وهذه إحدى صعوبات الحصر الدقيق 
لجملة عدد الأوقاف من خلال حججها امحفوظة بالوزارةء وخحاصة أنه لايوجد رقم 
مسلسل يربط بين ا لحجج المسجلة بالسجلات وتلك المحفوظة صورها . أو أصولها۔ 
بالمحافظ . 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوقفيات الكبيرة تملا مستندات الوقفية الواحدة منها 
أكثر من محفظة » ما يدل على كثرة التصرفات التى خحضعت لها مثل : مستندات وقف 
قوله محمد على باشاء (وهی تملأ حمس محافظ)» ومستندات أوقاف الفديوى 
إسماعيل » وهى نملا (إثنى عشر محفظة) ومستندات وقف أحمد پاشا المنشاوى (وهى 
تملأ محفظة واحدة)» وأوقاف الحرمين الشريفين التى تملا ثلاث محافظ . وهناك أربع 
محافظ تحتوى على آثار ملفات محترقة . 


ج. ملفات التولية : 

عددها ٠٠٠١١‏ ملفاً» وهى محفوظة بأرشيف خحاص يسمى «أرشيف التولية وكل 
ملف منها مخصص خحفظ جميع المستندات والکاتبات الرسمية الخاصة «بإدارة) إحدى 
الوقفيات» ومن أهم هذه المستندات تلك المتعلقة بمشروعات فرز حصص الخيرات من 
الأوقاف المشتركة » والبحوث؟ التى قام بها «قسم الأوقاف والمحاسبة؛ بالوزارة لحصر 
أعيان الأوقاف وتحديد مصارفها طبقاً لا هو منصوص عليه فى الحجج والوثاثق 
اللختلفة» وطبقاً للتصرفات التى جرت عليها عبر فترات زمنية طويلة› پرجع بعضها 
إلى بدايات القرن التاسع عشر. 

وقد عثرت فى بعض «ملفات التولية» التى فحصتها على مستندات ومذكرات كثيرة 
تحتسوى على معلومات ذات أهمية كبيرة فى تحليل السياسات الحكومية تجاه 
الأوقاف» وبيان «موقف الأهالى؟ من هذه السياسات وخاصة بعد سنة ۱۹١۲‏ . ومن 
أهم هذه المستندات بلاغات وضع اليد - من قبل الوزارة- على أعيان الأوقاف الخيرية 


+ 


تطبيقاً للقرائين ح الى صدرت بذلك» وخطاہات اشکاویى وتظلمات» قدمها المستحقون 
فى الأوقاف آو مثلو الجهات الخيريه» يطالبون فيها با لحصول على حقوقهم؛ أو 
يجأرون بالشكوى من تعدى بعض الأشخاص أو الجهات الرسمية على الأوقاف . 
د. ملفات المحاسبة : 

عددها ۲٤٠١‏ ملفاً» وهى محفوظة بأرشيف «قسم الممحاسبة» وكل ملف ها 
مخصص لحفظ مستندات حسابات وقفية من الأوقاف الخيرية أو «المشتركة؛ ۔ أى التى 
بها حصة للخيرات وأخرى لأهل الواقف أوذريته أو لأشخاص معينين - ومن هم 
المستندات التى تتضمنها هذه الملفات «استمارة ۹٠۸‏ ف- رقم نُظّار» التى تحتوى على 
بيانات تفصيلية بالحسابات السنوية لكل وقفية- من حيث إيراداتها ومصروفاتهاء 
ونود الصرف بنداً بنداء وملاحظات «قلم المحاسبة؛ بالوزارة على تلك البيانات التى 
كان نظار الأوقاف يقدمونها سنوياً تطبيقاً لأحكام القسوائين التى صدرت بهذا 
ا لخصوص » ابتداء من سنة ۱۹٤٩‏ حتی سنة ۱۹۵۹/۵۸ . 

والرجوع إلى «ملفات المحاسبة» لاغنى عنه من أجل التعرف على «الاقتصاديات؛ 
الخاصة بكلى وقفية على حدة» بل وعلى جملة العلاقات والارتباطات التى نشأت حول 
أعيان الوقف ‏ من الأراضى أو العقارات. طبفاً لأحكام الوقف وقواعده التنظيمية 
والإدارية > سواء كانت هذه العلاقات والارتباطات بين الو قفية ومحيطها الاجتمأاعى 
الحلى» أو بينها- كشخص معنوى - وبين الحهات الحكومية المختلفة وأهمها: وزارة 
الأوقافء ومصلحة الأموال الأميرية » ومصلحة المساحة . . . إلخ» وبعض الوقفيات 
لا يوجد مستند رسمى يدل عليها سوى ملف المحاسبة ا لخاص بها ومنها ۔ على سبيل 
المغال- وقفية على باشا مبارك . 
هھ تقارير النظر : 

عددها الإجمالى المدون بسجلاث وزارة الأوقاف هو ٠٠1١١‏ تقريراً : منها 
١‏ تقريرا بإقامة حكًام مصر - من الخديوى إسماعيل إلى الملك فاروق - نظاراً على 
بعض الأوقاف وخحاصة ماكان يعرف «بالأوقاف السلطانية» ومنها ٠١١۳‏ تقريراً بإقامة 
وزير الأوقاف - بصفته۔ ناظراً مؤقناً على الأوقاف التى كانت ثديرها الوزارة حتى سنة 
۲ .. وباقی جملة التقارير وعدها ۲۷۸٠۷‏ تفريراً لنظار من الأهالى . 


ا 


كل تقرير من تقارير النظر هو عبارة عن قرار صادر من ن إحدى المحاكم الشرعية 
بإقامة ناظر لوقف من الأوقاف - أو ضم ناظر جديد للناظر الموجود فى بض 
الحالات - وبهله التقارير معلومات قيمة عن وقائع إدارة الأوقاف › وأهم مافيها هو 
«حيشيات» إقامة النظار ا لجدد على الأوقاف والأسباب الداعية إلى إقامتهم بصفة دائمة 
أو مؤقتة. ومن هذا المصدر الهم اتضحت لدا حقائق كثيرة فيما يتعلق «بحياة الأوقاف؛ 
ومدى الالترام بتطبيق شروط الواقفين سواء فى إدارة أعيان الوقف» أو فى صرف ريعه 
على الجهات المحددة فى نص حجة الوقف؛ء واتضصحت أيضاً - جوالب مهمة عن تعدد 
أسہاب «عز ل التظار » وآهمها فسادهم أو حيانهم لأمانة الوقف» أو عدم كفاءتهم 
وإهمالهم الجسيم فى إدارة أعيان الوقف» أو تلبية لرغبة البعض منهم فى التدازل عن 
النظارة إلخ . كماتبين هذه التقارير إلى أى مدى شاركت وزارة الأوقاف- قبل سنة 
۲ _ فى إدارة الأوقاف » ولاذا أحالت المحاكم الشرعية إليها بعض الوقفيات 
لإدارتها. وبالتقارير معلومات لاغنى عنها عن إدارة «الأوقاف السلطانية؛ و «أوقاف 
الحرمين؟ وعلاقتها ببقية الأجهزة الإدارية الحكومية على مدى تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر إلى منتصف القرن العشرين . 
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القصل الأول 
العلاقة بين الأوقاف والسياسة 


فی إطارها الضقهی والتاریخی 


» 


ميد 

على المستوى النظرى سوف نتناول فى هذا الفصل فقه نظام الوقف وأصوله الشرعية 
. بإيجاز- مع التركيز على بيان صلته بالسياسة» وموقعه على محور العلاقة بين 
اللجتمع والدولة من ناحيةء ومقارنته بالصيغ المعاصرة للعمل التطوعى ؛ وبيان وجه 
الشبه وأو جه الاختلاف بينهما من ناحية ثانية . 

أما على مستوى الممارسة التاريخية فسوف نتناول - بإيجاز أيضا . أهم معالم 
التكوين التاريخى للأرقاف عبر المراحل التاريخية التى مرت بها مصر منذ الفتح 
الإسلامى إلى العصر الحديث» وذلك من خلال ممارسات اجتماعية كانت شديدة 
التنوع» ودائمة التجدد . وبعبارة أحرى فإننا سنحاول تقديم موجز لتاريخ الأوقاف فى 
مصر ملذ بدء ظهورها غداة الفتح فى سنة ١۲ه‏ - 1٤١‏ م» إلى بدايات نشأة الدولة 
الحديدة علي يد محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر . 

والهدف الرئيسى من هذا الموجز . الذى نركز فيه على اللحظات التاريخية الأساسية 
حلال ثلك الأحقاب - هو الوصول إلى القواعد العامة التى حكمت عملية التكوين 
التاريخى لنظام الأوقاف فى نشأته » وتطوره» وأداثه لوظائفه المختلفة ؛ إذ أن معرفة 
هذه القواعد من واقع الممارسة الاجتماعية والخبرة التاريخية - إلى جائب التأصيل 
النظرى لنظام الوقف وعلاقته بالسياسة . سوف تساعدنا على فهم أفضل للتطورات 
المؤسسية والوظيفية التى طرأت على هذا النظام فى العصر الحديث» وخحاصة فيما 


اوا 


يعلق بالدور الذى قامت به الأوقاف فى مجال تنظيم العلاقة بين المجتمع من ناحية» 
وسلطة الدولة الحاكمة من ناحية أحرى . 

کما أن من فوائد هذا المدخل التاریخی ۔ ولیس التأریخی ۔ أنه پمكننا من اكتشاف 
وتفسير عناصر الاستمرارية وعناصر الانقطاع ؛ أو الثبات والتغير فى الظاهرة موضوع 
البحث من خلال النظر فى الظروف والملابسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسبة 
التی أحاطت بھا فی کل مرحلة من مراحل تاریخهاء وبیان إلی آی مدی تأثرت بتلك 
الظروف والملابسات أو أثرت هى فيها . 
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1 
فقه نظام الوقف وموقعه بين المجتمع والدولة 


أواً - فى تعريف الوقف وتقسيمه إلى ثلاثة أنواع : 

الوقف فى اللغة معناه «الحبس والمنع؟ مطلقاً ؛ سواء کان ماديا أو معنویا . وفی 
أصل وضعه الشرعى هو اصدقة جارية» ‏ أى مستمرة ‏ المراد منها استدامة الثواب 
والقرب من الله» عن طريق الإنفاق فى وجوه البر وا خيرات على احتلاف أنواعها 
وتٽعدد مجالاتها. 

أما فى الاصطلاح الفقهى فقد عرف بعض الفقهاء الوقف بأنه حبس العين على 
حكم ملك الله تعالى » والتصدق بالمنفعة حالا أو ماله" وعرفه بعضهم الآخر بأنه 
«حہس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عينه ‏ بقطع التصرف فى رقبته ۔ على مصرف 
مباح»' أو هو «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . وللفقهاء تعريفات أخرى كثيرة؛› 
احتار الشيخ محمد أبو زهرة منها ما قاله ابن حجر فى «فتح البارى» ووصفه بأنه أجمع 
تعريف لعانى الوقف وهو آنه «قطع العصرف فى رقبة العين التى يدوم الانتفاع بهاء 
وصرف المنفعة ل لحهة من جهات افير ابتداء وانتهاء؛ وقريب منه ما اختاره من قبله محمد 


(1) حول المعنى اللغوى لكلمة الوقف أنظر : ابن منظور : لسان العرب (القاهرة : ب ت) مادة #-حبس) ومادة 
«(وقف۲ جا / ص1۸۹۸ ۔ ٤۹٩4٠‏ . والرازى : مختار الصاح (القاهرة : (۱۹۹١‏ المادتين ال مدكورتين . 
ومحمد زید الإہیائى : مباحث الوقف (القاهرة : )1۹١١‏ ص | . 

(۲) أورده الشيخ عبدامجيد سليم مفتى الديار ا لمصرية - فى العهد الملكى - فى إحدى فتاويه الخاصة بالوفقف 
انظر: الغتارى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (القاهرة : 4۳( ج11 / ص ۳۹۳۱. 

(۳) انظر : شرف الدين المقرى : كتاب التمشية بشرح إرشاد الفاوى فى مسالك الحاوى . قيق محمود خليفة 
(القاهرة: ب ت ) عامش ص ۳۸۸ . 

. 1۸4 انظر : اہن قدامة الحبلی : المغنی» تحقیق عبدالله الت ر کی » وعہدالفتاح الحلو (ب ب ن) ج۸/ ص‎ )٤( 


٤ه‎ 


قدری باشا› وهو أن الوقف عبارة عن «حبس العين عن آن يتملكها أحد من العبادء 
والتصدق بمنفعتها على الفقراء ولو فى الحملة» أو على وجه من وجوه البر؟" '. 

وليس ثمة فروق جوهرية بين تلك المعانى الاصطلاحية المعددة . الثى أوردنا طائفة 
منها۔ فهى متقاربة فى صيغتهاء» متحدة فى معناها"؟ الدى يؤكد على أن قرام الوقف 
هو منع التصرف فى رقبة العين التى يدوم الانتفاع بهاء فلا يجوز بعد وقفها وجعلها 
على حكم ملك الله تعالی ۔ أن تباع» أو تُرهن» أو توهب» أو تورث» أما منفعتها 
فتصرف على وجه أو أكثر من وجوه النيرات والمنافع العامة طبقاً للشروط التى يحددها 
الواقف نفسه. 

وتحتوى كتب افقه الأوقاف؛"' على العديد من المناقشات حول الوقف» من حبث 
تكييفه من الوجهة الشرعية» وضبط مصطلحه» وتحديد مدلوله» وحل مسائله 
ومشكلاته» وغير ذلك من الموضوعات التى ليس من مهمتنا التعرض لها فى هذه 
الدراسة, بيد أننا نلبحظ بشكل عام أن تلك المناقشات قد أسهمت فى بلورة شخصية 
متميزة لنظام الوقف فى مختلف المجتمعات الإسلامية . وفى مقدمتها مصر۔ ونلحظ 
منها أيضاً أن هذا النظام شديد الارتباط بىختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية إلى جانب ارتباطه الوثيق با جوانب الروحية والأحلاقية . ونلحظ كذلك أن 
فقه الأوقاف هو فى جملته عبارة عن ترجمة تفصيلية لجحائب من مفهوم «السياسة 
الدنية» باوسع معانيها فى الرؤية الإسلامية ؛ تلك الرؤية التى ثنظر إلى «السياسة» على 
أنها تدبير لأمور المعاش با يصلحها فى الدنياء وبا يؤدى إلى الفلاح فى الآحرة . 


(۱) انظر: محمد قدری : فانون العدل والإنصاف للقضاء على مشکلات الأوقاف (القاهرة: ۱۹۰۹) ص ۳. 

() نقصد معناها الإجمالى» أآما المسائل المتفرعة من هلا المعئى الإجمالى فهناك احتلافات بشأنها فيما بين 
فقهاء المذاهب» وسنشير إلى بعض منها فى الصسفحات الشالية ما له صلة مرضوع هذه الدراسة. أمامن 
أرادها بتفاصيلها فعليه الرجوع إلى كتب الفقه . 

(۳) للوقف تراث ففهی عریق » تضمنته آمهات کتب الفقه ۔ على اختلاف مذاهبه۔ ابتداء من عصر ثدرين الفقه 
فى القرئين الهجريين الثاني والثالث» وكان موضوع الوقف من أوالل فروع الفقه الإسلامى الثى اثفرد كل 
فرع مها بمولفات خاصة به من منتصف القرن الثالث الهجرى» وذلك على يد هلال بن يحى المعروف 
بھلال الرآی (ت ٤١‏ ۲ه)الذى الف أول كتاب مستقل فى فقه الوقف (تم طبعه بطبعة مجلس دالرة المعارف 
العثمانية بحیدر آباد الدکن سدة ۱۳۵۵ه۔ ۱۹۳۹( ع تلا پو بكر ا لخصاف الحنفی (ت ۲٣۱‏ ه) الذى آلف 
أشهر كحاب فى هذا الوضسوع وهو أحكام الأرناف؛ وقد طبحه ديوان عموم الأرقاف المصرية سنة 
(۳۲۰ه. ٤١۹١م‏ وهى الطبعة التى رجعت إليها. 

)٤(‏ حول تأصيل مفهو السياسة با على ا مذكور أنطلاقاً من الرؤية الإسلامية انظر على سبيل الثال : محمد 
ES‏ ياسة (القاهرة: ۱۹۹۳) ص 1١-۹‏ . وسيف الدين عبدالفتام : التجديد السياسى 
والواقع العربى | صر رۋية إسلامية (القاهرة: 4 )ص ۰ و حول دور الفقه فى التشرر 
لشئون السياسة المدنية فى المجتمم الإسلامى انظر بصفة حاصة : مبعمد عابد الابرى: «الففه وال 
والسياسة؟ دراسة منشورة مجلة : العربی المعاصر» الحدد ۲٤‏ فبرایر ۱۹۸۳ (بيروت : معهد الإماء 
العربی) ص 1۷ 14 
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وقد استقر «مصطلح الوقف» فى التعريف الفقهى معنا السابق ذكره؛ منذ البدايات 
الأولى لظهوره فى القرن الأول الهجرى وحتى مشارف العصر اللعديث . فبنظرة عامة 
إلى هذا المصطلح عبر المراحل التاريخية التى مر بها » يضح آنه قد استمر ثابتاً فى 
مجراه النظرى الذى استنبطه الفقهاء من أصرل الشريعة إلى أن لهرت *الدولة الحديدة» 
فى مصر ۔ موضع اهتمامنا فى هذه الدراسة ‏ تلك الدولة التى نزعت دوما للتدخل فى 
شئون المجتمع لتخضعه فى النهاية لسيطرتهاعبر جهازها البيروقراطى المترامى 
الأطراف . ونتيجة لذلك حدئثت تغيرات كثيرة فى علاقة الدولة بالمجتمع بصفة عامةء 
وأثرّت تلك العغيرات - فيما أثرت. على البنية الادية نظام الأوقاف وعلى أدائه 
الوظیفی كنسق اجتماعی فرعى» وسيأتى تفصيل ذلك فيما بعد» أما هنا فنشير فقط إلى 
أهم مظهرين من مظاهر تأثر مصطلح الوقف نفسه بثلك التغير ات » وهما : 

أ ظهور تقسیم عرفی للوقف»› سرعان ماتحول إلى تقسیم قانونی أو رسمى ۔ 
حکومی یمیز بین ثلاثة أنواع : آولها «الوقف الخیری» وقصد به ماکان ریعه مخصصا 
ابتداء ‏ أو آل حسب شرط الواقف- للصرف على جهة من الحهات الخيرية التى لا 
تنقطع كالفقراء » والمساجد» والمستشفيات . . .الخ. وثانيها «الوقف الأهلى» وقصد 
به ماکان ریعه مصروفاً على الواقف نفسه» ثم علی أولاده أو بعض آقاربه من بعدهء ٹم 
على ذریتهم من بعدهم وهکذا إلى حین انقراضهم ۔ کلهم او بعحض ھم - ثم یؤول إلى 
جهة خحيرية . وثالشها «الوقف المشترك» وهو الذى يجمع بين النوعين السابقين فتكون 
فيه حصة خيرية وأخرى أهلية . 

وقد تم صقل التمييز بين تلك الأنواع الثلاثة نتيجة لاستمرار تدخحل الدولة الحديثة فى 
شئون الأوقاف ومؤسساتها . وسنبين ذلك فيما بعد بهدف إحكام السيطرة عليها 
رويداً رويد منذ نهابات القرن التاسع عشر إلى أن نم نقل نظام الأوقاف برمته من حبزه 


(۱) انظر حیٹ أکدوا علی آن تقسیم الوقف إلى أهلی رخیری ومن ثم إلى مشترك هو تقسیم یر معروف فی 
فقه الوقف» وإنا هو تقسيم عرفى تنه الحكومات الحديثة لتسهيل سيطرتها على الأرقاف: محمد زاهد 
الكوثرى: قالات الكوثرى (القاهرة: ب ت) مقالة بعلوان #محادثة قديمة حول الوقف الأهلى» ص 
٢‏ وهه المقالة غير مؤرخة ولكن يتضح من مضموتها أنها كتبت في سياق الحدل الذي دار حول 
الأوقاف في سنة ۱۹۲١‏ داحل البرلان اللصري وخارجه . وانظر أيضاً : محمد كامل الغمرارى: أبحاك 
فى الوقفه» مجلة القانون والاقتصاد, العدد الأول السنة الثانية ۔ ۰۹۲۲ ص ۲. وفی فتوی للشیخ 
عبداللجيد سليم مفتى الديار المصرية ۔ سنة ۱۹۴١‏ قال #لم نعثر فى كتب الفقهاء المعتد بهم على تفسيم 
الوقف إلى أهلى وخيرى» وإن هذا التقسيم حادث بالعرف» انظر : القتاوى الإسلامية » ۾ سذ» جاا/ 
ص ۳۹۳۱. 
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الاجتماعى؟ الواسع إلى ايز السياسىة معناه الضيق الذى تحتكره سلطة الدولة ؛ وذلك 
بحلول منتصف القرن العشرين على وجه التقريب'؟ . 

ب- إفقاد مصطلح «الوقف؟ عناصر يزه عن غيره من أنواع التصرف فى الملكية ‏ 
وخحاصة التصرف فيها بالوصية ‏ وذلك نتيجة لتدخل الدولة بإصدار القائون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹٤٩‏ بأحكام الوقف؛ حيث قضت أحكام هذا القانون بجعل «الوقف» أقرب 
إلى «الوصية با لمنافع؛"' مئه إلى الوقف يعناه الاصطلاحى الفقهى الذى يلخصه مفهرم 
الصدقة ا لجارية ؛ وهو الذى ظل سائداً مئذ فجر الإسلام إلى ماقبل صدور هذا القانون 
وق 
ثانباً ‏ فى التأصيل الشرعى للوقف: 

استدد الفقهاء فى تأصيلهم لشرعية الوقف إلى أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية والإجماع والقياس . 

E E E ب‎ 7 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: « لن الوا البر حتى تفقوا مما تحبون 4 
(آل عمران: 4۲). قال العلماء إن هذه الآية تشمل «الوقف» لأنه صدقة كسائر 
الصدقات التى يشقرب العبد بها إلى الله تعالى . واستدلوا على ذلك بأنه لا نزلت تلك 
الآية وسمعها أبو طلحة . أحد صحابة رسول الله تله قال: «يارسول الله إن أحب 
أموالى إلى بيرحاء" » وإنها صدقة» أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها حيث أراك 
الله. فقال النبى : بخ بخ ذاك مال رابح » ذاك مال رابح» وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقربين» فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله » فقسمها فى أقاربه وبنى عمه». 


(1) انظر التفاصيل اخاصة بذلك فى الغصل الخامس من هذا الكتاب . ويلفت النظر أن اللوائح والغوائين التى 
صدرت عن الدولة المصرية الحديثة بخصوص الاأوقاف لم يتضمن أى منها تعريفاً اصطلاحيا للوقف» بينما 
تضمنت نصوصا كثيرة تؤكد التفرقة ببن وقف خيرى وآخر أهلى وثالك مشترك» وقد حذر الشيخ 
الکوٹری باکرامن سلبیات هذا التقسیم على مستقبل الوقف وکانت تحذیراته فى محلها انظر : الکوثرى: 
مس ذ» ص ۲۱۳ . 

(۲) انظر : محمد أحمد فرج السنهورى: فى قائون الوقف (القاهرة: )۱۹١١۹‏ جا/ ص ۳۸ء وتجدر الإشارة 
إلى أن الؤلف وهو الشبخ محمد أحمد فرج السنهورى كان من أبرز الذين شاركوا فى وضع قانون الوقف 
الذكور. 

() هذه اللفظة احتلف الحدئون فيهاء فيقولون: بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما 
وبفتحهما والقصر. وهى اسم مال وموضع بالديئة النورة كان يعرف بقصر بنى جديلة وكان عبارة عن 
حديقة أو بستان . انظر : CEE‏ مس ڏ» ج۷ا ص٤۸‏ 

)٤(‏ هاا لحديث رواه البخارىء وأحمد بن حنبل انظر : أحمد عبدالرحمن البنا: الفتح الربانى لتر تيب مسند 
الإمام أحمد أبن حنبل الشيبائى ء مع مختصر شرحه (القاهرة: ب ٹ) ج۱۹ / ص 1۷۷ ۔ ۱۷۹ . 


A۸ 


ومن القرآن الكريم استدلوا أيضا بآيات أخحرى كثيرة منها قوله تعالى : لإورفى 
أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات : .)١۹‏ قالرا إن هله الآية تشمل الوقف 
أيضا» إذ لايخلو وقف من هذاالحق ولو مآلا لأن مال كل وقف للافقراء 
والحتاجين. وكذلك سورة الماعون كلها تحهض على الصدقة وإعانة 
الحتاجين وتجعل المانعين لها كا مكلبين بالدين"» قال تعالى: اريت الذى 
ساب بال د ذلك الاي ذم اشيم ت ول بحص عن مم 
کیو ص وت لمن ت ان ممص ملو امون ت لمم 
براءون 0© ويمتعون الماعرة ©4 (الماعرن: .)۷١١‏ 

وأما أدلة الوقف من السنة اللبوية فمنها فول ته : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدفة جارية › أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». وقدفسر 
العلماء «الصدقة اللجارية؛ بأنها «الوقف)ء لأن غيره من الصدقات لا يكون جارياً : أى 
مستمرأ على الدوام . ومن أدلة السنة أيضاًء مارواه البخاری ومسلم من أن عمر بن 
ا لحطاب » قال یارسول الله : أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس منه فما تأمرنى 
فیه؟ قال ته : «إن شثت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء غير آنه لا يباع أصلها 
ولايوهب ولا يورث٤‏ فتصدق بها عمر «فى الفقراء ولذوى القربى» والرقاب» وفى 
سبيل الله وابن السبيل» والضياف» ليس على من وليها جناح أن يأكل منها 
بالعروف» أو یژکل صدیقاً غير متمول منه». 


)١(‏ انظر: محاضرة الشيخ محمد بخيت- مفتى الديار سابقا ‏ المطبوعة تحت عنوان : فى نظام الرقف 
(القاهرة: ۱۹۲۷) ص ۳. 

(۲) اثظر ؛ سيد دسوقى حسن : «دراسة قرآئية فى فقه التجدد اللحضارى (غير مدشورة) ص ۴۲ء ۳ حیث يقد م 
رؤية تربط بين معنى الماعون؟ وا لحض عليه من ناحية» والوقف ومؤسساته التدموية فى تاريخنا من ناحية 
أحری . 

(۳) هذا ا-حدیث رواه مسلم فی صحیحه . جا ص ۱۳ من طبعة اللبى . وقال الترمذى «هذا حديث حسن 
صحیح؟ وانظر : ابن قدآمة» م س ذ» ج۸/ ص٤۰1۸‏ و1۱4 . 

(4) انظر: شرف الدين إسماعيل القرى : إخحلاص الناوى . تحقيق عبدالعزيز عطبة زلط (القاهرة: ۱۹۹۰) 
جا/ ص1٤٤‏ : والبنا :الفتح الربانى . م س ذ» ج۵ ۱/ ص۱۷۸ وحسن عبدالله الأمين : #الوقف فى 
الفقه الإسلامی؟۲ فی كتاب «إدارة وتشمیر متلکات الأوقاف) (جدة: )۱۹۸٩‏ ص ٠٠۹‏ . 

)٥(‏ انظر فى شرح هلا ا لحديث والاستدلال به على مشروعية الوقف : صحيح مسلم بشرح النووى (القاهرة: 
ب ت) چا ۱ ص ۸۵۔۸۷. وابن قدامة المغتى e‏ م سذ جھ/ ص ۱۸٤‏ . والمقرى: إخحلاص 
لئار . . ۽ م سف جا ص ٤٤1‏ . 


٤۹ 


وبالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة على مشروعية الوقف» هناك أيضا دليل 
الإجماع ودليل القياس . فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع منعقد على جواز 
الوقف» واستدلوا على ذلك بأن الصحابة صدر منهم الوقف فى عهد رسول الله 
ته ومن بعده ۔ آيضا ‏ دون أن ينكره أحد" . أما القياس فالجميع - كما قال الشيخ 
بخیت ۔ على اختلاف مذاهبهم قد استدلوا به أى بالقياس على صحة الوقف'. 


ومن أهم النماذج التى استدلوا بها على شرعية الوقف ولزومه۔ قياس عليها۔ نموذج 
بهذين النموذجين هو كو كل منهما عبارة عن حراج للملك إلى غير مالك من الناس 
رجعله على حكم ملك الله تعالی. وقالوا إن الاجماع منعقد على أن من بنی مسجداً 
ولا پوهب» ولا پورث. وعلى ذلك قاسراةالوقف»؛ لأنه إذا جاز هذا النوع من 
إحراج الملك لمصلحة المعاد» أو رجاء اللواب فى الأخرة (كمافى حالة بثاء مسجدء 
وعتق عبد) فإنه يجوز إخراج اللك أيضا لصلحة المعاش (للإعانة على تدبير أمور 
الحياة) كبناًء الغانات › والرباطات› والمسدشفيات» والحسور»› والمدارس» وللضقراء 
والمساكين وغير ذلك من وجوه المنافع الخاصة والعامة( . 

وثمة مسائل عديدة متعلقة بقياس الوقف على كل من «المسجد» و«العثق»» من 
أهمها وأكثرها صلة موضوعناء مسألة مصير ملكية العين الموقوفة» وترتبط بها مسألة 
أخرى تتعلق بمدى لزوم الوقف : هل يون على وجه التأييد آم يجوز فيه التأقيت؟ 


() انظر: صحیح مسلم بشرح النووی»؛ مس ذ» ج٠٠/‏ ص٩۸‏ و1 ۸. والشوكائى : السيل الجرار الخدفق 
على حدائق الأزهار بتحقيق محمود زايد ومحمود النواوى (القاهرة؛ ٤‏ )ج ص٣۳۱‏ . 
ومحاضرة الشیخ بخیٽ ؛ م س ذ» ص ٦و‏ ۷.۔ 

(۲) إنظر + محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية (توئس : ۱۳۹۹ ه) ص .۲٠٠‏ 

(۳) انظر : محاضرة الشي بخیٽت. . . » ۾ س ذ» ص ۷و ۸. 

(4) كتب الفقه مليئة بالتفاصيل حول مسال الاستدلال على مشروعية الوقف عن طريق القياس- على المسجد 
والعتق بصفة خحاصة - انظرء على سبيل المشال: السرخحسى: السسوط (بيروت» ب ت( 
۱۲/ ص۹ ۲و ص٣۳‏ . والعنى : البناية فى شرح الهداية» تصحیح الرامفوری (ب. ب.ن) جا ص 
۱۵۱-٤‏ . وابن حزم : المیحلی (پیروت: پ ت) ج/ ص۱۷۷و ۱۷۸ والرحیبانی: مطالب أولی النهی 
فی شرح غایة المنتھی (دمشق : ب ت)ج٤/‏ ص۲۹۵ و ص۲۹۹ . وابن قدامة : ا لمغنى. . > م س ذء ۸ 
ص ۱۸٦‏ ۔ ۱۸۸ , 

(0) ريد من التفاصيل انظر : السرخسى : المبسوط؛ ۾ س ذ» ج١٠/‏ ص۲۹. والخصاف : أحكام الأرقاف» م 
س ذ» ص ۳۳ و ص٤۲۹‏ و ص ۲۹۰. والطاهر بڻ عاشور: مقاصد. . » م س ذ؛ ص ۲۰٤‏ وص ۲۰۵ . 


O 


ذهب جمهور الفقهاء - من مختلف المذاهب ‏ إلى أن الوقف فى حقيقة معناه هو 
عبارة عن تصرف تخرج به العين الموقوفة من ملكية الواقف» ولكنها لا تدخحل فى 
ملكية الموقوف عليه - فرداً كان أوجهة ‏ بل تكون على حكم ملك الله تعالى على 
وجه تعود منفعته إلى العبادء فيلزم - أى أصل الموقوف - ولايباع» ولايوهب ولا 
يسورث»؟ . لاحلاف على ذلك بين الشافعية والحنابلة وصاحبى أبى حنفية : محمد 
وأبی يوسف”'» آما أبوحنيفة نفسه فالوقف عنده جائز ولکنه غیر لازم إلا [ذا حکم به 
حاکم (أی قاض) فاذا حکم به صار لازماًء وفى هذه الحالة قال أبو حنيفة : لا ينتقل 
الك فى الوقف اللازم» بل يكون حقا لله تعالى ؛ لأنه - أى الوقف - إزالة ملك عن 
العين والمافعة» على وجه القربة بتمليك المنفعة (للموقوف عليه) فانتقل ا ملك (فى 
أصل الموقوف) إلى الله تعالى كالعتى" . ولابن حزم عبارة مشتهرة فى هله المسألة 
وهی قوله «إن ابس -أى الوقف- ليس إخراجاً إلى غير مالك» بل إلى أجل الالكين › 
وهو الله تعالى كعتق العبد ولافرق)“ . 

ولم يخالف فى ذلك إلا امالكية؛ إذ ذهبو! إلى القول ببقاء ملكية الموقوف فى ملك 
الواقف»ء ومع حلافهم هذاهم متفقون مع غيرهم على أنها «ملكية مقيدة» فليس 
للراقف حق بيعهاء ولا التصرف فى رقبتها» . 

تلك حلاصة ‏ مكشفة - لما ذهب إليها فقهاؤنا ببخصوص عنصر الملكية فى الوقف› 
وحاصلها أن ملكية الأعيان الموقوفة تكون على حكم ملك الله تعالىء ويكون نفعها أو 
ريعها مصروفاً على جهات البر والخيرات الخاصة أو العامة ء أو عليهمامعاً . 


¥( انظر فى رآى المحنفية : السرخحسى : المبسوط › م سذ ج۲١/‏ س٣۳‏ والعينى : البناية , . » م سذ 
جا/ ص١٤٠‏ . وفى رآى الحنابلة انظر: ابن قدامة: المغنی . .۰ م سذ ج۸/ ص ۱۸۸ وص ۲۳۵ . 
وفى رأى الشافعية إنظر : المقرى : التمشية. . > م س ذ» ج ۲/ ص ٠۹ء‏ وشمس الدين المنهاجى : جواهر 
العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (ب ب ن) جا ص ۳١۸‏ . 

(1) انظر التفاصيل فى المراجع المذكورة بالهامش السابق. 

(۳) انظر حيث يؤكد على ذلك : ابن قدامة : المغلى, ٠.‏ م سذ؛ ج۸ / ص۰۱۸۸ وجرت القتوى على مذهب 
الأحناف وفقا لهذا الرآی فى مصر انظر مثلاً : فتوى الإمام مخمد عبده ‏ وهو مفتى الديار ‏ بشأن انعقاد 
الوقف» فى : الفتاوى الإسلامية ... ۽ م س ذ» ص ۳۸۹۷و ۳۸۹۸ . 

)٤(‏ انظر: ابن حزم: المحلى» م س ذ» جه / ص ۱۷۸ وانظر حيث يؤكد على المعنى نفسهء علاء الدين 
السمرقندى : تحفة الفقهاء (بيروت : )ج ¥0 . 

. ۱۱٦ص م سذ‎ o . انظر : أبو زهرة : محاضرات‎ )٥( 


3 


أما خلاصة ماذهبوا إليه بخصرص الزوم؟ الوقف وهل يكون مؤبداًأم بجوز 
توقبته؟ فقد قال جمهورهم بتأبيد الوقف. وزاد بعضهم بأن جعل التأبيد شرطاً من 
شروط صحة الوقف نفسه» قال الحصاف : «الوقف هو الذى يكون دائماً أبداً 
لايملكه أحد ولا يرجع إلى ملك صاحبه» ولا إلى ورثته»"؛ ذلك لأن القصد 
بالوقف أن يتصل الشواب على الدوام» وهذا الهدف لايتحقق إلا بتأبيد الوقف» ليس 
فط > ونما بتخصيص منفعته (آو ريعه) لجحهة خيرية دائمة لاتنقطع»› أو بشرط أن تؤول 
المنفعة إلى مثل هله الجهة ٠‏ إذا كانت مخصصة فى ابتداء الوقف على جهة محتملة 
الانقطاع؟. 

فى ضوء ماسبق - وبتقليب النظر فى كثير من القفاصيل اخاصة بأدلة الفقهاء 
ومطارحاتهم حول شرعية الوقف ولزومه - يمكن القول بشي من التجريد أن «الوقف» 
فى أصله الشرعى عبادة قائمة على أساس فكرة «الصدقة ا لجارية» التى حفر عليها 
الرسول مله » وهو أيضا - وفى الوقت نفسه - معاملة من المعاملات الشرعية الى 
تدجلى فيها الرؤية الإسلامية لمسألة «الملكية)" بأوضح مایکون ؛ تلك الرؤية القائمة 
على أساس أن الأصل فى الأشياء جميعها أنها ملك لله تعالى» وليس لغيره فيها ملك 
حقيقى . أما ملكية الأفراد فهى ملكية مجازية أو ملكية استخلاف» وليست ملكية 
مؤبد» کما آنھا لیست مفهوماً ماديا احتکاریاًء ونما هی مفهوم تضامنی اجتماعی . 
و«الوقف» هو أحد التجليات العملية لهذا المفهوم . هذا إلى جانب مايمكن أن نستنتجه 
من قياسهم إياه على «العتق)» وعلى ناء المسىجد الله وحله»» وما نستتتڄه هو أن 
فكرة الحرية ۔ معناها الواسع - فكرة أصيلة وكامنة فى البنية ا معرفية لنظام الوقف 
نفسه؛ فزوال الملك بالوقف فيه تحرير لنفس الواقف من أسر شهوة التملك › ومخله 


(1) انظر : الصاف : أحکام .۰ء ۾ س ذء ص 1۹. 

(۲) انظر : الشوكائی : السیل الجرار ۰ م س ذء ج٣‏ / ص ۳۲۱ و۳۲۲ وأبو زهرة: محاضرات. .» م س 
ذ» ص٤۸۱۷‏ حیٹ أوجز آراء الفقهاء فى مسألة ثأبيد الوقف وتأفيتهء» وحجة من قال بهذا أو بذاك ء 
وأكد على أن أكثرهم مع تأببد الوقف . وفرج السنهورى : فى قانون الوقف ۰مس ذد چاا/ ص ۸A۸‏ - 
.١‏ وأحمد إبراهيم «الوقف وبيان أنواعه» بمجلة القانون والاقتصاد » العددان الأول والثانى . الستة ١ ٤‏ 
ناير وفبراير ٤۳١ ٤۲۷ص » ۱۹٤ ٤‏ . وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة كان 
من المتشددين فى اشتراط تأيبد الوقف . وقد جرى العمل فى مصر طبقا لا ذهب إليه» واستمر كذلك إلى 
ماقبل صدور قانون الوقض رقم ٤۸‏ سنة ۱۹٤١‏ . وسئشير مرات كثيرة فيما بعد إلى هذا القالون . 

() للتوسع فى مفهوم الملكية فى الرؤية الإسلامية انظر بصفة خاصة : عيسى عبده وأحمد إسماعيل : اللكية 
فی الإسلام (القاهرة : )۱۹۸٤‏ ص ۳۸-۳۴۳ و ص ۱۹۰و۱۹1 . 


o 


إزالة الرق بالعتق» وتحرير أرض المسجد وبناثه من سلطة ا لخلق أجمعين» وجعله 
حالصا لله رب العالمين . 
ثالناً - التأسيس الفقهى لاستقلالية نضام الوقف عن سلطة الدولة : 

إن علماء شريعتنا ومجتهدى الذاهب الفقهية۔ الذين احتلفوا فى معظم المسائل 
الفرعية الخاصة بالوقف_ متفقون جميعاً على أن الوقف فى أصل وضعه الشرعى عبارة 
عن «قربة وطاعة لله»» كما أن أكشريتهم متفقة على أن الوقف متى صح ولزم 
حرجت ملكيته من ملك الواقف وصارت على حكم ملك الله تعالى» أماملفعته 
فتملكها جهات البر والغيرات الخاصة أو العامة طبقا للشروط التى يضعها الواقف فى 
حجة وقفه» شريطة ألا يتجاوز المقصد الشرعى من نظام الوقف نفسه بأن لايحل حراماً 
ولایحرم حلالاً. 

وفى ضوء هذا المغهوم ۔ وباطراد مارسته فى الواقع الاجتماعى . نما نظام الوقف› 
وزادت أصوله الاقتصادية » وكثرت مؤسساته الغيرية على أختلاف أنواعهاء وأصبح له 
دور بارز فى توفير الكثير من ادمات بطريقة تدسم بالتلقائية واللامركزية . وصار يمثل 
باختصار- قوة اقتصادية (مادية) إلى جانب قوته الرمزية (المعنوية) التى يمكن أن تغرى 
هذه أو تلك ۔ أى سلطة بالاستيلاء عليها وتوظيفها لخدمة أغراضها ٤‏ ودعم مرکزها» 
وخاصة فى الفترات التى يضطرب فيها الاستقرار السياسى » وينتشر الفساد » ويختل 
الأمن. ولتحصين نظام الوقف ومؤسساته -التى ارتبطت بها مصالح كثيرة۔- ضد 
احتمالات الاعتداء عليها من الطامعين فيهاعامة» ومن جور السلطات الحاكمة 
بخاصة » بل فقهاؤنا جهوداً مضنية لتأسيس استقلالية «نظام الوقف» على النحو الذى 
يحافظ على حرمته ويضمن له - قدرالمستطاع . الاستمرار والاستقرار اللازمين 
لشحقيق الغاية منه . 

وبالنظر فى اجتهادات الفقهاء الخاصة بأحكام الوقف ومساثله وتفريعاته على أنها - 
فى جملتها۔ عبارة عن ترجمة لمفهوم «السياسة المدنية) بمضمونها الذى يعلى التدبر 
فی شون المعاش على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد» وتحقق قيم التضامن 
الاجتماعى . خلصنا إلى أن فقه الأرقاف مبنى على ثلاثة أسس كبرى» وأن هذه 


(1) انظر: الصاف : أحکام. . مس ذ» ص ۳۲ . والعمينى : البلاية. .» مس ذ؛ جا ۳ . 
والرحیبانی : مطالب. 3 مس ذه ج٤‏ ص ۲۸۱. 


o 


الأسس وفّرت نوعاً من الحماية الشرعية لنظام الوقف ومؤسساته ضد احتمالات 
استيلاء سلطة الدولة عليه ء وجعلث حدوث مثل هذا الاستيلاء أمراً غير شرعى ؛ إذ لم 
يكن هناك مايمنع سلطات ا لحور من ارتكابه فى الواقع العملى . وهله الأسس هى : 
احترام إرادة الواقف » واختصاص القضاء وحده بسلطة الإشراف العام على الأوقاف» 
والاعثراف للوقف بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية» وبيان ذلك كما پلى : 


أ احترام إرادة الواقف (شرط الواقف كنص الشارع): 


«إرادة الواقف؟ المشصودة هنا هى التى يقوم ٻالتعبير عنها فى وثيقة وقفه ۔ وهذه 
الوثيفة تسمى كتاب الوقف» أو الإشهاد بالوقف» أو حجة الوقف ‏ وهو يعبر عن 
إرادته تلك فى صورة مجموعة من الشروط التى يحدد بها كيفية إدارة أعيان الوقف› 
وتفسيم ريعه» وصرفه إلى الجهات التى ينص عليها أيضاً فى الوثيقة نفسها. ويطلق 
على تلك الشروط فى جملتها اصطلاح «شروط الواقف» وقد أضفى الفقهاء على تلك 
الشروط صفة «القداسة۲ مالم تحرم حلا أو تحل حراماً» وجعلوا لها حرمة لا يجوز 
انتهاكها۔ إلا فى حالات استشائية ‏ وذلك بأن رفعوها إلى منزلة النصوص الشرعية من 
حي لزومها ووجوب العمل بها فقالوا إن «شرط الواقف كنص الشارع»“. 

وعلى ذلك نظروا إلى وثيقة الوقف (الحجة) التى تُحرر فيها إرادة الراقف على أنها 
«دستور؟ يجب الرجوع إليه فى كل صغيرة وكبيرة من شثون الوقف وما قد يرتبط به من 
أنشطة ومؤسسات وأعمال مختلفة ؛ ليس هذا فحسب بل إنهم جعلوا طرق تفسير 
حجج الأوقاف «هى الطرق التى يسلكها الفقهاء فى تفسير النصوص الشرعية فيحمل 
المطلق على المقيد» والعام على الخاص» إذا كان ثمة مسوغ للحمل» وينسخ المتاخر من 
الشروط المتقدم منها (. . .) وفى ال جملة إن شروط الواقف . . . هى التى تنظم الوقف 
مالم برد نهى من الشارع عنها»" , 


(۱) هذه القاعدة منصوص عليها فى معظم كتب المداهب الفقهية المخثلفة» با فى ذلك كتب المذهب الحنفى 
ومنها «الدر المختار؟ (پیروث: ب ث) ج٣/‏ ص ۳11» وحاشية ابن عاہدين عليه المسماة ارد الحتار على 
الدر الملختاره ولمزيد من التفاصيل انظر! أبو زهرة: محاضرات : + مس ذ؛ ص ٠٠٤١٠1١١‏ وفرج 
السنهورى : فى قائون ألوقف؛ ۾ س ذ؛ جا/۱۹۸. 

(۲) انطر آٻو زهرة» م س ذ» ص ٠٥۵‏ 


o 


أعطى الفقهاء «لشروط الواقف؟ تلك القوة الإلزامية الكبيرة» ولكنهم فى الوقت 
نفسه حددوها بآن تكون محققة لمصلحة شرعية» أوموافقة للمقاصد العامة للشريعة_ 
وهى المشمثلة فى : حفظ الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال . وأبطلوا كل 
شرط يؤدى إلى إهدار مصلحة شرعية» أو يخالف مقصدا من تلك المقاصد. وعلى 
ذلك درج القضاء وجرى الافتاء فى مسائل الأوقاف . رمن الفتاوى الحديلثة نسبياً فى 
هذا الشأن ما أفتى به الإمام محمد عبده (فى سنة )٠۹١١‏ فى مسألة خاصة بالوقف 
قال : امن المغرر شرعاً آن شرط الواقف كنص الشارع فى أنه يبع ويجب العمل بها 
رفی فتوی أخرى له فى موضوع الوقف آيضاً أكد على أن شروط الواقف المعتبرة 
«كنصوص الشارع؛ هى الشروط الموافقة للكتاب والسئة» وآن «كل مايجى فى عبارات 
الواقففین یجب رده إلى أصول الدین؛. وفی فتوی للشیخ محمد بخیت ۔ مفتى 
الدیار فی سدة ۱۹۱۹ قال إن العلماء صرحوا أن شرط الواقف متى كان معصية 
يكون لاغياًء وعليه إذا اشترط الواقف سد الفرائد التى هى ربا فهو ۔ آى هذا الشرط ۔ 
لاغ لأنه معصبةء واشتراطه باطل۲ . وثمة أمثلة أحرى كثيرة من فتاوى الأوقاف 
تؤكد هذا المعنى . 

ويإقرارهم حرمة شروط الواقف على هذا النحو» توفرت للأوقاف ومؤسساتها 
حمابة قوية أسهمت ۔ مع العوامل الأخرى الثى سيأنى ذكرها ۔ فى ضمان بقائها 
واستمرار عطائها , ويتمسك الفقهاء والعلماء مدأ المحافظة على شروط الواقفين » 
فشلت كل المحاولات التى بذلها السلاطين والأمراء الذين حاولوا السيطرة على 
الأوقاف وتسخيرها خدمة سياساتهم وإخضاعها لسلطة حكوماتهم. ومن الخطا أن 


۲ انظر : الرحپہانى : مطالب ۰ مسد ج٤/‏ ص ۴٠١‏ . وحول نطظرية القاصد العامة للشريعة رربط 
الصدقات بها ومنها «الوقبه انظر : العلاهر بن عاشورر : مقاصد الثربعة.. › مس ذ» ص ۴ ۲۹۔ 
٠١‏ وائظر أيضاً عرضاً مبسطً للمقاصد فى : عبدالوهاب حلاف : علم أصول الفقه (الكويت : 
۲ ص۱۹۷ ۔ ۲۰۵ , 

() انظر ئس الفتوی الشار إ لبها بتفاصيلها فى : الفتاوى الإسلامية. .> م س ذ» یس ۳۸۰۹ ۔ ۳۸۱۱, 

(۳) انظر المعبدر نفسه ص ۳۸۱۲ و ۸۱۳ . 

(6) المصدر نفسه» ص ٤١ . ٤۳١١‏ , 

)١(‏ انظر: محد محمد أمين : الأوتاف والياة الاجتماعية فى مصر : دراسة تاريخية وثائقية (القاهرة: 
۰ ص۸۲ و ص۳۲۱ حيث يؤكد أن محاولات سلاطبن اللمساليك فشلت فى الاستيلاء على 
الأوقاف كما فشلث فى ائتزاع موافقة العلماء على تغيير مصارفها التى حددتها شروط الواقفين . ومع ذلك 
فقد وجد بعض السلاطين فى بعض الحالات بعض القضاة المرتشين اللذين أعانوهم على الاستيلاء على 
ريع بعض الأوقاف كما يشير المؤلف نفسه . 
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نتصور أن جميع الأمراء والسلاطين قد سعوا للسيطرة على الأوقاف وغَصب أموالهاء 
إذالحقيقة أن بعضهم فعل ذلك» وبعضهم الآخر قام بعكس ذلك ورد الأوقاف التى 
تعرضت للاغتصاب» وأعادها إلى مسارها الذى رسمته شروط الواقفين. واعتبروا أن 
عملهم هذا یرفع من شأنهم» ویثبت من دعاثم حکمهم وشرعیته ؛ کونهم احترموا 
شرعية الأوقاف . 

وسنرى - فيما بعد فى هذه الدراسة . أن سيطرة الدولة على الأوقاف لم تجح إلا 
بعد أن تغير نحط #الدولة العقليدية» ۔ إن جاز الوصف- وحلت محلها «الدولة الحديثة» 
إن جاز الوصف أيضا. با لها من سلطات تشريعية» وصلاحيات قانونية وإدارية 
ودرجة أكبر من المركزية السياسية والإدارية. 
ب . اختصاص القضاء بالولاية العامة على الأوقاف: 

قرر الفقهاء أن «الولاية العامة؛ على الأوقاف هى من اختصاص القضاء وحده دون 
غيره من سلطات الدولة"' . وأن هذه الولاية تشمل ولاية النظر الحسبى أو ما يسمى 
بالاخحتصاص الولائى» كما تشمل ولاية الفصل فى المنازعات الحاصة بالأوقاف أو 
مایسمی بالا حتصاص الفضائی . 

والذى يهمنا هنا هو«الاختصاص الولاثى» الذى يشمل شئون النظارة على الأوقاف 
وإجراء التصرفات المختلفة عليها ومن أهمها: اسشبدال أعيان الوقف إذا اقفتضصت 
الضرورة ذلك» والإذن بتعديل شروط الواقف . أو بعضامنها. إذا ألحقت هذه 
الشروط ضرراً بالوقف أو بالجهات المستحقة فيه وكذلك الحكم بإبطال الشروط 
الخارجة عن حدود الشرع ومقاصده العامة . 


() انظر: المرجع السابق» ص ٠١ . ٠۴١‏ . ومحمدعفيفى: الأرفاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى 
العصر العشمانی (القاهرة: ۱۹۹۱) ص۲۸ و۲۹ وص ٤١‏ ۔ AE‏ 
الأوقاف بعد استيلاله على مصر خلافاً لرغبة وزرائه الذين سعوا لحلها وضم موالها لعرانة الدولة. 

(۲) انظر: ابن خلدون : مقدمة أبن حلدون (القاهرة: كعاب الشعب » ب ت ) ص ۱۹۸ . وأو اللسسن 
الارردى: أدب القاضى» تحقيل محمد سرحان (بغداد : )۱۹۷١‏ ص۷۲. ومحمدأبوزهرة : 
محاضرات» مس ذ» ص ٤٣۳و ,۳٣٣‏ 

() لزيد من التفاصيل حول مايدخل ضمن الاحتصاص الولائى للقضاء فى مسائل الأوقاف انظر : الاوردى : 
آدب» مس ذ٤‏ ص ۳۲۹ ر ص ۲۳٣‏ . وعہداللك السيد ٠‏ إدارة الوقف. ,“ م س د ص ۲۱۷و۲۱۸ . 
وعېہاس طه: ثظام الوقف فى الإسلام» مجلة الأزهرء اطبزء الثانى . المجلد التاسع ۔ صفر ۷١٠٠ء‏ ص 
ETA‏ 
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ومن الواضح آن تلك التصرفات ‏ وأمثالها ‏ من شانها التآثير على استقلالية 
الأوقاف والمؤسسات المرتبطة به» وخاصة فى جوانبها الإدارية ء والوظيفية› 
والتمويلية؛ وذلك فى العديد من الحالات التى تعرض للأوقاف فى الواقع العملى 
ومنها على سبيل الخال : إذا مات الواقف ولم ببين أن تكون الولاية على وقفه أو من 
يتولى إدارته من بعده» أو إذا كان الواقف قد شرط لنفسه النظر ولكنه غير مأمون على 
الوقف» أو كان الذى شر له النظر غير مأمون أيضا أو فاقدآللأهلية» وكذااك فى 
حالة بيع العين (أو الأعيان) الموقوفة عند الاستبدال» وشراء مايقوم مقامها إذا كان 
الوقف على مصلحة عامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس والقلاطر. . الخ» وفى 
حالة اندثار شروط صرف ريع الوقف لضياع حجة الوقف أو لأى سبب آخر؛ ففى 
جميع هذه الحالات ‏ وما ماثلها. أعطى الفقهاء للقضاء وحده دون غيره سلطة إجراء 
التصرف اللازم"'؛ باعتبار أن القضاء هو المختص بثل هذه الأمور» ولكونه أكشر 
الجهات استقلالية ومراعاة لتحقيق العدالة وعدم تفويت المصلحة الشرعية» وأيضاً عدم 
تمكين سلطة الدولة من التدحل فى مثل تلك الحالات» واتخاذها ذريعة للاستيلاء على 
الأوقاف» أو إساءة توظيفها . 

وقد نص بعض الفقهاء صراحة على منع «السلطان» . ومثليه من رجال الحكم 
والإدارة . من التدخل فى شئون الوقف» أو الاعتراض على التصرفات الإدارية 
للقاضى فى الحالات المذكورة - وماشاكلها۔ وما نصوا عليه بهذا الصدد أنه اليس 
للسلطان» ولا لغيره الاعتراض عليه (أى القاضى) ولا نقض توجيه صدر منه؛ لأنه 
استفاد ذلك بإطلاق الواقف النظر (أى لم يشترط لنفسه ولا لأحد معين)» وبكونه (أى 
القاضى) نائباً من السلطان» مأذوناً له فى تعاطى ساثر الأحكام»"ء ومن ذلك أيضا 
قولهم آنه : «لا تدحل ولاية السلطان على ولاية التولى فى الوقفا' . وأجاز بعضهم 
للسطان أن يتدحل عن طريق القاضى فقط فى حالة وجود حخيانة بالوقف» أو إذا احتاج 
الوقف إلى إعانة . وقال ابن عابدين لو قرر القاضى ناظرأعلى الوقف اثم قرر 


(1) انظر : المراجم المذكورة فى الهامش السابق » فى الصفحات الشار إليها نفسها. وانظر أيضاًماذكره 
ا لخصاف فى باب الولاية على الوقف من أن «للقاضى إحراج الوقف من يد واقغه إذا كان غير مآمون 
عليه : أحكام الأرقاف؛ مس ذ» ص ۲۰۲ . 

(۲) انظر : الرحیبانی : مطالب أولی النهی . . .۰ م س ذ؛ ج٤/‏ ص٣۴٠‏ . 

() انظر : ابن الشحنة ال نف : لسان الحكام فى معرفة الأحكام (القاهرة: ۱۹۷۳) ص۲۹۱ . 

,۳۲۸ م س ذ؛ جاص‎ >٠. انظر : الشوكانى : السيل الجرار‎ )٤( 
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السلطان آخرء فالمعتبر الأول وأشار رفاعة الطهطاوى فى وصاياه للقضاة إلى من 
سمّاه «قاضى العمل المستقل؟ الذى يدخل فى اختصاصه «آن يدظر فى أمور أوقاف 
مذهبه نظر العموم ليعمرها بجميل نظره» . 

وهكذاء فإن الأوقاف كانت مدل نشأتها تحت الولاية العامة للقضاء» وظلت كذلك 
إلى بدايات العصر الحديث وحتى نهاية القرن التاسع عشر؛ حيث بدأ منذ ذلك الوقت 
إخراجھا من الاختصاص الرلائی للقضاء الشرعی ۔ تدریجیاً ۔ فی سياق التحولات 
التى حدثت فى مجالى التشريع والقضاء» ونحت تأثير عمليات بناء مؤسسات الدولة 
الحديثة فى مصر وإدخال نظم قضائية غريبة فيها؛ إذ أدت تلك التحولات . فيما أدت 
إليه إلى تراجع فقه الأوقاف» وذلك مع التراجع العام للنظام الفقهى الموروث» الذى 
استقرت عليه الأوقاف فى الأزمنة السابقة » وحلت القوائين التى أصدرتها الدولة محل 
ذلك الفقه» وسنبين بالتفصيل- فيما بعد كيف فقد نظام الوقف استقلاليته التى أسسها 
الفقه» وبالتالى تم نقله من مجاله الاجتماعى الفسيح إلى مجال «السياسة الحكومية» 
الثى شرعتها الدولة الحديثة بالقانرن" . 


ج . معاملة «الوفف» على أنه شخص اعلباری: 

يستفاد من أحكام فقه الوقف وتفاريعه» وما أكثرها. لدى جميع المذاهب الفقهية مع 
وجود اخحتلافات بينها ١‏ أن «الوقف! يصبح محلا لاكساب الحقوق وتحمّل 
الالتزامات مى انعقد بإرادة صحيحة ؛ أى صادرة من ذى أهلية فيما يملكه» ومتى كان 
متجها لتحقيق غرض مشروع من أغراض البر والمنافع العامة أو الخاصةء على أن ٹکون 
العين . أو الأعيان- الموقوفة مستوفية لشروط صحة وقفهاء وأهمها أن تكون جارية فى 
ملك صاحبهاء ويمكن الانتفاع بها مع بقاتها. 


(۱) انظر: ابن عاہدین : رد المحتار؛ مسف ج٣‏ ص۳۸۹ . 

(۲) انظر : الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى . تحقيق محمدعمارة (بيروت :)جا / ص 
4, 

(۴) انظر مزيداً من التفاصيل في الفصل انامس من هذا الكتاب . 

)٤(‏ تراجع فى ذلك أبواب «الوقف؟ فى كتب الفقه المشار إليها فى الهرامش السابقة؛ وغيرها من الكتب 
الفقهية الأحرى. 
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إذا توفرت للوقف تلك العلاصر صارت له «أهلية» واذمة) مستقلتين بعمام 
معناهما'؛ ليس معناهما الحقيقى الدى لا يثبت إلا للآدمى بوصفه إنساناً ء وإنغا 
با معنى الفكمى۔ أو الاعتبارى أو المعنوى. الذى قررته التشريعات المدنية الحديثة لغير 
بنى آدم من الهيشات أو الجهات المختلفة. كشركة افتصاديةء أو هيثة حكومية» أو 
جمعية مصلحية» أو مؤسسة خيرية . . . الخ وهو مايعرف فى تلك التشريعات 
بمصطلح «الشخص الامتبارى؟ = بالفرنسية 10۲۵18 ۴٠0۸۸8‏ أو الشخص المدنی - 


gn) . Personne JuTidique = وأحیاناً يسمی شخصا فان ويا‎ Personne Civile 
ملاحظة أن هذا ا لمصطلح الأخير يشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري).‎ 

وهناك العديد من الأدلة التى تبرهن على أن فقهاء شريعتنا قد تعاملوا مح الوقف 
على أن له شخصية اعتبارية بالمعنى المذكور" . ومن تلك الأدلة : ماقرروه من ثبوت 
حق التقاضى للوقف نفسه ؛ فهو يقفضى له وعليه٤»‏ ومنها أن عمارة الأعيان الموقوفة 
للاستغلال . أى التى تدر ريعاًء ومؤنة الوقوف من زكاة وخراج أو عشر؛ واجبة فى 
غلته » وهلا الوجوب ليس على إنسان بعينه له ذمة وأهلية حقيقيتانء وإ لما هو على 
جهة الوقف (بالنسبة لأداء المؤنة) ولها (بالدسبة للعمارة). ومن تلك الأدلة أيضا أنهم 
أجازوا الوصية والوقف على «الجهات» كالفقراء ‏ الذين لا يحصى عددهم- وبناء 
القناطر » والمدارس وكل مايعود نفعه على العامة » وقد جعلوا تلك الجهات مالكة لمنفعة 
الوقف بالرغم من ألها ليست شخصيات حقيفية”" . 


(1) لزيد من التغاصيل حول التأصيل الشرعى لفهوم «الأهاية؛ ومفهوم «الذمة) والصلة بينهما فى الفقه 
الإسسلامى انظر؛ عبدالرزاق السنهورى : مسصادر ال مىق فى الفقه اللإسلامى (القاهرة : 1۹0۸) 
جا/ ١١و1۷‏ وعلى اللففيف : تأثير الموت فى حقوق الإنسان والتزاماثه . مجلة القائون والاقتصاد؛ 
العددان ١وا‏ . السئة العاشرة ء مايو ويونيو ›1۹٤١‏ ص ".ء. وفرج السنهورى د في قائون الوففء م 
س د؛ جا ص ۸۲۰۹و ۸۲۱, 

(۲) أشرئا إلى »مهوم «الشخصية الاعتبارية؟ وإلى أن فقهاءنا قد عرفوا هدا الفهوم» وإن لم پسموه بهذا 
المصطلح» وليس المقصود بذلك أن لستدل على أصالة الفقه الإسلامى وسبقه فى هذا المجال بقياسه على 
الثظريات الى خحلص إليها علماء القانون والتشريعات المدنية اخديثة + وقررواعلى أساسها#الوجود 
المستقل» لسائر الأشخاص المعلرية» ولخص منها الممعياث والؤسسات التطوعية ؛ التى هى من مكونات 
الجتمم ا لمدلى فى الجتمعات المعاصرة . ليس المفصود أن قيس مالدنيا بغيره ؛ ففقهنا الإسلامى أصيل بذاته 
مشمخر بأصالته» وينقص من قدرء أن يكون هو امقيس وغيره هو القاس عليه , 

(۳) لزيد من الأمثلة والتفاصيل حولها انظر : فرج السلهوری: فى قانون الوقف» م س ذ» جا/ ص١۸۲‏ ۔ 
vAYo‏ وحسن الأمين : الوقف فى الفقه. . » م س ذ» ص ٠٠١‏ . 
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والشاهد هو أن أحكام الفقهاء واجتهاداتهم بخصوص الوقف وشثونه المختلفة قد 
جرت على آن له أهلية الوجوب فيماله وما عليه» وأن له ذمة حكمية (أو معنوية) 
تكتسب الحقوق وتتحمل بالالتزامات . وقد عبر الشيخ فرج عن ذلك بقوله: إن 
للوقف كيانه ا حاص فهو منفصل تام الانفصال عن أملاك الواقف المطلقة» حتى عند 
من یری أنه باق علی ملکه إن کان حیاً وعلی حکم ملکه إن کان میا . 

وإذا كانت للوقف «أهلية الوجوب) و«الذمة المستقلة» على هذا اللحو» فمعنى ذلك 
أن الفقهاء قد أسسوا له شخصية اعتبارية بتمام المعنى الاصطلاحى القانونى الذى 
قررته التشريعات المدنية الحديفة لأشخاص «القانرن الخاص)» ومنها المؤسسة 
الخيرية = «دنادلمده۴ وهسى تشبه المؤسسة الوقفية فى بعحض جسوانبهاء ولكنهما 
لا يتطابقان» إذ أن بينهمافوارق مهمة»ء ومن أكشرها أهمية أن الشأسيس الفقهى 
للشخصية الاعتبارية للمؤسسة الوقفية لم ترك للجهات الإدارية فى الدولة أى سلطة 
فى منح الاعتراف بتلك الشخصية» إذ هى تنشأ مع نشأة الوقف بمجرد إرادة الواقف . 
وللقضاء وحده ۔ بحكم اختصاصه الولائى على الأوقاف - سلطة التأكد من صحة 
الوقف وشرعية أهدافه» دون تدخل من جانب السلطة الإدارية فى الدولة ؛ حيث لم 
يعقد لها الفقه أى احتصاص فى هذا الشأن» على عكس الحال فى معظم القوانين المدنية 
الوضعية التى تعلق الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للمؤسسة i01ا۵ ۴٥u”‏ على 
صدور إذن من السلطة الحكومية المختصة . 


(۱) انظر : السنهوری: فى قانون. . ۰ ج۲ / ص ۸۲۳ و ٤‏ ۸۲. 

() لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر بصفة خحاصة : محمد كامل الغمراوى : أبحاث فى الوقف» 
مجلة القائنون والاقتصاد. العدد الثالث ‏ السنة الفالفة ۔ مارس ۱۹۳۳ ,. ص .۳۷۵-۳۷٤‏ حي أجرى 
مقارنة بين أنظمة الموسسات الخيرية فى كل من فرنسا وألمانيا وسويسراء ثم قارن ماخلص إليه بنظام 
المؤسسة الوقغية طبقا لأحكام الفقه الإسلامى . وانظر أيضاً : عبدالرزاق السنهورى : الوسيط فى شرح 
القانون المدنى الحديد: مصادر الالتزام (القاهرة: ۱۹۵۲) ص ٥۹‏ و ص ٠١‏ حيث أشار إلى نظام المؤسسة 
ا لغيرية فى القانونين الأ انى والبلجيكى» وإلى ما أحل به القانون المدنى المصرى من عدم اشتراط موافقة 
السلطة التتفيدية للإنشاء المؤسسات ال لنيرية » ولكنه أحضعها لرفابة الجهات الإدارية الى تحددها السلطة 
التلفيدية نفسها. ثم أصبح إنشاء المؤسسات وال لجمعيات مرهوناً مواففة السلطة الإدارية ورقابتها معافى 
ظل القانون رقم ۳۲ لسنة ٤٠1۹ء‏ وللتوسع فى ذلك من منظور قائونى مقارن انظر : محمد نور فرحات 
«ملاحظات على التدظيم القانوئى للجمعيات فى التشريعات العربية) فى : بحوث ودراسات مشر 
السظي مات الأهلية العربية (القاهرة من ۲۱/ ۱۰ إلى ۳/ ۱۱/ ۱۹۸۹) (مطبوع: ب ب ن) ص ٤١٤‏ ۔ 
. 
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وحماية الأوقاف من أن تزدردها آطماع سلاطين احور ومثليهم» وأولئك الذين 
تكررت اعتداءاتهم على الأوقاف فى بعض الفترات التاريخية . فوجود اذمة مستقلةة 
للوقف لا تنهدم موت الواقف ‏ ولابانقراض من اشترط لهم النظارة عليه من بحده- 
كان من شأنه أن يحفظ حقوقه فى حالة تعرضه للخصب» وكذلك فى حالة اندثار وثيقة 
إلشائه (حجة الوقف)؛ إذ كانت شهادة الشهود العدول كافية لإثبات حى الوقف' ؛› 
والہدء فی استرداد ما سلب منه . 

وماش ع غصبه منه آو طك ماله لاندثار حجته ‏ فى فترة من الزمان» كان من 
الممكن كلما أتيحت الفرصة - إرجاعه إلى أصلهء وإجرائه على الحيرات والمنافع 
العامة» سواء كان الغاصب شخصا عاديا أو كان هر «السلطان» (أو الحكومة) حيث 
استمرت للوقف شخصيته القانونية المستقلة» ولم يتمكن الحكام حتى من مجرد 
الادعاء باندماج الذمة المالية للوقف فى ذمة «بيت المال»؛ الذى كثيراً ماخلطه ملوك 
وسلاطين احور بأموالهم الخاصة . 

بقى «الوقف؛ منظوراً إليه على آنه «مال الله» و «-حق الله وليس مال «الدولة:( 
أو احق الحكومة) . 


(1) تضاف هذه الضمانة إلى ضمائتى «احترام إرادة الوقف وجعل شرطه كنص الشارع» و «الالحتصاص 
الولالى للقضاء فى مسائل الأوقاف ٤‏ على نحو ماتقدم بيانهما فى الصفحات السابقة . 

(۳) انطر فى ذلك : ابن تيمية : الحسبة فى الإسلام (القاهرة : )1۹۸١‏ ص ۲۳ ولزيد من التأصيل للمقصود 
«بحق الله» ويره عن حق «العبد؟ انظر بصفة خاصةء الشاطبى: الوافقات فى أصول الشريعة» بشرح 
الث e‏ عبدالله دراز وتحقپق محمد عېدالله دراز (بیروت : ب ث) ج۲ / ص۳۱۷ . ۲ رص ۳۷۹ 
۸ , وعېدالرزاق اأسنهورى: مصادر الق ؛ م س ذ٬‏ ص ٤٤۔‏ ۹9 . 

() قدمنا فيما سبق ماقرره الفقهاء من أن الوقف يزيل املك ويصيره على حكم ملك الله تعالى؛ وقد احترمت 
كافة القوانين التى صدرت فى ظل الدولة الءديثة فى مصر - حتى منتصف القرن العشرين۔ “حصوصية 
«الأوقاف ال أنيرية ولم تعشبرها من الأملاك العامة للدولة ‏ من الناحية القانونية الرسمية ۔ ولزيد من 
التفاصيل حول موقف القائون المدنى القديم من بعض المؤسسات الوففية وماجرت عليه أحكام 
بشأنها انظر : عمد كامل مرسى ؛ الأموال الخاصة والعامة فى القانون اللصرى. مجلة القانون والاقتصاد 
. العدد السابم ‏ السئة التاسعة ۔ دیسمېر ۱۹۳۹» ص ۷۳۲-۷۲۸. أمافى القانون المدئى الحديد 
)۹٤4(‏ فانظر نبدة عن هلا الموضوع فى : عبدالرزاق السنهوری : مصادر الق › م س ذ» جا مں 
۹4 . وبالسبة ها تضمنته الفوانين الاصة بالوقف التى أصدرتها الدولة وحاصة خلال التصف الثاني من 
القرن العشرين وكيف أثرت على نظام الأوقاف برمته فانظر الفصل اللخامس من هذا الكتاب. 
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رابعاً ‏ موقف الفقه من أوقاف الملوك والسلاطين ! 

قدمنا أن الأصل فى الوقف هو أنه صدقه محبسة على حكم ملك الله تعالى للانتفاع 
بها فى وجوه البر والمنافع العامة وا لحاصة» وعلى هذا الأساس شأ نظام الوقف وتكامل 
بناؤه الفقهى وليس فيه مايمنع أحداً من اللاس؛ رجلا كان أو أمرأةء مسلماً أو غير 
مسلم» حاكما أو محكوماً من أن يقوم بوقف مايملك أو بعضاً منه» ون يسبله فی 
وجوه البر والمصالح المعتبرة شرعاً؛ فإذا استوفپت شروط صحته سرت عليه أحكامه 
التى قررها الففهاء» بقطع الثظر عن شخصية الواقف أو منزلته فى الهيئة الاجتماعية . 

ولكن فقهاء شريعتنا وضعوا بعض الأحكام الفاصة لأوقاف الحكام ؛ من الملوك 
والسلاطين والأمراء» لا رأوا منهم إقبالً على الوقف ليس من متلكاتهم الخاصة فقط» 
وإنغا من متلكات «بيت المال؛ أيضاً - وهو بمثابة الخزانة العامة للدولة الآن ‏ ومن المهم 
أن نذكر نبذة عن ابتداء هذه الظاهرة فى تاريخ الوقف حتی نتہین کیف حرر فقهاؤنا 
المسالة ولم يتركوا الباب مفتوحاًأمام الحكام ليستغلوا «بيث الال» فى تحقيق مأربهم 
الشخصية تحت ستار «الوقف؛۲ واحتماء با لحصانة التى يضفيها على المال الموقوف . 

کان ابتداء الوقف من بیت المال فى القرن السادس الهجری (الثانى عشر المبلادى) 
وكان نور الدين الشهيد والى دمشق -آنذاك . أول من وقف من أراضى بيت الال؛ 
على التكايا والساجد وغيرها من الجهات الخيرية » وحذا حذوه صلاح الدين الأيوبى 
لما تولى حكم مصر. وتذكر المصادر التاريخية ۔ وكذلك بعض المراجع الفقهية ۔آنهما 
(أى نور الدين وصلاح الدين) قد استفتيا القاضى شرف الدين بن آبى عصرون فى 
ذلك» فأفتاهما بجواز الوقف من بيت الال على معنى أنه «إرصاد» » لا على أنه وقف 
حقيقى » إذ من شروط الموقوف أن يكون لوكا للواقف» والسلطان ليس بالك لبيت 
المال» ووافق ابن أبى عصرون على فتواه جماعة من علماء عصره من المذاهب 
الأربعة». 

وابتداء من ذلك الوقت ميّز الفقهاء بين ما أسموه «الأوقاف الحقيقبة) و«الأرقاف 
الصورية)» من أوقاف الملوك والسلاطين والأمراء؛ وقالوا إن ماوقفوه من حر 


(1) ريد من التفاصيل حول الواقعة المذكورة» مم بعض الاختلافات العطلفيفة فى الروايات انظر : عیسی 
الصفطى : عطبة الرحمن فى إرصاد الجوامك والاطيان (القاهرة: ٩‏ ه«ها) ص ۲۱ و ۲۲ . وابن قاضی 
شهبة: الكواكب الدرية فى السيرة النورية 4 فسقیق محمود زايد (بیروٹ : ۱ ص۰۳۷ و۸٣.‏ 
والرحیہانی : مطالب آولی النھی . ۰ ۾ س ذ» ج٤‏ / ص .٠۴۲‏ 

(1) المر جع نفسه» تفس الموضع . 
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مالهم أو من أملاكهم الحاصةء فهى أوقاف حقيقية متى استجمعت شروط الصحة 
المعتبرة شرعاًء شأنهم فى ذلك شأن أوقاف عامة الناس» وتراعى شروطهم ولا تجوز 
مخالفتها. أما ما وقفوه من أملاك بيت الال فهى أوقاف اصورية! تجوز مخالفة 
شروطهم فيها بل وإبطالها كلية ؛ فإن كانت «إرصاداًا بقيت مع جواز تغيير شروطهاء 
وإن كانت «إقطاعا؛ جاز إبطالها اما“ . 

ومعنى أن يكون الوقف ‏ الملكى أوالسلطانى . قد حرج على سبيل «الإرصاد» هو 
«أن يحبس ولى الأمر أرضا أو عقاراً من بيث الال على منفعة عامة) كالمساجد» 
والمدارس» والمستشفيات . . . الخء أو علی بعض من لهم استحقاق فی بیت المال ولا 
يستطيعون الحصول عليه بسهولة ويسر كالفقراء والمساكين؛ ففى مثل هذه الحالات قال 
الفقهاء بصحة الحبس لاعلى أنه وقف حقيقى يجب الالتزام بشروطه المنصوص عليها 
دون تعدیل ؛ بل على أن مصارفه هی من مصارف بيت الال فى المصالح العامة" . 
ومن ثم فشروطه غير ملزمة» ولولى الأمر أن يعدّل فيها بحكم ولايته العامة على بيت 
امال » دون أن يحولها كلية عما أرصدت له إلا فى حالات استثنائية منها حالة اللعرب» 
فيجوز تحويلها لتمويل الجيش تفديما للمصلحة الكبرى على المصلحة التى دونهاء 
ودفعاً للضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر . 

ولكن بعض الملوك والسلاطين كانوا يقومون بالوقف من بيت الال إما على أنفسهم 
وأقربائهم» تحسباً لزوال ملكهم وخوفاً من مصادرة الحكام الجدد لأملاكهم ۰ وإما 
على أشخاص بعينهم من كبار مساعديهم » مكافأة لهم أو استمالة لتأييدهم فى 
صراعاتهم السياسية مع خصومهم› وفى مثل هله الحالات لم يعترف الفقهاء بصحة 


() ائظرالمراجع المذكورة فى الهامشين السابقين» بالصفحات نفسها ؛ حيث هناك مزيد من التفاصيل حول ما 
وردنا حلاصته . وانظر آيضا : فتوى الشيخ محمدبخيت (سنة 1۹1۸) حول «أوقاف ا ملوك والأمراء؟ فى 
#الفتاوى الإسلامية ۲. . » مس ذ» ص ٤0۹۳‏ ۔ ٤٠٤١‏ . حيث أكد على ماهو مذكور فى المان. وعہاس 
طه: أسرار التشريع الإسلامى وفلسفته : نظام الوقف فى الإسلام » مقالة مجلة الأزهر - الجزء السادس ۔ 
الجلد السابع ۔ جمای الآخحرۃ ۵٣۱۳ء‏ ص ٤٤١‏ ۔ ٤٤١‏ . 

(۲) ائظر : أحمد جمال الدین : الوقف» مصطلحاته وقواعده (بخداد : )۱۹٥۵‏ ص ٠۹‏ . 

(۳) انظر : فتوى الشيخ محمد بخيت بخصوص «أوقاف الملوك والأمراء؟ » مس ذ» ص۹1١٤‏ . 

. ٠۳١١ انظر : أبو زهرة : محاضراٽ . .+ م س ذ» ص ۱۳۰ و‎ )٤( 

(۵) لم تكن مثل تلك الیل تجدی نفعاً فى كشير من الحالات ۔ فضملاً عن بطلانها شرعاً . ولزيد من التفاصيل 
حول بعض الدماذج فى العصر المملوكى انظر : محمد أمين : الأوقاف والحياة . . ۰ م س3 ص ۳۳۸ ۔ 
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الوقف أصلاً لأنه «من بيت المال ولا يتحول عن حكمه الشرعى بجعل أحد» وأطلقوا 
على هذا التصرف اسمه الحقيقى وهو أنه عبارة عن إقطاع كغيره من الإقطاعات التى 
كان الإمام أو ولى الأمر يمنحها لأشخاص من أجل إحيائها أو استغلالها إن كانت 
صالحة للاستعمال أصلاً ‏ ودفع ماعليها من خراج أو عشور. 

ومیزوا فی «الإقطاع؟ بالمعئى السابق ۔ بين حالتين : الأولى هى إقطاع أراض أو 
عقارات مغلةء فلا يصح وقفها لأن ملكية الرقبة فيها باقية لبيت الالء والثانية هي 
إقطاع أرض موات ثم يقوم من حصل عليها بإحيائهاء ومن ثم یتملکھا ملکاً صحیحاً 
على ماهو مقرر شرعا من أن الذى يحى أرضا مواتاً فهى له» وفى هذه ال حالة إذا وقفها 
صاحبها الذى أحياها صح وقفه؟. 

يتبين ما تقدم أن أوقاف الحكام من الملوك والسلاطين لایصح منها شرعاسوی ما 
وقښوه من حر مالهم» أما ما وقفوه من بيت المال» فلا يأحذ حكم الوقف» وإن صاغوه 
فى صيغته » وإنغا هو #إرصاد» أو «إقطاع» با لمعنى السابق شرحه . 

ولم يجز الفقهاء للحكام أو لغيرهم - أن يقوموا بوقف نوع آخر من الأراضى كان 
يسمى «أراضى ال وز وهى التى كانت توضع تحت إدارة بيث المال ‏ أى الإدارة 
الحكومية ‏ لتستوفى هذه اللإدارة من غلتها ما عليها من متأخرات الحراج › بعد أن 
يكون أصحابها قد عجزوا عن السداد › فإذا انتهز الحاكم أو ولى الأمر فرصة وضعها 
تحت إدارة بيت الال وقام بوقفها بطل وقفه» واعتبرکأن لم يكن" . وهكذالم يکن 


(4) انظر : الرحہباٹى مطالب oa‏ مس ذ» جا / ص١٤۳‏ وقارن ماذکره الرحیبانى مع عاذهب إليه 
الشوكانى فى «السيل الجرار» « م س ذ» ج٣‏ ص۲٣٣‏ و٣٣‏ . وائظر كذلكف› اہن عاہدپن : رد المحتار» 
سذ ج/ ص۳۹۲ . 

(۲) انظر : اللحصاف : أحکام د مس ذ» ص٤۳‏ و ۳١‏ وقد أوردنا ملخص ماذهب إليه ۰ وأبو زهرة: 
محاضرات »م س ذ» ص٠۳٠‏ و ٠١١‏ . وللتوسع فى موضوع إقطاع الأرض فى الدظام اإسلامى انظر 
بصفة خحاصة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب الفراج. حققه إحسان عباس (القاهرة وبروت : 
5 ) ص۱1۹ ۔ ۱۷۸ وأٻو عبيد القاسم بن سلام: كشاب الأموال, تحقيق محمد عمارة (بيرواٹث 
بالقاهرة : ۱۹۸4) ص ۳1۷ ۔ ۳۷۷ , 

(۳) انظر : ہو زهرة» م س ذ» ص ۱۳۱ حیث أكد على أن أرض الحوز لم تكن من أملاك بيت الال ؛ وأن پد 
ولى الأمر عليها ليست يد ملك شأن بقية أملاك بيت الال فلا يجوز وقفها. وانظر : الخصاف؛ م س 
ذ» ص٣۳‏ حیث ذكر أنه لا يجوز لن يقوم بزراعة أرض الحوز نيابة عن بيت الال أن يقفها وإذا وقفها فوقفه 
باطٰل» وانظر ما أورده ابن عابدين حول أرقات الأمراء والسلاطين بصفة عامة » وفى مصر بصفة خحاصة: 
رد المحتار. tt.‏ م س ذ٬‏ جلا ص۳۹۲ و۳۹۳ . 
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للحاكم مطلق التصرف فى الأموال العامة بدون وجه حق» حتى وإن أخحفى تصرفه 
خحلف ستار شرعی مثلاً فی «الوقف» . 
خامساً - نظرة مقارنة بين نظام الوقف والصيغ المعاصرة للعمل التطوعى: 

لقد عرفت مجتمعاتنا العربية والإسلامية ‏ وفى مقدمتها مصر. نظام الوقف بالمعنى 
السالف بيانهء منذ الصدر الأول لاإسلام. وكان لهذا النظام إسهام بارز فى إنشاء 
العديد من مؤسسات المنافع العامة » وتمويل الكثير من الأنشطة الخيرية» ودفع عجلة 
التطور الحضارى بشكل عام» ولايزال هذا النظام قائماً حتى الآن. 

وبالرغم من كثرة التطورات التى مر نظام الوقف بهاء وعمق التحولات التى طرأت 
عليه وخاصة فى ظل نحط «الدولة الحديغة٤'؛‏ إلا أنه ظل أمراً متعلقا بالإرداة الحرة 
لمؤسسيه من عامة الئاس وخاصتهم» مع تمتعه بدرجة كبيرة من الاستقلالية والفاعلية 
النى كفلتهاله أصوله الشرعية من ناحية وأحكامه الفقهية (التنظيمية) من ناحية 
ثانية » واطراد مارسته فى الواقع من جانب فشات اجتماعية متلوعة من ناحية ثالفة› 
وذلك فی معظم فترات تاريخه . ثم بدا هذاالنظام يبضعف» وتضمر مؤسساته» ويفقد 
وظائفه وتدحسر فاعليته منذ نصف قرن تقريباًء وذلك لأسباب كثيرة كان من أهمها 
تغير مط العلافة بين المجتمع والدولة» وتمدد سلطان هذه الدولة إلى مختلف جنبات 
الحياة الاجتماعية ‏ وهى الميدان الأساسى لعمل نظام الوقف ‏ فضلاً عن تدخلها 
بتغييرالنظام الفقهى للوقف وإعادة صياغته عبر سلسلة من القوائين والتشريعات التى 
أصدرتها'. وقد أفضت تلك التشريعات - فى نهاية الطاف - إلى تجفيف المنابع 
الاجتماعية لتجديد نظام الوقف وآدت إلى إدماجه بالكامل فى الجهاز البيروقراطى ۔ 
ا لمحکومی . 


(1) ستتناول فيما بعد مايخص حالة مصر بشئ من التفصيل , 

(۲) كانت ثركيا أول دولة إسلامية تغوم بإلغاء نظام الوقف ووضع تركته تحث السيطرة الحكومية عقب إلخاء 
النلافة مباشرة فى العشريئيات من هذا القرن, وبحلول منتصف القرن كانت معظم حكومات البلدان 
العربية والإسلامية قد آصدرت قوانين خحاصة بتنظيم الوقف ووضعه تحت إشرافها ال ركزى بدرجاث 
متفاوة . من بلد لآخر. فضلاً عن قيامها بالعديد من الإجراءات التى قوضت شبكة الأعمال والأنشطة 
الأهلية التى كانت معتمدة عليه كمصدر للتمويل . ولمعرفة ماتضمنته قوانين الوقف الى أصدرتها بعض 
الدول العربية أنظر وقارن : قانوف الوقف الذى صدر فى مصر برقم 6۸ لسنة ١٤1۹؛‏ وفى الأردن برقم 
٥‏ لسن ۱۹٤٩‏ آیضاء وفی لہنان بتاریخ مارس ۰۱۹٤۷‏ وفی سوریا برقم ۸۸ لسنة ۰۱۹٩۱‏ وفی ٿوئنس 
بتاریخ ۲۱ مایو ۱۹۵٩‏ وA‏ پوليو ۱۹۵۷ › وفی العراق پرقم ۸۵ لسئة ٠۹۵۹‏ و٤‏ لسة 1۹7٦‏ › 
ونصوص تلك القوانين مجموعة ومصلفة فى : محمد بن بوئس ونبيل سعد: موسوعة التشريعات 
العربية (ب ب ن). 
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حدث هذا فى مجتمعاتنا - ومنها مصر - فى الوقت الذى شهدت فيه المجتمعات 
الأحرى -وخحاصة فى أوربا وأمريكا۔ مرا مطرداً فى الأعمال الخيرية والأنشطة 
التطوعية أو غير الهادفة للربح» على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين"» 
وتطورت تلك الأعمال والأنشطة على أساس عدد من الصيغ التنظيمية التى من 
أهمها : 

أ. صيغة «المؤسسة الخيرية» = ۴۵۵۹۲107 وهى فى معلى الوقف الخيرى اللإسلامى 
- تقريباً إذ تقوم على أساس حبس» أموال معينة ؛ من العقارات أو المنقولات للإثفاق 
من ريعها على أغراض خيرية ومنافع عامة لا تستهدف الربح » كإنشاء دور للعبادة» 
آومعاهد للتعلیم آو ملاجۍ للمشردین» أو مستشفیات» أو لاإنفاق على بعض مايكون 
موجوداآً من هذه الهيثات بالفعل . 

ب صيغة «الاستئمان؛ ۲ن٣ 11٠‏ » وتعنى هذه الصيغة : أن يضع الشخص ماله 
عقاراً أو منقولا ۔ أو جزءا منه فی حیازة شخص آخر یسمی «الأمین؟ أو يضعها فى 
حيازة أكثر من شخص يتكون منهم «مجلس أمناء» ؛ ليقوم بتوظيف هذا الال واسشثماره 
لصلحة شخص آخر (أوأكثر) من أولاد الموصى وذريته» وخاصة القصر وعديمى 
الأهلية والأرامل؛ بهدف صيانة ثروته وعدم تبديدهاء وبسمى هذا بالاستشمان 
«الأهلى» وقد يكون هدف الموصى هو تحقيق مصلحة عامة يختارهاهوء وفى هذه 
الحالة یسمی بالاستئمان «الثیری» . 


(1) للعمل ايرى والنشاط التطوعى فى أرربا تاريخ قديم يرجع إلى عصر الإغريق والرومان والبيزنطيين› 
وكان فى أشكال بدائية ولأغراض دينية . وثئية فى معظمها ۔ كذلك عرفه الفراعلة والبابليون على ذحو 
مشابه؛ ولمزيد من الشفاصيل حول هله اللفلمية انظرء شفپق شحاته : تاریخ الشانون ا حاص فی مصر ؛ 
القانون المحصرى القديم (القاهرة: )۱۹٩۲‏ جا/ ص۲۷ ٠٠١‏ . وعن تاريخ العمل التطوعى فى أوربا 
انظر بصفة ححاصة : لن أ نسيو وأمور ناردون (وآخرين): «القطاع الثالث فى أوربا الغربية ١‏ دراسة فى 
الكتاب الصادر عن منظمة اللحالف العا مى لمشاركة المواطلين (سفيكوس) تحت عنوان : #مواطلون: دعم 
المجتمع المدنى فى العالم؟ (الفاهرة: الطبعة العربية ۰ ۱۹۹۲) ص ٠٠٠.۳۱۳‏ . 

(۲) حول تعريف ا مؤسسة الفيرية؛ فى التشريعات المدنية ا-لحديغة انظر : عبدالرزاق السنهورى : الوسيط. . ؛ 
مصادرالالتزام» مس ذ» ص ۵۸ ۔ ٠١‏ » وألن ألسيوء القطاع الثالك › م س ذ؛ ص۹ ۳۳۔ ۳۳۲ حیٹ 
أررد نبلة عن نظام الؤسسات اخيربة فی قوائین كل من ٻلجيكا» وأسبانيا » وفرنسا» والبرتغال › 
والدا0مرك؛ وألانيا ء وسويسراء والمملكة المتحدة » واليونان» وانظر كذلك: الغمراوى» أبحاث فى 
الوقف» م س ذ»ء ص ۳۷۷.۳۷٤‏ حيث قارن نظام المؤسسة فى القانون المدنى الألمانى والمدئى السويسرى 
والمدثى الفرنسى بنظام الوقف الفيرى الإسلامى . 
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و«الأمين؟ أو مجلس الأمناء» فى هذا النظام قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون 
اعتبارياً كا لمصارف والشركات المتخصصة فى استشمار أموال «الترست؟ وإدارة 
مشروعاتها لمصلحة الحهة أو الأشخاص المستحقين فيه . 

ج. صيغة الجمعية = ١0ااهاممءی4‏ » وهى التى يقوم بتكوينها عدد من الأشخاص 
(بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين يحدده القانون» كما يحدد القانون مواصفانهم 
أيضا) ويدفعهم إلى أسيس ا جمعية٠‏ حب الغير وخدمة الآخرين ‏ أو حدمة أعضاء 
الجمعية» أو فثة اجتماعية ما . وتختلف صيغة الجمعية عن «المؤسسة الخيرية؟ فى أنها 
تعتمد فى تعويل نشاطها على اشتراكات الأعضاء» وتلمّى الهبات و«الأوقاف) ۔ طبةا 
للنظام المعمول به فى مصر حالياً وا لحصول على المساعدات با فى ذلك المساعدات 
المىكومية . 

وليس ثمة حدود فاصلة بين الصيغ الثلاث المذكورة؛ وخاصة فى التطبيقات العملية 
لها . فضلاً عن أنها تحظى ‏ جميعها۔ «بالشخصية الاعتبارية» طبقاً للتشريعات المدنية 


(۱) لزيد من التفاصيل حول نظام الاستمان (أو الترست) وخاصة فى النظامين الفرنسى والأنجلو ۔أمريكى 
مقارئاً مع نظام الوقف الإسلامى انظر : محمد عبدالله الكبيسى: آحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية 
(بغداد : ۷ ج1 ص ۲۹۔٣٠‏ و لزيد من التوسح بخصوص دوافع الأخل بنظام الترست رآهدافه 
رعمارساته فى الولايات المتحدة الآمريكية انظر على سبيل امال : 
Payton, Robert: Philanthropy’ Voluntary Action For the Public Good (Am¢rican Council‏ - 
or Education: MacMillan 1988}.‏ 

-  Magat, Richard {ced): Philanthropic Giving, Studics in Yarilies and Goals (Oxford Uni, 
Press, 1989). 
O'Connell, Brian: Origins, Dimensions, ard Impact of America’s Voluntary Spirit 
{Washington D.C:Inedpendant Sector, 1993). 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تعريف الحمعية۲ فى بلدان أوربا الغربية انظر : ألن نسيو . . » القطاع الثالث فى 
أورہاء م س ذ» ص۳۲۹ ۔ ۳۳۰ . وئى قوانين الدول العربية انظر : محمد نور فرحات : ملاحظات على 
التنظيم القائوئى للجمعيات: م س ذ٤‏ ص ۲٤٤۔٤۲٤‏ . وعن حالة #الجمعيات٤وتطورها‏ فى مصر من 
وجهة قانونية اجادماعية الظر : أمير سالم : دفاعآعن حق تكوين الجمعيات : دراسة نقدية لقانون 
الحمعيات (القاهرة: )۱۹۹١‏ وحول دور الحمعيات سن منظور اجتماعى سياس انظر : المنصف وناس : 
فى شروط بناء الثقة بين الماظمات الأهلية وشركائها المباشرين ؛ حكومات» وقطاع خحاص» ومنظمات 
دولية؟ بحث من أبحاث الؤتعر الثانى للمنظات الأهلية العرببة . (عقد بالقاهرة من ۱۷ إلى ۱۹ مايو 
۷ )/) ص۲ ۔ ٩‏ . وسنری فیما بعد أن الوقف قد قام بدو كير فى إنشاء الجمعيات الخيرية ودعم أنشطتها 
فی مجالات التعليم والصحة والرعاية الأجتماهية . 
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الحديدة فى معظم دول العالم, وبالرغم من اخحتلاف الإجراءات اللازمة لاعتراف 
الرسمى بهذه الشخصية من قانون لآحرء إلا أن معظم القوانين تشترط ضرورة 
الحصول على إذن السلطة الإدارية الخعصةء أو على الأقل إخطارها بالأمر وعرضه 
عليهاللشأكد من توفر الشروط التى يحددها القانون لقيام ا لمؤسسة »أو لإشهار 
#الترست» أو المعية . 

وفد كان «الوقف الإسلامى» يمتاز على تلك الصيغ من حيث قتعه بالشخصية 
الاعتبارية دون إذن السلطة الإدارية» وذلك قبل أن تتدخل الدولة الحديثة فى بلادنا 
وتغير النظام الأصيل للوقف؛ إذ كان هذا النظام يتيح للفرد أن يحول ملكيته الحاصة 
أوجزءا منها إلى لامؤسىسة خيرية» وأن يضع بنفسه أهدافها فى إطار المقاصد الشرعيةء 
وتصبح لها شخصيتها المستفلة بشكل مباشر - على ماقدمنا فيما سبق أما بعد تدخل 
الدولة» فقد أصبحت إجراءات تأسيس الوقف الثيرى مشابهة إلى حد كبير لإجراءات 
إدشاء 3لم سىسة اللثيرية ٩‏ با لعنی السالف ذکره 8 

وثمة أوجه احتلاف أخرى بين نظام الوقف ومؤسسائه» وبين أنظمة العمل 
التطوعى فى صيخها الحديثة ا متعددة ؛ ومن أهم هذه الاختلافات ذلك الاختلاف الذى 
يتعلق بمنبع نشأة - كل منهما۔ وتداعياته المعنوية والادية . فبينما نَع نظام الوقف من 
فكرة إيمائية دينية هى فكرة الصدقة ا لجارية كما بين سابقاً - نجد أن المنبع الأساسى 
للعمل التطوعى وأنظمنه المعاصرة هو عبارة عن فكرة مادية دنيوية. تستهدف المصلحة 
أو المنفعة الخاصة أو العامة - مع الاعتراف بأن بعض الأنشطة الخيرية فى هذه الأنظمة 
التطوعية نابعة من الاعتقاد الدينى . الكنسى ؛ أما فيما عدا ذلك فإن معظمها لا يعباً 
بمثل هذا الاعتقاد. 


واختلاف منبع الدشأة أمر مهم » والتداعيات المترتبة عليه فى التطبيق العملى تؤكد 
هذه الأهمية. ومن أهم هذه التداعيات ‏ وليس كلها هو ارتباط التبرع للعمل الخيرى 
فى صيغه التطوعية الحديثة بحافز مادى أساسى؛ يتمثل فى سياسة الإعفاء الضريبى 
التى يحظى بها المتبرعون» وتحظى بها المؤسسات التطوعية نفسها » وخاصة فى 


(1) لزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ‏ ومحاولات التنظير لما يسمى «القطاع غير الربحى؟ وموقف الدولة 
منه ونظرتها إليه . وهل هو مساعد لها أم بديل عنها . . إلخ انظر : شهيدة الباز: المنظمات الأهلية العربية 
على مشارف الفرن الادى والعشرين ٠‏ محددات الراقع وآفاق المستقبل (القاهرة : )۹٩۹۷‏ ص ۲۔۲۳ . 
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مجتمعات أوربا الغربية والعالم الجديد وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية. فی 
حين أن نظام الوقف الإسلامى»ء لم يكن معفياً من أداء الضرائب الأميرية بأنواعها 
المتعددة فى أى وقت من الأوقات : قديماً وحدياً وحتى الآن؛ وسواء كان الوقف على 
جهة بر حاصة أو جهة بر عامة» فإن ذلك لم يكن يعنى التمتع بأية إعفاءات ‏ أو 
تخفيضات۔ ضريبية ؛ لا بالنسبة للواقف (فيما يكون قد بقى لديه من أملاك تخضع 
للضرائب) ولا بالنسبة للأعيان الموقوفة نفسها من العقارات والأراضى الزراعيةء إذ 
کان علیها آن تدفع اراج وآموال یری ۔ أوما كان يسمى فى فقه الوقف (قديما) 
بالنوائب والبداءات ‏ ولا زالت تدفع الرسوم الحكومية والضرائب العقارية حتى 
الان" . 


ومع أوجه الاخشلاف المشار إليها ‏ أعلاه - هناك أوجه تشابه بين الصيغ الحديثة 
للعمل التطوعى› وبين نظام الوقف ومؤسساته»› وذلك فى عدد من الجوانب الى 
يتلخص أهمها فى القيام على أساس مبادرات أهلية » والاعتماد على التمويل الذاتىء 


(۱) حول سياسة الإعفاءاث الضريبية ودورها فى حث الأغنياء من الأفراد والشركات فى الدول الصناعية 
المعقدمة بأوربا وأسريكا. انظر : مايكل كيتنج: "القطاع المستقل فى أمريكا الشمالية٤فى‏ كتاب 
مواطلون. .۰ مس ذ» ص۱۲۱ وصس ۱۲۲ وص ٠٤١۴‏ . وفى الكتاب نفسه انظر دراسة: روېیم سیزار 
فرناثديز : فلمحات عن المواطنة العالمية٠»‏ ص ٤۳۳‏ . واتظر : جمال برزنجى: الوقف الإسلامى وأثره فى 
ثنمية المجتمع (نماذج معاصرة لتطبيقاته فى أمربكا الشمالية). فى أبحاث «ندوة نحو دور تلموى للوقف؛ 
(الکویت : ۱۹۹۳) ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر فى ذلك: ا لخحصاف : احکام e‏ مس ةذ»› ص٤۳‏ . والسرخحسى: المبسوط..»› مس ذ» 
ج۱۲/ ص ۳۲ حيث ذكر صاحب المبسوط؟ عبارة ذات دلالة مهمة وهو يعرض لسألة ا حراج على الوقف 
فال : إن غلة الوقف لاتطيب من الأراضى الغراجية إلا بأداء الفراج» وإنا صد الواقف أن يكون التصدق 
عله بأطيب الال . . فلهذا يرفع الوالى من غلتها مايحتاج إليه لنواتبها (ومنها الخراج) . وانظر : ابن رجب 
اللحنبلى : الاستخراج . . » م س ذء ص۳٠‏ . وحول الضرائب التى كانت مفروضة على الأوقاف المصرية 
فى العصر العثمانی انظر : محمد عفیفی ‏ الأوقاف . 6 مس ذه ص۹۸۔ ٦۲‏ . وحجج الأرقاف الصادرة 
فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين - والتى اطلعنا على أكثر من عشرة آلاف حجة منها - 
تتفمن اص على «أن يبدأ من غلة الوقف بأداء ما على أعيانه من ضرائب وأموال الميرى . . . الخ٤.‏ وهو 
مایشار ليه «بالبداءات» آى ما يتم البده به قبل غيره عند صرف غلة الوقف . 

(۳) قامت هيئة الأوقاف المصرية ۔ اتی تنولی إدارة الأوقاف النیریة ی مصرحالاً ۔ بدفع مبلغ ۹۰۸ر ۷۸۹ر 
من الحنبهات لاضرائب العقارية على الأعيان التى تديرها وذلك حسب تقرير امساب اختامى ليرانية الهيتة 
لسنة ٠۹۹١ /۹٤‏ ( ص۳٤‏ من التقرير؛ وهو غير مطبوع) وانظر فعوى مجلس الدولة المصرى بتاريخ 
NT f‏ 1404 حول استحقاق رسم الدمغة على أوراق وزارة الأرقاف الحاصة مؤسساتها ا خيرية 
الإدارية : حيث أكدت الفتوى على أن إدماج ميزانبة وزارة الأوقاف فى ميزانية الدولة لم يغير صفة 
الأرقاف الفيرية باعتبارها أشخاصا معلوية حاصة تبخضع لاضرائب كما يخضع الأفراد؛ (أرشيف مجلس 
الدولةء ملف رقم ۸۲/۲/۳۷ ۰ 411). 

1۹ 


والدمتع بالاستقلال الإدارى"؟» فضلاً عن تعدد الأنشطة » والأعمال والمشروعات 
التى تتم من خلال تلك الصيغ أو تنولد عنها لتحقيق أهداف خيرية وأجتماعية ومناذ 
عامة كثيرة ومتنوعة؛ على نحو ماكان يضطلع به نظام الوقف فى السابق. 

وبالنظر إلى تنوع أنشطة العمل التطوعى فى أغاطه ا معاصرة - من حيث موقعها فى 
جملتها على محور العلاقة بين المجتمم والدولة ۔ جد أن الدراسات التى اهتمت بهذا 
الموضوع تؤكد على نها أى تلك الأنشطة تدخحل ضمن مايسمى «القطاع الثالث» أو 
«المستقل؟ أو «غير الهادف إلى الربح؟ وغير ذلك من التعبیرات التی تشير إلى توسط 
هذا القطاع . بكل مکوناته ووحداته التى يتألف منها بين «قطاع الدولة» با يتضمنه 
من مسؤسسات ومشروعات حكومية من ناحية» وبين القطاع الخاص اله من 
مشروعات اقتصادية قائمة على أساس الربح من ناحية ثانية0 . 

كما تؤكد تلك الدراسات على آن هذا «القطاع الثالث» أوالمستقل؛ إلخ ؛ هو أحد 
أهم مكونات «الملجتممع المدنى» الذى يقع بدوره افوق الأسرة وتحت الدولة» 


(1) نلاحظ أن معظم ال حمعيات والمنظمات الأهلية فى بلادنا صارت تعمد على التمويل الأجنبى أكثر من 
اعتمادها على التمويل الذاتى . وينصرف ما ذكرناء إلى الجمعيات والمؤسسات الموجودة فى المجتمعات 
الغربية أساساً. 

() اتظر فى ذلك الدراسات التى يتضمنها كتاب «مواطنون: دعم المجتمم المدئی ۲۰» م س ذ» وكذلك پحوٹ 
مر التنظيمات الأهاية العربية» اللى عقد فى القاهرة سنة ۱۹۸۹ > م س ذ» وبحوث امور الثانى 
للمنظمات الأهلية العربية › الذى عقد بالقاهرة سنة 1۹۹۷» م س ذ. 

(۳) انظر فى ذلك : بحوث «ندوة مؤسسسة الأوقاف فى العالم العربى الإسلامى؟ الى عدت فى بغداد نة 
۳م س ذ. وبحوث «الحلقة الدراسية لتشمير لكات الأوقاف؟ التى عدت فى جدة سنة 
«1A6 /1۹AF‏ وخاصة بحث عبدالملك السيد بعنوان «الدور الاجتماعى للوقفا (م س ذ) رأخيراً 
أعمال الثدرة التى عقدها اللجمع اللكى الأردنى فى لندن سنة ٠۹۹١‏ حول أهمية الأرقاف ودررها الفقاف 
فى التاربخ الإأسلامى (غير منشورة). 

زد من اد يل ول ركه ممل السلرحى؛ . «النطاع شالك ,. إلخ #الجعمع الدنى» تفر : 
روبیم سیزار فرئاندیز حاص لکده عام القطاع الثالٹ فى مریکا اللاتینية؛ فی کناب امواطنون م 
سذ ص ۰۸۳ وانظر فی الکتاب نفسه دراسة ؛ مابکل كتنج القطاع الستقل فى أمريكا الشماليةء» ص 
.١‏ وآلن آنسيو (وآخرين) : القطاع الثالث فى أوربا الغربيةء ص ۳۲۲ ۳۲۵, 

)٥(‏ مفهوم «للجتمع المدنى؟ هو تصوير تجريدى لتطور الجتمع الغربى الحديث. وليس ثمة تعريف متفق عليه 
بشأنه وللوسع فى ذلك انظر : «المجتمع المدنى فى الوطن العربى ودوره فى تحقيق الديمشراطية : بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية الى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت : ١۱۹۹)رائظر‏ منها بصفة 
خحاصة دراسة سعيد بنسحيد العلوى بعنوان «نشأة وتطور مفهوم للجتمع الدنى فى الفكر الغربى الحديث» 
( ص١٤ .)1١‏ ودراسة سيف عبدالفتاح بعنوان ا لمجتمع الدنى فى الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة 
مراجعة منهجية ( ص ,)۳۱١.۲۷۹‏ 


ويطرح فى معظم الحالات. فى شكل مجموعة حواجز تحد من سطوة الدولة› 
ومجموعة أنشطة توفر شبكة من الأمان الاجتماعى بعناء العام؛ بحيث تكون ردءاً 
للمواطنين من احتمالات عسف الدولة بهم . ومعنى ذلك بشى من التبسيط هوأن 
المهمة الأساسية للمجتمع المدنى هى القيام بدور "الوسيط؟ بين المواطن والدولة. وهذا 
الدور مبئى على أساس أن النموذج الذى حكم ولايزال يحكم العلاقة بينهما ۔المجتمع 
والدولة۔ فى خبرة المجتمعات الأوربية هو موذج «صراعی) غير تعاونى على مستوى 
التصور النظرى والممارسة العملية معاًء فكأن كلا من المجتمع والدولة يمثل قطباً ينزع 
دوماً إلى الاستقلال عن الآ خر وکبح جماحه؟. 

أين موقع «ثظام الوقف؟ من هذا التصور على محور العلاقة بين المجتمع والدولة فى 
النموذج العربى الإسلامى؟ 

إن نظام الوقف يطرح فكرة «المجال المشتصرك) فى نظرية العلافة بين الملجتمع 
والدولة؛ وبيان ذلك إجمالاً هو أنه : إذا لاحظا الأصول المعرفية الأولى التى نشا على 
أساسها نظام الوقف» وعرفنا الاتجاه الرثيسى فى الأحكام الفقهية التى نظمت عملية 
الوقف وضبطت مجالات نشاطه؛ وقارنا بين مكونات منظومة أعمال «ا-لئير العام» أو 
«المنافع العمومية؟ ۔التى يندرج فيها نظام الوقف . والنى يمكن تسميتها بلظومة 
«أعمال التضامن والتكافل؛ . وبالمناسبة فإن أعمال هله المنظومة لايقوم بها الجتمع 
نیما بین أعضائه وتکویناته التی يشالف منهافقط کما هو شائع ؛ وإغا هی من بین 
مهمات الدولة أيضاً مل واجب سلطة الدولة فى توظيف «الأنفال» وأموال «الفى؟ و 
«الطَّسق٤‏ فى المصالح العامة وكفالة غير القادرين من كافة الخاضعين لولاية الدولة ‏ 
وإذا تأملنا بعد ذلك «نموذج الدولة» فى التصور الإسلامى وهى «السلطة) الخاضعة 


(۱) انظر؛ روپیم سیزار فرئاندیز: #لمحات عن المواطن العالمى»؛ دراسة فى «مراطنون. t4‏ مس ذف ص۹٣٤‏ 
وص ٠٤١‏ . وائظر ايضا؛ عبدالباقى الهرماسى » «المجتمع المدنى والدولة فى الممارسة السياسية الخربية) 
فى : «المجتمع المدنى فى الوطن العربی ٩۰.‏ م س ذ؛ ص١۹-‏ ۳١٠١ء‏ وعبدالله ساعف : المجتمع المدئى فى 
الفکر الحقوقی العربی م س ذ» ۲٠٠.۲۲۷‏ , 

(۲) «الطَسّق؛ هو نوع من أنواع الفراج عبارة عن أجرة الأرض الموات التى يمنحها الإمام لشخص فيحييها 
ويؤدى «طسقها) -ادزانة الدولة ليتم إنفاقه فى المثافع العامة» وللفى والأنفال مصادر كثيرة بعضها طبيعى 
وبعضها من غنائم الحروب» ولزيد من الشفاصيل حول ذلك كله وربطه بدور الدولة فى القيام بأعمال 
الشضامن العام اثظر؛ محمد باقر الصدر: اقتصادناء مس ذ؛ ص٤۷٤‏ و٥۷٤‏ » و ص1٥ 0٦۳.‏ 
وصس ۷۱ و۷۱۸. 


۷1 


لأحكام الشريعة والمنفذة لها" ثم جمعنا . بعد الملاحظة والمعرفة والمقارنة والتامل 1 
الحصول النظرى من كل ذلك؛ فإنه يتكامل لدينا بناء علوى من الأفكار الموجهة التي 
تسمح باستتاج المبد الأساسى فى نظرية العلاقة بين امجتمع والدولة فى موذجها 
الإسلامى » وتحديد دور مثظومة أعمال التضامن العام . ومنها الوقف- على محور 
تلك العلاقة . 


أما المبدآ الأساسى لنظرية العلاقة بين المجتمع والدولة فهو مبدأ التعاون لا «الصراع؟ 
و«التآزر» لا «التناحر»» إذ ليس من تطلعات المجتمع الإسلامى أن ينفى دولته» ولا من 
مطامح دولته أن تحل محله فى كل صغيرة وكبيرة» إن العلاقة بينهما هى علافة الكل 
(المجتمع وبالأحرى الأمة) بالجزء (الدولة وبالأحرى السلطة الوازعة). 

وأما دور منظومة أعمال التضامن العام وفى القلب منها نظام الوقف ومؤسساته . 
على محور العلاقة بين المجتمع والدولة فهو بناء «(مجال مشترك؟ بجهدهمامعاًء 
ولمصلحتهما معاً. ومن ثم فإن معنى المجال المشترك بأخصر عبارة هو إسهام عناصر من 
الىجتمع ومن الدولة فى بناء فاعدة تضامنية واسعة من المبادرات والأنشطة والأعمال 
التى تضمن النافع العمومية أو ما أطلق عليه علماؤنا قديماً اسم «حقوق الله التى 
تشمل كل ما احتاج إليه اللاس حاجة عامة» مادية أومعنوية ولا غناء لهم عنها. 

فى ضوء ماسبق يجب التحفظ على التصور النظرى الذى يعتبر نظام الوقف 
امؤسسة وسيطة1 بين طرفين هما اللجتمع والدولة» ويفترض لها دوراً مثيلياً تقوم به 
لدى الدولة نيابة عن المجتمع"' . ولرما يتأكد هذا التحفظ أیضا ۔ مع تأکیده بجا سلف 
ذكره۔ بالنظر فى المفهوم التراثى للدولة ؛ إذ كان لا يشير إليها كمجموعة من المؤسسات 


(۲) انظر حول هذا المعنى : توفپق الشارى : فقه الشورى والاستشاره (الملصورة: ۲ س۹۸ و٩۹٥‏ 
ومواضع آخري منه. 

)1( انظر : الشاطبى : الموائقات» مس ذ٤‏ جا ص۳۱۷ ۔ ۰ وص ۳۷ہ ۷۸ حیٹ يژصل هلا 
المنهرم ويفرق بينه وبين «حقوق العباد . رانظر أيضاً ؛ ابن تيمية: الحسبة. ٠.‏ م س ذه ص ۲۳. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الفقهاء الذين قالو! بلزوم الوقف وتأبيده ‏ وهم أغلبية ‏ قد أسسوارأبهم على أن 
الوقف من حقوق الله أو «ا-لحقوق العامة ائظر : عباس طه : نظام الوقف فى الإسلام؛ مجلة الأزهرء 
جلد التاسع ربیع ۱۳١۷‏ ه» ص ٤۲۸۔١۲۸‏ . 

(۳) انظر حجیث یطرح هذا الرآی كل من : وجيه كوثرائى» "الجتمع المدنى والدولة فی التاریخ العربی؟ بحث 
فى كشاب المجتمم المدثى فى الوطن العربى . ۰م س ذه ص۱۲۷ ۔ ۱۳١‏ . وماپکل دمبر: سباسة 
إمسرائیل تجاه الأرقاف الإسلامية فی فلسطین ۱۹٤۸‏ ۔ 1۹۸۸ (بیروت : ۱۹۹۲) ص٩‏ و ص۸٠‏ 
ومواضع آخری . 
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والأجهزة الإدارية والأمنية والتشريعية على نحو ماتعرفه الدولة الحديغة » وإغا كان يشير 
إليها باعتبارها «أسرة حاكمة فى فثرة زمنية) أو هى بتعبير آخر «دورة للسلطة» لها بداية 
تكون بالتغخلب ولها نهاية تكون بالعجز» وذلك من منظرر التحليل الاجتماعى 
السياسى » على نحو ما قدمه العلامة ابن خحلدون فى مقدمته ذاثعة الصيت . 

ذلك هو اللموذح التقليدى «للدولة السلطانية؟ فى تاريخناء لم یکن لدورها 
الاجتماعى ولا لمركزيتها على مستوى بنية السلطة الحاكمة سوى أهمية محدودة 
بالنسبة للمىجتمع؛ لا تضارع ۔بأى حال أهمية مركزية الدولة الحديغة أو دورها وثقلها 
على المجتمع نفس“ . 

فى ظل الدولة السلطائية أسهم نظام الوقف بحرية فى بناء «للجال المشترك) وكان 
لهذا النظام ‏ بفضل عرامل كشيرة سبقت الإشارة إلى أهمها . قدرّ من الشبات 
والاستمرار فاق ماكان للدولة (الدورة) ذاتها من ثبات واستقرار. وقد جاء تضخم 
الدولة الحدينة بمركزيتها الشديدة على حساب تفكك وحدات «منظرمة أعمال التضامن 
العام" . ومنها الوقف؛ ومن ثم تعرضت فكرة «المجال المشترك) للتآكل باستمرار 
حتی كادت أن تتلاشى فى الحيز السياسى للدولة ‏ بمعناه الضيق - فى سياق حلولها 
محل الملجتمع وسيطرتها عليه إلى حد كبير» وخاصة خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين ۔ وسنتابع تلك الأفكار السابق طرحها عبر بقية أجزاء هذه الدراسة . 


(1) لزيد من التفاصيل والقارنات بين لموذج الدولة الإسلامية والدولة فى الغرب انظر : ہرٹران پادی ؛ 
الدرلعان ؛ السلعطة والمىجتمع في الغرب وفى بلاد الإسلامء ترجمة لطيف فرج (القاهرة : ۱۹۹۲). 

(۲) لمريد من التأصيل حول هله الرؤية انظر : طارق البشرى : منهج النظر فى النظم السياسية المعاصره لبلدان 
العالم الإسلامى (مالطا : ۱ ) ص۳1 و۳۷ وص ٦٦‏ و۷ . 


A 


۲ 
معالم التكوين التاريخى للأوقاف 
وعلاشتها بالسلطة فی مصر 


لقد ارتبطت نشآة الوقف الإسلامى فى مصر بنشأة نظام «الولاية الإسلامية» فيها 
وذلك بعد زوال سلطة الحكم البيزنطى » وتمام الفتح على يد عمرو بن العاص . وثذکر 
المصادر التاربخية أن اجامع عمرو بن العاص» كان أول وقف فى مصر الإسلامية » وأن 
قيسبة بن كلفوم التحبيبى قد تصدق به ليكون مسجد للمسلمين» وذلك سنة ١ه‏ ۔ 
1م» وهى السنة نفسها التى تم فيها الفتح . 

وتذكُرنا هذه النشأة بالنموذج الأول لنشأة الوقف مع قيام (دولة المديئةا عقب هجرة 
الرسول تله إلبها وإئشاء مسجد قباء ومسجد المديدة""“ . وقد قرر الفقهاء أن المسجد 
إذا أنشى وأقيمت فيه الصلاة صار وقفالله تعالى مؤبداً . واستهلال نشأة الرقف 
بتأسيس المساجد . كما سثرى فيما بعد . يفسر لنا اذا حظيت المساجد بالأولوية الأولى 
على مر التاريخ ‏ وحتى الآن - فى سلم أولويات الواقفين ومصارف أوقافهم الخيرية . 
ولعل السبب فى ذلك هو أن «المسجد» عبارة عن نموذج مثالى لترجمة فكرة الوقف ‏ 
من حيث كونها صدقة جارية ‏ فى صورة عملية» محررة من ملكية البشر» ومتاحة 
أمام الجميع دون ييز لتقديم حدمات متلوعة . وتذكر المصادر القاريخية» أيضاً » أن 


(1) لزيد من التفاصيل التاريخية انظر على سبيل الال : ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصمار (طبعة 
بولاق : ٠۳١۹‏ ه) القسم الأول ص ١١‏ وص؟٦.‏ محمود أحمد: جامع عمرو بن العاص (طبعة بولاق › 
۸ ) ص ٤‏ , 

(۲) انظر: ابن هشام ؛ السيرة النبوية» نحقيق : أحمد حجازى السقا (الفاهرة : ۱۹۷۹) ا / ص۳۱۳ . 
٤4‏ 


VY 


الصحابة الذين دخلوا مصر بنوا بها بعد فتحها مباشرة ‏ مائتى مسجد وثلالة وثلائين 
مسجدا » وأن ظهور الأو قاف فد تتابع منذ ذلك الحين» وكان أساسها الاقتصادى 
معمغلاً . خلال القرون الشلاثة الأرلى للهجرة فى العقارات المبنية؛ أكثر منه فى 
الأراضى الزراعية والبساتين . 

ويعزو ا مؤرخون القدامى والدارسون المعاصرون أيضاً السبب فى قلة الوقف فى 
الأراضى الزراعية في بادئ الأمر إلى غموض الوضع القانونى لأرض مصر بعد الفتح » 
وهل صارت ملكا للدولة» مثلة فى سلطتها الحاكمة الجديدة؟ أم بقيت بأيدى أهلها ؟ 
فمن رأى أن مصر فتحت عنوة ذهب إلى أن أرضها صارت ملكا للدرلة» ومن رأی انها 
فحت صلحا ذهب إلى أئها بقيت بأيدى أهلها . 


وپبدو أن الرأى الراجح هو أن بعضها فتح عنوة» والبعض الآخر فتح صلحاًء وأن 
التكييف الفقهى (القانونى) لهذا الوضع قد دخلت عليه عدة تعديلات رور الزمنء 
بحيث تم الحميع بين الملكية العامة للدولةء وبين الملكية ا لخاصة للأفراد دسب متفاوتة 
من مرحلة لأحری0) ٤‏ 

ويأتى ارتباط مشكلة النكييف القانونى للملكية الأرض بظهور الوقف فى الأراضى 
الزراعية من أن الأصل فى العين الموقوفة أن تكون جارية فى الملك التام للواقف حين 
قپامه بوقفها وإلا بطل وقفه . 

وخلاصة الملاقشات الفقهية والتحقيقات التاريخية حول هذه المسألة هى أن أرض 
مصر فى معظمها صارت بعد فتحها ملكا لبيت الال (الدولة). ولم يكن للزرًاع ملكية 
الرقبة فى الأرض التى يزرعونهاء وإ نما كان لهم حق الانتفاع بها فقط نظير أداء ما عليها 
من حراج لبيت الال ؛ ولذلك أصبح ظهور الوقف فى الأراضى الزراعية مرهونا بائتقال 
OD O O O SES‏ 
ٹارپخ الف" إما عن طريق الشراء من بيت الال بأمر من الإمام أو الوالى صاحب 


(۲) انظر + ابن ظهيرة : الفضاقل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة؛ تحقيق : مصطفى السقاء وكامل المهندس 
(القاهرة : ۱۹7۹) ص۴۳٠٠‏ . 

(۲) دار جدل کہیر فقهی وٹاریخی؛ حول التكييف القائونى لملكية أرض مصر على إثر الفتح» وردنا 
خلامصته» وللوقوف على بعض التفاصيل حول هذه المسألة انظر : محمد أمين : الأرقاف رالمياة 
الاجتماعية . ٠.‏ م س ذ؛ ص ٤١. ٤١‏ . 

(۳) یری محمد أمين أن تاريخ نشأة أقدم وقف للأراضى الزراعية فى مصر يرجع إلى النصف الثاثى من القرن 
الأول الھجریء فی عھد عبد العزیز ہن مروان ٦٥(‏ ۔ ۸٦‏ ھ) ون هلا الوقف هو ما عرف بجئان عمير بن 
مدرك بالحيزة انظر : محمد أمين » م س ذ٬‏ مر ۳۹ ٤١‏ . 


Yû 


السلطة» وإما عن طريق إحياء الأرض الموات - بمعنى استصلاحها ‏ وامتلاك الأرض 
عن اى فن هلين الطر ين قر فاك فع ومن ت برد رف ا 
«سواء كان لمسلم آو لذمى» كما ذكر ابن نجيم . وقد انتشرت الأوقاف فى الأراضى 
الزراعية مع اتساع مط الملكية الفردية لها» حتى صارت أى الأرض الزراعية الوعاء 
الأساسى الذى استمدت الأرقاف مئه معظم أعيانها . 

ونلحظ أن الحكام من الأمراء والولاة والسلاطين ۔ قد شاركوا منذ البدايات الأولى 
فى إنشاء الأوقاف من أملاك بيت المال» وأطلق الفقهاء والمؤر حون القدامى على 
ماوقفوه من أملاك بيت المال اسم الإرصاد»» ومعناه حبس أرض من بيت المال لجهة 
من جهات النفع العام » وقد توسع بعض الولاة - فيما بعد ۔ فى تخصيص ربع 
الإرصاد» فأضافوا إلى غرض «النفع العام؟ أغراضاً أحرى» كان بعضها من قبيل «البر 
الخاص٤»‏ وبعضها الآحر كان على سبيل المساعدة أو المكافأة لأفراد بعينهم ولأولادهم 
وذریتهم من بعدهم . ورف هدا لمل ى ههال يريبن والماليك باس #الرزق 
الأحباسية» وجرت عليه «أحكام الوقف» مع استثناء حاص بشرط الواقف ؛ إذ لم ير 
الفقهاء وجوب العمل به وأجازوا تغييره» وهذا الاستثناء حروج على ما نصوا عليه من 
أن «شرط الواقف كنص الشارع فى لزومه» ووجوب العمل به» وقد سبق أن ناقشنا 
الدلالة السياسية لهذا الاستداء" . 

وبإقرار الفقهاء لأوقاف الحكام وإرصاداتهم - من الولاة والسلاطين إلخ. . . على 
الحو المشار إليه صار «الوقف؛ نقطة التقاء منتظمة بين السلطة السياسية الحاكمة من 
جهة والمحكومين من جهة أخرى » ونشأ ما وصفناء با لجال المشترك بين هذين 
الطرفين . وتدعم هذا لجال رور الزمنء واكتسب موقعاً وظيفياآً فى إطار تنظيم 
العلاقة بين الدولة والجتمع وذلك لعدة أسباب» كان من أهمها أن ريع تلك 
الإرصادات فى معظمه كان مخصصا للصرف على الحدمات ونرافق والأشغال 
العامة؛ وفى مقدمتها المساجد» والمدارس» والبيمارستانات (المستشفيات)» ولوفير 


٠(‏ انظر : ابن نجيم : التحفة المرضية فى الأرض المصرية (مخطوط بدار الکتب »۰ ٻرقم ۰٤۷۹‏ ۲۳ مجاميم) 
ورقة .1/۳١‏ وحول تطور نظام ملكية الأرض الزراعية فى مصر الإسلامية انظر: سيدة إسماعيل 
الكاشف : «الأرض والفلاح فى مصر الإسلامبة) فى كتاب «الأرض والفلاح فى مصر على مر العصور 
(القاهرة : )1۹۷٤‏ ص ١١۷ . ٠۹١‏ وا1۸. 

(۲) أحمد جمال الدين : الوقف . ۰ م سذ » ص٩‏ . 

(۳) انظر ما سبق حول عذه المسألة فى الصفحات السابقة. 


۷٦ 


مياه الشرب»› وتمهيد الطرق» وجهيز الحيرش » إلى غير ذلك من الخدمات والرافق 
التى اهتمت بها أوقاف عامة الناس أيضاً. وكان الوقف . بقواعده الفقهية ونظمه 
الإدارية - هو الجامع لجهود السلطة والناس» أو الحكام والمحكومين وهو المنظم لتلك 
الحهود فى هذا المجال المشترك . 

إن عملية التكوين التاريخى للمجال المشترك» ونمو وظيفته الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
قد تطورت عبر الممارسة الاجتماعية لظام الوقف › وتشير بداية ظهور هذا المجال فى 
سياق النشأة المبكرة للأرقاف إلى أن «فكرة الوقف» كانت فكرة بنائية مؤسسة (بكسر 
السين)» ون الممارسة المبكرة لها فى مستهل نشأة النظام السياسى الحديد بعد الفتح 
تعتبر من الوقائع التأسيسية التى أسهمت فى تشكيل معالم الننظيم ا لحديد لحياة المجتمع 
بصفة عامة» وهيأت لنمو شبكة من العلاقات الاجتماعية والأخلاقية عبر الأئشطة 
والمؤسسات الندمية والخيرية التى أنشأتها الأوقاف» أو مولتها حلال المراحل التاريخية 
المعختلفة . 

وفى ضوء هذه الدلالة التأسيسية للأوقاف الإسلامية فى مصر» يكون من المرجح 
أنهالم تكن مجرد امتداد لبعض النظم التى عرفتها مصر إبان العصر البيزئطى» 
والعصور السابقة عليه» وحاصة ما كان يعرف بنظام المؤسسات الدينية وا لخيرية هن۴ 
ھە _ وهو يشبه إلى حد ما نظام الوقف الخيرى ۔ وئظام الاستغ مان اا۴ 
یه ۔ وهو يشبه إلى حد ما نظام الوقف الأهلى'. كما أن الوقف لم يكن 
مجرد امتداد لا كان يعرف لدى الرومان» من قواعد خاصة بالأشياء المقدسة 1s R65‏ 
6 قصدوا بها المعابد وأدوات أداء الطقوس الدينية" ‏ فبالرغم من وجود 
بعض أوجه الشبه بين تلك النظم وبين نظام الوقف إلا أن أوجه الاختلاف أكشر 
وأعمق ؛ ذلك لأن نظام المؤسسات الدينية والخيرية كان بتضمن معنى رصد مجموعة 
من الأموال لتحقيق وجه من وجوه البر» ومن هنا أشبه الوقف الخيرى» إلا أن مثل تلك 


(۱) انظر: محمد أمين ۰ مس ذ» ص" . 

(۲) يرى المستشرق اسه أن نظام الوقف كغيره من النظم فى الشريعة الإسلامية قد أحذ عن الشعوب التى 
كانت حاضعة لمكم الرومانء ومنها مصر»ء وأن معابد الرومان 8٥٨0#‏ و٥0٥1‏ 18 تشهها تماما مساجد 
المسلمين . من حي تأسيسها على الوقف ‏ ورأيه هذا حطأ من حيث أن نظام الأشياء المقدسة ۔لدى 
ال رومان كان يشمل فقط المعبد وما فيه من آدوات للعبادةء ولايشمل العقارات الأخرى ذات الريع الى 
تكون ثابعة لتلك المعابد» كما هو الحال فى نظام الوقف ؛ هذا فضلاً عن أن الوقف من أعمال العبادة 
والتقرب إلى الله الواحدء أما ما عرفه الرومان فقد كان من أعمال الوثنية و لزيد من التفاصيل فى تفنيد 
رأی جاٹشی ائظر : محمد کامل الغمراوی : أبحاث فی الوقف › م س ذ» ص ۳۳۔٤۳‏ . 


¥ 


المؤسسات لم تكن تنشاً وفقاً للقانون الرومانى إلا بقرار من مجلس الشيوخ أو بأمر 
إمبراطورى» بينما نجد أن إرادة الواقف - الفرد - تكفى لإنشاء الوقف» سواأء كان هذا 
الوقف عبارة عن مسجد أو أى جهة بر أخرى. فضلاً عن أن الواقف حر فى آن يشولى 
إدارة وقفه بنفسه» أو أن يسندها إلى شخص آخر أو جهة أخحرى» بينما المعابد عند 
الرومان والبيزنطيين كانت المكومة تتولى إدارتها" » ولم تكن حاضعة لاخدارة الأهلية 
المستقلة. 

أما نظام الاستدمان البيزنطى ‏ والذى كان لايزال قائماً عندما فتح المسلمون مصر ‏ 
فقد کان یقوم على ساس أن یوصی شخص ماله أو بجزء منه إلى شخص آخر» 
ويكلفه فى الوصية نفسها برد ذلك الال - كله أو بعضه - إلى أشخاص يعينهم فى 
الوصية أيضاًء وهذا هو وجه الشبه بينه وبين الوقف الأهلى - أو الوقف على الذرية - 
ولکنهما يختلفان فى أمر جومرى وهو أنه طبقاً لنظام الاستئمان كان الال رقبة ومنفعة 
يؤول إلى من يحددهم الموصى بصفة نهائية » ولكن طبقا لنظام الوقف فإن الريع فقط - 
أو المنفعة ‏ هو الذى يؤول إلى المستحقين» وبشرط أن يؤول فى جميع الحالات من بعد 
انقراضهم۔ كلهم أوبعضهم- إلى جهة بر لاتنقطع" . 

وهناك أوجه اختلاف أخرى» خاصة فيما يتعلق بالمصدر المعرفى الذى نبحت منه 
فكرة كل نظام من تلك النظم» وبالتكييف القانونى للتصرف فى الملك طبقاًلفقه كل 
منها» وأساليب تنظيم الأنشطة والمؤسسات التى تدشثها هذه التصرفات» وطرق إدارتها 
والسلطة التى لها حق الإشراف عليهاء والأغراض التى تخدمها" ؛ الأمر الذى 
يجعلنا نؤكد مرة أخرى على أن نظام الوقف الذى عرفته مصر مع الفتح الإسلامى لم 
يكن امتداداً للأنظمة البيزنطية أو الرومانية السابقة عليهاء بل كان على مط الأوقاف 
الإسلامية الأولى التى عرفها المسلمون قبل تحريرهم مصر من الحكم البيزنطى . 


() المصدر السابق نفسه » ص٤۴‏ . 

() انظر : محمد آمين؛ م س ذء ص ٠٤‏ . 

() لزيد من التفاصيل حول أوجه الاحتلاف المشار إليها انظر : : صوفى أبو طالب : بين الشريعة الإسلامية 
رالقائون الرومانى (القاهرة : )۱۹١١‏ ص١٠٠‏ وما بعدها. رلايوجد اتفاق بين الدارسين المحدثين حول 
ما إذا كان نظام الوقف هو امتداد للنظم المشار إليها أم لا. فالبعض يرى أنه امتداد لها ويشبهها إلى حد 
التطابق » والبعض الآخر يرى أله لايشبهها إلا فى بعض السمات الشكلية» أما ا لجوهر فمختلف» الظر 
حیث يعبران عن الرأى الأول : محمد أبو زهرة : محاضرات فى الوقف› س ذ» ص۷ - ۹. وجمال 
برزجى : الوقف وأثره فى ثنمية الجتمع» فاذج سعاصرة لطب يشاته فى أمريكا الث مالية ۲ م س ذم 
ص ٤۱۲و٣۱۳‏ . وانظر حیٹ یعبران عن الرأی الثانی : محمد كامل الخمراوی؛ أبحاث فى الوقف» م س 
ذ؛ ص ۳۳و٤۳‏ . ومحمد أمين» الأرقاف. . . ۰ ۾ س ذ؛. ص۱۱ _ ٠١‏ . 


VA 


# معالم التكوين التاريخى للأوقاف فى مصر إلى ما قبل حكم محمد على 

بعد تحرير مصر من الحكم البيزنطى بالفتح الإسلامى» انتقلت إليها الأفكار والنظم 
الإسلامية» ومنها نظام الوقف . وتدلنا الدراسات التاريخية فى هذا المجال على أن هذا 
التظام قد حظى بالقبول لدى آهل البلاد» إذلم يمض زمن طويل حتى اتسع نطاق 
الممارسة الاجتماعية له" » ومن ثم مت قاعدته الاقتصادية وأخذ فى التطور من حيث 
أداؤه الوظيفی» وتنظي مه الإداری» كماتہلور ‏ رور الزمن وكشرة الشجارب 
واجتهادات الفقهاء ‏ نط أساسى لضبط علاقثه بالسلطة الحاكمةء وتحديد مدى 
تدخلها فى شئونه . ويتضح ذلك» إذا تتبعنا أهم النطورات التى أسهمت فى عملية 
التكوين التاريخى لنظام الوقف فى مصر» أو كانت من معالمها الرئيسية عبر العصور 
الختلفة حتى بداية العصر الحديث . 


فمن الفاحية الاجتماعية اجتذبت الأوقاف أعداداً كبيرة من مختلف درجات السلم 
الاجتماعی؛ كواقفين» أو مستفيدين من ريع الأوقاف وخدمات مؤسساتهاء أو 
عاملين بهاء أو مشرفين عليهاء سواء فى ذلك الرجال والنساء من المسلمين وغير 
السلمين؛ بدءاً بالفغات الفقيرة والمعدمة وذوى الحاجات' » يليهم أواسط الناس من 


(۱) انطر على سبيل امال دراسة محمد أمين؛ ودراسة محمد عفيفى » وقد سبقت الإشارة إليهما. ومن 
الوقائم التاربخية الدالة على إقبال أهل مصر على الوقف وتقسكهم به » أنهم كرهوا قضاء إسماعيل بن 
البسع الكندى الذى ولى قضاء مصر في الفترة من ٠١١‏ ه حتى 1۹۷ ه من قبل الخليفة العباسى المهدى 
وذلك لأنه کان يرى رأى أبى حنيفة فى عدم لزوم الوقف وإبطاله بعد وفاة الواقف» وحاول تفيل هذا 
الرأى» فابغضه المصريون لذلك وكلّمه ثقيه مصر آنداك الليٹ بن سعد فى هذا الأمر» وكتب كتاباً إلى 
الخليفة قال فيه إنك وليتنا رجلا بكيد سنة رسول الله بين أظهرنا؟ فعزله ا لمهدىء ولزيد من التفاصيل 
حول هله القصة انظر : آہو عمر محمد بن یوسف الکندی : تاریخ رلاة مصر (بیروت : ۱۹۸۷) ص 
TAN gy eA‏ 

(۲) هؤلاء كمستحقين فى ريع الأوقاف بصفة أساسةء وكان المؤر حون القدامى يطلقون عليهم اسم : «العوام؟ 
ويطلق عليهم فى دييات علم الاجتماع المحاصر مصطلح «الفغثات الخاصة؟ أما بقية الففات المذكورة فكان 
منهم الواقفون» والمسشحقون» والموظفون في مؤسسات الأوقاف مع ملاحظة اخثلاف حجم ونوعية 
مشاركة كل فة فى تلك الممارسات التعددة» و لزيد من التفاصيل المدعمة بالعديد من الأمثلة من العصر 
اللملوکی ت وهو العصر الذهبى للأرقاف فى مصر . انظر : محمد آمین؛ م س ذ› ص ۱۳۱ ۔ cTYo‏ 
وانظر أيضاًء حيث يقدم آمثلة آحرى من العصر العثمانى» وير كز على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية : 
محمد عفیفی : الأوقاف وا لعياة الاقتصادية a‏ م سذ٤‏ ص۲۹۷ ۔ .۲٤١‏ 


۷۹ 


الزراع وأرباب الحرف والصنائع والتجار» مروراً بالأثرياء وكبار رجال الإدارة 
وأصحاب الناصب العليا فى ا لجهاز الحكومى» وبعض العلماء» وصولا إلى الأمراء 
والسلاطين والولاة“ . وقد استمر اتساع الممارسة الاجتماعية للأوقاف على هذا 
النحو حتى مشارف العصر الحديث» ووصول محمد على إلى حكم مصر . ثم شهدت 
طفرة كبيرة منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين › علی ما سیأتی 
بیانه مفصااً فیما بعد . 

ولعل الملاحظة الأساسية التى تبرزها الممارسة الاجتماعية التاريخية للأوقاف من 
جانب تلك الفغات المختلفة هى أن نظام الوقف ظل نظاما مفتوحاًأمام الجميع » ولم 
يكن مغلقاً على فئة بعينها؛ ومرد ذلك إلى الأسس والقواعد الشرعية والفقهية التى قام 
عليها نظام الوقف برمته» والثى نبعت جميعها من فكرة مجردة ‏ هى فكرة «الصدقة 
الجارية؛ . وهى فكرة حرة طليقة» وغير معقدة . 

أما من الناحية الاقتصادية » فقد كانث العقارات المبنية هى مادة التعامل الأساسية 
للأوقاف فى بادئ الأمر» ثم تلتها الأراضى الزراعية فى الدخول شيا فشيثاً ضمن 
فطاع الأوقاف تبعاً لتغير نط الحيازة من «ملكية الدولة» إلى الملكية الفردية كما ذكرنا 
آنفا, ولكن مع بداية حكم الفاطميين» انحسرت الأوقاف فى الأراضى الزراعية مرة 
أخرى «وبطل تحبيس البلاد؛ على حد تعبير المقريزى"» وذلك لأن الخلفاء الفاطميين 
أعادوا العمل بنظرية ملكية الدولة للأرض» مع استمرارهم - كحكام - فى إنشاء 
الأوقاف على طريقة «الإرصاد؛ لضمان الصرف على المساجد والمؤسسات الحيرية 
الأغحرى. 

وهنا نلحظ استمرار تكو «المجال المشترك؛ بين المجتمع والدولة على قاعدة 
الأوقاف _ الأمر الذى استمر أيضاً فى عهد الأيربيين› ثم فى عهد المماليك» فالولاة 
العثمانيين من بعدهم ‏ وذلك بمشاركة الحكام والملحكومين فى إنشاء الأوقاف على 
أغراض واحدة» هدفها الأصلحة العامة , 
(1) شمل الوقف مختلف القاطنين بمصر با فى ذلك بعض الأجائب غير المسلمين» الدين وفدوا إليها. انظر : 

محمد عفیفی : م س ذ» ص ۲۱۱ ۔ ۳۱۲, 
() انظر : المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (طبعة بولاق ۱۲۷۰ه) ج / ص۲۹۵ . 


A 


وقد عاد وقف الأراضى الزراعية منذ عهد الأيوبيين» وبلغت مساحة الأراضى الموقوفة 
عند الفتح العشمانى صر (۹۲۳ه/ ۷١١٠م)‏ حوالى ٤١‏ من إجمالى مساحة أراضى 
مصر الزراعية. بالإضافة إلى وقف معظم العقارات من حوانيت ووكالات تجاريةء 
وأدوات إنتاج مختلفة مشل الطواحين» والأفران» وأبراج الحمام» والحمامات العامة» 
والمقاهى» والمناشر المعدة لغسل الثياب بالأجرة» ومصانع الجبس (الجباسات) ومصانع 
النسيج الصخيرة» ومضارب الأرز» فضلاً عن وقف السفن التجاريةء ووقف النقود أو 
المرتبات النقدية الى كانت مقررة من قبل خزانة الدولة لبعض الأفراد . 

وعندما تسلم محمد على حكم مصر كانت مساحة الأراضى الموقوفة على اخيرات 
ثقدر ب ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ فدان» أى ما يزيد قليلاً عن حمس الأراضى الزراعية آئذاك › 
وكالت مساحتها الإجمالية ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ فدانء طبقا لتقديرات إحصاء سنة ۱۸١١‏ 
الذى تم بأمر محمد على . 

وأهم ما نلاحظه فى عملية التكوين التاريخى للأساس الاقتصادى للأوقاف على 
النحو السابق هو أنها قد اتسمت بسمة بارزة وهى سمة «النمو التراكمى» المستمر لأعيان 
الوقف» ولؤسساته وأنشطته المختلفة أيضا» وذلك بفضل خاصية «التأبيد 
كأحد شروط صحة الوقف» طبقا للرأی الذى رجح العمل به فى مصسر وهو رأى 
أبى يوسف صاحب أبى حنيفة» هذا من ناحيسة» ونتيجة للاحترام الذى حظى به 
الوقف من ناحية أخحرى - من قبل مختلف الفئات الاجنماعية» وذلك فى معظم 
الأحيان» حى أن محاولات اكام للسيطرة على موارده» أو حله باءت ٻالفشل» أو 
تم التراجع علها. 

كما نلاحظ أيضا سمة «التنوع؟ أو التعمدد فى أساليب الاستغلال الاقتصادى 
للأوقاف» وقد ظهرت بعض السلبيات فى نمارسة تلك الأساليب» وخاصة أسلوب 


(۱) انظر : محمد آمین : الأوقاف . ۔ » م س ذ» ص۹۸ . وكانت أراضى مصر تقسم رمزياً إلى أربعة وعشرين 
قيراطاً . وتذكر المصادر العاريخية أن مساحة الموقرف منها قد بلغت عشرة قراريط . بيلما تذكر مصادر 
أحرى أنها بلغت ستة عشر قيراطاً أى حوالى 1۷ من إجمالى المساحة الزراعية . ولعل السب في هذا 
الاحتلاف هو عدم وجود تقديرات [إحصائية دقيقة. وهه مشكلة ستظل تواجهنا فى بحث نظام الوقف 
حتى الوفت الراهن . 

9 انظر : عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار (القاهرة: ۱۳۲۲ ه/ ٤۱۹۰م)‏ ج٤‏ 
ص۱٥۱‏ . 

۸۱ 


التحكير» وأسلوب البدل؟ » إذ اتخذها البعض حيلة لتحقيق أغراضه الشخصية› 
وانتهاك حرمة الأوقاف . وأظهرت الممارسة ‏ أيضاً بعض انحرافات السلوك 
الاجتماعى والأخلاقى فى مختلف المراحل التاريخية وبلسب متفاوتة ؛ الأمر الذى 
يعنی آن الوقف -شأنه شأن أى نظام آخر ۔ لم يكن محصناً ضد الفساد بشكل مطلق » 
وهو ما سوف نصادفه مرة أحرى فى الجانب الخاص بتنظيم الوقف وزدارته" . 

وأما من ناحية «مصارف الأوقاف؛ أو الأغراض التى استهدفت تمريلها ودعمها ء 
فقد سبق ن لاحظنا كيف آنها أكتسبت موقعاً وظيفياً ‏ تأسيسيا فى بئية التنظيم 
الاجتماعى والسياسى منذ الدشأة الأولى» وأن هذا الموقع قد جاء ضمن الإطار العام 
لضبط وتنظيم العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة . 

وتؤكد لنا متابعة التطور التاريخى لأغراض الوقف ومصارفه» أنها كانت شاملة »› 
وشديدة التلوع ؛ لدرجة أنها امتدت خدمة أغراض الرفق بالحيوانات ورعاية الطيور“ 
إلى جانب مجال عملها الرئيسى فى إنشاء وتمويل الكثير من المؤسسات الخيرية » 
والخدمات العامة » طبقاً لسلم أولويات احتلت المساجد قمته بصفة مستمرة - وكان 
الحرمان الشريفان فى مقدمتعها . ثليها فى المرتبة الثانية المؤسسات التعليمية وما 


(۱) الأصل فى إجراء أى تصرف على أعيان الوقف - سواء بالبدل أر بالحكر أو غير ذلك هو أن يكون فيه 
مصلحة هة الوقف . أما البدل فيكون عينيا أو نقدياً » على أن تشترى بال البدل النقدى عين أخرى بدل 
العين الأصلية ء وأما الحكر فهو - كما عرفه فقهاء الحنفية . عبارة عن عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض 
فى يد المستآجر مقررة للبناء والغرس أو لأحدهماء بشرط أن يكون بأجر المثل على الأقل . وللاحظ أن 
الفقهاء قد أفروا نظرية ا حكر على مضض» وأکدو! دائماًعلی آنه يغتى فى ششون الحكر با هو الأصلح 
للوقف» وأنه يجب الاحتياط له حتى لاتغتاله النفوس النهمة وتدعى ملكيعهء و لزيد من التفاصيل 
والمناقشات الغقهية حول هذا الموضوع انظر : محمد أبو زهرة: الحكر؛ دراسة بمجلة «القانون والاقتصاد» 
العددان اللفامس والسادس ۔ السنة العاشرة۔ ربیع الأول وربیع الشانی ٠١١۹‏ . مایو ویونیه ۱۹٤١‏ (صس 
.(o1. AF‏ 

(۲) وسنجده آيضاً بدرجات متفاوته فى مارسات العصر ادي انظر ما سيأتي حول هذا الموضوع في الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. 

(۳) انظر : الأوقاف اشتراكية عريفة (إصدار : وزارة الأوقاف المصرية سنة ١۹٠م)‏ ص۷. وقد عشرت على 
حجة وقف محررة تاريخ ۲ صفر ٠٠۸١‏ ه بالحكمة الشرعية بباب ال حامع الطولونى بصرء محفوظة 
بسجلات وزارة الأوقاف ملف «رواق السادة المغاربة) بالأزهر الشريف» وقد نص الواقف على تخصيص 
«قدح غلة للطيور؟ كل يوم من ريع وقفه. 

)٤(‏ لزيد من التفاصيل حول أوقاف ألمرمين الشريفين وتاربخها فى مصر انظر : إيراهيم رفعت : عرآة ارين 
في الرحلات الحجازية وا لىج ومشاعره الدينية (القاهرة: ٤٤١١ه/ )۱۹۲١‏ جا/ ص٠۷‏ ومابعدها. 
وانظر أيضا: مصمطفى رمضان: «وثائق مخصصات الحرمين الشريفين فى مصر إان العصر العشمائى 
وأهميتها فى تاربخ ا حزيرة العربية؛ من أبحاث «الندوة العالية الأولى تاريخ ا حزيرة العربية - جامعة 
الریاض» جمادی الأولی ۱۳۹۷ -إبریل ۲۱۹4۷. 


AY 


پرتبط بهامنأغراض ادمة طلاب العلم» والعلماءء وتوفیرمایلز مهم من کتب 
ومکتہات» ودور للسكن » ثم المستشفيات فى المرتبة الثالفة ء أو ما كان يطلق عليها 
«البيمارستانات! التى قدمت خدمات صحية وعلاجية متنوعةء إضافة إلى تشجيع 
علوم الطب والصيدلة والكيمياء. 

يلى ذلك فى الأهمية ما يطللتى عليه بلغة العصر الحديث «أعمال الأشغال العامة» إذ 
ند أن الوقف قد على بش الترع» والقنوات» وبناء الجسور» وتهيد الطرق» وإقامة 
الأسواق والوكالات التجاريةء وإنشاء المنارات لهداية السفن» وحفر الآبار» وتسبيل 
مياه الشرب للإنسان والحيوان» وبناء الاستراحات أو الضايف» للمسافرين وأبناء 
السبيل . ثم تأئى الأغراض الخاصة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين والعاجزين 
عن العمل › واليعامى من البنين والبنات والغضابى من النساء» والمطلفات اللاتى 
لاعائل لهن › وكبارالسن» وكذلك إنشاء مقابر الصدقة وتجهيز موتى الفقراء» 
بالإضافة إلى الإأسهام فى عتق الإماء والعبيد. 

يلى ما سبق أيضا الاهتمام بأنشطة الترفيه الاجتماعى وخحاصة فى المواسم والأعياد 
الدينية» والمناسبات الأحرى كالموالد وحفلات الزواج. . إلخ. واحتلت أغراض 
الأمن والجهاد - أو الدفاع والحرب - مكانة متميزة آيضاً ضمن مصارف الوقف› 
وخحاصة فى أوقات الشدائدء وتزايد المخاطر الخارجية» ومن ذلك : الوقف على الثغور 
وتجهيز الجيوش» وفك الأسرى . ونلاحظ هنا أن إرصادات الحكام قد أسهمت بدور 
كبير - إلى جانب الأوقاف العادية - فى هذا المجال نظرا لارتباطه مباشرة بتأمين 
سلطتهم من ناحية»› ولارتباطه من ناحية أخرى بأحد أهم وظائفهم الشرعية» وهى 
وظيفة حماية دار الإسلام من العدوان الخارجى . 

وفى سياق الأداء الوظيفى (التاريخى) للأوقاف» بشموله وتنوع أغراضه» على 
اللحو المشار إليهء للاحظ أن عملية التكوين التاريخى لهذا الأداء قد أتسمت بدرجة 
عالية من المرونة› والقدرة على تلبية ا لحاجات المستجدة ‏ بشجدد الزمان وتغير المكان - 
والأهم من ذلك أنها تكشف عن عمق ارتباط الأوقاف بالتكوينات الاجثماعية الأولية 


(1) حول دور الأوقاف فى مجالات الخدمة الاجتماعية والتعليم والصحة والترفية ودعم الأمن وتقويل اهاد 
فى سبيل الله انظر فة خحاصة : محمد آمین: الآوقاف .۰۰ م س ذ» ص1۹ ؛ ص٤۲۲‏ ١۴٠۲ء‏ 
ص٠۲۷‏ وانظر أيضاً : عبد الملك أحمد السيد: الدور الاجتماعى للوقف» فى كتاب «إدارة وتشمير 
متلکات الأوقاف٤‏ م س ذ» صض‌۲۲۷.٠١.‏ 


Ar 


وفى مشدمتها «الأسرة» و«العائلة اممتدة) و#الطوائف٤الهنية‏ والحرفيةء و«الطرق) 
الصوفية» باعتبارها جميعاً وحدات أساسية فى بنية النظام الاجتماعى» فضلاًعن 
دعمها القوى لعنى التضامن الاجثماعى » والعديد من أغاط التكافل الرأسى والأفقى 
بين أبناء الجهة الراحدةء أو البلدةء أو المدينةء أو الحارة» أو القريةء الأمر الذى يؤكد 
فرضية قيام الأوقاف بدور رئيسى فى تكوين ودعم شبكة العلاقات الاجتماعية . على 
حد تعبير مالك ابن نبى ‏ وتجديد هذه الشبكة باستمرار . 

وإذا نظرنا إلى الجوانب الإدارية للأرقاف نظرة تاريخية عامة أيضا"' جد أنها 
تطورت هى الأخرى رور الزمن» وباتساع نطاق الأوقاف وكثرة مؤسساتهاء إذ كان 
الأصل فيها هو خحضوعها «لنظر الواقف! نفسه» ثم من بعده من يشترط له النظرء أولن 
يقيمه القاضى ناظرا ‏ إن اقتضت الضرورة ذلك على أن يعمل الناظر فى كل 
االات بمو جب الشروط التى نص عليها الواقف فى حجة وقفه. 

وقد اقتضت الأوقاف الكبيرة وجود «جهاز إدارى» متكامل لتسيير شئونها تحت 
إشراف الناظر . وضم هذا الجهاز فى معظم الحالات»› العديد من الوظائف اللإشرافيةء 
والماليةء والقانونية؛ والفنية » وكانت القاعدة العامة التى سارت عليها الأوقاف فى 
إدارتها مى قاعدة «التسيير الذاتى» وعدم الاندماج فى الإدارة الحكومية . 

أما الاستشناءات التى حرجت عن تلك القاعدة فكانت محدردة ومؤقعة» وكانت 
تخضع لاإشراف المباشر لسلطة القفضاء" ؛ وعلينا أن نلاحظ هنا أن القضاء كان - 
دوما ‏ أكثر السلطات استقلالا عن السلطة السياسية الحاكمة؟ » وخاصة أنه كان 
يستمد سلطته من تطبيق أحكام الشرع الإسلامى . 

ومن الحالات المبكرة ألثى خحضعت لإشراف القضاء حالة «الأوقاف الحكمية؟» وهى 
تلك التى آل النظر عليها إلى القضاة؛ إما بشرط الواقف نفسه»ء أو لأى سبب آخر قد 


(1) انظر : مالك ہن بی : مياد مجتمع » شبكة العلاقات الاجتماعية؛ ترجمة عبد الصبور شاهين (بيروت: 
۷8٤‏ ) ص٣۲‏ ۔۴۲۷. 

(۲) انظر وذجا لدراسة هذه الجوانب الإدارية دراسة مفصلة بالتطبيق على مصر خلال العصر العثمائى : محمد 
عفیفی : الأرقاف 0 مس ذ؛ ص۸ ۔ .۱٤١‏ 

(۳) وظلت كذلك فى مصر حتى منتصف هذا القرن العشرين» عندماتم دمج الأوقاف فى الإدارة الىكومية كما 
سلرى فى الفصول اللاحقة من هذه الدراسة. 

. انظر : سيدة إسماعيل الكاشف: مصر فى عصر الولاة (القاهرة! ۱۹۸۸) ص11‎ )٤( 

ی ی و ی ن ار توفیق الشاوی : فقه الشورى» م س 
د ص۷۲ TAN‏ 


At 


تمليه الضرورة » وقد بدأ الإشراف القضائى على هذا النحو عندما ولى قضاء مصر 
القاضى الأموى توبة بن نمر فى زمن هشام بن عبد الملك؛ إذ وجد أن الأوقاف الدكمية 
قد كثرت» فأنشأ لها ديواناً مستقلاً عن بقية الدواوين الحكومية» وجعله تحت إشرافه 
المباشر» وكان هدفه الأساسى من ذلك هو ضبط الفوضى فى تلك الأوقاف»› وحماية 
حقوق المستحقين فى ريعهاء وهكذا نشا أول ديوان منظم للأوقاف فى مصر سنة 
۸ه/ ١۷۳م‏ واقتصر انحتصاصه على ذلك النوع فقط . أى الأوقاف الحكمية - 
ثم اتسع هذا الاختصاص وتطور الديوان نفسه فيما بعد› وکان من أهم معالم تطوره أنه 
أنفصل عن ديوان القضاء مع استمرار خحضوعه لسلطة القضاة» وتکونت بداخله آکثر 
من إدارة فرعية» وکانت كل منها تسمى ديواناً: مثل ديوان الأحباس» وديوان الأوقاف 
السلطانية » وديوان المحاسبة» بينما ظل الحانب الأكبر من الأوقاف ومالحقهامن 
مؤسسات خيرية فى أيدى نظارها من الأهالى ۔ لكل منهاناظر حاص ۔ مع بقاء 
الإشراف العام عليها لقاضى القضاء" . 

ويبدو أن تلك التنظيمات الديوانية ا لخاصة بالأوقاف لم تكن مستقرة» ولادائمة فى 
كل الفترات التاريخية» کما يبدو آنها كانت قد تلاشت عندما تولى محمد على حكم 
مصر فى مستهل القرن التاسع عشر» بدليل أنه حاول إنشاء ديوان جديد لها سنة ٠۸١١‏ 
کماسنری فیما بعد . 

والأمر الذى يشد الانتباه عند التأمل فى تاريخ إدارة الأوقاف هو عدم خحضوعها 
لنمط إداری مركزى موحد. وبالرغم من ظهور عدة دواوين للإشراف عليها إلا آنها 
اقتصرت فى أغلب الأحوال على أنواع خحاصة من الأوقاف . سبقت الإشارة إليها ‏ 
وكان «للقضاء» فى كل الأحوال كلمة الفصل فى كل ما يتعلق بشثونها دون تدخل من 
جانب السلطة الحاكمة» وبكلمة موجزة يمكن القول إن إدارة الوقف تحددت بصفة 
أساسية فى المسافة الممتدة من شروط الواقف إلى إشراف القاضى وحكمه. 

وبالنسبة لعلاقة السلطة الحاكمة بالأوقاف» وموقفها منهاء توضح لا الممارسة 
التاريخية أيضاًء أن مثلى هذه السلطة فد استخدمروا «الوقف؟ كأحد أدوات سياستهم 


(1) انظر : أحمد إبراهيم : أحكام الوقف والمواريث(القاهرة: ۱۹۳۷) ص٥‏ ۔ ٠۳‏ . 

0 انظر : الكندى: كتاب الولاة» م س ذء ص .۳٤١‏ ولم يكن هذا الديوان الأول فى مصر فقط » بل كان 
الأرل فى جميع البلدان الإسلامية» وفى عهد القاضى توبة نفسه نشا على نحطه ديوان آحر فى البصرة 
انظر و سيدة إسماعيل »› مس 3> ص11 . 

(۳) انظر : محمد مين : الأوقاف .. م س ذء صا و۴٠‏ . 


Ad 


العامة فى تخصيصر بعض الوارد من أموال ومتلكات بيت الالء وذلك بإنشاهم 
للعديد من الأوقاف التى أطلق عليها اسم «الإرصادة أو «الرزق الأحباسية» أو «الرزق 
| 0 , 
E,‏ : 

وقد أسهمت تلك الإرصادات ‏ والسرزق - فى تكوين ما أطلقنا عليه «اللجال 
اد لمشستسرك) فيما بين السلطة والأمة» أو الدولة والمجتمع»› وساعدها على ذلك أنها 
اكتسبت قدراً كبيراً من حرمة الوقف؛ إذ لم يكن من السهل حلها من قبل «السلطان؛ 
أو «الوالى»» وكان القضاة يرفضون الموافقة على اتخاذ مثل هذا الإجراء» وحاصة إذا 
كانت هله الإرصادات مخصصة للمنافع العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات" . 

كما توضح لنا الخبرة التاريخية أيضا أنه قد جرت محاولات متعددة» فى مراحل 
زمنية معختلفة» لتوظيف الأوقاف توظيفاً سياسياً مباشراً بهدف خدمة أغراض السسلطة 
الحاكمة» وخاصة فى تدعيم نظام حكمهاء وتوفير أعلى قدر ممكن من الاستقرار 
السياسى وإضفاء الشرعية عليه . هذا إلى جانب محاولات أخرى لبسط سيطرة 
«الدولة» على الأرقاف والانتقاص من استقلاليتها فى بعض الأحيان . 

وقد استخدمت السلطة فى سبيل ذلك مدخلين: الأول هو مدخل الإشراف 
الإدارى» من خلال الدواوين ا لخاصة بالأوقاف» وقد سبق أن رأينا كيف أن مثل هذه 
الحاولات قد ظلت محكومة - إلى حد كبير - برقابة القضاء كسلطة مسشقلة» مع 
استثناء حالات فساد بعض القضاة. 


(1) انظر ماسبق بخصوص تعريف «الإرصاد؛ فى الصفحات السابقة من هذا الفصل . أما «الرزق» ‏ جمع 
رزقة ۔ فهى عبارة عن مخصصات كان يمنحها السلطان للجهات الميرية أو لبعض الأشخاص لى صورة 
أرض زراعية أو مرتبات دائمة من بيت المال وهذه هى «الرزق الأحباسية؛ أما إذا أعطيت للجئود فكائت 
تسمى باسم «الرزق الميشية٤.‏ وهی لا تختلف كئيراعن معئى الإرصاد؟ وقد نشا للرزق دیوان حاص فی 
مصر خلال العصر العشمانى ولزيد من التفاصيل أنظر محمد عفيفى : الأوقاف» م س ذ» ص۷4۹-۷۷. 
وهيلين ريقلين ؛ الاقتصاد› مسد ص ۷۹۔۸۷ و ص۲۸٤‏ و۲۹٤‏ . 

() يؤكد محمد آمين» فى دراسته «التاريخية الوثائقية؟ على أن سلاطين المماليك قد فشلوا فى حل الأرقاف 
بطريق شرعى باستفتاء القضاة والفقهاء؛ وأن أقصى ما حصلوا عليه هو «وعد بالنظر فى أمر بض 
الأوقاف الرصدة عل أشخاص بعینهم؛ فان کان قد أخذ بطریق شرعی فلا سبیل إلى نقضه» وإن کان غي 
ذلك ع نقضه» أما ما كان على المساجد والعلماء والمستشفيات فلا سبيل إلى نقضه» وكان هلا هو رأى 
شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقینى» فى رده على السلطان برقوق عندما طلب منه افعاءه فى حل 
الأوقاف» ولزيد من التفاصيل والوقائع الدالة على هذا الموقف نفسه انظر : محمد أمين : الأوقاف. .» م 
س ڈ٭ ص۳۲۲ ۔ ۳٤١‏ . 
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والشانى هو مدخل فرض الضرائب الإضافية» وكانوا يلجآون إليه فى أوقات 
الأزمات» بهدف تمويل خحزانة الدولة (بيت المال) ومن ذلك قيام السلطات العشمانية 
بفرض ضريبة «ا لمغارم السلطانية؟ وضريية «مال الحماية» على بعض أراضى الأوقاف› 
بالإضافة إلى ضريبة *الميرى! التى كانت مغروضة على بعض الأوقاف الأخرى . 
ومع ذلك فقد فشل من حاول حل الأوقاف من الولاة العشمائيين » كمافشل 

ويمكن القرل» بصفة عامة» أن الأوقاف فد تأدّرت بالظروف السياسية وتقلباتها 
اکا وخحاصة فى اللحظات التاريخية التى كانت تشهد سقوط «دولة» وقيام 
لادولة؟ أحرى . حسب استخدام ابن حلدون لفهوم الدولةء وكان يقصد بها الأسرة 
أو العصبية الحاكمة فى فترة زمنية معينة . إذ عادة ماكانت الأوقاف تعانى من حالة 
الفوضى فى نهاية «الدولة, 

فإذا ما قامت «دولة» جديدة» سرعان ما تخضع - الأوقاف . لإجراءات الضبط 
والتفتيش» وعمليات المسح والقياس التى تقوم بها السلطة الجديدة في بداية عهدها 
لكافة الممتلكات ومواردالشروة ؛ رغہة من النظام الجديد فى اقتلاع ركاثر النظام 
السابق» وتثبيت سيطرته هو » فإما أن ثبت اصحة الوقف» وإلا عم أسترجاعه لجهة 
بيت المال» أو «الميرى؟ ثم تدور الدائرة من جديد وتعود حالة الفوضى إذا اضطربت 
الأحوال العامة واقترب «أجل الدولة؟ بتعبير ابن حلدون أيفا" . 


(1) انظر : محمد عفيفى : الأوقاف. ٠‏ م س ذ» ص١1‏ و؟٦»‏ ورغم محاولة محمد عفيفى تصحيح 
الاعتقاد الخطا بأن الأوقاف لاتخضع بصفة عامة للضرائب» إلا أنه لم يغرق بين ضريبة اراج . المقررة 
شرعاً على الأوقاف المقامة على أراض خراجية - وبين بقية الأنواع الأخرى الى استخدمتها السلطة فى 
بعض الأحيان لتمويل الزائة العامة » وّانظر ما ذكرناه بخصوص الآراء الفقهية حول شرعية فرض الخراج 
على أراضى الأوقاف فى الصفحات السابقة من هذا الفصل . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : عيسى الصفطى: عطية الرحمن فى إرصاد ال موامك والأطيان » م س 
ذ؛ ص ٠٤‏ وهلا المرجع من الكشب القيمة فى هذا الموضوع» وقد ذكر آن علماء المذاهب الأربعة تصدوا 
للوالى التركى إبراهيم الذى أراد الاستيلاء على الأوقاف. 

(۳) انظر: مقدمة ابن حلدون (القاهرة؛ طبعة دار الشعب» ب ت) ص۲٠٠‏ و١٠٠٠‏ حيث يناقش فكرة «أعمار 
الدرل» ويرى أن لكل دولة للائة أجيال تتعاقب عليها من مدأ قيامها إلى زوالها. ويصف المرحلة الأحيرة 
(ا لبيل الثالث من عمر الدولة) بالضعف رالانحلال وشیوع الفوضى . 
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وهكذا كانت حالة الأوقاف فى مصر عندما تولى محمد على حكمهاء وشرع بدوره 
فى إعادة النظر فى ميراثها الضخم الذى تكون على مدى ٠٠١‏ سنة تقريباًء وهو ما 
سنعرض له بالتفصیل فیما بعد . 
» أهم سمات التكوين التاريخى للأوقاف فى مصر 

يتہین ما سبق أن «الأوقاف» قد حضعت _ منذ نشأتها فى مصر - لما يمكن أن 
نسميه «قانون التراكم التاريخى؟ خحاصة وأن عملية الوقف لم تنقطع خلال مدة تزيد 
على اثنى عشر قرناًء منذ الفتح حتى بداية حكم محمد على . 

وفيما يلى نستخلص أهم سمات عملية التكوين التاريخى للأوقاف فى مصر من 
منظور علاقتها بالسياسةء مع إبداء المزيد من الملاحظات حول هله السمات بهذف 
بلورة عناصر «النموذج الأساسى) للظام الأوقاف» لا كما قرره الفقهاء من الناحية 
النظرية فقطء وإ نما فى ضوء ماقرروه من نااحية وكما حدث فى الواقع عبر الممارسة 
الاجتماعية فى التاريخ من ناحية أخرى» وذلك على نحو موجز كالتالى : 
١‏ سمة التأسيس : 

ونقصد بها إسهام الأوقاف فى بناء النسق الاجتماعى العام ا بحتويه من أنساق 
فرعية اقتصادية» واجتماعية» وسياسيةء وإدارية . فقد عرفنا أن لحظة ميلاد الوقف 
الإسلامى فى مصر كانت هى نفسها للحظة ميلاد نظام الولاية الجديد؛ وأنه مع تطور هذا 
النظام وتعدد أجهزته ومؤسساته تطورت الأوقاف هى الأحرى » وتعددت وظاثفها 
أيضاًء وملاأت باستمرار مساحات مؤثرة فى مجال النشاط المدنى والعمرانی ؛ سواء فى 
الانتاج والخدمات» أو فى المرافق والأشغال العامة أو فى التوظيف وإيجاد فرص 
عمل» أو فى العناية بالفشات الفقيرة. ومن ثم يمكن القول أن الأوقاف أسهمت ۔ 
بدرجات متفاوتة من القوة والضعف حسب ظروف كل مرحلة . فى تأسيس أوضاع 
ویمارسات کانت تُغنی عن تدخل السلطة الحاكمة فى المجال الاجتماعى العام» أو على 
الأقل تحد من قدرتها على هذا التدخل . 

ولا يتطرق إلى الذهن أن النموذج الذى يقف حلف هذه العلاقة بين الأرقاف»› 
وبين السلطة الحاكمة غوذج صراعی » إذ هو فى واقعه نموذج تعاولی أو تكاملى وظيفى 


(1) سترى فيما بعد أن الوقف لايزال مستمراً حى الآن» بعد إدخال العديد من التغيرات عليه . 
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بالدرجة الأولى على النحو السابق شر حه . ونظرة آخرى إلى حظة الدشأًة التاريخية 
تؤكد لنا هذا التكامل» فالأوقاف دم تنشأ معا لجة «سلبيات» نظام قائم » بل كانت فى 
صميم تأسيس النظام نفسه منذ اللحظة الأولى . 
۲ . سمة الاستقلال : 

إن أساس هله السمة هو ارتكاز الوقف على عنصر الإرادة القردية للواقف من 
ناحية» واسستناده إلى سلطة القاضى من ناحية أخحرى» يستوى فى ذلك وقف 
«السلطان؟ ‏ بصفته الشخصية أو بكونه حاكماً ‏ مع وقف الشخص العادى» إذ بمجرد 
إنشاء الوقف» تصبح له شخصية مستقلة . ومن المعروف أن الأصل فى الإرادة الفردية 
هو الحرية» كما أن الأصل فى سلطة القاضى هو الاستقلال» وعلى ذلك فالوقف يولد 
بإرادة حرةء ويستظل بسلطة مستقلة» مع ملاحظة أن الإطار القيمى الحاكم لهذين 
الأصلين هو إطار المقاصد العامة للشريعة؛ تلك المقاصد التى تمل فى حفظ الدين › 
وحفظ الئفس » وحفظ العقل» وحفظ الالء وحفظ النسل . 

ويالتأمل فى سجلات الممارسات الاجتماعية التاريخية للأوقاف يتضح أنها کانت 
فى مجملها عبارة عن اجتهادات متنوعة تبعت من أصل واحد» وأسهمت فى التحقيق 
العملى لتلك المقاصد العامة فى الواقع الاجتماعى . 


: سمة اللامركزية‎ .٣ 

إن سمة اللامركزية شائعة فى مختلف جوانب «نظام الأوقاف»» وفى جانبه الإدارى 
بصفة حاصة ؛ إذ لاتكشف الفبرة التاريخية عن وجود إدارة مركزية موحدة كانت 
مختصة بشئون جميمع الأوقاف» بل ولجدت إدارات متعددة» غلبت عليها الصبغة 
الحلبة» وكان أساس عملها هو «التسيير الذاتى» وفقاً الشروط الواقف» وتحت إشراف 
«القاضى» وبعيداً عن الاندماج فى جهاز الإدارة الحكومية . 

وتجلت «اللامركزية! فى نظام الأوقاف بعنى آخر على صعيد الممارسة الاجتماعية؛ 
وهو أنهالم تتركز فى فة اجتماعية ماء أو فى جماعة دون أحرى» بل نجدها قد 
اننشرت على أوسع رقعة من النسيج الاجتماعى للامة بتكويناتها المختلفة » بغض النظر 
عن الجٽنس» أو الدين› أو المكانة أوالمهنة. 


۸۹ 


وتكشف الممارسة التاريخية أيضصا عن استفادة الأوقاف من تعددية المذاهب 
والاجدهادات الفقهية»› فلم يكن ثمة مركز فقهى واحد ملزم للجميع› ہل تعددت 
المراكز والاحتياراتء وظل هذا التعدد قائماً حتى بدايات العصر الحديث» عندماع 
اعشماد ا ذهب الحنفى كمذهب رسمى للدولة فى مصر فى عهد محمد على » ومن هنا 
بدا التعدد یقل» وآخلت الاختیارات فی الانکماش» حتى آل الأمر إلى الاندماج فى 
النظام الحكومى والمركزية السياسية. 

وإذا نظرنا إلى سمتى «الاستفلال؟ و«اللامركزية؛ اللتين تمتع بهما نظام الوقف معاًء 
يتضح آنهما كانتا مثلازمتين ببحيث دعمت إحداهما الأحرى. كما يتضح عدم وجود 
أى نزعة ذاتية لاندماج نظام الأوقاف فى الحيز السياسى ۔ معناه الضيق ۔ آو فى مركز 
السلطة الحاكمة والإدارة الحكومية . ويؤكد ذلك أنه لم تظهر فى الممارسة التاريخية أية 
إمکانيات للتطور الذاتى لنظام الوقف فى هذا الا تجاه الاندماجى ء وكان العكس هو 
الصحيح . 1 

تلك هى أهم السمات أو المعالم التى ميّزت فى مجموعها اللموذج التاريخى 
للأوقاف» عبر المراحل المخثلفة لتكوينه فى مصر . وتكتمل صورة هذا اللموذج فى 
واقعه بملاحظة «ظاهرة الفساد؟ التى لم ينج منها نظام الأوقاف على صعيد الممارسة 
الاجتماعية» فقد وقع هذا الفساد بدرجات مثفاوتة عر المراحل التاريخية المختلفة› 
وتعرضت الأوقاف لسوء الاستخدام» ولسوء الإدارة» ولبعض عمليات الثهب 
والاستيلاء عليها بغير حق» من فبل بعض الأفراد أو الهيثات» وخاصة من جانب 
بعض الولاة والسلاطين . 
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القصل الثانى 
التأسيس الاجتماعى للأوقاف 
فى مصرالحديثة وأبعاده السياسية 


تمي : 

فى هذا الفصل» وفى الفصلين التاليين له (الثالث والرابع) سوف نتناول فقه العلاقة 
بين الأوقاف و«السياسة» با معنى الواسع لكلمة سياسة» وذلك على المستوى التطبيقى 
خلال الفترة الزمنية موضح الدراسة. ولهذا الفصل» وللفصاين التاليين له - أيضاً- 
إطار نظرى واحد قائم على أساس التمييز بين مستويين لمفهوم «السياسة» الأول هو 
المستوى الخاص» أو «الرسمى۲؛ أو السياسة الحكومبة عناها الاصطلاحى الضيق 
الذى تحتكر السلطة الحاكمة ممارسته» وقد تسمح لدائرة ضيقة من النخبة بمشاركتها فى 
هذه الممارسة؛ والشانى هو المستوى «العام» أو غير الرسمى؟؛ أو السياسة بعناها 
الواسع طبقاً فهر مها العربی فی التراث الإسلامی» الذى يعنى ۔ باختصار۔ تدبير 
شون الناس على قاعدة جلب المصلحة ودرء امفسدة» وهو ما يمارسه أفراد الجتمع 
وجماعاته فى إطار منظومة تندرج من «ا-غاص) إلى «العام؟ إلى الأكثر عمومية . 

إن جوهر السياسة فى مستواها الأول أى بعناها الاصطلاحى الضيق - هو 
التخصيص السلطوى للقيم والموارد المتاحة للدولةء طبقاً لما يؤكد عليه علماء السياسة 
الملحدثون. وهذا هو الجانب الذى ركزت عليه معظم الدراسات النظربة والتطبيقية 
والمقارنة . نما نجد أن جوهر السياسة فى مستواها الثانى ‏ أى عناها الواسع - هو وإ 
كان عبارة عن عملية تخصيص للقيم والموارد على مستويات آقل عمومية» إلا أنه 
تخصيص اجتماعى له سمة رئيسية؛ وهى أنه يتم تلقائياً من خارج حيز السلطة 
ا لحکومیة ودون ارتباط حتمی بجهازها الإدارى . 


۹1 


إن التمييز بين مستوى «السياسة؛ بمعناها الواسع والتى يمكن تسميتها بالسياسة 
«الأهلية٠»‏ وبين مستوى «السياسة» معناها الضيق آو «السياسة الحكومية» على النحو 
المشار إليه آنفا؛ لا يعنى أن السياسات الأهلية للأوقاف . موضم الدراسة.۔ كانت بعيدة 
عن التأثر بالسياسة الحكومية» أو عن التأثير فيهاء فعملية التأثير والتأثر قائمة ومستمرة 
وإن بدرجات متفاوة » فيما بخص موضوع الأوقاف - وغيره من الموضوعات الأخرى 
۔ سواء كان ذلك قبل سثة ۱۹٥۲‏ أو بعدها۔ وهى السنة التى نعتبرها حاسمة فى تاريخ 
الأوقاف فى مصر الحديثة والمعاصرة بصفة عامة» وحاسمة أيضاً فى موقف السلطة 
الحاكمة من نظام الوقف بصفة حاصة . وسوف ترداد هذه الملاحظة وضوحاً عندما نأحذ 
فى اعتبارنا آن الممارسة الاجتماعية للأوقاف لم تنقطع إلا بعد أن تدخلت سلطة الدولة 
فى نظام الوقف» على النحو الذى سيأتى بيانه فى الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

وفى ضوء ماسبق» فإن الفكرة الأساسية فى موضوعات هذا الفصل والفصلين 
التاليين له هى ا لمبادرة بالوقف» تلك المبادرة النابعة من المجال الاجتماعى أساساًء 
وذلك منذ نشوئها إلى حين تبلورها فى الواقع . مع ملاحظة أننا لن نسعى إلى عزلها۔ 
كوحدة أساسية للتحليل ‏ عن شبكة العلاقات والارتباطات التى تدشأ بسببهاء أو تعمل 
هی من خلالها ضمن الاطار الاجتماعی والسياسى العام . 

وعند بحث تلك «المبادرة» وأثناء تبلورها كسياسة أهلية سوف نلحظ - أيضا . أثر 
السياسات الحكومية فى مجالات متعددة ‏ غير مجال الوقف . على الحركة العامة 
لنظام الوقف صعوداً وهبوطاً» وذلك بالقدر الذى يمكننا من استخلاص جملة 
السياسات الأهلية للأوقاف من خلال وقائع الممارسة الاجتماعية لهاء غير منزوعة نما 
آحاط بها من ظروف وملابسات. 

إن هلا الفصل يختص ببحث عملية التأسيس الاجتماعى للأوقاف فى التاريخ 
الحديث والمعاصر لمصر» ونقصد بهذا التأسيس العملية» ا لخاصة بإنشائها؛ با تتضمنه 
من بواعث معنوية تحض على الوقف» أو مؤثرات مادية تحيط بهله العملية وتؤثر فيها 
بطريقة إيجابية أو سلبية› وما تتضمنه أيضاً من إجراءات خاصة بإنشاء الوقف وتوثيقه 
فى نص رسمى مكتوب هو «حجة الوقف۲ء وذلك فى ضوء التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر فى سياق وقائع بناء «الدولة الحديثة» منذ 


۹۲ 


عهد محمد على فى مطلع القرن الماضى» أى أننا هنا بصدد بحث وتحليل البنية 
الأساسية للسياسات الأهلية للأرقاف . 

وعلى ذلك بشتمل هذا الفصل على ثلاثة موضوعات رثيسية» نتناول فى الأول 
منها بواعث التأسيس والمؤثرات التى أحاطت به فى المراحل المختلفة من تاريخ التطور 
السياسى والاقتصادى لمصر الحديثة» ونحلل فى الموضوع الثاني وثائق وإجراءات 
عملبة التأسيس الاجتماعى للأرقاف تحليلاً كلياً بهدف الكشف عن المضامين السياسية 
الكامنة حلف تلك الوثائق والإجراءات» ومدى تأثرها أيضا بتطورات ووقائم بناء 
الدولة الحدية. أما الموضوع الفالث فنتدارول فيه الأساس الاجتماعى والاقتصادى 
للأرقاف والتدغيرات التى عقت به» وخاصة بعد ثورة پوليو سنة ۱۹١١‏ . ثم نلاقش فى 
حافة الفصل أهم سمات وحصائص «عملية التأسيس الاجتماعى للأوقاف» وأبعادها 
السياسية المعختلفة . 


# # # 
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۱ 
تأسيس الأوقاف بين البواحثش 
المعنوية والمؤثرات المادية 


تأثرت عملية تأسيس الأوقاف فى مصر الحديثة بنوعين من المؤثرات : الأول منهما 
امعلوى١»‏ ابع من نسق القيم والمبادئ الدينية» والٹانی «مادی» ناتج عن الظروف 
السياسية› والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ الئی مرت بها مصر لال تاريخها 
الحديث والمعاصر. 

ما النوع الأول فيتمثل فى «الوازع الدينى» الذى يحض على فعل الخيرات» وبذل 
الصدقات ابتغاء القرب من الله » وانتظاراً لحسن الثواب فى الآخرة؛ الأمر الذى تنص 
عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم» كما تنص عليه بعض أحاديث الرسول عله » وكثيراً 
مانجدها مذكورة فى حجج الأوقاف » خحاصة تلك الأوقاف الصادرة قبل سنة ۱۹۵۲ » 
ومن ذلك - على سبيل الحال - حجة وقف أحمد باشا المنشاوى الصادرة فى مطلع هذا 
القرن بتاريخ ۲۲ أكتوبر سنة ۲ ١‏ أمام محكمة مديرية الغربية الشرعية» فقد استهلها 
«الواقف؟ بعدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : أن تتالوا ابر حى تفقوا مما 
تبون EY‏ : نانا من عى وانقیٰ رى وصق بالحستيٰ ت سيره 
لليسرى © وقوله. : إن تبدوا الصدقات َعم هى وإن تخفوها وتؤتوها الْفقراءَ 
فهو خير کم ویک ر عنگم من سيعاتگم وال با عون خبير 7)9 » كما 


(1) سورة آل عمران (من الآية رقم : .)٩۲‏ 
(۲) سورة الليل (الآيات: ۵ء ١‏ » ۷) . 
(۳) سورة البعرة (آية : .)۲۷١‏ 


۹ 


تضمنت هذه الحجة بعض أحاديث الرسول تله منها قوله: «اتق اللار ولو بشق تمرة) 
وقوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ء أو علم يننفع بهء 
و ولد صالح يدعو له) . 

وحجة وقف المنشاوى باشا المشار إليها ليست إلا نموذجاً ء نجد ما ورد فيها من 
الآیات والأحادیث یتکرر بنصه ۔ أو بمعناه - فى كثير من حجج الأوقاف الألحرى ؛ 
وذلك إلى ما قبل سنة ۹٥۲‏ كما سبق أن ذكرنا. أما بعد ذلك فقد خلت وثاثق 
الأوقاف الحديدة منهاء› وخاصة بعد أن أصبح تحرير وثيقة الوقف منوطاً مكاتب الشهر 
العفارى عقب إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون الصادر فی ۲۲ سہتمہر ۱۹۵٩۵‏ . حيث 
جحد أن صيغة الحجة قد تغيرت» وعوضا عن الأستهلال التقليدى الذى كان يتضمن 
بعض الآيات والأحاديث التى تحض على الوقف» ع الاقتصار ۔ فى معظم الحالات ۔ 
على إثبات حضور الواقف أمام الموثق بالشهر العقارى» والنص على أنه «أشهد على 
نفسه أنه وقف لله تعالى» قدرآً معيناً من الأطيان» أو العقارات المبئية» أو الأموال 
المودعة بالبنوك لمصلحة جهة من جهات البر . وفى حالات نادرة جداً ‏ فى الوقفيات 
الت نشأت بعد سنة ٠۹١١‏ جد الواقف يحرص على النص على آية قرآنية أو حديث 
نبوى ار فيه وحتّه على الوقف » ومن ذلك حجة وقف حامد محمود حامد الصادرة 
من مکتب توثیق إدفو ۔ أسوان - بتاریخ ۳۱ ناير سنة ۱۹۸۵ ؛ إذ خصص وقفه 
للصرف على مسجد بلدته» وذكرفى نص الحجة قوله تعالى : نما يعمر مساجد الله 
من آمن بالل ايوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكَاة ولم خش إل اله فعس أوأقك أن 
یروا من دين ھ0 . 

وأياً ما كان الأمر» فإن احتلاف صيغة وثيقة الوقف بعد سنة ۱۹١۲‏ عما قبلها ليس 
بالأمر الجوهرى فى هذا السياق» إذ تظل القاعدة العامة فى إنشاء الوقف أنه - فى حده 


(1) هذا الحدیث رواه الإمام مسلم فى صحيحه» فى باب «وصول الصدقات إلى اليث؟ , أما-حجة وقف 
المنشاوى باشا فقد قامت وزارة الأوقاف بطباعتها فى صررة كثاب فى سدة ۱۹٤١‏ بعلوان «حجة وقف 
المرحوم أحمد باشا النشاوى الحديد» الصادرة فی يوم ا لخمیس ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ أمام محكمة مديرية 
الغربية الشرعية٤‏ (مطبحة وزارة الأرقاف : )۱۹٤١‏ وفد رجعت إلى هله الطبعة. وتوجد عدة صور منها 
محفوظة فى آرشيف وزارة الأوقاف» فضلاً عن أنها مسجلة فى سجلاتها (سجل رقمه/ بحرى۔ مسلسلة 
رقم 1۷۲). 

(۲) سصلات وزارة الأوقاف ؛ (سجل رقم ٥‏ قہلى ‏ مسلسلة رقم )١۳۳١١‏ وأصل اجة مو جود بالحفظة 
رقم ۱۲۹۹ ولها ملف تولية برقم / ۳۳٤۱۹‏ . 

(۳) سورة التوبة (آية ۷۸). . 
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الأدنى - تعبير عن وجود نزعة التدين لدى الواقف» وفى حده الأقصى دليل على تفواه 
وصلاحه ورغبته الصادقة فى عمل الخير. 

ومن الصعب قياس الأثر المباشر لهذا الوازع الدينى فى إنشاء الأوقاف» إلا أنه 
يمكن القول أن هذا النوع من المؤثرات . أو البواعث المعنوية ۔ يتمتع بدرجة عالبة من 
الات النسبى » والاستمرارية الاجتماعية ؛ إذ تعوارثه الأجيال المتعاقبة» وتعيد إنتاجه 
فى مختلف الأزمنة» وإن كان بدرجات متفاوتة من ألقوة والضعف» وخاصة أن هذا 
الوازع الدينى يعد جزءا من مكونات الشقافة الأصيلة الموروثة والمستقرة في وجدان 
الناس» كما يعد سمة من سمات الشخصية المصرية وهى سمة «التدين»“ . وقد 
خلص الدكتورحامد ربيع فى دراسته لخصائص الطابع القومى للشخصية المصرية إلى 
أن أحد هم سمات هذه الشخصية هو «عظمة الاستجابة للوعى الدينى؟ وأن الملصرى 
عرف دائماً «باحترامه للدين؛"“ . وخلص باحث آخر إلى أن «التدين سمة جوهرية فى 
شخصية الإنسان المصرى»" . 

ومع الدسليم بوجود الوازع الديلى وثباته فى عمق الضمير المصرى» إلا أن مجرد 
وجوده ليس كافيا اظهور الأوقاف ‏ وإن كان ضرورياً ‏ ذلك لأن المؤثرات «المادية 
الوضعية؟ تعتبر عاملاً مهما فى هذا المجال» قد يساعد أو يعرقل عملية إنشاء الأوقاف 
کما سنری بعد قلیل . 

أما المؤثرات الادية التى ترت فى عملية تأسيس الأوقاف فى مصر الحديثة» فنقصد 
بها مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية ؛ وبصفة خاصة تلك التى شكلت 


(1) لزيد من التفاصيل حول مدى تأصل سمة «التدين؟ فى الشخصية المصرية ضمن مجموعة أخرى من ا خصالص 
انظر : جمال حمدان: شخصية مصر (القاهرة : )۱۹۸٤‏ ص ٥۲۹‏ ۔ صض۳۲٥/ ٤‏ . وأحمد زايد: المصرى 
المعاصر؛ مقاربة نظرية وأمريقية لبعض أبعاد الشخصية القومية المصرية (القاهرة: ۱۹۹۰) ص۷١١٠‏ . 
۸ وص 1۷١‏ . وحامد ربيع : مقدمة فى العلوم السلوكية ؛ حول عملية البناء الفكرية لأصول علم 
الحركة الاجتماعية (القاهرة: ب ت) ص ۱۸١‏ . ويكشف سيد عوبس فى دراساثه المبتكرة حول بعض 
الظواهر الاجتماعية فى مصر عن أصالة نزعة التدين لدي الشخصية المصرية وعمق الوازع الدينى وتأثيره 
فى السلوكيات العامة انظر على سبيل الخال : سيد عويس : من ملامح المجتمع الصرى المعاصرء ظاهرة 
إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشائعى (القاهرة: 6{ 

(۲) ائظر : حامد ربیع ۰ مقلمة . .ا م س ذ» ص ۱۸۰ . 

(۳) انظر : أحمد زايد : المصرى المعاصر. . » م س ذ» ص۱۷۹ . 


۹٦ 


مط الملكية فى المجتمع » ورسمت حدود الحرية المتاحة للتصرف فيها بدون تدخل من 
جانب السلطة الحكومية . وقد شهدت هذه الأوضاع العديد من التغيرات فى سياق 
عملية بناء الدولة الحديئة » ومن ثم ترت على حركة إنشاء الأوقاف» بل على نظام 
الوقف ذاته» وخحاصة أن «الملكية التامة» للعين المراد وقفها ۔ وأحياناً ملكية منفعتها۔ هى 
أحد شروط صحة الوقف» سواء كانت تلك العين فى صورة عقارات مبنية » أو أدوإات 
إنتاج» أو أراض زراعيةء أو آموال سائلة . والذى حدث آنه فى الفترات التى أبيحت 
فيها الملكية الفردية الكاملة » وقلّت القيود المغروضة على نموها واتساع قاعدتهاء وقَلٌ 
فى الوقت نفسه تدخل الدولة فى مجال اللخدمات العامة؛ راد الإإأقبال على الوقف 
بأنواعه الشلاثة (الأهلى» والخيرى» والمشترك) وكان العكس صحيحاًء مع افتراض 
وجود الوازع الدينى وثباته . 

ونظراً لأهمية مسألة «الملكية؛ بالدسبة للوقف» ومحورية دور الدولة الحديثة فى 
تحديد النمط السائد للملكية فى المجتمع» فإنه من الضرورى توضيح أهم مراحل 
تطورها فى مصر الحديثة والمعاصرة بصفة عامةء» وفى مجال حيازة الأرض وملكيتها 


بصفة خحاصبة . 
لقد مرت مسألة الملكية فى مصر - وخاصة فى الأراضى الزراعية كما ذكرنا ‏ بأربع 
مراحل أساسية كانت على النحو التالى : 


(۱) يو جد صدد من الدراسات القيمة التى بحت تطور الملكية فى مصر الحديثةء وخحاصة ملكية الأراضى 
الزراعيةء وهله الدراسات تغطى فى سجملها الفترة الممتدة من بدايات القرن التاسع عشر إلى الربع الأخير 
من القرن العشرين» وآهم هذه الدراسات التى أعتمدنا عليها فى هذه النقطة : محمد فهمى لهيطة ؛ تاريخ 
مصر الاقتصادى فى العصور اللعديثة (القاهرة : ٤‏ ). وراشد الہراوى ومحمد حمزة عليش : التطرر 
الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث (القاهرة: .)۱۹١ ٤‏ وإبراهيم عامر : الأرض والفلاح؛ المسألة 
الزراعية فى مصر (القاهرة : .)۱۹١۸‏ وهيلين آن ريفلين : الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن 
التاسع عشر» م س ذ, 

Gabriel Baer: A History of landownership in Modern Egypt 1800 - 1950 (London: 1962),‏ - 
وعلى بركات: تطور الملكية الزراعية فى مصر 1۹٠١ - 1۸١١‏ وأثره على الدركة السياسية (القاهرة: 
۷ ),). ومحمود عبد الفضيل : التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصری 1۹۷١ . ۱۹٥۲‏ 
(القاهرة: ۱۹۷۸). و آلان ریتشاردز : التطور الزراعی فی مصر 1۹۸١ - ۱۸٠١‏ ترجمة أحمد فؤاد 
سيف النصر (القاهرة: .)1۹۹٩۱‏ 
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١‏ مرحلة ملكية الدولة لمعظم الأراضى الزراعية فى عهد محمد على ؛ الذى قام 
بعدة إصلاحات فى نظام حيازة الأرض » تحولت بموجبها الأراضى الزراعية إلى 
مزرعة حكومية مع نهاية سنة ١١1۸ء‏ وذلك بعد أن له القضاء على نظام الالتزام؛ 
وأنشأ نظاماً جديداً سّمى بنظام «الاحتكار؟ . ولم يكن للزراع فى ظل هذا النظام سوى 
حق الانتفاع فقط بالأرض التى يزرعونهاء» ومن ثم لم يكن من الممكن التصرف فيها 
«بالوقف» لانتفاء شرط ملكية الرقبة . 

وبالرغم من قیام محمد على پإعادة توزيع الأراضى الزراعية مرة فی سنتى ۱۸۲١‏ 
و1 cA‏ ثم مرة أحری فى سنة ٤٤۱۸ء‏ إلا أن ملكيتها لم يصبها أى تغيير» وظلت 
ملكا للدولة وخحاضعة لضريبة الخراج» وليس للفلاحين عليها سوى حق الانتفاع 
ي 

ولم تملح لائحة الأطيان الأولى الصادرة فى سنة ٠۸٤١‏ أيه حقوق خحاصة بالملكية 
سوى السماح برهن الأرض التى فى حوزة امنتفعين › ولم يتير هذا الوضع أيضا بعد 
صدور لائحة الأطيان الثانية فى سنة "۱۸٠٥٤‏ . 

وثمة جدل حول ماإذا كان محمد على قد وجه سياسته ضد الأوقاف بهدف 
تصفینها آم لا؟ وهذه مسألة على قدر كبير من الأهمية › ولايزال يحيطها الغموض من 
كل جانب والآراء حولها مختلفة» وسوف نبحفها بالتفصيل عند بحشنا للسياسات 
الحكومية تجاه الأوفاف؟ » ونشير هنا فقط إلى حقيقتين : 

الأولٰی : هی أن إجراءات محمد على الى استهدفت حل الأوقاف ۔ بعد آن استتب 
له الأمر فى حكم البلاد. قد اقتصرت على «الأوقاف غير الصحيحة! فى الأراضى 
ا لخراجية» وقد ألغاها محمد على ضمن إجراءات إلغاثه لنظام «الالتزام؟ أما بقية 
الأوقاف فلم يمسسها بسوء“ . 


)١(‏ لعرفة تفاصيل إصلاحات محمد على بخصوص الأراضى الزراعية اثظر بصفة لحاصة الدراسة القيمة الى 
فامت بها هلین آن ریفلین › (م س ذ) ص۱۸ ص۹۱ وانظركذلك : آلان ريتشاردز : التطور الزراعی فى 
مصر ' 1A۹‏ ۰ مس ذ» ص ۱۶ ص٣٤‏ 

(۲) انظر : ریفلین : م س ذ»٬‏ س۱۷ . 

(۳) انظر : على برکات: تطور. ۰ م س ذ؛ ص 60 0¥ . 

. انظر فيما بعد الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ محمد آحمد فرج السنهوری» مس ذ» جا / ص ٥‏ وهو يعلق على ماقام به محمد على بقوله: من 
الداع والتصيد آن تزعم أن فى شىء من هذا ثورة على نظام الوقف أو حلا لأرقاف صحيحة ۲ ص٥‏ . 
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وا لحقيقة الشانية هى أن أمر محمد على بنع إنشاء الأوقاف قد صدر فى سنة 
۲هھ/ ٩٤۱۸م‏ أی قبل نهاية حکمه بحوالى أربع سنوات فقط» وكان ذلك بعد أن 
استفتى مفتى الحنفية بالإسكندرية آنذاك الشیخ محمد ال مزاپرلى» الذى أفتاه بجواز هذا 
للع من باب سد الذرائع إلى الفساد وسوء استخدام بعض الناس للوقف". وبالرغم 
من أن مر المنع صدر «عاماً شاملاً لكل وقف› من أى إنسان ولأية عين› عقاراً كانت أو 
أرضآ زراعية“"" إلا أنه لم ينفذ سوى فى الأراضى العشرية» وبقى الوقف فى الدور 
والحوانیت والوکالات على ماهو عليه. ولم يمض وقت طویل بعد محمد على حتی 
عاد الوقف إلى الظهور من جديد فى تلك الأراضى العشرية مع مستهل عهد عباس 
باشا الأول" , 

وهاتان الحقيقتان لاتنفيان حقيقة ثالثة وهى أن الأوقاف وصلت إلى أدنى مساحة لها 
فى عهد محمد على » وذلك بسب التغييرات والإصلاحات الكثيرة التى أدخلها على 
نظام ملكية الأرض»› A RS‏ 
فى بداية كل عهد جديد للحكم؟» وخاصة إذا كان يختلف عن سابقه اختلافاً كبيراً 
في سياساته وفي تو جهاته العامة ء ولم یکن مجرد امتداد له. 

۲ مرحلة إقرار حقوق الملكية خائزى الأراضى ابتداء من عهد النديو سعيك ` 
)۱۸١۳-٠۸١٤(‏ وقد كانت لائحة الأطيان السعيدية الصادرة فى ٠‏ أغسطس سنة 
۸ الموافق ۲٤‏ من ذى الحجة ٤‏ ۲۷٠ه‏ ء هى البداية الحقيقية لتلك المرحلةء إذع 


() انظر : محمد على علوبة : مبادئ فى السياسة المصرية (القاهرة: )۱۹٤۲‏ ص۲۹۰۹ ۔ ۲۹۷ حيث أورد نص 
سؤال محمد على الذى وجهه إلى المفتى وجواب المفتى عليه» ثم نص آمر المنع الذى أصدره محمد على . 
ولم يعلق محمد على علوبة بشىء على مصير أمر ا منم وهل تم تنفيذه أم لا مثلما فعل الشيخ محمد فرج 
السنهورى» الذى أكد آنه لم ينغل إلا فى الأراضى العشرية ولدة محدودة كما ورد بالمتن . 

(۲) محمد أحمد فرج السنهوری : ۾ س ذ» /١‏ صة. 

(۳) ذكر الشيخ على اخفيف أن أمر المئع ظل سارباً حثى عهد الانديوى سعيد» أنظر بحثه بعنوان : «الوقف 
الأهلى» نشأته» مشروعيته» عيوبه» حله» إصلاحه) منشور بمجلة (القانون والاقتصاد ‏ العددان الثالث 
والرابح السئة الماشرة محرم وصفر 1۳۵۹ . مارس وإبریل ٣۹‏ )) ص٤٤‏ . والصحيح أنه تم إلغاؤه 
فی مستهل عهد عباس الأول الدی بادر بإصدار إرادة إلى الکتخدا فی ۲۵ رمضان ٠٠٠١‏ (أغسطس 
۹ آجاز فیها الوقف انظر : على برکات؛ م س ذ» ص٣۳٠ء‏ رانظر أيضاً حيث يؤكد ذلك: 
السنهورى ؛ مس ذ» جاأ/ ص 1 

() راچع ما سبق بخصوص التكوين التاريخى للأوقاف فى مصر في الفصل السابق. 

)٥(‏ انظر : على برکات» م س ذ» ص۵۷ ٠۹‏ حيث آورد ملخصاً لئود اللائسحة . أما النص الأصلى للائحة 
نفسها والتعديلات التى أدخلت عليها فقد ورد فى عدة مصادر منها: مجموع قوانين ولوائح الأموال 
المقررة. نشرته نظارة المالية ‏ الحكومة المصرية سنة 1۹٠ ٩‏ (طبعة بولاق). 
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بموجبها إفرار حق الملكية ا لحاصة للأرض طبقاً لأساليب متعددة لصت عليها بنود 
اللالحةء ومن تلك الأساليب إقرار حق التملك بالوراثة لأبثاء الفلاح المتوفى» سواء 
كانوا ذكوراً أو إناثاً طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية»ء التى تجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين . وحتى ذلك الحين ظلت «الملكية؛ ناقصة » لأنها كانت غير قابلة للتعويض إذا 
نزعتها الدولة للمدفعة العامة» ولأنه لم يكن من الجائز التصرف فيها بالهبة أو بالوقف 
رغم أن اللاتحة لم تنص على ذلك . 

وبین عامی ۱۸0۸ و 1۸۷١‏ تمت إجراءات عديدة فى مجال إقرار حقوق الملكية 
ا لخاصة فى جميع أنواع الأراضى : الخراجية » والعشورية» وأراضى الرزق» والأوسية 
والأبعاديات»› وکان من أهم تلك الإجراءات : 

أ ۔ الأمر العالى الصادر فی ۳ رجب ۱۲۸۲ الموافق ۲۲ نوفمبر ١٦۱۸ء‏ الذى 
أوجب على كل واضع يد على أطيان خراجية الحصول على حجة شرعية تكون سنداً 
للكيته لها" . ويبدو أن صدور هذا الأمر كان نقطة تحول أساسية فى مسيرة الوقف؛ إذ 
توالى ظهور الأوقاف بكثرة فى الأراضى الزراعية"» بدء من تلك السلة التى صدر 
فيها هذا الأمر العالى . 

ب لائحة المقابلة التى صدرت بأمر عال فى عهد الخدیوی إسماعیل تاریخ ٠١‏ 
جماد الثانی ۱۲۸۸ الموافق ١‏ أغسطس ١۸۷٠و‏ هى التى أقرت حفوق الملكية الكاملة 
- بجا فيها حق الوقف ‏ لحائزى الأراضى الخراجية الذين يدفعون «المقابلة؛" ء مما 
الأراضى العشورية ‏ أو العشرية ‏ فقد قررت اللائحة حقوق الملكبة التامة على ثلاثة 
أنواع منها وهى : الأراضى التى كان إعطاؤها للتعيش منها فقط» والأراضى المستبعدة 
المتداحلة فى الأطيان العشورية التى دفعت عنها المقابلة» وزيادات المساحة الموجودة 
بالبلاد والحفالك والأيعاديات^ . 


() انظر نص *الأمرا فی + مچمو قوانين ولوائح الأموال المقررةء س ذ» س٤۲‏ . 

(۲) تتضمن سجلات وزارة| راف فافج مديدة من جم الأوقاف المي تشأت ادا من تلك الد 
7ه 6 م) ومعظمها كان لكبار الملاك» وكہار رجال الحكومة؛ متها وقف إسماعیل صدیق باشا 
- مفتش عموم الأقاليم البحرية ۔ الذى آنشأه فى غرة ربيع أول ٠۲۸١‏ بحجة محررة أمام محكمة طنطا 
الشرعية ‏ وقد رقف أبعادية عبارة عن رزقة بلا مال أى معفية من الضراثب. مساحتها ٠۵١۴‏ فداناً. 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ أأهلى ص ٠٤١۴‏ ۔ .)١٤١‏ : 

(۳) انظر : علی پرکات؛ م س ذ» ص۱٦‏ ۳ حيث قدم عرضاً للائحة المذكورة وشرحا لأهم ماورد بها. 

(4) المرجع السابقء صا . 


0 


وا لحاصل آنه بلائحة المقابلة تم إعفاء كل من يدفع للدولة الضرائب المستحقة على 
أرضه مقدماً عن ست سنوات من نصف الضرائب ا مستحقة على هذه الأرض» مقابل 
تنازل الدولة له عن «حق الرقبة» فى تلك الأراضى . 


وفی ۲۷ سېتمبر ١۱۸۸م‏ تقرر إعطاء حجج تمليك للذين دفعوا المقابلة عن أطيانهم» 
أما الذين لم يدفعو! فقد حصلا أيضا على حقوق الملكية بعد الاحتلال البريطانى للبلاد 
سنة ۱۸۸۲ م» وذلك بصدور القانون المدنى الأهلى» الذى نص فى مادته السادسة على 
أن «تسمى ملكا العقارات التى يكون للناس فيها حق ا ملك التام» وتعتبر فى حكم 
الك الأطيان الخراجية التى دفعت عنها المقارلة»؟ . 

وفی ۳ سبتمبر سنة ١۱۸۹م‏ صدر آمر عال جاء محصلة لكل التشريعات الخاصة 
بتطور حق الملكية ونصه : «تسمى ملكا العقارات التى يكون للناس فيها حق الك التام 
با فى ذلك الأطيان الحراجية»' وبذلك تحققت الملكية الفردية الكاملة فى الأراضى 
الزراعية» واسشقرت حفوق الملكية الحاصة دون تدخل من الدولة حتى قيام ثورة ۲۳ 
پوليو سلة ۱۹٥۲‏ . 

والملفت للنظر أنه بعد أن استغرق إقرار حق ملكية الرقبة قى الأرض أكثر من نصف 
فرن» فإنه ما کاد پستقر فى أيدى الحائزين لها حتى وجدنا أعداداً متزايدة منهم تسارع 
بوقفهاء أى تسارع فى التنازل عن هذا احق عن طريق التصرف فيه بالوقف. ولايمكن 
تفسير هذا التوجه إلا فى ضوء الظروف والملابسات السياسية والاقتصادية الئى مرت 
بها مصر» وخحاصة بعد أن وقعت تحت الاحتلال البريطانى العسكرى من ناحية» وتحت 
تأثير الوذ الأجنبى فى المجالات الفقافية والتعليمية من ناحية أخحرى» وهو ما 
سنو ضحه عند ببحث السياسات الأهلية للأرقاف“" . 


(1) صدر القانون المدنی الأهلی فی ۲۸ أكتوبر سلة ۱۸۸۳ . وائظر: على بركات» م س ذ» ص٤1‏ . حيث 
يؤكد على أن إطلاق قيود الملكية قد ارتبط بوقوع الاحتلال البريطاني» وهذه ملاحظة مهمة سنعود إليها 
فما بعد. 

(۲) جاء هذا الأمر معدلا لنص م/ 1 من القانوت المدنى الأهلى انظر النصين فى : مجموع القوانين العقارية فى 
الديار المصريةء نشرته وزارة الالية . الحكومة المصرية - (طبعة بولاق: )1۹١١‏ ص1 . 

(۳) انظر فيما بعد الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب . 


۴ مرحلة التحول الاشسشراكى مدل قيام ثورة ۲۳ يولي و ۱۹١١‏ إلى بداية 
السبعيئيات؛ وهى المرحلة التى شهدت تغييرات جذرية فى أوضاع الملكية الخاصة سواء 
كانت فى العقارات المبنية » أو فى الأراضى الزراعية . وقد تمثلت هذه التغييرات بصفة 
أساسية فى القضاء على الملكيات الزراعية الكبيرةء وتوسيع قاعدة الملكية الفردية 
الصخيرة من ناحية » وظهور القطاع العام" . وهو أحد أاط ملكية الدولة . كقوة 
مهيمنة على الافشصاد الوطنى من ناحية أحرى» وتبدو أهمية هذا القطاع بالنسبة 
لموضوع بحشنا من أنه كان يفوم بالعديد من الوظائف والخدمات الاجتماعية فى بعض 
الجالاث التى كانت تعمل فيها الأوقاف ومؤسساتها قبل ذلك» ولكن من منطلقات 
فكرية أخرى» وبطرق إدارية مختلفة. 

وقد تمت تلك التحولات فى أوضاع الملكية - فى إطار التوجه الاشتراكى كعقيدة 
سياسية تبننها السلطة الحاكمة. من خلال تطبيق سياسة الإصلاح الزراعى التى بدأت 
بصدور المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۰۱۹۲ ومرت بشلاٹ مراحل کان پنخفض 
معها الحدالأعلى للملكية المسموح بها للفرد» فمن ۲٠١‏ فدان سنة ٠۹٥۲‏ إلى ٠٠٠١‏ 
فدان سنة ۱۹١١‏ وأخحيرا ٠٠‏ فدانا فى سنة ۱۹٦4‏ . وأكملت السلطة سياسة 
التأميمات الى بدأت فى أواخر الخمسينيات وبلغت أوجها خلال الأعوام EEE‏ 
۳ و٤۳14‏ . 


(1) حول تطور تجربة القطاع العام فى مصر وأهم المراحل التى مرت بها إلى أن أصبح بغطى القسم الأغلپ من 
النشاط الاقتصادى المصرى باستلناء الزراعة انظر : إسماميل صبرى عبد الله : الإطار النظرى للمشكلة 
التنظيمية فى القطاع العام » دراسة منشورة فى مجلة مصر المعاصرة (تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والإحصاء والتشريع» القاهرة) (العدد ٠۳٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ السنة الثامة والشمسون) ص٠‏ . 
۲ وحول مصير القطاع العام فى ظل سياسة الانفتاح بصفة خحاصة انظر : فۋاد مرسی : مصير القطاع 
العام في مصر: دراسة فى إخحضاع رأسمالية الدولة لرأس الال المحلی والاجنبی (القاهرة: ۱۹۸۷م). 

() لمعرفة تفاصيل الإجراءات التى نص ليها فانون الإصلاح الزراعى» ومذكراته الإيضاحية رتعديلاته 
الععاقبة بخصوص حيازة الأرض وملكينها انظر: محمد كمال أبو الخير: قانون الإصلاح الزراعي 
(الإسكندرية : ٠4‏ وللحصول على شرح واف لسياسة الإصلاح الزراعى والآثار الى نجمت عنها انظر 
بصفة خحاصة؛ محمود هبد القفضپل : الشحولات ۰ مس ذ» ص۲۸ ۔ ص۹٤‏ . و آلان ریششاردز › 
التطور الزراعى فى مصر. ۰ م س ذ؛ ص٤۲۲‏ ۔ ص٣۲۳‏ . 

(۳) انظر: طارق البشرى : دراسات فى الديمقراطية المصرية (القاهرة » وبیروت : ۱۹۸۷) ص۳۹٠‏ . 
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لفد وضعت هاتان السياستان (الإصلاح الزراعى » والتأميمات) فيوداً ثقيلة على 
i E E GE NEE BE SE‏ ملكية الدولة - 

فى الوقت الذى تبنت فيه الدولة سياسة تدخلية فى مجال الانتاج والخدمات والرفاهية 
الاجتماعية؛ فضلاً عن أن حكومة الثورة كانت قد بادرت بإصدار المرسوم بقائون رقم 
٠‏ لسنة ٠۹١١‏ بحل الوقف الأهلى» وإلغاء الوقف على غير الخيرات» كإجراء رأته 
لازما لإ نجاح سياسة الإصلاح الزراعى . 

وفى مثل ذلك المناخ ضاقت فرصة ظهور أوقاف جديدة» حتى لو افترضنا وجود 
الوازع الدينى وثباته فى تلك الفترة؛ إذ أصبحت الظروف الموضوعية . أو العوامل 
لمادية ‏ الاقتصادية والسياسية والقانونية مقيدة ‏ رسمياً ‏ لعملية إنشاء الأوقاف» بل 
وأدت إلى تغييرات عميقة فى نظام الوقف نفسه» ومحاصرة دوره الاجتماعى » 
وتسييسه لصالح الدولة بعد إدماجه فى جهازها البيروقراطى' . 

٤‏ - مرحلة الائفتاح منذ منتصف السبعينيات» وسياسات الإصلاح الاقتصادى الى 
تلتها فى الثمانينيات . وقد كان أساس هذه المرحلة ۔ ولا يزال - هو التحول من الثوجه 
لاشتراكى ونظام الاقتصاد الموجه الذى ساد الفترة الناصرية إلى التو جه الليہرالى؛ 
ونظام الاقتصاد ار" . 

وفيما ييخص أوضاع الملكية والوزن النسبى لكل من الملكية االخاصة والملكية العامة ؛ 
فإن هذا التحول کان من شانه أن پزيل ۔ على نحو تدريجى - تلك القيود التى سبق 
فرضها على الملكية ا لحاصة وطرق اكتسابهاء سراء فى العقارات المبنية أو فى الأراضى 
الزراعية » أو فى مجالاث النشاط الاقتصادى الأحرى. ومرجب إجراءات عديدة مت 
على مدى الثمانينيات والتسعينيات ٠‏ انخفض الوزن النسبی للملكية العامة . ملكية 
الدولة. مقارنة باللكية الفردية الحاصة » عما كان عليه فى حقبة الستيليات» وذلك بعد 


۰)۱2 و(۲) ائظر فما بعد تحليلنا للسياسات ا-مكومية تجاه الأرقاف في الفصل الخامس من هدا الكتاب . 

7 من الدراسات التی أهتمت بہيحث الاقتصاد السياسى لمصر حلا E EE‏ والساداث» بطريقة 
مقارنة انظر: 
John Waterbury; The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of the Two‏ » 

Regimes (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1983). 

- ومن الدراسات المبكرة حول سياسة الانفتاح الاقتصادى أيضا انظر : فؤاد مرسى: هلا الالفتاح 
الاقتصادى (القاهرة : .)۱۹۷٦‏ 

(4) حول هذه النقطة انظر على سبيل الال : [براهيم يم العيسوى : السار الاقتصادى فى مصر وسياسات 
الإصلاح : دراسات نقدية فى الأز م الا5سمادية اتام 8 4۸4( . 
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أن تم فتح المجال آمام القطاع الخاص والمبادرات الفردية للقيام بدور متزايد الاتساع فى 
مجال الانتاج وتقديم ادمات المعختافة , 

وقد حدث ذلك کله ۔ ولایزال ۔ فی ظل مناخ ثقافى عام زادت فيه «حالة التدين؛ 
أو ما يشار إليه بمصطلح «الإحياء؟ أو «الصحوة الإسلامية!. ويمكن أن نقول إن هذه 
الحالة قویت بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال الخمسينيات والستينيات . 

ويوفر مثل هذا الاخ فرصة ملائمة لإمكانية ظهور «أوقاف جديدة) إذ أنه يهيى ۔ من 
حيث المبدأ . الأسباب المعنوية والمادية (أو الموضوعية) الدافعة للمہادرة بالوقف»› 
وبالأعمال التطوعية والخيرية بصفة عامة. وهو ما سللحظه بالفعل منذ بداية 
الشمانينيات . ومع ذلك تظل هذه «الفرصة؟ مقيدة إلى حد كبير بالقواعد القانونية › 
والنظم الإدارية ا لحاصة بالأوقاف؛ وهى التى تخلفت فى معظمهاعن مرحلة التوجه 
الاشتراكى» والأهم من ذلك أنها مقيدة بنمط «الدولة المهيمنة» على امجتمع» عبر 
آليات متنوعة ترتبط جميعها با مفهوم الذى مير الدولة ا لمصرية منذ ثورة يولیو ٠۹۵۲‏ 
وهو مفهوم «الدولة البيروقراطية التسلطية» . 

والحاصل أن عملية تأاسيس الأوقاف فى مصر الحديثة قد جرت فى إطار المناخ العام 
الذى تشكل بفعل كلا النوعين من المؤثرات (المعنوية والمادية)» وأن هذه المؤثرات ذاتها 
هى التى حددت ‏ بسب متفاوتة ومتغيرة من مرحلة لأخرى ‏ المعالم الرئيسية لظهور 
موجات من المد والجزر فى حركة الأوقاف خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ويمكن أن نضصيف إلى تلك الموثرات » ما نسميه «أثر السوابق التاريخية؟ فى الحض 
على الوقف ونقصد بذلك تلك الدماذج الموروثة من الأوقاف ومؤسساتها . المساجد 
والمدارس والمصحات إلخ - والتى لاتزال ماثلة شاهدة على استمرارية الممارسة العملية 
للأرقاف› وعلى فوائدها الادية والعنوية - معاً - فى حياة المجتمع ء ومن ثم فوجودها 
يبعث على التأسى يمن سلف فى عمل الخير» وعادة ما تكون المبادرة الأهلية فى هذا 
السياق أسرع وأفعل من المبادرة الحكومية المركزية . 


1١‏ وسوف نعود إليه أكثر من مرة فى هله الدراسة ومن الدراسات التی استخدمته انظر على سبل 
المثال: 
Raymond Hinnebusch: Egyptian Politics Under Sadat: The Post-Populist Development of an‏ - 
Authorltarian Modernizing State (Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1985) P‏ 
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وبينما جد أن العامل المعنوى (الوازع الدينى) الذى يحث على الوقف- يتمتع 
بثبات نسبى » واستمرارية مطردة » ى ان العامل المادى . بمكوناته المشار إليها آنفاً ‏ قد 
شهد تحولات كثيرة» كان لها التأثير الأكبر على عملية تأاسيس الأوقاف» وعلى حركتها 
العامة صعوداً وهبوطاًء ومن ثم فإن التركيز على هذا العامل سوف يساعدنا ‏ فيما بعد 
ء على فهم وتحليل السياسات الحكومية تجاه الأوقاف» ضمن الإطار العام لتطور 
العلاقة بين المجتمع والدولة؛ وإعادة التوجيه المستمرة لدور الأوقاف فى تحديد نمط ذه 
العلاقة. 

وقد تشكلت عملية تأسيس الأوقاف ذاتها ‏ منذ عهد محمد على إلى قرب نهاية 
القرن العشرين - فى صورة موجتين طويلتين أساسيتين هما : 

١‏ موجة مد مستمر فى إنشاء الأوقاف بأنواعها الللاثة ‏ الخيرية» والأهلية» 
والمشتركة. وقد بدأت تلك الموجة حول منتصف القرن التاسع عشر» وبلغت قمتها فى 
متتصف الأربعينيات من هذا القرن؛ حتى إذاما صدر قائون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 
٠‏ هدأت بشدة» ثم انکسرت ناما بقیام ٹورة ۲۳ یولیو ۱۹٥۲‏ . 

۲ موجة جزر» أو انحسار شديد» بدأت مباشرة عقب صدور المرسوم بقانون رقم 
١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذى سبقت الإشارة إليه۔ ولاتزال موجة الأنحسار هذه مستمرة 
حتى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين» مع ملاحظة بدايات بطيشة . وتدريجية ۔ 


عدد الا واف على سيل 
الشكل رقم () الشگل رقم ( ۲ ) #عقریب لبیان الالام 
يرضح الجا موجه المد في إنشاء الارفاف من نة يوضيح اناه موجه الأتزر في إنشاء الإوقاف من سئة 
۲ إلى ۱45۲ عد الإرقاف ۲۴ إلى 14۹۲ ” س 
و 
“ر + 
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للصعود مرة أحرى منذ نهاية السبعينيات » وهو مايوضحه الشكلان رقم )١(‏ 
ورقم (). 

إن هذا التصور العام عن موجتى الوقف» ومسار كل منهما . على النحو الموضح 
بالشکلین (۱ و ۲) ۔ ليس إلا إحدى الملاحظات التى قمت بستجيلها أثداء اطلاعى 
وفحصى لمايقرب من ٠٠١‏ ر١٠‏ وثيقة (حمسة عشر ألف ولبقة) من وثائق الأوقاف 
التى نشأت فى مصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين' وقد حاولت الوصول 
بجهد شخصى - إلى بعض البيانات الإحصائية التى تؤكد صحة هذا التصور المبنى 
على تلك الملا حظة البحشية› ٤‏ نظراًلعدم وجود إحصاءات رسمية جاهزة بهذا 
ا لخصورص؛ ونظرآللصعوبات الهائلة التى تحول دون القيام بعمل مثل تلك 
الإحصاءات بشکل متکامل ۔ ہجهد فردی . فقد اقتصرت فى هذه المحاولة على فترة 
زملية قصيرة نسبياًء وهى الفترة من سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة ۱۹٥۸‏ . كما اقتصرت على 
حصر أعداد الوقفيات فقط» دون حصر أحجامها أو مساحاتها لتعذر القيام ثل هذا 
الحصر بشكل مطلق . وقد وقع اختيارى على هذه الفترة لسببين رثيسيين هما : 

.١‏ إمكانية ا لمحصرل على البيانات الحاصة بها من سجلات الأوقاف»› وإمكائية 
التأكد منها أيبضا مطابقتها مع البيانات المسجلة بأجندات الأوقاف ‏ المحفوظة بقسم 
السجلات بالوزارة . وهى عبارة عن ٤٤‏ أجندة كل منها مخصص لتسجيل الوقائم 
ا لحاصة بالأوقاف يومياً على مدى سلة واحدة» با فى ذلك تسجيل بيانات الأوقاف 
الجديدة. وتاريخ الأجندة الأولى هو سنة ۱۹۲۹ أما الأخيرة فسنة ۱۹۷۲ . 

۲ أن هذه الفترة شهدت أهم تطورين فى تاريخ إنشاء الأوقاف فى مصر الحديدة 
والمعاصرة» وهماصدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ٦٤۱۹ء‏ ثم صدور المرسوم 
بقانون رقم 1۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ بحل الوقف على غير اخيرات . ومن ثم فالإحصاءات 
الخاصة بهذه الفعرة ستكون مفيدة فى بحث تأثير هذين القانونين على الأوقاف بصفة 
عامة. 

وعلى أية حال فإن الأرقام التى تم الوصول إليها من هذه المحاولة تؤكد ما سبق ذكره 
من أن «موجة المد قد بلغت أوجها۔ فى محصلتهاالتراكمية ۔ فى منتصف 


)١(‏ يقدر إجمالى عدد الأوقاف التى نشأت على مدى القرئين التاسع عشر والعمشرين بحوالى ٠١‏ آلف وقفية؛ 
تم وقف أغلبيتها الساحقة فى الفترة من ٠١‏ إلى ١٠1۹ء‏ وقد فحصت حوالي عشرة آلاف حجة إنشاء 
أوقاف. وحمسة آلاف حجة من حجج القصرفات الأخرى التي جرت على تلك الأرقاف» وذلك من 
واقع سجلات وزارة الأرقاف (ومحفوظات دار الوثائق القومية) على مدى أربعة عشر شهرآمن العمل 
المتواممل . 


٦ 


الأربعينيات» لم هدأت إلى سنة ١١1۹ء‏ لتدكسر بعد تلك السنة بشدة لتبدأموجة 
الجرر ونستمر إلى نهايات القرن العشرين 

ومن بداثج هدا الإحصاء أنه فى السنوات الست السابقة على صدور القانون ٤۸‏ 
لسنة ۱۹١‏ بلغ إجمالى عدد الأوقاف الجديدة المسجلة بالحاكم الشرعية على مستوى 
القطر كله ۲۸۳١‏ وقغاًء وانحخفض العدد المسجل فى السنوات الست التالية لصدوره 
إلى ۸۹۲ وقفاء أما فى المسنوات الست الممتدة من سنة ۱۹۰۲ إلى ۱۹۵۸ فقد تم 
تسجيل ۱۸۸ وففاً جديداً فقط"؟ » وا حدول التالى بوضح ذلك . 


جدول رقم ( ۱ ) 
بان بإجمالي دد الوقفيات فى كل مرحلة من الراحل الشلاث للوضحة مع بيان 
مدوسط عدد الأوقاف فى كل سدة من سدوات كل مرحلة 


۱٩۹٩٩ سن‎ ۹۹ ٤٦ من‎ ۱٩۹4١ من‎ 
٠۹٥۸ إلى‎ ٠۹٥۲ إلى‎ | ۱۹٤٩ لی‎ 


کے AYY‏ 
البديدة 
متوسط عدد الأوقاف فى 
السيدة 


المصدر : جميم شخصى من سجلاٽت وزارة الأرقاف 


ويبين هذا الممدول أن معوسط عدد الأوقاف الجديدة فى السنة قد تناقص معدل 
منزاید بعد سدة ۰۱۹٤٩‏ فبيدما كان هلا المتوسط يساوى ٤١١‏ وقفاً فى السنة حلال 
الفترة من ٠۹٤١‏ إلى ١٤1۹ء‏ صار ٠٤۹‏ وقفاً فقط فى السنةء خلال الفترة من سنة 
٦‏ إلى سنة ۱۹۰۲ء أى أنه نقص إلى حوالى الثلث (٥ر١/‏ بالضبط) ثم نقص 
مرۃ أحری ہشدۃ ۔ لأسہاب سنشرحها فیما بعد ۔ فی الفترة من ۱۹٥۲‏ إِلی ٠۹۵۸‏ 


(1) م تسيل بعض هله الأرقاف أمام المحاكم الشرعية حتى سنة ١1۹6ء‏ وبعضها الآخر ابعداء من سنة 
٢‏ مم ٽسجيله أمام مكاتب الشهر العقارى فى المناطق التابعة لها أعيان الوقف › وذلك بعد إلخاء الحاكم 
الشرعية سئة 1۹١١‏ , ويجب أن نلاحظ أن مثوسط حجم كل وقفية على حدة قد اخحتلف اختلافاً كبيراً بعد 
سنة ۱۹۵۲ عما کان قلها فہعدها صب هلا التوسط آل بکثیر عما كان قبلها نظرالاإجراءات الى 
دت من الملكية الخاصة على الحو السالف شرحه فى الصفحات السابقة , 
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ليصبح ٠١‏ وقفاً فقط فى السنة؛ أى حوالى ٠١ /١‏ ما كان عليه فى الفترة الأولىء 
و١/‏ ه (حمس) ما كان عليه فى الفترة الثانية . 

ولابد من توحى أعلى درجات الحذر عند إجراء أى نوع من آنواع المقارنة - وخحاصة 
القارنة التفصيلية ۔ بين أوقاف ماقبل سنة ۱۹۵١‏ من نأاحية» وما بعدها من ناحية 
أخرى» وذلك نظرآ لتغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد تلك السنة 
تغيراً جوهرياً يجعل من إجراء مثل هذه المقارنة عملا مفتقداً للشروط المنهجية اللازمة 
لإجرائها؛ فقد أصبح الوقف المسموح به بعد سنة ۱۹١١‏ هو الوقف الخيرى فقط» كما 
أصبحت له إجراءات ‏ خاصة بإشهاره وتسجيله۔ مختلفة عما كانت عليه قبل ذلك»› 
فضلاعن تغير المناخ الشقافى والنفسى فى ظل الشورة وإجراءاتها الجديدة» ومنها 
الإجراءات الخاصة بالأرقاف» أما ا لمقارنة الإجمالية بين ما قبل سنة ٠۹١۲‏ ومابعدها 
فهى التى يمكن إجراؤها بشكل منهجى» وبشىء من الدقة بقدر ماهو مشوفر من 
العلومات والبيانات الحاصة بموضوع المقارنة» وهو ما حاولنا القيام به على النحو 
السابق ذكره. 

علی أنه یجب أن نلاحظ أن تطور کل من موجتی المد وا لجزر؛ لم يكن سير على 
وتيرة واحدة من الصعود» بالسبة للأولى» أو الهبوط بالنسبة للثائية . فعلى هذا المدى 
الزمنی ۔ الطویل نسبیا ۔ الذی تكونت خلاله الوجتان» مرت كل منهما بلحظات من 
القوة وأحرى من الضعف - النسبيين . وارتبطت كلشاهما بعدة عوامل سياسية 
واقتصادية » سبقت الإشارة إليهاء ومع ذلك ظل الاتجاه العام للموجة الأولى هو 
الصعود والتراكم» 'وللثائية هو الهبوط والتاكل . 

وإذا نظرناالآن . فى ضوء ما سبق - إلى دور «البواعث المعنوية» و«المؤثرات المادية) 
معاً فى عملية تأسيس الأوقاف فى مصر الحديثة » فإنه يمكن القول بأن هذه العملية - 
على المستوى الفردى ۔ كانت تحركها «فكرة) فى ذهن الشخص ؛ مؤداها الرغبة فى 
عمل الخير واكتساب ثواب «الصدقة ا لجارية» عن طريق الوقف» وأن هذه الفكرة كانت 
تاخذ طریقھا إلی التطبیق العملی بعد آن یکون قد توفر لدی الشخص شیء ۔ قل أو کثر 
- يصلح لوقف : من ملك عقار » أو أرض زراعية» أو مال معقوم: وذلك إذا كانت 
الظروف السياسية والاقتصادية العامة مواتية . 


A 


ومن منظور التحليل السياسى والاجتماعى › فإن الذى حدث بخصوص هذا 
الموضوع - فى تاريخ مصر الحديثة ۔ هو أنه كلما زادت قاعدة الملكية الخاصة وقلّت 
الملكية العامة للدولة» وكانت سياساتهاأقل تدخلاً فى المجالين الاقتصادى 
والاجتماعى» مع وجود الوازع الدينى ؛ زاد الإقبال على إنشاء الأوقاف»› وهذا ما ظهر 
بجلاء فى اتجاه موجة الوقف نحو الصعود منذ منتصف القرن الماضى » وبصفة خحاصة 
منذ نهاياته ‏ بعد أن تم إقرار حق الملكية الخاصة الكاملة فى الأراضى الزراعية ‏ حتى 
منتصف هذا القرن العشرين تقريباً . 

وعلى العكس من ذلك ؛ فكلما زادت القيود الحكومية على الملكية الخاصةء وزادت 
الملكية العامة للدولة»ء وزادت الإ جراءات اللازمة لإنشاء الوقف› قل الإأقبال عليهء 
حتى مع افشراض ثبات الوازع الدينى ‏ أو الباعث المعنوى ۔ واستقراره فى ضمير 
الجتمع والوعى الفردى والجماعى . وهذاماحدث فيمابعد سنة ۱۹١۲‏ وأظهرته 
موجه ا لحز ر آو الانحسار الشديد فى إنشاء الأوقاف الغيرية» وهى التى سمح بها 
القائون بعد أن نص على منع الوقف الأهلى والوقف المشترك ابتداءء وحل ماكان 
موجوداً منه وتوزیعه على مستحقیه . 

HF HF 


۲ 


حجج إنشاء الأوقاف؛ 
وثائق التأسيس ود لالاتها العامة 


حجة إنشاء الوقف . فى معناها العام هى عبارة عن سلد مكتوب › يفصح عن 
تفاعل البواعث المعنوية مع المؤثرات المادية فى إنشاء الوقف» فى لحظة زمئية معينة» 
ليؤدى غرضا ‏ أو عدة أغراض - ضمن السياق الاجتماعى العام» مادام هذا الوقف 


وت 


قائما على أصوله» مسبلاً على سبله. 

وحجة #الرنشاء؟ بهذا ا معنى ‏ وبلغة التحليل الاجتماعى القانونى ۔ لها أهمية فى 
تحليل الحلاقة بين الأوقاف والسياسة؛ ودورها ‏ أى الأوقاف ۔ فى مجال علاقة 
الجتمع بالدولة. 

ليست الحجة إذن مجرد وثيقة رسمية » أو نص مكتوب بصيغة الوقف؛ يتضمن 
معلومات عن «الواقف) وا لموقوف؛ و«الموقوف عليها» وغير ذلك من المعلومات 
التاريخية والاجتماعية والأثرية والفقهية القيمةء وإنا هى أيضأ مرآة توضح جانباًمن 
جوانب علاقة الوقف بمحيطه الاجتماعى العام» با فى ذلك النظام السياسى» 
وتوجهات السلطة الحاكمة. 

ومن المسلم به فى فقهنا أن الوقف يصح مثى كان مستوفياً شروط الصحة - بمجرد 
نطق الواقف بلفظ من الألفاظ الدالة على إنشائه» ولابحتاج لأى إجراء شكلى أو 
توثيق رسمى مكتوب؛ مع العلم بأن العمل قد جرى على تحرير «إشهادات» أو 
«حجج؛ الأوقاف منذ البدايات الأولى لظهور نظام الوقف نفسه» وقد أورد ا لحخصاف 
العديد من النماذج التى يرجع تاريخها إلى عهد الرسول له . 


س ر 
(۱) انظر: الخصاف؛ أحکام. . » م س ذ؛ ص۱۸-۱. 
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ومن المسلم به أيضاً أنه يجوز إثبات إنشاء الوقف بكتابة عرفية» أو رسميةء أو 
بشهادة الشهود لدى من له احق فى سماع ذلك وهو القاضى الشرعى ؛ إلا أن هذا 
الوضع قد تغير بالتدريج فى سياق عملية بناء الدولة ومؤسساتها الحديلة فى مصر» 
وذلك بتغير الأوضاع الاجتماعية والثقافية العامة مثذ عهد محمد على» حتى وصل 
الأمر فى سنة ۱۹٤١‏ إلى اعتبار صدور حجة الوقف - أو الإشهاد به من يملكه ‏ لدى 
إحدى المحاكم الشرعية بالقطر المصرى شرطا من شروط صحة التصرف «بالوقف» 
ولصحة بعض التصرفات اللاحقة عليه بعد ذلك أيضاء مثل التغيير فى مصارفه 
وشروطه» واستہدال أعيانه أو بعضها. وهذا هو ما نص عليه قانون الوقف رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹٤٩‏ فى مادته الأولى : 


«من وقت العمل بهذا القانون» لايصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التخيير فى 
مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف» إلا إذا صدر بذلك إشهاد شرعى ممن 
يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية» على الوجه المبين بالمادتين الثانية 
و الثالثة» وضبط بدفتر الحكمة) . 


ويعتبر «الإشهاد» على النحو الوارد بهذه الادة» تعديلاً جوهرياً فى أحكام الوقف 
المتعلقة بإنشائه» وعدولأ عما كان معمولا به طبقاً للمذهب الحنفى بصفة خاصة. وكان 
السبب القوى وراء هذا التعديل «هو الرغبة الملحة فى تضييق داثرة الوقف»› ووضع 
العقبات فى سبيل انتشاره بالقدر الممكن)"ء وهو ما حدث بالفعل على إثر صدور 
قانون الوقف المذكور . 


(1) لايتوفف الوجود القانونى للوقف على شهادة آلشهود؛ إذ لم تكن الشهادة شرطاً لصحة التصرف شرعاًء 
رإغا يحتاج إلى الشهود لأمر آحر هو تعريف المشهد» فإن كان معروفاً من يسمع الإشهاد منه لم يحتج إليهم 
أصلاً وأزيد من التفاصيل انظر : السنهورى : فى قانون الوقف.؛ م سذ جا/ ص4٤ ۵١.‏ , 

2 انظر النص الكامل للقانون المذكور فى «الوقائع المصرية! بتاربخ ١۷‏ يونية ۱۹4١‏ . العدد رقم .١‏ وقد 
نشر فى عدة مصادر أحرى» وكذا مذكرته التفسيرية . 

(۳) انظر: السنهوری: م سذ جا / ص٤٦‏ وقد أوردت المذكرة التفسيرية لقانون الوقف الأسباب التى 
دعت إلى مخالفة مذهب الأحناف فى هذا الشأنء وكلها أسباب تتعلق بإساءة العطبيق وكثرة الشکارى . 
وکا من رأى الشيخ فرج السنهورى آن سا أوردته المذكرة غير كاف لإجراء هذا التعديلء وأشار إلى 
«السبب القوى؟ وراء ذلك» وهو ما ذكرتاه فى المتن . وأشار أيضاًإلى ما أوردته المذكرة التفسيرية من أن 
«قانون الوقف» لم يلتزم مذهباً معيناً فى جميع الأحوال» بل فرق بينها وأعطى لكل حال حكماً قال به إمام 
من أئمة المسلمين»؛ مراعيا فى ذلك الصالح العام حسب الاجتهاد والطاقة . والئلاصة أنه بصدور ذلك 
القائون صار الوقف لايوجد - بحكم القانوف - إلا بالإشهاد وقد اعتمد واضعر هذا النص على عبارات 
فى بعض كتب المالكية وائظر : محمد أبو زهرة» محاضرات فى الوقف» م س ذ» ص۷۴. 


۱١ 


إن بحث تاريخ تدخحل سلطة الدولة فى إثبات الإشهاد بالوقف»› من حیٹ آثاره 
الاجتماعية ودلالاته السياسية» ليس هنا موضعه' › وإغا وجبث الإشارة إلى ذلك 
للفت النظر إلى أهمية تحليل هذه الوثيقة «ا-لحجة» تحليلاً كلياً من حيث أصل كونها عملا 
من أعمال الإرادة الحرة للواقف» لا من حيث كونها إطاراً شكليالهاء وذلك لكى 
أهلية» وأيضاً لفهم السياسات الحكومية تجاه الأوقاف ذاتها . 

وفیما لى نركز على تحليل البنية النظرية العامة لحجج الأوقاف» التى ظهرت على 
مدى القرئين التاسع عشر والعشرين فى مصرء وذلك بطريقة جريدية› ولكنهاغير 
منفكة عن مجريات التاريخ الاجتماعى للأوقاف » ولا منفصلة عن أهم التطورات 
السياسية والقانونية للدولة المصرية ا-لحديثة› وذلك بهدف الوصول إلى النموذج 
الأساسى لتلك الحجج» والعلاصر التى يتكون منهاء» ووظيفة كل عنصر وأهميته فى 

والقصود بالدموذ- الأساسى للحجج فى هذا السياق هو ذلك «النمط السائد»» أو 
الذى كان أكثر شيوعاً فى الاستعمال. ونلاحظ أن هذا اللمط يمثل الأغلبية الكبيرة من 
الحجج» مع وجود بعض الاستشناءات» وسنستخلص العناصر الأساسية لهذا اللموذج 
مع ذكر بعض الأمثلة الواقعية للدلالة عليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 
« اللموذج الأساسى لحجج الأوقاف 

يتكون هذا النموذج من العناصر السبعة الآتية : 

١‏ - الاستهلال : وهو بمثابة ديباجة تمهيدية لنص الحجة» بدايتها «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وا لحمد والثناء على الله تعالى› وتو حیده» والصلاة والسلام على رسوله 
ته » ومدحه بأحسن الأوصاف وأكرم الأحلاق» مع ذكر لبعض آيات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الحاضة على فعل اخيرات وبذل الصدقات؛ لقحصيل الثواب 
والقرب من الله. ثم إشارة إلى وقفه ته كأسوة للاقتداء به» وإلى أوقاف بعض 
الصحابة والتابعين» والسلف الصالح من بعدهم . ثم إشارة أيضاً إلى عزم «الواقف› 
على الاقتداء يمن سلف» ورغبته فى عمل الخير فى الدنيا استعداداً للآحرة . 


() انظر الفصل ا لخامس من هذا الكتاب وهو خاص بتحليل السياسات الحىكومية تجاء الأوقاف . 
الأرقاف المصرية سنة ١۳١۷‏ ه وعدد صفحاته ٤۲١‏ صسفحة من القطع الكبير» وتوجد مئه لسختان 
محفو ظنان بقسم اليج والسجلات بوزارة الأوقاف . 


11۲ 


ومن الأمثلة على ذلك ما تضمنته حجة وقف الخديوى إسماعيل المحررة بتاريخ ۵ 
جماد الثانى سنة ٠۲۸۲‏ ه أمام محكمة الباب العالى بمصرء التى وقف بمو جبها عشرة 
آلاف فدان على أن يصرف ريعها على المساجد والمكاتب الأهلية الكائنة بمصر» فقد ورد 
بها هذا النص بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه : «وبعد فلما نظر سعادة مولانا 
الصدر المعظم إلى هذه الدنيا بعين البصيرة» وتفكر فيها بحسن السريرة» رى أن العمر 
وإن طال فما تحته طائل» وأن المال وإن زاد فهو كالزوال زائل » وأن الدنيا مزرعة 
للأخحری؛ وأن لیس لاونسان إلا ما سعی» وأن سعیه سوف یری» وتأمل فی قوله 
تعالى: من عمل صالا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلدحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وفيما ورد فى صحيح السنة: إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث» وعد منها الصدقة الجارية (. .) وكان الوقف من أجل الصدقات 
مدوب إليهاء > اللحثوث من قبل الشارع عليهاء رغب الواقف فى تحصيل خير يد وم 
ثوابه» ويبقى عند الله فضله وجزاؤه» وأمر بترتيب هذا الوقف وتسريره» وتعيين 
شرائطه وتقریره. ٤.‏ 

ولعل المغزى الأساسى لديباجة حجة الوقف- بصفة عامة- هو أن مضمونها يشير 
إلى مصدر مشروعية الوقف› وإلى بواعثه المعنوية » كما يشير إلى ارتباط الدين بالدنياء 
وإيمان الواقف بذلك وامتشاله له . ونلاحظ أن الاهتمام بكتابة ديباجة الحجة كان 
موجوداً فى أوقاف جميع المستويات الاجتماعية ابتداء من عامة الاس » وصولاً إلى 
حاصتهم انى فلك أعضاء اللبقة اكم . ولکن هذا الاهتمام قل رور الزمن؛ إذ 
أحذت «الديباجة» تقصر شيا فشيئاً مئذ بدايات هذا القرن» حتى تلاشت تماما عندما 
أصبحت مکاتب التوٹيق ق بالشهر العقارى هى المختصة بشحرير حجج إنشاء الأوقاف فى 
منتصف اخمسینیات . ودلالة هذا التطور أنه يوضح جانباً من جوانب التغير فى المناخ 
الثقافى من مرحلة لأخرى. 

؟ س توثبق الحسجة ؛ وهو يتضمن إثبات تاريخ تحريرها بالساعة واليوم والشهر 
والسلةء واسم المحكمة الشرعية-أو الشهر العقارى بعد إلغاء المحاكم الشرعية۔ كما 


() من ذلك على سبيل الال - ما ورد بحجة وقف «عليو بن موسى بن عليو؟ - مزارع من سوهاج ۔ 
الحررة بتاریخ ۳۰ مایو ١ ٠۹١۳‏ ربيع الأرل ٠۳۲١‏ من محكمة جرجا الشرعية (سجلات وزارة 
الأرقاف: سجل رقم ۱/ قبلی مسلسلة رقم ۳۹ ۔ ص۸۹ و٠۹)‏ وما ورد بهذه المجة لايختلف مضمونه 
عن مضمون النص الذى ذكرناء من حجة الخديوى إسماعيل » أو من حجة وقف أحمد باشا المنشاوى . 


11۳ 


يضمن اسم القاضى الشرعى الذى حرر الحجةء ومذهبه الفقهى » أو اسم نائبه الذى 
أذن له «بسماع الإشهاد؛ وتحريره" . ويتم إثبات اسم الواقف ‏ أو الواقفة - ونسبه 
والطائفة التى ينتمى إليهاء أو المهنة الى يعمل بهاء ومحل إقامته . وفى توثيقات الشهر 
العقاری يضاف بيان حاص بتاریخ میلاد الواقف- أو سته مع إقرار مئه بأنه غير خاضع 
للحراسة» وأن جملة ما يملكه من الأطيان الزراعية لآيزيد عن الحد الأقصى المسموح 
به طبقاً لقانون اللإصلاح الزراعى" . وذلك فى إطار الإجراءات التى استلزمها تطبيق 
قوانين الإصلاح بصفة عامة» وليس فى مجال الوقف وحده. 

وتظهر أهمية هذا التوثيق فى ضبط الكثير من التصرفات اللاحقة على إنشاء 
الوقف. وقد كانت له أهمية كبيرة قبل إلغاء الوقف الأهلى سنة ۱۹١١‏ وبعده؛ وخاصة 
فیما تعلق پإثبات الأنساب وصلة المستحقين بالواقف» وتحديد مقادير الاستحقاق فى 
ريع الوقف . . إلخ. كماآن له أهمية إجرائية فى تحديد الملحكمة المختصة بنظر القضايا 
التى قد تدور بشأن الوقف» من حيث وجوب أن تكون هى المحكمة الواقع فى داثرتها 
العقار الموقوف» وليس التابع لها محل إقامة الواقف" . 

مجلس الإشهاء : وهو عبارة عن جماعة الشهود الذين حضروا واقعة تحرير 
حجة الوقف بغرض التعريف بالمشهد (الواقف) فإن كان معروفاً ن يسمع الإشهاد منه 


() كان ذلك فى ظل المحكمة الشرعية؛ ونجد فى كثير من المجج الصادرة خلال القرن التاسع عشر أسماء 
بعض مشاهير الضاة فى مصر من مختلف المذاهب الفقهية» أما بعد إلغاء المحاكم الشرعية فقد أصبح 
تحرير ا لحجة يتم على يد الوظف المختص بوئيق العقود بالشهر العقاري» وحول اختصاص المحاكم 
الشرعية فى ماع الإشهاد بالوقف والشغيير الذى أحدثه قائون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 1 فی هذا 
الاختصاص انظر : محمد أحمد فرج السنهوری»› م س ذ» ج/ ۱ ص٦۷‏ ۔ ۷۹. 

() من الأمثلة على ذلك : #عقد وقف خيرى؟ باسم السيدة/ أم النصر محروس» محرر أمام مكتب توثيق 
الشهر العقاری شین الکوم بتاریخ ۲۲ نایر ۱۹۹۵ فقد ورد به أنها #تفرر بأن جميع ما تملكه من الأطيان 
الزراعية أو الصحراوية أو البور بأنحاء الإمهورية العربية الفحدة لايزيد عن مائة فدان با فيه المقدار الرارد 
بها الحرر وقدره ٩=‏ قراريط » ر١٠‏ سهم (وتفتها على مسجد قريتها) وتقر أيضاً بأنها لاتخضع لاحكام 
الحراسة الصادر بها الأمر رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹١١‏ تحت مسئوليتها دون مسثولية مصلحة الشهر العقارى شى 
مستفيلاًه» راجع : سجلات وزارة الأوقاف ۔ (سجل رقم /۹٤‏ بحری . مسلسلة رقم ۲٥۹۸۱‏ ولها 
ملف تولية برقم ۰ ۳۲۷۷)), 

۳( نص القانون ۲۸ لستة ۱۹٤١‏ فى مواده -الثانبة والثالثة والرابعة۔ على قواعد اخنصاص للحاكم مسائل 
الأوقاف» ولزيد من التفاصيل حول هلا الموضوع؛ أنظر : محمد أحمد فرج السنهورى: قانون الوقف› 
مس ف» جا / ص1۷ ۔ .۷٤‏ 
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لم یحتج إلیهم أصلاً' ۰ وإن لم یکن معروفاً له وحضر من عرف ولکن لم یشهد علی 

تصرفه كان هذا التصرف صحيحاًء ذلك لأن الشهادة ليست شرطاً لصحة التصرف 

ا 
ومع أن الشهادة ليست شرطاً لصحة الوقف شرعاًء إلا أنه لاتكاد تخلو حجة وقف 

من النص على أسماء عدد من الشهود؛ بحد آدنى شاهدين » وقد يزيد ليصل فى بعض 

الحالات إلى أكثر من ثلائين شاهد" . والملاحظ ماهر فى نصوص معظم الحجج 
أیضا آن «مجلس الإشهاد؛ کان يتكون من أقارب الواقف نفسه» أو من جيرانه فى بلدته 
أو الحى الذى يقيم فيه » أو من بعض الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية ومن يتوسم 
فيهم معرفة «الواقف! معرفة شخصية مؤكدة كمأذون الناحية» أو إمام الملسجد» أو 
العمدةء أو أحد الأعيانء وقد يضم مجلس الإشهاد أكثر من شخصية من تلك 

الشخصيات . 

(۱) مال ذلك ماورد بحجة وقف |سماعیل شیرین بك رمزی المحررة بتاریخ آول ذی الحچة ۱۳٤۹‏ ۔ ٠۹‏ 
إبریل ٠۹١١‏ أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية ؛ حيث اكتفى ناثب المحكمة - المأذون له سماع الإشهاد 
بإبات أن الواقف معروف له شخصيا وها نص ما ورد بالمجة: «لدينا تحن محمد رزق صقر نائب 
الحكمة حضر حضرة . . إسماعيل شرين باك مدير إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية المعروف لتا شخصياً 
وقرر أنه وقف وحبس وتصدق لله تعالى بجميع الكتب المملوكة له وعددها ۸٠١‏ مجلداً. . إلخ». 
(سجلات وزارة الأرقاف : سجل 1۲/ مصر مسلسلة رقم ۸۰۳۸) 

0( السنهورى : قانون الوقف ۽ م س ذء جا/ص4۹٤.‏ 

(۳) ہلغ عدد أعضاء مجلس إشهاد وقف آحمد باشا المتشاوى ۔السابق ذکره. ۱۹ شاهداً» معظمهم من 
أصحاب المناصب ومن ذوى المكائة الااجتماعية العالية» كان فى مقدمتهم أحمد باشا فاثق مدير مديرية 
الغربية آنذاك: انظر حجة وقف آحمد پاشا المنشاوی » م س ذ» ص۷۸ و۷۹. أما شهود وقف الست بتبا 
قادن . والدة عباس باشاالأول - فقد بلغ عددهم ۳۷ شاهدا كان منهم الشيخ عليش مفتى المالكبةء 
والشيخ محمد العباسي المهدى مفتى اللحنفية ء والشيخ إسماعيل الحلبى مفتى ديوان عموم الأوقاف» وعدد 
کہير من علماء الأزهر» ومن کپار رجال الحکم رالدارة» وشاه بندر التجار صر . . . إلخ . حجة وفف 
بئبا قادن المحررة بتاریخ ۲۸ شعبان ٠١۷۷‏ ه-آمام ممحكمة الباب العالى بمصر (سجلات وزارة الأوقاف ۔ 
سجل رقم ۳۷ . مسلسلة ۴۸۷۰), 

)٤(‏ مشال ذلك شهود وقف عٹمان آفندی نامق المحرر بحجة تاریخها ۱١‏ رجب ۱۳۲۲ ۔ ۲۷ مایو ۱۹۰٤‏ من 
محكمة مديرية بنى سويف الشرعية» وهم كما وردت أسماژهم وصفاتهم بلص الحجة : حضرات : 
محمد بك كمال من رباب الأملاك رکز بہاء وابراهیم علی مآمور مرکز ملوی سابقاء ومصطفی کامل 
الغمراوى» من الأعيان» وحسن حسنى المحركس »+ وكيل مديرية الدقهلية سابقاًء وعشمان أفتدى إسلام 
وعثمان أفندى على بن على حسن السنجتق» الإعميع من الأعيان وذوى الأملاك ومفيمين وساكنين ببندر 
بى سويف» وهو محل إقامة الواقف أبضاء (سجلات وزارة الأوقاف : سجل قم ۲/ قہلى ص۸٤۱‏ - 
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وطوال القرن التاسع عشر كانت مجالس الإشهاد تتميز بكثرة عدد أعضائهاء على 
نحو يشير إلى درجة أكبر من الروح الجماعية ۔ ورا الاحتفالية ‏ بعملية تأاسيس 
الأوقاف مقارنة با آل إليه الحال فى أوقاف النصف الأول من القرن العشرين» إذ كان 
عدد شهودها أقل» والمعلومات الواردة عنهم بنص الحجة لاتكفى لعرفة مدى صلتهم 
بالواقف» أو دقة معرفتهم بهم. ومهمة مجلس الإشهاد هى - كما سبقت الإشارة - 
التعريف بشخصية الواقف» ومن ثم يمكن أن نستنتج أن مهمة الشهود صارت شكلية 
إلى حد كبير فى معظم الأوقاف التى نشأت فى النصف الأول من هذا القرن الذى 
عانت فيه المحاكم الشرعية من مساوئ متعددة » كان منها عدم إمكانية تعديل الشاهد 
بشکل جاد . 

وقد صارت البطاقة الشخصية تغلى عن شهادة الشهود لدى إنشاء الوقف منذ بدأ 
العمل بنظام التوثيق فى مكاتب الشهر العقارى. وإن كانت بعض وثاثق الوقف 
الصادرة مله تتضمن شهادة شاهدين للتعريف بشخص الواقف زيادة فى القثبت فى 
بعض الحالات التى تقتضى ذلك . 

4 س أعبسان الوقف : المقصود بها العقارات التى تكون محلا للوقف ويأتى النص 
عليها فى الحجة بعد عبارة مشهورة - ومتواترة فى الاستعمال - تؤكد على مضى عزم 
آلواقف على إنشاء وقفه ابتغاء وجه الله تعالى ونصها أنه : .١‏ . . وقف» 
و و وأگّد» ول وسرمد» وأخرج من ملكه» وتصدق لله سہبحانه 
وتعالی با هو جار فی ملکه وبیده وحوزه واختصاصه وتصرفه الشرعی مفرده. .)0 . 


(1) كان من مظاهر ذلك السماح لبعض الرتزقة بأداء الشهادة أسام الحكمة الشرعية دون الاهتمام دى 
معرفتهم ا يشهدون عليه - وربا دون حاجة إلى الشهادة أصلاً ‏ وتزايدت هذه الظاهرة منذ بدايات هذا 
القرن» وكان الإمام محمد عبده قد نبّه إلى ذلك ولم تكن هذه الظاهرة قد شاعت بعد ۔ فی سياق تفریره 
الشامل الذى وضحه لإصلاح نظام للحاكم الشرعية فى القطر كله انظر : تقرير مفتى الديار المصرية فى 
إصلاح العحاكم الشرعية ء منشور بمجلة المئار العدد ۳۹ السنة الثائية " شعبان ۱۳۱۷ . ٩‏ دیسمبر ٠۸۹۹‏ 
ص .)1١١‏ 

(1) من ذلك حالة الوقف الى تدشثه امرأة ليست لها طاقة شخصيةء ومثاله وقف السيدة/ فاطمة أحمد 
عوض المحرر بتاریخ ۱٤‏ جماد الأولی ۱١ - ٠۳۹۹‏ إہریل ۱۹۷۹ آمام مکتب توٹیق ہور سعید» ٳذ ورد په 
أنه تم «بحضور شاهدين حائزين للصفات القانونبة ومثبتين لصحة شخصية الحاضرة» بالطابقة للمادة/ ۷ 
من اللاتحة التنفيذية من قانون التوثيق». والحجة مسجلة فى (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم /۹٤‏ 
بحرى مسلسلة رقم )۴١٠١‏ ولم تذكر الوثيقة اسم الشاهدين. 

)١(‏ انظر مثلاً حجة وقف الحاج على مصطفى البيشاوى المحررة بتاريخ ٠۷‏ رجب ۱۳۸۹ أمام المحكمة الشرعية 
بال سكلدرية . (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ٤‏ اسکندرية ؛ ص۲۹۸ ۔ .)۲٠١‏ 
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وهذه الحبارة ‏ أو ما فى معناها ‏ تسمى صيخة الوقف» ولم تتغير كثيراً فى ظل نظام 
التوثيق بمكاتب الشهر العقارى عما كانت عليه فى عهد المحاكم الشرعية . 

وعادة ماكان يثم النص على الأعيان ‏ أو العين - الموقوفة جملة» ويعبر عن ذلك 
بلفظ «جميع» إشارة إلى شمول الوقف للأعيان التى سيرد ذكرها فى نص الحجة؛ سواء 
كان الموقوف أطيائاً زراعيةء أو عقارات مبنية أو ما فى حكمهاء وقد يكون الموقوف - 
فى بعض الحالات القليلة . عبارة عن منافع لأعيان معينةء وليست الأعيان نفسهاء 
وهو مايعرف بوقف الحقوق والمنافع . 

ثم تأخذ الحجة بعد ذلك فى إثبات الموقوفات بالتفصيل الذى يبين مساحتها » 
وموقعها والغرض المعدة له (كأن تكون للزراعة إذا كانت أطياناً مغلا أو مهيأة للعبادة 
(كالمسجد) أو للتعليم (كالمدرسة) أو للعلاج (كالمستشفى) أو للسكنى إذا كانت 
عقارات مبنية » أو لممارسة حرفة أو مهنةء إذا كانت محلا لذلك . وفى إطار التغيرات 
الاقتصادية الحديثة» ونعيجة للتطور الذى حدث فى نظام الوقف› أصبح من الجحائز 
وقف أسهم الشركات» والأموال السائلة والمودعة بالبنوك» «بشرط أن تكون مستغلة 
استغلالا جائزاً شر عا . 

كما تتضمن «الحجة؟ وصفا للأعيان المجاورة لأعيان الوقف» وبياناً تفصيلياً لسئد 
ملكية الواقف لموقوفاته » وكيفية أيلولتها إلى ملكيته؛ التى قد تكون عن طريق الهبة أو 
الإلعام من ولى الأمر ۔ كماكان الحال فى عهد محمد على مغلا أو بالشراءء أو 


)١(‏ انظر : محمد أبو زهرة: محاضراث . > ۰ ۾ س ذ» ص۱۳۲ ۱۳١‏ وکمشال ملى وقف الافع : وقف 
منفعة الخلوء انظر : حجة وقف الناصریى محمد بن الزينى موسى المحررة بثاریخ ٠١‏ محرم ٠١١١‏ هن 
الحكمة الصالمية بمصر بوقف اجميع منفعة محلو الحانوتين سفل المدرسة الأشرفية؟ (سجلات وزارة 
الأرقاف : سجل رقم /١‏ قديم - ملف تولية رقم ۳۹۲۷). 

(۲) انظر : محمد أحمد فرج السنهورى: قائون الوقف» م س ذ» جا/ ص ٠٤.1١۸‏ ومن النماذج المبكرة 
على وقف أسهم الشركات» وقف محمد توفيق نسيم باشا ‏ رئيس الوزارء فى العهد الملكى - العين بعدد 
من الحجج لحلال الثلاثيئيات» منها ا لحجة المحررة بثاريخ ۲۷ إبريل ٠۹١١‏ أمام سحكمة مصر الشرعبة 
بوقف احمسمائة سهم من أسهم رآس الال فى شركة مياه القاهرة٠.‏ (سجلات وزارة الأوقاف: سجل 
رقم /٠‏ مصر . مسلسلة رقم .)4٥١۷‏ ومن أحدث الئماذج على وقف الأموال المودعة بالبنوك : وتف 
السيدة/ كريمة محمد عد الله الموثق اریخ ۸ يوليو ۱۹۹٦‏ أمام مكب الشهر العقارى بمصر الحديدة» وهو 
عبارة عن شهادات البنك الأعلى المصرى المجموعة (ب) ببلغ عشرة آلاف جنيه» وقفتها على جمعية ابتى 
أرعاية الفتيات مديئة السادس من أكور . (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /۹٤‏ مصر . مسلسىلة 
4۹ ولها ملف تولية برقم )٥۵۹۳‏ . 
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بالميراث» أو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية » أو بالحيازة بالنسبة للمنقولات 
التى يجوز وقفها. والغرض من هذا هو تنبع أصل ملكية الواقف؛ والتابت من ملكيته 
لها ملكية كاملة ؛ لأن ذلك أحد شروط صحة انعقاد الوقف كما أسلفناء إضافة إلى 
التأكد من آنها #حلال٤‏ و ليست مغخصوبة »> أو مسروقة» أو مشغولة بديون أو بحقوق 

وكان إثبات ذلك فى نص الحجة التى يعود تاريخها إلى القرن الماضى - وبالطبع ما 
قبله . يستغرق فقرات طويلة نسبياً» وخاصة إذا تطلب الأمر شهادة بعض الشهود مثل 
«الصراف» و«دلال المساحة» و«العمدة) أو «شيخ البلد» . أما حجج الأرقاف الأحدث 
نسبياً» وحاصة تلك التى يرجع تاربخ إنشائها إلى النصف الثانى من القرن العشرين› 
فقد تقلصت فيها الفقرات اللخاصة بإثبات أصل الملكية وذلك نتيجة لتطور نظم التوثيق 
والشهر العقارى"'. وأصبح من الممكن تتبع أصل الملكية الخاصة بالوقف - وخاصة 
فى الأراضى الزراعية ‏ عن طريق سجلات هيئة المساحة والشهر العقارى» وأيضاً 
بالرجوع إلى مکلفات الأطیان التی تستخرج منها وراد المال» والتی هى يضا اساس 
تحديد الضرائب . ومن ثم أمكن الاخحتصار فى نص حجة الوقف بالإحالة إلى مستندات 
لدى تلك الحهات المشار إليهاء أو لدى واحدة منها" . 

وعادة ما كان يتم اللص فى حجج أوقاف القرن التاسع عشر على نوعية الأراضى 
موضوع الوقف من حيث هى عشورية أم حراجية» أم رزقة بلا مال أى معفاة من 
الضرائب المفروضة عليها۔ وما إذا كانت أراض زراعية أو أراض «خرس»؛ أى جير 
صالحة للزراعة . . إلح وذلك لتحديد ما عليها من الضرائب والأموال الأميرية . أما فى 
معظم أوقاف القرن العشرين فيكتفى بالإشارة إلى مكلفة الأطيان التى تنعمى إليها 


(1) اندشرت مكاتب التوثيق فى أنحاء البلاد المصريةء وبدأ العمل بها تنفيلا لقانون الشهر العقارى اعثبارآمن 
أول اير سدة ۱۹٤۸‏ . وقد استشاء المعحررات المشعلقة بالوقف . وواد الأحوال الشخصية . من 
احتصاص تلك المكاتب › واستمر وليقها فى للحاكم الشرعية إلى أن تم إلغاؤها سنة ٠۹۱۵‏ .و أصبحت 
مكاتب النوثيق هى المختنصة بتحريرها طبقاً لقائون الشهر العقارى. و لزيد من التفاصيل حول قانون الشهر 
العقارى ونشأة مكاتب التوثيق التابعة له واخحتصاصاتها المختلفة انظر : عبد الرزاق السنهورى ؛ الوسيط لى 
شرح القانون المدنی ال مدید ۔ ۲ الإثبات / آثار الالترام (القامرة: )۱۹۵٩‏ ص۱۱۹ ٠١۴۷‏ . 

(۲) مثال ذلك : وقف المستشار محمد عبد الرحمن رضاء المعین بعقد شهار بثاریخ ۳ إبریل ۱۹۹۳ أمام مكتب 
توثيق أبوكبير - (محافظة الشرقية). وقد وقف مساحة ۳۲ فداناً ٠١‏ قيراطاًء آلت إليه بالعقد ا مسجل رقم 
۹ لسنة ۱۹۹١‏ . شرقية؛ (سسجلات وزارة الأرقاف: سجل رقم ۹۵ / بحرى ۔ مسلسلة رقم 
1-۹ وله ملف تولیة رقم ٤۱۷۸‏ ۳) . 
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الأرض موضوع الوقف لمعرفة ذلك . وفى جميع الحالات نجد أن من بين شروط 
الواقف أن يبدأ من ريع الوقف بدفع ما على الأرض أو العقار الموقوف من أموال لحهة 
الميرى من الضراثب والرسوم المقررة. 

ه د افإنشاء : وهو بداية اللص على أغراض الواقف » التى وقف عليها كل أو بعض 
مايملك» وذلك فى فقرة ۔ أو أكشر ۔ من الحجة» تبدأ بجملة ؛ «أنشأً الواقف وقفه 
على . . ٠.‏ ويحدد مصارف الوقف» وهنا تلقسم الأوقاف إلى ثلاثة آنواع» وهو 
النقسيم العرفى الذى سبق أن عرضنا له» وبينا كيف اكتسب الصفة الرسمية0) 
(القانونية) وفيما يلى مزيد من البيان لكل نوع من هذه الأنواع : 

النوع الأول : هو الوقف الغيرى؛ وهو الذى ينص الراقف على أن يصرف ريعه 
من وقت إنشائه لجهة ‏ أو أكثر ۔ من جهات البر التى لاتنقطع . وقد تكون هله الجهة 
قائمة فعلاًء وقد بشترط الواقف نفسه أن يدم إنشاؤها والصرف عليها من ريع وقفه. 
وجهات البر تشمل العديد من مؤسسات النضفع العام والأعمال الخيرية : مثل المساجد 
وملحقاتها » والمستشفيات › والمدارس› والملاجى› والفقراء والمساكين . . إلخ. وقد 
ينص الواقف على أن يصرف الريع لجهة ذات «نفع خحاص» مثل فقراء أسرتهء أو 
المضيفة أو الدوار أو المدفن الخحاص بهاء وتسمی «جهات برخاص؟ وتندرج ضمن 
«الوقف الخيرى» ارفا" . 


() مال ذلك : وقف الشيخ / محمود مصطفی [سماعیل للحرر بتاریخ ۱۳ [بریل ۱۹۹٩‏ أمام مکثب توٹیق 
دملهور؛ وقد رقف مساحة ۲١‏ فيراطاًء و٣اسهباً‏ نص علی نها واردة فی مكلفة رقم ۱۵۷/۱۹٩‏ جزء 

ثانى بناحية نيسة الضهرية مركز إيعاى البارود أرشيف رسمى رقم 1۷١ /0 /١‏ (سجلات وزارة الأرقاف : 

سجل رقم ۹۳/ پبحری مسلسلة رقم ,)۲۳۹۹٩‏ 

(۲) انظر ما سبق بهذا ا خصو س فى الفصل الأول . 
(۳) الأمثلة على الأرقاف الخيرية كثيرةء نذكر منها النماذج الثالية : : 

أ حجة وقف السيدعمر مكرم ۔ نقيب الأشراف» الحررة بثاریخ ٠١‏ صفر ۱١۳۸‏ أمام سحكمة طنطا 
الشرعية» وقد وقف حائوتين يصرف ريعهما على مصالح ومهمات مسجد دينة طنطا (سجلات 
وزارة الأوقاف ؛ سجل رقم ۳/ آهلی/ حى مسلسلة رقم 1۹۷). 

ب ۔ حجة ورقف محمد أفندى صادق ؛ المحررة تاريخ ١‏ جماد الأول ۲ه . ۳۰ مارس ۱۹۱٤‏ أمام 
محكمة مصر الشرعيةء وقد وقف مساحة قدرهاً ه أفدنة و١٠‏ فيراطاً و١٠‏ سهما لينفق ريعها على 
مصالح ومهمات زاويةء› وكتاب لتحفيظ القرآن» o‏ وثرميم وصيانة عشرة قبور 
لدفن الموتىء ومقابر عائلة الواقف وسبيل مياه وحيرات أحرى (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رتم 
١‏ مصر. مسلسلة رقم )۲٠۲۵‏ . 

ج حجة وقف محمد اشا البدرازی عاشور المسررة بتاریځ ۲۲ رجب ٤ - ٠١١١‏ پونیه ۱۹٤٩‏ آمام 
محكمة طلطا الشرعية؛ وقد وقف مساحة قدرها ۲۳۳ فداناً و١١‏ قيراطا ر۲۲ سهماً اليصرف ريعها 
على المسكشفى الى ستدشئه وزارة الصحة العمومية بمدشأة البدراوى» (سجلات وزارة الأرقاف؛ 
سجل رقم ۸1/ بحری ‏ مسلسلة رقم ,)۱۹۳٥۱‏ 
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والنوع الشانى هو «الوقف الأهلى» وهو الذى ينص الواقف على أن يصرف ريعه 
علی نفسه ولا ما دام حیاً وعلی زوجته ۔ أو زوجاته ۔ وأولاده من بعده ثم علی آولاد 
أولاده ثم على أولاد أولاد آولاده» ثم على نسلهم وعقبهم وأحياناً يضيف بعض أقاربه 
وذوى رحمه إلى حين انقراضهم ۔ أو موت البعض منهم۔ فإذا تحققت هذه 
الشروط آل ريع الوقف إلى جهة . أو أكثر ۔ من جهات البر وا خيرات التى لاتنقطع› 
ويكفی لأن يكون الوقف أهلياً أن يخصص ريعه على عدد محدود من طہقات الذرية 
(طبقة أو طبقتين) حسب شرط الواقف» ثم يؤول بعد ذلك إلى الغيرات أيضاً. 

وتتضمن حجج الأوقاف الأهلية» بهذا ا على » صيغاً متعددة ‏ ولكنها غير مختلفة 
عن بعضها اختلافاً جوهرياً . تعكس رغبات الراقفين وسياساتهم ا لغاصة فى توزيع 
ريع متلكاتهم التى وقفوها على المستحقين حال حياتهم ومن بعد موتهم » «طبقة بعد 
طبقة» وئسلاً بعد نسل » وجيلاً بعد جيل۲" . وقد استمر الوقف الأهلى على هذا 
النمط إلى أن صدر القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ فنص فى مادته الحامسة على أن 
الوقف على غیر اخيرات «لایکون إلا مؤقناً ولایجوز علی أکثر من طہقتین»" . 

وبتطييق نص تلك المادة ا لخامسة» اختفت صيغة التأبيد من حجج الوقف الأهلى 
وظهرت صيغة جديدة تفيد «التأقيت» إما بطبقتين فقط من طبقات المستحقين؟ ء أو 
بمدة زمنية لاتزيد على ستين عاماً. ويعود الوقف من بعد ذلك ملكا للواقف إن كان 
حیاًء أو للمستحقين من الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال» ا 
أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة للدولة(“ واستمر 
ا لحال على ذلك إلى تاريخ إلغاء الوقف الأهلى جملة وتفصيلاً سنة ٠۹٥۲‏ . 


() من الأمثلة على ذلك وقف / السيد محمد قاسم الطرزى العين بحجة محررة تاریخ ۲۱ مارس ٠۹۰٤‏ 
آمام مبحكمة منفلوط الشرعية وقد رقف مساحة قدرها ۷۳ فداناً و۸ قراريط و۱۸ على تفسه ٹم علي 
آولاده وذرپتهم إلى حین انقراضهم» فإذا انقرضرا کان وفغاًعلى من يوجد من أثارب الواقف وذرى 
رحمه» (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ قہلى» ص٥۸).‏ 

(۲) الصيغة الكاملة لترتيب الاستحقاق فى الوقف الأهلى طويلةء وقد أوردنا معئاها مجملاً» وهى موجودة 
بكثرة فى معظم حجج الأوقاف الأهلية» وسنورد نموذجاً منها فيما بعد . 

(۳) انظر : قوانین الوقف (مطبعة وزارة الأوقاف : ۱۹۷۲) القانون ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ أحكام الوقف» ص۸. 

)٤(‏ من الأمثلة على ذلك وقف : حسين سرى باشا ء رئيس الوزراء فى الحهد الملكى ۔المعين بحجة محررة 
بتاريخ /١/٠١‏ ۱۹4۹ أمام مسحكمة القاهرة الابتدالية الشرعبة» وقد جعله مؤقتاً بطبقتين (سجلات وزارة 
الأوقاف : محفظة رقم /٠۷١‏ مصر . ملف رقم ,)۲۸٤ ١۷‏ 

(۵) انظر: محمد أحمد فرج السنهورى قانون الوقف 1 مس ذ؛ جا ص۲۲ . 
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ه أما النوع الثالث فهر «الوقف المشترك» وهو الذى يجمع بين النوعين السابقين » إذ 
ينص الواقف على توزيع الريع على اغراض خيرية وأخرى أهلية. وقد تكون حصة 
اخيرات أكبر من الحصة الأهليةء وقد تكون ا لحصة الأهلية هى الأكبر ؛ وهذا ما مده 
فى معظم الأوقاف المشتركة الصادرة خلال النصف الأول من القرن العشرين. وفى 
جميع الحالات كان يتم النص على أن تؤول الحصة الأهلية - أا كان حجمها ۔ إلى 
اخيرات . فلما صدر القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ سرى عليها حكم مادته ا لخامسة من 
حيث التأقيت بطبقتين من المستحقين » أو بمدة لاتزيد على ستين عاماً. وظل الأمر 
كذلك إلى أن تم إلخاء الوقف الأهلى فى سنة ٠۹١۲‏ على الحو السابق ذكره- 
فاحتفى الوقف المشترك أيضاً بحكم القانون . 

١‏ ”شروط الواقف“ وهى تلى «الإنشاء٤‏ من حيث ترتيب الورود فى نص الحجة؛ 
كما تليها من حيث الأهمية فى الإفصاح عن أهداف الواقف من وقفه» وعن خطته فى 
إدارته على اللحر الذى يراه محقفاً لأهدافه» ليس فى حال حياته فقط وإنا بعد موته 
أيضاً. 


وأشهر شروط الواقفين التى نجدها فى نصوص حججهم . وخاصة فى الأرقاف 
ESSE‏ 


الإأعطاء والحرمان : والإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالغلة (أو بالريع) بعضها أو 
كلهاء مده معينة أو دائمة» والحرمان عكس ذلك . 


الإدحال والإحراج : وهو أن يدخل فى الاستحقاق من لم يكن مستحقا فى الوقف› 
أو پخ رج أحد المستحقين من ال موقوف عليهم » > أبداً أو لمدة معينة . 


(۱) کمشال على ذلك: وقف فائوس بن فرج المعین بحجة محررة بشاریخ ۱١‏ شوال ۱۳۲۱ ۔ ۲۹ ديسمبر 
۳ أمام محكمة أبو قرقاص الشرعية . فقد وقف مساحة قدرها ٥۰‏ فدانا و۱۳ قیراطاً و۹٠‏ سهماً على 
نفسه وزوجته وأولاده وعقبهم وجعل من ذلك حصة قدرها 10 جثيهاً (خحمسة عشر جنيهاً) صدقة على 
الفغراء والمساکین سنوياً. (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ قبلی؛ ص۲۸ ر۲۹). 

(۲) هذا ما لاحظناه فى حجج أوقاف القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين »> وسیأتی مزيد من 
التفصيل حول هله الشروط وغيرها فى القصول اللا حقة من هذا الكتاب . 

(۳) كلمة «الشروط العشرة ليست اصطلاحا فقهياء إذلم ترد فى كتب الفقهء إلا أنها مستعملة من أمد بعيد 
فى كتب (-حجج) الواقفين» وفى فتاوى بحض المتأخرين» وفى نصوص أحكام الحاكم الشرعية؛ وهكذا 
صارت كلمة اصطلاحيةء ولزيد من التقاصيل حول الشروط العشرة ومعانيها انظر : السنهوری»؛ ۾ س ذ٬‏ 
جا / ص۲۹۸ . ص۲۱۸ . 


۱1۹ 


الزيادة والتقصان : بأن يزيد فى نصيب أحد المستحقین ؛ أو پنقص» دون أن 
يحرمه من كل الاستحقاق المشروط له. 

التغيبر والتبديل : وشرط التغيير يشمل الشروط الستة السابقة » ويتناولها جميعاً؛ 
وهو يعنى حق الواقف فى تخيير الشروط التى اشترطها فى مصارف وقفه . أما التبديل 
فيقصد به - غالبا تغيير طريقة الاننفاع بالأعيان الموقوفة كأن تكون معدة لسكلى 
اموقوف عليهم فيجعلها للاستغلال عن طريق الإيجار ثلا وبوزع حاصل الإيجار 
على المستحقين . 

- الإبدال و الاستبدال : والإبدال هو بيع عين الوقف . أو جزء منها ۔ عقاراً كان أو 
منقولا بالنقد» ويعنى يض المقايضة على عين الوقف بعين أحرى من الفترض ألا تكون 
أقل منها قيمة بل مثلها أو أفضل منها مراعاة مصلحة الوقف . أما الاستبدال فهو شراء 
عين أحرى بال البدل لتكون وقفاً عوضاً عن العين المباعة. 

وقد كان للواقفين مطلق الحرية فى النص أو عدم النص- على تلك «الشروط 
العشرة۲» أو بعضهاء والعمل بها" ٠‏ إلى أن صدر قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤٩‏ 
فأفقدها أهميتها إلى حد كبير؛ ما نص عليه فی مادتیه ۱۱ و ۱۲؛ إذأجازت ١١/۲‏ 
للواقف «أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك؛ وينصرف معنى التغيير 
الوارد بهذا النص إلى المقصود من سبعة روط من الشروط العشرة؟ وهى : 
الإأعطاء» والحرمان » واللإدخال»› والإخراج» والزيادة والنقصان› والتخيير «فسواء 
اشترطها الواقف آم لم يشترطها جاز له استعمالها! أما المادة/ ٠١‏ فقد نصت على آن 
اللواقف أن يشترط لنفسه لالغيره الشروط العشرة» أو ما يشاء منهاء وتكرارهاء على 
أن تنفل فى -حدود هذا القانون». 


(1) من أمثلة النمس على «الشروط العشرة؟ انظر : حجة وقف السيدة / حسيبة حسن الشيمى المحررة بتاريخ ۲ 
شعبان ۱۳۲٤۱‏ ۔ ۲١‏ مارس ۱۹۲۳ آمام محكمة أبو قرقاص الشرعية (سجلاث وزارة الأرقاف : سجل 
٤‏ قبل . مسلسلة / ۴۹۳), وتو جد نماذج كثيرة نص فيها الواقفون على حرمان أنفسهم من الشروط 
العشرة» منها على سبيل الثال: حجة وقف الشيخ إسماعيل بن على (المزارع) الحررة تاريخ 1۹ نوفمبر 
۴۳ امام محكمة مركز البلينا الشرصية (سجلات وزارة الأرثاف : سجل رقم ۱/ قىپلی 
صس۹١١ور٠۷):‏ وحجة رقف: الست هام بنت على عجرمة المحررة بتاریخ ۱۸ [بریل ٠۹۳٤‏ أمام 
محكمة شبين الكوم الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف: سجل رقم /۷١‏ بحرى مسلسلة / ۱۲۱۷۴), 
وكمثال على [إعمال بعض الشررط العشرة ماررد فى حجة التغيير بإخراج بعض المستحقين الحررة من قبل 
السيدة/ ژینب محمد عد بتاریخ ٠١‏ جماد الأول ٠١٣١‏ نوفمپر ۱۹۲۷ آمام محکمة ہنی سويف 
الشرعية وجوجبها أحرجت ولديها وذريتهما من الاسشحقاق فى وتفها (سجلات وزارة الأوقاف : سجل 
رقم ۳۸/ قبلی ص٩1۰‏ و1٣),‏ 
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وبهذا النص تم إبطال حق الوافف فى إعطاء «الشروط العشرة» أو بعضها ‏ لغيره 
وتم تطبيق ذلك على الأوقاف السابقة على صدوره» واللاحقة له على السواء" . 
وسنرى فيما بعد أن مثل هذه الأحكام التى نص عليها القانون كان لها أبلغ الأثر فى 
الحد من الإقبال على إنشاء الأوقاف ۔ وحاصة الأهلية منها ‏ بعد صدور قانون الوقف 
المشار إليه آلفاً. 

وأياً ما كان الأمر» فقد تجلت أحكام ذلك القانون فى حجج الأوقاف التى نشأت فى 
الفترة من سدة ۱۹٤١‏ إلى سئة ۲١۱۹ء‏ إذ خلى معظمها من النص على الشروط 
العشرةء وقليل مها نص فقط على شروط التبديل والإبدال والاستبدال » ثم ما 
لبشت هذه الشروط حتى اختفت اما من نصوص الحجج التى صدرت فى ظل أحكام 
الرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ١١۹٠ء‏ وهو الذى منع الوقف على غير اخيرات كما ذكرنا 
ذلك أكثر من مرة. 

وثمة شروط أحرى كان الواقفون ينصون عليها فى حججهم» وهى لاتقل أهمية 
عن «الشروط العشرة) ‏ سالفة الذكر ۔ من حيث أثرها فى تحديد مصير الوقف› 
وضبط مساره» وحاصة بعد وفاة الواقف» سواء كان وقفاً يريا أو أهلياً أو مشت ركا » 
ومن أهم هذه الشروط ما يلى : 

أ الشروط الحاصة بالنظارة على الوقف» وتسمى فى اصطلاح الفقه «الولاية على 
الرقف»" وهى جملة الشروط التى تتعلق بإدارة أعيان الوقف» وتسيير دولاب العمل 
فيها» من حيث زراعة أرض الوقف› أو تأجيرهاء أو تأجير عقارات الوقف البنيةء 
ونحصيل الغلة أو الريع» وتوزيعه على جهات الاستحقاق طبفاً ما هو منصوص عليه فى 
حججة الوقف»› ا حيث الإشراف على الأعيان الموقوفة وصيانتها وتجديدها كلما 
لزم الأمر. 

وقد ينصرف معنى النظرة كذلك إلى إدارة المؤسساث البرية التى يدشنها الراقف 
أو يخصص ريع وقغه للصرف عليها وتمويل أنشطتها مثل المدارس› و المستشفيات › و 
التكاياء والمضايف› والمساجد. . إلخ . 


(1) انظر :+ ميحمد أبو زهرة : محاضرات . . »م س ذ» ص۱۷۹ . 

() من الأمدلة على ذلك حجة وقف حسين سرى باشا۔ وقد سبقت الإشارة إليها۔ » وفيها احتفظ لثفسه بحق 
«البدل والإبدال رالاستبدال» فى جميع أعيان وقفه «أر بعضها يفعل ذلك ويكرره للرة بعد المرة كلما 
شاءا, 

(۴) انظر السنهوری: فی قائون الرقف » م س ذ٠‏ ج؟/ ص٠٠۸.‏ ومحمد آبو زهرة: محاضراتء مس ذ» 
ص٤٥۳۵‏ 
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ويتباين الواقفون فى شروطهم ا لحاصة بالنظارة» إذ لاتكشف لنا حجج الأوقاف . 
وخحاصة تلك الصادرة قبل سنة ۱۹٥١‏ . عن مط إدارى واحد كانوا يشترطونه › 
والذى نجده فى معظم الحجج أن الواقف كان ينص على اشتراط النظر لنفسه أولأ مدة 
حیاته» ثم پعین شخصا أو أكثر › من المستحقين أو من غيرهمء وینص عليه بالاسم 
ليكون له حق النظر من بعده» وغالباً ما يكون ذلك فى المراحل الأولى من حياة 
الوقفيةء ثم ينص على صفة - أو أكثر ۔ يجب أن تتوفر فيمن سيكون ناظراً بعد ذلك 
مثل أن يكون الأرشد من المستحقين - أو من ذريته۔ وأن يكون متسما بالصلاح› 
والتقوى» والأمانة"". واشترط بعض الواقفين ‏ وخاصة فى حالة أيلولة الوقف لحهة 
خيرية ۔ أن يكون الناظر ذا منصب معين كأن يكون ناظراً على جهة خيرية (كمدرسة› 
أو مستشفى› أو مسجد . .) أو أن يكون شيخاً للأزه ° أو شيخاً لطريقة صوفية 
أو ناظراً(وزير) للأوقاف فى مصر إلى غير ذلك من المناصب الحكومية (واشتراطها 
قليل) وغير الحكومية (واشتراطها أكثر مقارنة بالكومية). 

وفى مسعظم االات يكون تحديد الواقف لشروط النظر ‏ بالصفة أو بالمنصب۔ 
خحاصا بالمدى المستقبلى غير الماظور بالنسبة للواقف نفسه» رغبة منه ۔ فيما يبدو - فى 
ضمان سلامة وقفه وحفظه من أن يعتدى عليه من لا أمانة له» أو من لايراعى حرمة 
الوقف ويجترئ على مال الله . 

ونجد » أيضاً » فى الفقرات الخاصة بشروط النظر أو الولاية على الوقف- ما يشبه 
«لائحة داخلية ليعمل الناظر بمقتضاهاء وهى تتضمن بنودكثيرة» منها ما سبقت 


انظر ما سبق بهذا الخصوص .فى الفصل الأول حيث نجد أن هذه الملاحظة تعكس استمرارية تاربخية فى 
تعدد أماط إدارة الوقف» وعدم وجود مط مرکزی واحد لها. 

() مشال ذلك ما ررد فى حجة وقف: وهمان بن على بن منصور (مزارع) المحررة بتاريخ ١١‏ وفمېر ۱۹۰۳ 
آمام محكمة دیروط الشرعية» فقد نص على أن يكون «النظر لرجل صالح يشهد أ جماعة من المسلمين 
بالصلاح والتقوى والأمانة؛ ء (سجلاث وزارة الأوقاف: سجل رقم ۱/ قبلی؛ ص٥۱۷‏ و١۱۷).‏ 

(۴) مثال ذلك ما ورد فى شروط وقف محمد بك حسن نصار من أنه «عند أيلولة الوقف للمعهد العلمى الدينى 
فالنظر على ما بول إليه يكون لشيخ ا لحامع الأزهر صر وقتئل؛ ثم لكل من يكون شيا عليه» (سجلات 
وزارة الأوقاف: ا و چا ای 0 ی 
۹ ۷ آبریل ۱۹۴۱) مام محكمة الفيوم الشرعية. 

)٤(‏ مثال ذلك ما شرطه عبد الفاح يحيى باشا ‏ رئيس الوزراء فى العهد الملكى - فى حجة وقفه من أنه #إذا آل 
الوقف للفقراء والمساكين كان النظر لمن يكون وزير للأرقاف» (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۷۲/ 
مصر ‏ مسلسلة رقم ۱١٠۸۷‏ . صورة حجة محررة بتاریخ ۱۹ ربیع الثانی ٠١١۸‏ - ۷ یونیه ۱۹۳۹ آمام 
محكمة مصر الشرعة) . 


٤ 


الإشارة إليه» ومنها ما يحدد أجرة الناظر وشروط عقد إيجار أعيان الوقف ومدته التى 
يجب ألا يتجاوزهاء ومنها ما يتعلق بتثبيته فى النظارة وعزله عنهاء وكيفية محاسبته» 
ومن هم الذين يحق لهم ذلك سواء من المستحقين أو من عموم المسلمين - على سبيل 
الحسبة - إن هو أهمل فى أداء مهمتهء أو ألحق ضرراً بالوقف نتيجة لتقصيره . 

ب- شروط خاصة بإجراءات صرف ريع الوقف أو غلته» وهى شروط يتم النص 
عليها بدقة فى صورة «سللم أولويات» للصرف» وفى الحجج الصادرة قبل سنة ١۹٩۲‏ 
غالبا ما كان يتم ترتيبها على النحو التالى : أن يبدأ من ريع الوقف يإصلاحه وعمارته 
وما فيه دوام أصوله واستمرار أعيانه ولو استخرق ذلك الريع كله» وأنيدفع ما على 
أعيانه ء من الأراضى أو العقارات - من أموال لحهة الميرى (الحكومة) من ضرائب 
ورسوم' . ومشل هذ الشروط تسمی بالہداعاتء آی التی یبدا بھا آولاء ثم يقوم 
بتسليم نصيب كل جهة من جهات الاستحقاق ماتستحق» مسانهة - أى كل سنة ۔ أو 
مشاهرة - أى كل شهر . أو عند حصول الغلة فى مواسم الحصادء وعليه الا حتفاظ با 
بقى بعد ذلك من الريع لصرفه إلى جهة خيرية» أو لتكوين رصيد احتياطى لمواجهة 
الحالات الطارئة» أو لشراء عين جديدة وإلحافها بالوقف» ويكون شرطها كشرطه 
وکا کک 

وقد حدث تخير كبير فى الشروط الخاصة بالنظارة على الوقف› وتلك المتعلقة 
بإجراءات صرف ريعه الوقف على السواء» وذلك بعد إلغاء الوقف الأهلى وإقامة 
وزير الأوقاف ناظرآعلى جميع الأوقاف الخيرية» وكانت نتيجة ذلك هى الحد من حرية 
الواقف فى النص على الشروط التى يرى فيها الصلاح لوقفه وتحقيق إرادته» وبدلأ من 
ذلك صار علیه آن پلتزم بأ حکام القانون کما سثری فیما بعد. 

۷+ الناقة والأختام والتوافيع ؛ وهى آخر أقسام حجة إنشاء الوقف» وهی عمل 
توثيقى فى المقام الأول» وخاصة فى خاتقة الحجة» والتى كانت تحمل معانى التأكيد 
على انبرام الوقف ولزومه » والتحذير من الاعنداء عليه أو انتهاك حرمته » وهذا ما ده 
فى معظم احج الصادرة خلال القرن التاسع عشرء وخحاصة تلك الحجج الحررة من 
قبل عامة الناس» ومن ذلك على سبيل الخال ما ورد فى خاتمة حجة محررة فى سنة 


(1) هذا ما تنص عليه الحجج الصادرة خلال القرن العشرين› ما فبل ذلك فكان يتم النص على البد بدفع ما 
على أعيان الوقف من «عشور؛وآداء «المطاليب الميرية؟ ومثال ذلك ما ورد فى -حجة رقف السيدة/ خديجة 
بئت قبرصلى المحررة بتاريخ ۲١‏ شعبان ٠٠١‏ أمام محكمة غر الإسكندرية الشرعية (سجلات رزارة 
الأرثاف: سجل رقم ۸/ اسکندرية ص ۳٤‏ ۔۳۷). 


o 


۲ھ . 1۸۸6م من أن الوقف «صار من أوقاف الله الأكيدة» مدفوعاً عله بقوته 
السديدة. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء ویعلم أنه إلى ربه القوى صاير» أن 
یغیره أو یبدله أو یسعی فی إبطال شیء من منافعه» فمن بدله بعد ما سمعه فإغا إثمه 
على الذين يدلونه» إن الله سميع عليم» . 

أما معظم اجج الصادرة خلال النصف الأول من القرن العشرين فنتضمن فى 
خاتمتها نصا موجزاً بؤكد على تأبيد الوقف «إلى أن يرث الله الأرض رمن عليها وهو 
خير الوارثين؛» ولكن هذا النص اختفى من اجج الصادرة بعد العمل بقانون الوقف 
رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ونحاصة أنه نص على توقيت الوقف الأهلى» وأباح الرجرع 
فبه» وأجاز التوقيت والتأبيد فى الوقف الخيرى» والرجوع فيه أيضاً فيما عدا وقف 
المسجد الذى لا يكون إلا مؤبداً. 


وبالنسبة للأحتام والتواقيع والتأريخ» فلها دلالة التوثيق أيضاء وفى مقدمتها حدم 
الواقف نفسه أو بصمته أو توقيعه - أو وكيله فى بعض اللعالات - ثم الشهود» ومحرر 
الحجة» وقاضى المحكمة الشرعية الى حررتها» وقد حل محله موثق الشهر العقارى 
بعد إلغاء المحاكم الشرعية . 

تلك هى المكونات السبعة التى كانت تشكل فى سجموعها بلية اللموذج الأساسى 
جج إنشاء الأوقاف' » وقد عرضنا لأهم الشغيرات التى طرأت عليها فى اريخ 
مصر الحديثة . محل اهتمامنا فى هذه الدراسة۔ ومنها يتين ما لهذ الوثائق (ا حجج) 
من أهمية علمية على مستوى التحليل الجزئى لعملية التأسيس الا جنماعى للأرقاف؛ 
وعلى مستوى التحليل الكلى لتلك العملية ومدى تأثرها محيطها الاجتماعى 
والسیاسی . 

ومن الممارسةء وما جرى عليه العرف» اكتسبت «حجة الوقف! أهمية كبيرة حتى 
صح أن تسمى «دستور الوقف۲' » وذلك با لها من دلالة خاصة على المستوى 
الفردى وأخرى عامة على المستوى الجماعى . 


(1) حجةوقف / محمد منصور الفقى » محررة بشاریخ ۱۹ ربيم الثائى ١١١٠ه.‏ أمام سحكمة ثغر 
الإسكندرية الشرحية (سجلات رزارة الأرقاف : سجل رقم ۸/ اسکندرية ص۸ ۔١٠).‏ 

(1) يلاحظ أن اهتمامدا تر كز حتى الآن على الدموذج الأساسى للحجج الأصلية الى بموجبها ينشأ الوقف 
ابخداء» ولمة أنواع أحرى من الحجج مثل حجج التغيير والإبدال والضم والإلاق إلخ. , ما يطلق عليه 
حجج التصرفات؛ وهذء لها موضم اخر من البحث. 

(۳) انظر: محمد أو زهرة: سحاضرآت . . م س ذء» ص٥‏ ٠ء‏ آما من المنظور الفقهى -وقبل صدور القرائين 
الحديثة . فوئيقة الوقف ليست لها أهمية جوهرية إذ لم بشترط أحد من الفقهاء كتابة الوقف كتابة رسمية أو 
عرفية انظر : محمد أحمد فرج السنهورى : قائون الوقف م س ذ» جا / ص۳٠‏ . 


۹ 


أما دلالتها ا لخاصة فهى كونها عبارة عن وثيقة إرادة حرة للواقف» ذات آثار ملزمة 
فى مواجهة الغير . وأما دلالتها العامة فهى فى مجموعها - أى الحجج - تعبير عن إرادة 
اجتماعية ذات مضمون اقتصادى وسياسى متعدد الجوانب والآثار؛ كما سبقت اللإشارة 


ولم تكن التغيرات التى طرأت على مضمون «حجة الوقف» وصياغتهاء وإجراءات 
تسجيلهاء سوى مظهر من مظاهر التدخل الحكومى فى «الإرادة الحرة؟ للواقفين » ومن 
ئم فى «الإرادة اللحماعية» التى كان يتم التعبير عنها من خلال الوقف ومجالات نشاطهء 
وکانت تلك الإرادات هی التى تشكل الأساس الاجتماعى والاقتصادى لنظام الأرتاف 
بصفة عامة, 

إن وثاثق الأرقاف - وأهمها الحجج التى حللنا فيما سيق العناصر الرثبسية 
لنموذجهاالأساسى-تعتبر مصدرآ على درجة كبيرة من الأهمية لكتابة التاريخ 
الاجتماعى والسياسى بل وإعادة كتابته من جديد. وبالرغم من ذلك فلا يزال هذا 
الصدر مجهولا إلى حد كبير فى الدراسات العلمية والأكاديمية ؛ فيما عدا استناءات 
قليلة جاءت فى إطار الدراسات «التاريخية» . 


HF HF 


)1( من تلك الدراسات دراسة محمد محمد أآمين؛ ودراسة زینب طلعت› ودراسة محمد عفيفى وقد أشرنا 
ليها فيما سبق . 


¥ 


۲ 
التكوين الاجتماعى والاقتصادى 
للأوقاف وتطوره فى مصرالحديثة 


كان من نتائج السياسة الزراعية محمد على أنها هيأت لظهور الملكيات الخاصة 
الكبيرة فى الأرض تدريجياء وقد تحققت هذه الملكية بشكل كامل قرب نهاية القرن 
التاسع عشر على ما أسلفنا'. وبذلك تحقق الشرط الشرعى لصحة الوقف فى 
الأراضى الزراعية؛ وهو شرط اللكية ا لخاصة التامة. ومن ثم صارت الأرض إلى 
الدحول فى مجال الوقف إلى جانب العقارات المبنية والمنقولةء التى لم ينقطع وقضها 
عندما انقطع وقف الأراضى الزراعية . أو كاد فى عهد محمد على . 


وتشير وقائع إنشاء الأرقاف خلال القرن الماضى إلى أن أهالى مصر ‏ وقاطنيها - لم 
ينتظروا حتى تنحقق لهم الملكية الزراعية الكاملة ليشرعوا فى وقفها؛ بل جاءت 
مبادراتهم بالوقف مواكبة لمراحل تحقتق تلك الملكية ء وبالقدر الذى كانت تتيحه ظروف 
كل مرحلة؟ فكلما زادت رقعة الملكبة ا-لخاصة التامة » زاد عدد المبادرين بوقفهاء وكلما 
تحققت تلك الملكية لحماعة كانت محرومة منها» سارع أعضاء من هذه الجماعة 
للانخراط بلكيتهم فى دائرة الوقف» على نحو يشد الائتہاه منذ منعصف القرن الماضى 
إلى منشصف هذا القرن العشرين» فى شكل موجة مد منزايدة » مع انحتلاف فى درجة 
قوتها من فترة لأحرى» وفقاًلتفاعل عدة متغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية » كانت 


(1) انظر ما سبق بهذا ا-انصوص فى الصفحاث السابقة من هذا الفصل › 
۲۸ 


تتلاقى فى سياق عملية بناء الدولة الحديثة » من ناحية » وملابسات التدخل الأجنبى إلى 
حد الاحتلال العسكرى من ناحية أحرى : 

وعند منشصف القرن العشرين كان «الوقف» قد اجتذب إلى مجاله قطاعات 
اجتماعية كبيرة من مختلف دوائر الانتماء الاجتماعى وا لحغرافى» كما اجتذب قدراً 
معتبرآمن سصادر الشروة والدخل فى مصر» وهذاماقصلناه بتعبير «التكوين 
الاجتماعى والاقتصادى للأوقاف؛ بشكل مجمل » وسنفصله الآن» مع ملاحظة أنه قد 
تطور من مرحلة لأخرى» وخضع للعديد من التغيرات الكمية والكيفية وخاصة فى 
المرحلة اللاحقة على قيام ثورة ٠۹٥۲‏ . 

لقد سبقت الإشارة إلى ما تتضمنه حجج إنشاء الأوقاف من معلومات كثيرة» ومن 
بينها تلك المعلومات الخاصة بالواقفين وخلفياتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية . 
وأول ما توضحه هذه المعلومات هو تعدد دوائر الانتماء الثى ينتسب إليها كل واقف 
على حدة» وتلك التى تنتمى إليها «هيئة الواقفين؟ - إن جاز التعبير - بصفة إجمالية ؛ 
كما توضح هله المعلومات أن «الأسرة» هى «الوحدة الأولى؟ التى يتأسس عليها الوقف 
اجتماعياًء وهى نفسها التى يتأسس عليها التنظيم الاجتماعى للأمة بصفة عامة» كما 
يتبين أيضا أن المشاركين فى إنشاء الأوقاف كانوا من الحكام والمحكومين» رجالا 
ونساء» مسلمین وغير مسلمین . 

وتوضح تلك المعلومات كذلك أن الأساس الادى أو الوعاء الاقتصادى للأرقاف 
كان شديد التنوع من حيث مكوناته (أراض زراعية» وعقارات مبنية لأغراض مختلفة» 
ومنقولات» وأموال ساقلة . .) وكان شديد التدوع أيضاً من حيث أحجام الوقفيات 
ابتداء من أصحاب أصغر ملكية (أقل من فدان› أو حصة فى منزل صغير› أو عدد من 
الكتب . . . إلخ) وصولا إلى أصحاب الملكيات الكبيرة بدرجاتها الختلفة سواء فى 
الأراضى الزراعية » أو فى العقارات المبنية . أما من -حيث التوزيع الجغرافى فقد انتشرت 


(1) هذه الملا-حظة تعنى أن السبب الاقتصادى وحده لايكفى لتفسير ظهور موجه الد فى الأوقاف خلال تلك 
الفترة» وخحاصة إذا تأملنا فى العمق المعرفى - المادى لهذا التفسير الاقتصادى» إذ سرعان ما لتبين قصورهء 
ذلك لأن مؤدى تحفق الملكية ا-لداصة التامة هو الاسحنفاظ بهاء لا التنازل عنها جرد حصولها على النحو 
الذىع من خلال نظام الوقف. والوقف فى جوهره كما نعرف هو التدازل عن الملكية وتسبيل منافعها فى 
وجوه البر الحاص أو العام أو هما معاًء وانظر فيما بعد حيث نتناول أسباب أخرى غير اقتصادية فى تفسير 
موجة المد فى الوقف. 


4 


الأرقاف فى معظم المناطق الآهلة بالسكان» حتى إنها وصلت إلى الواحات فى 
الصحراء" . 

ولرسم خريطة اجتماعية ۔ اقتصادية للأوقاف ؛ كان لابد من اختيار معيار للتصنيف 
حتى تتضح معالم هذه الحريطة بقدر الإمكان . وإزاء ماسبق ذكره من سمات أولية 
ميزت الأوقاف فى واقعها الفعلى » فإن أفضل معايير التصنيف هو ماكان ذا صفة 
جامعة ‏ وليست بالضرورة مانعة - حتى يمكن استيعاب تلك السمات الأولية المتنوعة 
والمتعددة» هذا إلى جانب ا لخصائص الاجتماعية للواقفين أنفسهم من ناحية 
وتوزيعهم الجغرافى من ناحية أخرى. ولايخلو هذا العيار من دلالات ثقافية» ويدخل 
فيه فة أو أكثر من فشات «الأهالى» من الفلاحين» والتجارء والحرفيين» والمهليين 
والموظغين» والعسكريين» والصوفيةء بنسب متفاوتة حسب البيئة الاجتماعية» ونوع 
النشاط الاقتصادى الغالب فيها. وعلى ذلك يمكننا ا لحديث عن أوقاف الصعيد أو 
«أهالى وجه قبلى» وأوقاف «أهالى وجه بحرى» وأوقاف «مصر المحروسة) وأوقاف 
«لإسكندرية۲» هذا إلى جانب أو قاف «الباشوات والأعيان؛ (وقصدنا بهم كبار اللاك 
الزراعيين) وأو قاف «الحماعة الحاكمة» وقصدنا بها الحكام (والأسرة المالكة قبل سنة 
۲ وأعضاء الحكومة من وزراء ورؤساء وزارات. 


)١(‏ من ذلك على سبيل الال : وقف عبد الصمد بن عمر بن الساكت» المعين بحجة محررة ٻتارپخ ۱۷ جماد 
آحر ۱۳۲۱ھ ۔ ٩‏ سبتمبر ۱۹۰۳ أمام اللحكمة الشرعية بناحية موط(مركز الواحات الداحلة) وقد وقف 
جميم مايملكه من أراض معدة للزراعة» وما عليها من نخيل وآبار وحصص مياه للشرب وللرى؛ 
وطواحين» ومواشى ومنازل . . إلخ» وجعلها وقفا اهلا على نفسه وذریته من مده ثم يۋول إلى 
مصالئح المرمين الشريفين بعد انقراض اللرية» فن تعذر آل إلى الفقراء والمساكين (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم /١‏ قبلی ص٤٤۱‏ - (١١١‏ وتوضح سجلات الأوقاف بالوزارة أن معظم عائلات 
وعم الواحات الداخلة قد وقغوا آملاکهم بین عامی ۱۹۰۳ و٤١١٠‏ . انظر : السجل رقم /١‏ قبلى ؛ 
ورقم ۳/ قبلى من سجلات وزارة الأوقاف. 

() استرشدت فى هله النقطة بالأطروحة النظرية الهامة التى قدمها المفكر الكبير / طارق الہشری فی کثابه : 
منهج النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامی » م س ذ» ص٤٥‏ ۔ ٤٠ء‏ حيث أكد على 
خحطاً النظر إلى مجتمعاتنا بذات الرؤية أو التصور الذى ساد عن مجتمعات الغرب» سواء كائت نابعة من 
مدارس التحليل الطبقى والمادية | لتاريخية (الماركسية) أو من المدارس الرأسمالية الليبرالية» وهو یری آڻ 
تقسيم للجتمع على أساس وحيد ‏ كما فعلت تلك المدارس - سواء أكان أفقيا أو رأسيايقيم قدرآمن 
المجانبة والمغاصلةء لآن كل من دخل فى [-حداها فهو بالضرورة مستبعد من أخراها (ص۳٠)‏ رلذلك عمدنا 
إلى مصطلحات ومفردات كانت أو لاتزال ‏ مستعملة فى قاموس التعامل البومى بين مختلف وحدات 
الائتماء الجماعی فى مصر» على نحو ما هو وارد بالمآن. 


إذن هناك ستة أقسام للأوقاف -وهى أوقاف وجه قبلى» ووجه بحرى» ومصر 
اللحروسة» والإسكندرية» وأوقاف كبار الملاك» وأآوقاف أعضاء الساطة الحاكمة› 
ولكل منها سماته وخصائصه التى كونت له «(شخصية؟ متميزة عن بقية هذه الأقسام 
الستة الأحرى . وأساس ذلك هو اختلاف بيات الواقفين » وتنوع أنشطتهم» وتباين 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » آما جوهر الموضوع وهو «الوقف؛ فثابت 
لدى الجميع؛ ونما قصدنا إبراز التمايزات > مع وجودالمشتركات ؛ الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية للممارسة الوقفية ۔ إن جاز التعبير - للتدليل على مدى 
مرونة نظام الوقف» وقابليته للانتشار الواسع» وقدرته كذلك على التشكل حسب كل 
بيثة والتوطن فيها » لاإسهام فى تلبية حاجانها وفقاً معطياتها وظروفها الموضوعية. 

وعلى ذلك يمكن تحديد مكونات الخريطة الاجخماعية ‏ الاقتصادية للأرقاف 
وتطورها فى مصر الحديثة كما يلى : 
أولاً : أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة : 

شارك أعضاء السلطة الحاكمة ‏ بالمعنى السالف ذكره - فى إنشاء الأوقاف منذ 
محمد على فى بدايات القرن التاسع عشر» إلى نهاية حكم ا ملك فاروق فى منتصف 
القرن العشرين . أما بعد ذلك فقد انقطعت مشاركة أعضاء هذه الجماعة » بعد أن 
تغيرت خلفياتها الاجتماعية» واحتلفت توجهاتها السياسية»؛ فى سياق التحولات 
الكبيرة التى شهدتها مصر بعد الثورة» وذلك على التفصيل التالى : 
أ - أوقاف أسرة محمد على : 

ضمت هله الأوقاف ما وقفه حكام مصر منذ محمد على باشا إلى ا ملك فاروق» 
كما ضمت الأوقاف التى أنشأها أعضاء أسرته الممتدة على مدى قرن ونصف قرن من 
الزسان. وقد نشأ لهذه الأوقاف ديوان حاص فى سئة ٠۹۰۰‏ ۔ مستقلاً عن ديوان 
عموم الأوقاف - وذلك لإدارتهاء والإشراف عليهاء وصرف ريعها طبقا لشروط 
الواقفين» وكان يسمى : «ديوان الأوقاف الخديوية٤‏ ثم أطلق عليه لديوان الأوقاف 
السلطانية وأخيراً سّمى ديران الأوقاف اللكية» . 


() تجدر الإشارة إلى أن بعض أفراد الأسرة الالكة قد رفض إدخال أوقافه حت ولاية ديوان الأرقاف السلطانية 
أو الملكية ومنهم الأميرة فاطمة بنت اديو إسماعيل . 


۳۹ 


وقد شارك فى إنشاء الأوقاف اللكية جميع من حكم مصر من أسرة محمد على ؛ 
وهم حسب ترتيبهم تاريخياً : محمد على » وإبراهيم باشاء وعباس الأول» والخديو 
سعید» والخدیوی إسماعيل؛ وا لخديو توفیق» والخدیوی عباس حلمى الثانى. 
والسلطان حسين كامل » والملك فؤاد» وأخير؟ املك فاروق . 

أما بقية أعضاء أسرة محمد على » فقد شارك معظهم فى إنشاء الأوقاف» واشتهر 
منها وقف زيدب هانم بنت محمد على» ووقف با قادن والدة عباس باشا الأولء 
ووقف الأميرة فاطمة بئت الخديوى إسماعيل- وأختها جميلة ها ووقف الأميرة عين 
الحياة» وأوقاف كل من الأمير كمال الدين حسين» والأمير يوسف كمال . والأمير عمر 
طوسون. . إلخ. 

وتشير حجج أوقاف أعضاء أسرة محمد على إلى أن ملكية بعض الأعيان التى 
وقفوها آلت إليهم عن طريق التوارث أو الشراء وخاصة فى ا لحيل الأخحير منه؟ ء 
أما فى أجيالهم الأرلى فقد آلت إليهم عن طريق الإقطاعات والهبات التى منحها 
لهم مڙسس الدولة «( محمد على) ثم خلفاؤه من بعحده: عباس الأول» وسعيد» 
وإسماعيل"'. 

وكان محمد على نفسه قد حصل على ملكية أشهر أوقافه - وهى جزيرة طاشيوز (أو 
تاسوس) ببحر اليونان- بموجب «منحة سلطانية) من السلطان محمود الشانى » الذى 
كافأه بها لانتصاره على الحركة الوهابية فى شبه الجزيرة العربية» وأصدر له فرماناً 
بتملیکه هذه الجزيرة بتاریخ ۲۷ ربیع الأول ۱۲۲۸م (١١۱۸م)‏ ونص فيه على إعفائها 
من كافة الضرائب والتكاليف «ماعدا ا لجزية۲" » وقد وقفها محمد على وقفاً خيرياً فى 
نفس سنة حصوله عليها وجب حجة محررة بتاريخ ۲١‏ جمادى الآخرة سنة 
۸ه. وکائت له ربع وقفيات أخرى خيرية أيضاًء عرفت فى جملتها باسم «اوقف 


(1) مثال ذلك: وقف الأمير كمال الدين حسين» المعين بحجة محررة پتاریغ ۱۲ ذی القعدة ۱۳٤٤‏ ۔ ٣٤‏ ماير 
1۹11 أمام مبحكمة مصر الشرعية » وقد وقفب مساحة قدرها ٠١۹‏ فاا و قراریط و۴٠‏ سهماً «آلث إليه 
بالإرث الشرعي» (سجلات وزارة الأرقاف : صورة الحچة محفوظة لف التولية رقم 0۳۷۹). 

(1) لعرفة تفاصيل دور كل من محمد على» وعباس وسميد وإسماعيل فى تكوين ملكيات «الأسرة المالكةه 
انظر : على پر کاٹ : تطور الملكية الزراعية فى مصر . e‏ م س ذء س۷۱ ۔ ۱۱١‏ . 

() إنظر : «كتاب العمليك الهمايوئى؟ الصادر من السلطان محمرد محمد على ؛ (محفوظات الدفت ر خحانة 
ہوزارة الأوقاف رقم ۰1۹ ومسجل بالسجل رقم ۲۲/ أهلى قديم ‏ مسلسلة ۳۲ء وتوجد لسخة بالتركية 
وأخرى بالعربية). 


۳۲ 


قوله؟ بالإضافة إلى وقفيته على تكيتى مكة والمدينة المنورة؛ وذلك على النحو الذى 
یوضحه البیان رقم [۱] کالتالی : 


( بیان رقم (۱) کے کے ی 


الديوان العالي ممصر فى 
٥‏ جمادى الآحر 


٥‏ شوال ۱۲٣۹‏ ہہ 


التو ان اتال ر في | رة اة 
يوان العالى صر فى | مديرية الثر ٦‏ فداناً و قیراط و۸ 


١‏ ۷ فداناً و۱۹ قیراطا 


الدیوان العالی صر فی : 
۵ه جمادى الآحرة 1 


هه 


(۱) یتضمن البیان رقم [۱] بيانات عن الأوقاف التى أنشأها محمد على بنفسه وفى أيام حياته» وعرفت باسم 
«وقف قوله» أما ما جرى على تلك الأوقاف بعد ذلك من تصرفات بالضم والإلحاق والبدل والاستبدالء 
فهی کثيرة جداً ويصعب حصرهاء وجمپع بع الحمجج الفہس الواردة بالجدول موجودة فى محفوظات الدفتر 
حانة » وسجلات وزارة الأوقاف › وفى دار الوثائق القومية. 


1 


وقد جرت تصرفات كثيرة على أوقاف محمد على» بضم وإلحاق أعيان جديدة 
إليهاء وبالإبدال منها واستبدالهاء عيناً ونقداًء وببيع بعضها فى المزاد العلنى بعد قبام 
ثورة يوليو ١١۱۹ء‏ ومصادرة معظمها وتوزيعه بعد ثورة يوليو أيضاً . 

ولا تزال الموقوفات بمدينة قولة قائمة حتى الآن» وهى تمثل قيمة تاربخية واقتصادية 
واأستراتيجية لمصر لاتقدر بثمن؛ ولايمكن تعويضها إذاتم التنازل عنها لأی سبب من 
الأسبات : 

وكان من أهم سمات أوقاف أسرة محمد على بصفة عامة : ضخامة حجم الأعيان 
الموقوفة» والنمو الدائم فى أصولها الثابتة - التى تركزت فى الأراضى الزراعية - وذلك 
نتيجة للتراكم الذى أحدثته عمليات الشراء والضم والإلحاق إليها بالفوائض المتبقية من 
الريع؛ بعد تمام الصرف على الأغراض المنصوص عليها فى حجج إنشاء تلك 
الأوقاف . ومن الأمثلة الدالة على ذلك؛ الأراضى الرراعية التى ثم شراؤها وإلحاقها 
بوقف ال لخدیوی سعید سلة ۱۳۱۸ھ ۔ ۱۹۰۰ م» وکانت مساحتها ١۱۸۳فداناً‏ وا 
قراریط و٠۲‏ سهما بشمن إجمالی قدره ٤٩٤‏ ر٤٤‏ جنيها مصرياًء» من فائض ريع الوقف 
الأصلى للخديوى سعيد» «والمتجمد له بعد مصروفاته الضرورية التى صرفت فى 
شغون الوقف حسب شروط الواقف» وكان آخر عمليات الشراء والإلحاق هو مام 
فى سنة ۱۹١١‏ عندما قام ديوان الأوقاف الملكية بشراء مساحة كبيرة من الأطيان 
الزراعية بتفتیش إدفيلا بلغت ۷۸٥٦‏ فداناً و١٠‏ قيراطاً و٤٠‏ سهماً » وذلك من مال 


(1) كانت أوقاف محمد على بمدينة قولة وجزيرةطاشيوز باليونان موضوعاً للمفاوضات الرسمية بين صر 
والبونان مئل قيام ثورة ١١1۹ء‏ ولم تنه بعد (حتى سنة ۱۹۹۷). ويسعى اللجائب المصرى مشلا بوزارة 
اللخارجية وهيثة الأوقاف المصرية (نائبة عن وزارة الأرقاف) للاحتفاظ ببعض أعيان الوقف وغتلكاته «الئى 
نشل قيمة تاريحية أثربة! وبيم بعضها الآخر «اللى يمثل قيمة اقتصادية غير تاريخية؛ طبقا ا ورد باقتراحات 
هيشة الأرقاف المصسريةء ويبدو من ذلك أن «النظرة الاقتصادية» هى المسيطرة على هله الاقتراحات» إلى 
حد التفكير فى بيع ملتكات الوقف فى الزاد العلنى » دون إدراك الأهمية الاستراتيجية وا لحضاربة والثقافية 
لاوبقاء عل هذا الوقف - بخض النظر عن قيمته الاقتصادية بل والمطالبة باستعادة جزيرة طاشيوز للسيادة 
امصرية اعتبارها جزءا من نمتلكات الأوتاف اللكية المصرية التى آلت للدولةء ولزيد من الشفاصيل حول 
أبعاد هلا الو ضوع واقتراحات هيئة الأوقاف بصدده انظر : محضر اجثماع اللجنة المشكلة لبحث ما تضمنه 
كتاب/ عمرو موسى» وزير ا لخارجية بشأن الأرقاف المصرية بالبونان - هيغة الأوقاف المصرية بثاريخ 
۱ ۹۳ . (لدينا نسخة مسن هذا المحضر). 

(۲) صورة حجة مشتری هة وقف الفدیوی سعید» وسنان باشا؛ محررة بتاریخ ۱۲ جمادی الآحرة ۱۳۹۸ ۔ 
1 أكتوبر ٠۹٠١‏ أمام محكمة مصر الشرعية الكبرى (نمرة ٠١‏ بسجل اللإشهادات المحفرظة بدفتر حانة 
المملكة) ولدينا صورة منها, 


٤ 


الريع المسوفر لأربعة أوقاف ملكية بعد الصرف على الجهات الخيرية المشروطة فى كل 
وقف من هذه الأوقاف الأربعة وهى : وقف محمد على المعروف بوقف «قوله 
الخيرى» ووقفان من أوقاف الخديوى سعيد» ووقف جميلة هام بنت الخديوى 
إسماعيل ووالدتها . 


ومن بين جميع أوقاف #الأسرة المالكة» كانت أوقاف الخديوى إسماعيل هى الأكبر 
حجما» والأسرع نموا بفعل التراكم عن طريق الشراء والإلحاق - المشار إليهما آنفاً ‏ 
فقد ضمت أوقافه مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بلخت قبيل وفاثه سنة 
٥‏ حوالی ٥٤١‏ ر۹٤‏ فداناًء موزعة فى مختلف أنحاء القطر المصرى» با اشتملت 
عليه تلك الأراضى من المواشى وآلات الرى والزراعة» وحدائق؛ وعقارات أخرى 
متلوعة» وكان معظمها عبارة عن أوقاف خيرية (بمساحة قدرها ۹۷۲ را" فداناً) 
والباقى كان عبارة عن أوقاف أهلية على زوجاته الملاث وأولاده (بمساحة قدرها 
۸ر۱۲ فداناً) وعند قیام ثورة ۱۹١۲‏ كانت مساحة أطيان اخيرات بأوقاف إسماعيل 
قد زادت إلى حوالى ٠٦‏ آلف فدان' نتيجة لعمليات الشراء والإلحاق إليها بفائض 
ریعها. 

ويبدو أن كبر حجم الأوقاف الملكية على هذا النحو المشار إليهء كان سبباً فى كثرة 
التصرفات - والتغيرات - التى طرأت على أصولها المتمئلة فى الأراضى الزراعية كما 
أسلفنا . وهو ما سنلاحظه لنفس السبب وإن كان بدرجه أقل» فى معظم أوقاف الفسم 
الشانى من أعضاء السلطة الحاكمة من الوزراء ورؤساء الوزارات حتى سلة ۱۹۵۲ - 


(1) يوجد امريد من التفاصيل حول عملية الشراء ونصيب كل وقف من الأرض المشتراه وثمن الشراء رذلك 
كله في حجة مشترى لحهة الأوقاف الملكية محررة بتاريخ أول أغسطس aa‏ 
الشرعية (دائرة التصرفات) (ومشار إليها بسجلات وزارة الأوقاف فى حجة مشترى ألحرى بسىجل رقم 
١‏ حير - مسلسلة رقم .)1٠ ١1‏ 

(۲) هذا ما ورد فی تقرير اللجنة رقم ۳ من لحان بحث حجج الأوقاف وفرز حصص الفيرات ‏ والتى شكلت 
بوزارة الأوقاف من أواحر السبعينيات عندما كان الشيخ شعراوى وزير للأوقاف - والتقرير المشار إليه 
مورخ فی ۱۸/ ؟/ 1۹۸۳ ومحفوظ بلفات التولية الخاصة بأرقاف الخديو |إسماعيل (صورة بخط اليد 
بأرشيف التولية بوزارة الأرقاف) ومن الملا حظات الى سسجلتها تلك اللجدة فى هذا التقرير بالنسبة لأوقاف 
الخديو إسماعيل آن: «هذا الوقف جميعه فى نظر الوزارة» ولاتوجد محاضر استلام فى اللفات لهذا 
الوقف!۲ ومن لم يتمدر «معرفة اتم أستلامه» وما لم يتم استلامه» والحقيقة أن معظم أراضى الوقف غير 
معروف ین ذهبت حئی الان وقد ذکر د. ابراهیم عوارة فی استجوابه لوزیر الأرقاف فی سنة ۱۹۸۰ أن 
أراضى وقف الغديوى اسماعيل وأزعت عقب ثورة يوليو بأرامر شفوية. 
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وذلك بفعل عمليات البدل والاستبدال» أو بانتزاع بعض أعيان الوقف للمنافع 
العمومية وتعويضه بغيرهاء أو لمجرد أرتباط هذه الأوقاف بالأسرة المالكة» والسلطة 
الحاكمة» إذ أصابها ما أصابهم من أزمات وتقلبات » ونالت أوقافهم الأهلية النصيب 
الأكبر من التصرفات بالتغيير والتہديل نتيجة لتلك الأزمات » وكان من أبرز الأمثلة 
على ذلك ما حدث لواحد من أوقاف الأميرة فاطمة بنث الخديو إسماعيل »› - وكان 
وقفا أهليا على أولادهاء أنشأته فى سنة ۱۹١١‏ واتضح بعد ذلك أن أعيانه كانت 
مرهونة للبئك العقارى قبل إبرام الوقف""' فتصرفت فيه وزارة الأوقاف بالبدل لسداد 
الدين وإنهاء الرهن . 

وکانت معظم التصرفات بالإبدال والاستبدال (النقدی أو العینى) فى الأوقاف 
الملكية تبدأ بطلب يقدم للمحكمة الشرعية من ديوان الأوقاف الملكية ‏ بصفته صاحب 
الولاية » أو النظارة» على معظم أوقاف الأسرة المالكة . وكانت المحكمة تنظر فيما يراه 
الديوان من «(مصلحة للوقف) محل التصرف» أو فيما تراه وزارة الأوقاف فى بعض 
الحالات بها الحصوص » ثم تصدر المحكمة قرارها بإبرام التصرف المطلوب . وكانت 
عبارة «مصلحة الوقف؟ تعنى أن يكون التصرف مفيدا لجهة الوقف» وكان إجراء 
التصرفات براعاة «مصلحة الوقف» على هذا النحو أمراً لازماً ‏ من الناحية النظرية 
على الأقل . طبمًا لا يقضى به الفقه الشرعى للأوقاف . وقد ظل الأمر سارياً على 
هذا النحو إلى قيام ثورة ١١۹٠ء‏ حيث خحضعت الأوقاف الملكية للحل والمصادرة 
والبيع » وغير ذلك من اللإجراءات التى نفذتها الثورة فى أملاك الأسرة المالكة . 

وما يلفت النظر فى تطور أوقاف أسرة محمد على أيضاء أنها بدأت «محض 
خيرية؛ مع أوقاف محمد على التى سبق ذكرها ‏ ۔ وظلت كذلك»› فی معظم 


(1) بلغت جملة التصرفات التى جرت على أوقاف الأميرة المذكورة ۵۷ تصرفاً فى الفترة من سنة ٠۹۱۰‏ حتى 
س ۱۹١۲‏ وكان بعضها بالشراء لجهة الوقف» بيئما كان معظمها بالبدل النقدى رالعيئى لأغراض النافع 
العامةء وبعضها الآخر سداد ديونها الستحقة للبنك العقارى والتى تحددت فى سنة ۱۹۲۳ يبلغ 
۰ر٥۱۷‏ جنيه مصرى . ولزيد من التفاصيل يمكن الرجوع على سبيل الخال إلى حجة الأستبدال امحررة 
بتاربخ ۱۹١١ /۳ /۲١‏ أمام محكمة مصر الشرعية بخصوص طلب وزارة الأوقاف الاستدانة لصالح وتف 
الأميرة فاطمة (سجلاث وزارة الأوقاف : سجل رقم |١۳‏ مصر - مسملسلة £ ۸06) , 

(۲) انظر فى ذلك : محمد أبو زهرة: محاضرات فی الوقف» م سذ ص٤۲۰‏ ۔ .۲٠٠‏ 

(۳) الاستلناء الوحيد على ذلك هر أوقاف إبراهيم باشا حيث أنه أنشأها أهلية تؤول إلى الفيرات» وقد اشتهر 
وقفه بامسم وقف «القصر العالى؛ وله حجة محررة بثارپخ ۳ صفر ١۲۳۹‏ ه آمام محكمة الباب العالى جصر 
(سسجلات وزارة الأوقاف-سجل رقم /١‏ خيرى قديم - مسلسلة .)٠۹۹‏ 


۳۹ 


الحالات » إلى نهاية القرن التاسع عشر» ثم بدأت الحصص الأهلية فيها تزيد عن 
ا لحصص النيرية » حتى كان آخحرها اهلياً صرفاًء وهو الوقف الذى أنشأه الملك فاروق 
فى سنة ٤٤1۹ء‏ وكان عبارة عن أراض زراعية بلغت مساحتها ٤ ٤‏ ۱۷ فداناً و١١‏ فيراطاً 
و۲۳ سهماًء واقعة بزمام مركز ههيا ‏ محافظة الشرقية ‏ وقد وقفها على زوجته ا لملكة 
فريدة» على أن يكون من بعدها وقفاً على بناتها الثلاث . دون الذكور من أولادها ۔ ثم 
على أولادهن ذكوراً وإناثاً حسب الفريضة الشرعية . 

وكان هذا الوقف أقصر أوقاف الأسرة عمرآء إذ سرعان ما حضع للإجراءات الحل 
والمصادرة بعد قيام الثورة فى سنة ۱۹٥۲‏ . 

وفى رأينا أن هذا التحول فى الأوقاف الملكية من النوع ا -خيرى» إلى «الأهلى» كان 
جزءا من سياسة أعضاء الأسرة المالكة للمحافظة على ثرواتهم من أن تتبدد لسبب أو 
لآحر. ورا أرادوا تحصينها «بالوقف» ضد أية تغيرات سياسية محتملة» وخاصة فى 
ظل الظروف التى احتدمت فيها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » على 
نحو ما شهدته مصر خلال العقد السابق على قيام ثورة 1۹١١‏ . ويبدو هذا التحول 
متسقا مع ما ذهب إليه ابن خحلدون من أن «الدولة! فى المرحلة الأخيرة من عمرهاء 
يركن أربابها إلى «الدعة» ويقل اهتمامهم بشئون العمران وا نافع العامة» مقارنة با 
کانت عليه فی مراحل نشأتها الأولى" . 


ب د أوقاف الوزرام وكجار موظفى الحكومة : 

إلى جانب أوقاف الحكام من أسرة محمد على وبقية أعضاء الأسرة - قام بعض 
كبار موظفى الحكومة» وبعض الوزراء» ورؤساء الوزارات (النظارات سابقا) بتحويل 
متلکاتهم إلى أوقاف» ابتداءً من عهد محمد على إلى قبيل ثورة ۱۹٥۲‏ . وقد شكلت 
أوقافهم قسماً مهما من أوقاف أعضاء «الساطة الحاكمة٠»‏ ومن جملة الأوقاف التى 
نشأت فى مصر الحديثة بصفة عامة ؟ وذلك لضخامة حجمها ۔ وإن كانت أقل حجماً 
من الأوقاف الملكية ‏ ولتوزعها فى معظم جهات القطر» ولأن نسبة كبيرة منها كانت 
عبارة عن أوقاف أهلية . 
)١(‏ حجة وقف املك فاروق المحررة تاريخ ٠۳‏ حرم ٠١١١‏ ۸ ديسمبر ۱۹٤٤‏ آمام محكمة القاهرة 


الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ‏ سجل رقم /۸٠‏ مر - عسالسلة ٤۳‏ ۱0). 
(۲) لمريد من التفاصيل حول هله الثظرية انظر : مقدمة ابن خلدون؛ م سذ ص۱٥۱‏ ۔ ٠۳‏ . 
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ففی عهد کل من محمد على » وعباس الأول» وسعید» وإ[سماعیل»› قام عدد کبیر 
من معاونيهم ومن أصحاب المناصب الحكومية الرفيعة بوقف متلكاتهم . أو بعض 
منها ۔ وكان منهم على سبيل المثال : حسن باشا المناسترلى»› الذى شغل منصب 
«(كتخدا) محمد على . أى وكيله الرسمى» أو ناثبه وكان ناظراً للداخلبة ورثيساً 
مجلس أحكام الديار المصرية أيضا ‏ وقد بلغت مساحة آوقافه ۲٠٠۰۰‏ فداناً فى جهات 
الجيزة والقليوبية والمنيا" . وأحمد باشا المنيكلى » الذى كان مدبرا لمصر الوسطى ثم 
حاكماً على السودان حتى سنة ١٤۱۸ء‏ وكان وقفه عباره عن أراض زراعية مساحتها 
٠١‏ فدانا" أيضاًء فى جهات النيا والفبوم والجيزة والقليوبية والدقهلية . 


ومن الذين وقفوا آملاکهم فى عهد عباس الأول» إبراهيم باشا الألفى محافظ 
القاهرة في سلة ٠١‏ وكان وقفه عبارة عن مساحة قدرها ۱۹۸١‏ فداناً بعدة 
جهات. وكان حليل بك عضو مجلس الأحكام فى عهد سعيد أحد الذين وقفرا 
مساحة زراعية بلغت ٠٠١٠١‏ فدان بمديرية ا نيا . 


أما فى عهد إسماعيل فقد ترايد عدد الواقفين من كبار موظفى الحكومة ومن كبار 
القادة العسكريين . فمن كبار الموظفين كان وزير ماليته ومفتش الأفاليم إسماعيل باشا 
صدیق» الذی کانت أملاکه قد بلغت ٠۰‏ آلف فدان» وقف منها مساحة قدرها ۹۷۵ 
فداناً» كان منها بنواحى مديرية الغربية فقط ٠ ٥۳‏ فدانا » ومن القادة العسكريين كان 
إبراهيم باشا الغريق قائد السوارى الذى وقف ٥۲۸‏ فداناً. 


وكان أشهر الوافغين من كبار موظفى الحكومة فى عهد إسماعيل هو الشيخ رفاعة 
رافع الطهطاوى . ناظر قلم الترجمة بديوان المدارس» ورئيس تحرير الوقائع الصرية ‏ 
الذی وقف فی سنت ۱۸٠1۹‏ و AY‏ معظم متلكاته وقفا أهلياً على نفسه وأولاده 


(1) «كتخداء كلمة فارسية الأصل» وانثقلت إلى الثركية كلقب يطلق على «الوكيل المعتمد؛ أر الموظف المسئول أو 
الرسمى. 

(1) حجة وقف : حسن باشا المناسترلى محررة بتاریخ ۲١‏ جماد الثانى ٠۲۷١‏ ه أمام محكمة الباب العالى 
(سجلات رزارة الأوقاف . سجل رقم ۲۹/ قديم -مسلسلة ٥‏ وله عدة جج آخری 

(۳) حجة وقف : أحمد باشا المبيكلى وزوجئه» محررة بتاريخ ١١‏ محرم ٠۲۷١‏ هأمام محكمة الباب العالى 
مصر (سجلات وزارة الأرقاف . سجل رقم ۲٤‏ آهلی ۔ مسلسلة 1٤۷‏ - وله ملف تولية برقم ۲۷۹۸) 

)٤(‏ حجة وقف : إبراهيم باشا الألفى : محررة بتاريخ ٠١‏ ذى الفعدة ۱۲۷١‏ رأمام محكمة الباب العالى 
(سجلات الأرقاف۔ سجل رقم /۳١‏ قديم-مسلسلة .)٠١۳١‏ 

)٥(‏ حجة رقف إسماعيل باشا صديق؛ المحررة بتاریخ غرة ربیع الأول ۱۲۸۲ ه ۱۸٠١(‏ ه) آمام محكمة 
طنطا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف؛ سجل رفم ۴/ آهلی / آ ص۲٤٠‏ ۔ .)١٤١‏ 


۳A 


وذريتهم من بعدهم . واشتمل الوقف الذى أنشأه فى سنة ٠۸٠۹‏ على جمیع منلکاته 
من العقارات المبنية التى بلغ عددها ٠١‏ عقارا مدينة طهطا. وكانت عبارة عن منازل 
ووكالات وحوانيت ‏ منها معمل للزجاج ۔ وطواحين غلال » وأحواش» وأماكن 
خحربةء بلغت مساحتها الإجمالية بالمتر المربع ٤1۸۳‏ متراً مربعا؟ كما اشتمل وقفه 
الفانى الذى أنشاأه فى سنة ۱۸۷١‏ على ثلث ممتلكاته تقريباً من الأراضى الزراعية 
بلواحى مديرية جرجاء وقد بلغت المساحة التى وقفها ۳۲ ۸فداناً و١١‏ سهها . 

واہتداء من تشکیل آول مجلس للنظار فى أغسطس ۱۸۷۸م قرب نهاية حكم 
إسماعيل - توالت عماية إنشاء الأوقاف من قبل الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة 
إلى قرب قیام ثورة ۱۹٩۲‏ . 

ففى الفترة من سدة ۱۸۷۸ إلى سنة ١۹٥۲‏ بلغ عدد رؤساء النظار (الوزراء) ۲۹ 
رئیساًقام منھم آحد عشر ریسا ۔ آی حوالی ۳۷/ من جملتهم ۔ بوقف کل أو بعض 
أملاكهم وقفاً أهلياء أو خبرياًء أو مشتركاء وكان الغالب هو الوقف المشترك (احصة 
أهلية كبيرة» وحصة حيرات صغيرة) وأولئك الرؤساء هم : الأمير محمد توفيق قبل أن 
يصبح حديوياً مصر› ومحمد شريف» ومصطفی ریاض»› ومصطفی فهمی» ومحمد 
سعید؛ ومحمد توفیق نسیم؛ وپحیی [براهيم » وسعد زغلول» وعبد الفتاح يحیی › 
وعلی ماهر» وحسین سری" . 

أما بالسبة «للوزراء»» فقد قام عدد كبير منهم أيضاً بوقف أملاكه ۔ كلها أو بعضها - 
خلال الفعرة المشار إليها. فمن بين إجمالى عدد الوزراء الذى بلغ ۳١١‏ وزيرآً ۔ ممن 
فيهم رؤساء الوزارات خلال تلك الفترة ۔ قام حوالى ماثة وزير بتحويل أملاكهم إلى 
أوقاف . وإذا اقتصرنا على من كان منهم وزيراً للأرقاف سنجد أن عدد الذين أنشأوا 


)١(‏ حجة رقف رفاعة بك رافع الطهطارى المحررة بتاريخ ١١‏ شعبان ۱۲۸۷ھ (١۱۸۷ه)‏ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف: سجل رقم ۳۳/ قدیم ۔ مسلسلة رقم ۲۳۹۰۹). 

(۲) -حجة وقف رفاعة بلك رافع الطهطارى امحررة بتاريخ ٠١‏ محرم ۱۲۸۸ھ (١۱۸۷ه)‏ أمام محكمة جرجا 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /٤‏ أهلى/ ب ۔ مسلسلة رقم )٦٤‏ وقد ذکر جابرییل بایر أن 
جملة متلكات الشيخ رفاعة عند وفاته بلغت من الأطيان الزراعية ۲٠٠١‏ فدانا انظر : .اا ,م0 ,848 
P49,‏ „ 

)( قمت بحصر أوفاف رؤساء وزراء مصر فى الفترة ا مشار إليها من واقع سجلاث وزارة الأوقاف. وستأتی ۔ 

نيما بعد إشارات أكثر تفصيلاً عن وتفيات البعض منهم . 
)٤(‏ قمت بحصر أوقاف من تولى منصباً وزارياً فى الحكومات المصربة التماقبة خلال الغترة ا مشار إليها من راقع 
سجلات وزارة الأوقاف» وسيأتى فيما بعد أيضاً- مزيد من التفصيلات حول وقفيات البعض مهم . 


۳۹ 


أوقافاً قد بلغ أحد عشر وزيراً من إجمالى ٠١‏ وزيراً للأوقاف فى الفترة من سنة ۱۸۷۸ 
إلى سنة ۱۸۸٤‏ ثم من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ٠۹١۲‏ أى بنسبة ۲۲./ من جملتهم 
وأولثك الوزراء هم: على مبارك» ومحمد توفيق نسيم» وحسين درويش» وأحمد 
مدحتٽ يکن › وأحمد مظلوم» ومحمدعلى» ومحمد حلمی عیسی »› وعلی 
النزلاوى» وعبد العزيز محمد» وإبراهيم دسوقى أباظه» وإسماعيل رمزى . 


وقد أسهم عدد آخر » من كبار موظفى الحكومة - إلى جانب الوزراء ۔ بوقف 
أملاكهم أو بعضها » خلال النصف الأول من القرن العشرين» كان منهم على سبيل 
الشال: حسن بك الألفى» مفتش صحة وجه قبلى» الذى وقف في سنة ۱۹۰۱م ۔ 
۸ه مساحة قدرها ۱١‏ ۲فداناً وه قراريط و١۲‏ سهماً بنواحى مديرية اني" . 
ومحمد بك رفعت» مدير مديرية البحيرة الذى وقف فى سنة ۱۹٤١‏ مساحة قدرها 
٤‏ فداناً و۱۸ قيراطاً و١٠‏ سهماً بجهة مديرية البحيرة . 

وإذا كانت أوقاف الوزراء وكبار موظفى الحكومة تشبه أوقاف الأسرة المالكة فى كثير 
من الوجوه؛ من حيث كونها كبيرة الحكم -نسبياً۔ ومتركزة فى الأراضى الزراعية › 
ومنتشرة فی معظم آنحاء القطر› إلا أنھا اخثلفت عنها فی أمر جوهرى وهو أنها كانت 
فى معظمها عبارة عن أوقاف أهلية لاتتضمن سوى حصص صغيرة للخيرات » على 
عكس الأوقاف الخديوية» أو أوقاف الأسرة المالكةء التى كانت فى معظهما أوقافا 
حيرية إلى بدايات القرن العشرين على ما أسلفنا فيما سبق . 


(۱) آلغيت نظارة الأوقاف بعد وقوع الاحتلال البریطائی ہعامین ثم أعیدت فی سنة ٠۹۱۳‏ . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول أوقافهم يكن الرجوع إلى سجلاث وزارة الأرقاف» ويلاحظ تكرار اسم محمد 
توفیق لسیم کرئیس للوزراء مرة؛ وكوزير للأوقاف مرة آحری . 

(۳) حجة وقف حسن بك الألفى بن إسماعيل المحررة بتاريخ ول ذى المجة ١١١۸‏ ۔ ۱ مارس ۱۹۰۱ آمام 
محكمة انيا الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم ۱/ قہلی ۔ مسلسلة ,ق ۴۱ ۔ ص٩٦١).‏ 

)٤(‏ حجة وقف محمد بك رفعت بن رفعت باشا المحررة بتاريخ ۱۹ أكتوبر ۱۹١١‏ أمام محكمة الإسكندرية 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف» ملف التولية رقم ,)١١١٤۸‏ 

(ه) من الأمثلة على ذلك حصة الخیرات اتی حددها یحیی باشا إبراهيم - رئيس الوزراء فى العهد الملکى ‏ 
فى كل أوقافه وكائت عبارة عن مساحة إجمالية قدرها ۲٣۲‏ فدائاً » و٤‏ قراريط و۲۴ سهماً؛ فقد خصص 
منها للخيرات ريع مساحة قدرها ١١‏ فداناً ه قراريط و٤‏ أسهم فقط للصرف على مسجد عائلته» والقيام 
بأعمال خيرية اخری فی الوا رج والأعياد» نص عليها فى حجج إنشاء وقفه» ومنها حجة محررة بثاريخ ٤‏ 
صقر ٤٤۱۳۔۲۳‏ ۸/ 9 آمام محكمة مثيا القمح الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف سجل رقم 
۹ بحری - مسلسلة Y4‏ وتوجد صورة رسمية من نص الحىجة يملف آلتولية رقم )۳١۲١‏ وحجة 
أحرى محررة أمام المحكمة نفسها بتاربخ ۰ بچمادی الغانية ۱۳٤۷‏ ۔-۱۲/ ۱۲/ ۱۹۲۳۸ (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم /٠۳‏ بحرى ‏ مسلسلة .)4٠14‏ 


وعلى أية حال» فإن أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة - الأسرةالمالكة » والوزراء 
وكبار مر فى الحكومة ۔ كانت ذات أهمية كبيرة فى عملية التأسيس الاجتماعى 
والتراكم الاقتصادى للأوقاف فى مصر حتى منتصف القرن العشرين» وذلك نظراً 
لضخامة حجمها من ناحية » وانتشارها فى مختلف أنحاء البلاد من ناحية ثائية› 
وتركزها فى الأراضى الزراعية - المصدر الرئيس للثروة فى مصر - من ناحية ثالثة . 

ولعل الدلالة الأهم لأوقاف أعضاء السلطة الحاكمة بصفة عامة هى أنها ملت 
مظهرا من مظاهر الازدواجية فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ال( إِذْ 
جامعات أوربا »> وهم قد شغلوا أرفع المناصب الحكومية» وأسهمواعلى نحو ما فى 
عملية بناء مؤسسات الدولة الحديثة ؛ ومع ذلك وجدناهم قد حولوا متلكاتهم إلى 
«أوقاف» وكان أغلبهم من كبار اللاك : وأخضعرها محض إرادتهم لقراعد النظام 
الفقهى الموروث؛ الخاص بالوقف» بدلا من أن بتركوها خحاضعة فى كافة التصرفات 
والعاملات لأحكام القانون المدنى ‏ القديم أو الجديد ‏ ذلك القانون الذى كان صدوره 
فى مصر يعد مظهراً من مظاهر التمدن على النمط الغربى . 

وكان قيامهم بإدخال متلكاتهم فى مجال الوقف - على الحو السابق ذكره ۔ یعنئی 
القبول بنظم وقواعد وإجراءات التسجيل والتوثيق والتصرفات المختلفة المعمول بها 
طبقاً لنظام الوقف› والقبول أيضا بالتقاضى أمام محاكم القضاء الشرعى - وهو نظام 
موروث ‏ بعيداً عن القواعد والإجراءات الماثئلة التى كان ينص عليها القانون المدنى 
بالسبة للتصرفات المختلفة فى الملكيات العادية » وبعيداً كذلك عن النظام القضائى 
الوأفد بمحاكمه المختاطة والأهلية . 

لقد حافظ أعضاء السلطة الحاكمة منذ بدايات حكم أسرة محمد على إلى نهاية 
حكمها على تقليد قديم من تقاليد السلطات الحاكمة طوال العصور السابقة (العثمانية› 
وقبلها المملوكية وصولا إلى عصر الدلفاء الراشدين) وهو تقليد المشاركة فى تاسيس 
الأرقاف»› مع ما لهذه المشاركة من دور فى دعم وبناء «المعجال الملشترك! بين الحيز 
الاجتماعى العام» والحيز السياسى الخاص بالسلطة الحاكمةء على نحو ما سبقت 


(۱) حول ١الازدواجية؛‏ كسمة أساسية من سمات التكوين الاجتماعى المصرى ائظر : أنور عبد الملك: نهضة 
مصر (القاهرة: 1۹۸۳) ص۷٤٥٠ ٠٠١‏ حيث يؤكد على سمة الازدواجية فى الفكر والممارسة والسلوك 
الاجتماعى من زوايا متعددة. 


3 


الإشارة إليه فى موضوع «التكوين التاريخى للأوقاف فى مصر وفى التأصيل الفقهى 
لنظام الوقف نفس . 
ثانياً : أوقاف كبار الملاك 

أسهمت جماعة كبار ملاك الأراضى ۔ منذ بدايات تكوينها فى مصر الحديثة فى 
منتصف القرن التاسع عشر تقري » إلى منتصف القرن العشرين وقيام ثورة 140۲ فی 
إنشاء الأوفاف (الأهلية » والفيريةء والمشتركة) . 

وقد ظهرت أوقاف كبار اللاك فی وقت مبكر نسبيا عن أوقاف عموم أهالى مصر فى 
الأطيان الزراعية» نظراً لسبق حصول أعضاء هذه الجماعة على حقوق الملكية الخاصة 
فى تلك الأطيان؛ نتيجة لارتباطهم بجهاز الدولة وبالسلطة الحاكمة", 

وإلى نهاية عهد إسماعيل تفريباًء كان كبار ا ملاك فد حصلوا على ملكياتهم الزراعية 
عن طريق «الهبة» أو بنظام «العهدة) أكثر منها عن طريق الشراء. ومن ذلك» أن على 
أغا البدراوى ۔ على سبيل الخال كان من كبار الملاك الذين حصلوا على ملكيتهم 
بطريق العهدة» وبلخت جملة أطیانه ۹۱٤‏ را فداناً» وقف منها حضيده أحمد البدرارى 
مساحة قدرها ۱۹١‏ فداناً بجهة سمنود (غربية)" وذلك فى سنة ۱۹۰۷ . 

وبعد وقوع الاحتلال فى سلة ۱۸۸١‏ أصبحت معظم الملكيات الكبيرة تنكون عن 
طريق البيع والشراء » وخاصة من أراضى الأملاك الأميرية الحرة» ومن مبيعات أراضى 


(1) راع الفصل الأول من هذا الكتاب . 

(۲) تكد معظم الدراسات التاربخية والاجتماعية السابقة على ارتباط كبار اللاك من حيث نشأتهم وتكوين 
أملاكهم الكبيرة بسلطة الدولة الحديثة فى مصر. اثظر على سبيل الغال: حيث جد معلوما ت موثقة تفيد 
ذلك رغم عدم دقة ليها انظر : السيد عبد الحليم الزيات؛ البثاء الطبقى والتنمية السياسية فى الجتمعم 
المصرى ۱۸٠١‏ ۔ ۱۹١١‏ (الإسكندرية: )1۹۸١‏ ص٤۹‏ . عاصم الدسوقى: كبار ملاك الأراضى الزراعية 
ودورهم فی المجممع المصری ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹5۲ (القامرة : ۱۹۷۵) ص٤۳۲‏ ۳۴۷, وقد احثل عددمن 
كبار الملاك مناصب عليا فى الإدارة الحكومية فى مختلف الفترات الزمنية› حى إنه ليصحب تمييزهم عن 
«أعضاء السلطة الساكمة؛ بالعئى السالف ذكره فى الصفحات السابقة . وقد أفردناهم هنا فى بند مستقل 
ا أكثريتهم نن لم يكونوا من ذوى المناصب الحكومية الكبيرة» وحول النشأة التاريخة لهذه ا حماعة 


Baer, Op. Cit, pp. 13-28‏ - 
وعلى بركات : تطور الملكية. . ۽ م س ذ» صوص ۱۲۲ وهو يوضح أيضا أن رأس الال الأجلى كان 
له دور فى نمو وحماية الملكيات الكبيرة (ص۱۳۴۳). 
(۳) حجة وقف أحمد اشا البدراوى الحررة بتاريخ ۲ ذی الحچة ۱۳۲۲ ۱۹١۷/۲/۵‏ أمام محكمة 
الدقهلبة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۸ سلسلة £ ۸) . 
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الدومين» ومن تصفية أراضى الدائرة السنية . وإذا كانت عمليات بيع أراضى الدولة قد 
بدأت منذ عهد الخديوى سعيد لمواجهة أعباء الديون التى ترتبت على حفر قناة 
السويس» إلا أن معظمها قد جرى فى تلك الأراضى بصورة مكثفة فى الفترة من سنة 
۸ إلى سنة ٠۹١١‏ حتى تتمكن الحكومة الممصرية من سداد أقساط من الديون 
الأجنبية. وكان كبار ا ملاك هم المشترى الرثيسى آنذاك» وكان معظمهم من العمد 
وأعيان القرى ومشايخ البلاد وأسرهم فى مختلف أنحاء مصر» ومن هذه الأسر ۔ على 
سبيل الال ۔ : أسرة أبو سحلى عمدة فرشوط فى قناء وأسرة الشندويلى › عمدة 
شندويل فى جرجاء وأسرة أبو محفوظ فى الحواتكة (أسيوط) وأسرة شعراوى عمدة 
المطاهرة فى المنياء وأسرة الغمرأوى من أعيان بنى سويف»› وأسرة شيخ الحرب للوم 
الباسل بالفيومء وأسرة الشواربى شيخ العرب فى قليوب» وأسرة شعير فى عشما 
بالمنوفية » وأسرة الشريف عمدة إبيار فى الغربية» وأسرة بدراوى عاشور عمدة بهوت 
فى الغربية سابقاً (الدقهلية الآن) وأسرة الأتربى فى إحطاب بالدقهلية» وأسرة الوكيل 
فى سمخراط بالبحيرة» وأسر أخرى كثيرة قامت أعداد كبيرة منها بتحويل أراضيها إلى 
أوقاف . 

والملفت للنظر هنا هو أنه بينما كانت «الدولة؛ تبيع أملاكها من الأراضى والأطيان 
الزراعية» وكانت المنافسة على شراثها مفتوحة أمام المصريين والأجانب (شركات 
وآفرادا) كان كبار اللاك بصفة عامة - وذوو الأصول المصرية بصفة خاصة ‏ أكثر 
حرصا على الشراء» وكانوا فى معظهم يسارعون بوقف آملاكهم بمجرد حصولهم 
عليهاء وسيأتى تفسير هذا السلوك من قبل جماعة كبار اللاك فيما بعد» ولكننا نشير 
هنا باخحتصار إلى أطروحتنا الرئيسية فى تفسير ذلك ؛ وهى أن كبار اللاك أرادوا تحصين 
ملكياتهم «بالوقف» لعدة أهداف كان منها ‏ وفى مقدمنها فى الفترة المشار إليها . هدف 
الحد من انتقال الأراضی المصریة إلی آبدی الأجانب› سواء بالشراء أو بالرھنء كما 
حدث قبل ذلك إبان اشتداد أزمة الديون المصرية فى عهد إسماعيل بالإضافة إلى هدف 
الحافظة على أسرهم وصيانة مصادر ثروتها . وكائت أوقافهم ‏ أى كبار الملاك ۔ جزءاً 
أساسياً من مكونات موجة المد فى الوقف بصفة عامة فى تلك الفترة الممشدة من أواخر 
القرن الماضى إلى منتصف هذا القرن» وكانث آلية «الوقف۲ » ذاتها » هى إحدى آليات 
ا لجهاد الوطنى وفاعليات المجتمع الأهلى ضد الاحتلال الأجثبى" . 


(۱) معظم الأسر المذكورة لها أوقاف» سنشير إلى بعضها تباعاً فى الأجزاء المقبلة من هذا الكتاب . 
(۲) انظر التفاصيل حول هذه الأطروحة فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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وقد جاءت أوقاف جماعة كار الملاك فى المرتبة التالية لأوقاف الجماعة الحاكمة من 
حيث تأثيرها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى؛ وذلك نظراً للمكانة التى احتلها كبار 
الملاك فى البناء الاجتماعى والسياسى فى مصر من ناحية» ولجسامة الأعيان التى 
وقفوها» وخحاصة من الأطبان الزراعية من ناحية أخرى . وقد شملت أوقاف بعضهم 
فی بعض الحالات» قرى بأكملهاء ومثال ذلك أوقاف محمد باشا البدراوی عاشور 
التی بلغت مساحتها الإجمالية حوالی ٠١‏ آلاف فدان' بنواحی بهوت» وکفر بهوت› 
وطبنوهاء وهى قرى واقعة بجهة مركز طلخا (بالدقهلية). 

وقد استمر ظهور أوقاف جديدة لأصحاب الملكيات الكبيرة إلى قيام ثورة 
۲“ أما بعد الشورة فقد انقطعت أوقافهم تماما نتيجة لإجراءات الإصلاح 
الرراعى التى قضت على الملكيات الكبيرة. 

ونلاحظ أن معظم أوقاف هذه الجماعة قد تأسست قبل صدور قانون الوقف رقم 
۸ لسنة 1۹٤١‏ وأن عدداً قليلاً منها قد ظهر فى الفترة الممتدة من سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة 
۲,؛, الأمر الذى يتيح لنا أن لستنتج أن عدم الاستقرار السياسى» واحتدام القضية 
الاجتماعية فى مصر وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية"" ء لم يكن أى منهما هو الدافع 
الأساسى لكبار الملاك لكى يقوموا بوقف أملاكهم خوفا عليها أو تحصينالهامن 
احتمالات حدوث تغيبرات سياسية مفاجئة . ونرجح أن هذا الدافع لم يكن له سوى 
دور ثانوی فى هذا اللجال» والدليل على ذلك هو أن معظم أوقافهم قد ظهرت فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين؛ أى فى فتثرة 
تغلغل النفوذ الأجبى فى مصر فى شتى المجالات» الأمر الذى يؤكد مرة أخرى على أن 
الدافع الأساسى لكبار اللاك فى وقف أملاكهم كان مرتبطاً فى شق مله بح ركة الجهاد 
الأهلى ضد تغلغل اللفوذ الأجنبى» الاقتصادى والاجتماعى والفقافى فى البلاد 
والرغبة فى المحافظة على أصول ثروة مصر من أن تنتقل إلى أيدى الأجانب ؛ وكان 
مرتبطاً فى شقه الآحر بدرجة ما من الوعى لدى كبار الملاك› على احتلاف انتماءاتهم 
السياسية والدينية بآهمية بناء ودعم مؤسسات المجتمع ببادرات ذاتية منهم» إضافة إلى 


(۱) وقف محمد باشا البدراوی عاشور معظم آملاکه بموجب عدة حجج شرعية کان أولها ٻتاریخ ۱۷ يناير 
٠» ۷‏ من مبحكمة المنصورة الشرعية. وکان آخحرها بثاریخ ۱۹/ ۷/ | ١٠۹٠م‏ من محكمة طنط الشرعية . 

(۲) من الأمثلة على ذلك وقف البداروى عاشور المشار إليه فى الهامش السابق. 

() امريد من النفاصيل نظر فى ذلك: طارق البشرى» الحركة السياسية فی مصر /۱۹٤١‏ ١١۹٠ء‏ مراجمة 
وتقدیم جدید (القاهرة: ۱۹۸۳) ص۱۸۱ ۔ ۲۲۹ . 
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مويل العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية " ا فى ذلك بعض المؤسسات النقابية 
ا لحديثة مثل «نقابة المحامين الأهلية بالقاهرة۲» الى خصصت لها / هدى هانم شعراوى 
الرائدة المحروفة - حصة من وقفهاء بغرض «إعانة المحامين الفقراء» على أن «يتولى 
مجلس النقابة المذكورة صرفه إلى المحامين الفقراء أو إلى عائلاتهم»" . 

ولم يكن كبار ملاك الأراضى الزراعبة من الأعيان والعمد ومشايخ العرب فقط»› 
وإغا كان بعضهم من كبار التجار» وبعضهم الآخر من كبار علماء ومشايخ الأزهر 
الشريف آيضاً. فقد أسهم هؤلاء بدورهم فى إنشاء الأوقاف» ومن الأمثلة على أوقاف 
كبار التجار وقف حسن الطرزى› الذى كانت مساحته عند قيام ثورة ۱۹١١‏ عبارة عن 
۹ فدائاً بنواحى منفلوط بمديرية أسيوط » وتشمل هذه المساحة ما أضافه أبناؤه 
وأحفاده من بعده» وکانوا من كبار التجار يفا . 


ما علماء ومشايخ الأزهر الذين كانت لهم ملكيات زراعية كبيرة فمنهم الشيخ 
محمد أبو الأنوار السادات» وا لشيخ خليل البكرى» والشيخ حسن العحدوى 
الحمزاوى» والشيخ محمد العباس المهدى» والشيخ محمد شمس الدين الإنبابى . 
ولعظمهم أوقاف كبيرة منها على سبيل الخال : الشيخ الإنبابى شيخ المامع الأزهر © 
۹ ۔ ۱۳۱۳ ه/ ۱۸۸۲ ۔ ٩۱۸۹م)‏ وکان وقفه عبارة عن مساحة قدرها ۲۰۲ من 
الأفدنة و۲۲ قيراطاً بنواحى الحيزة والمنوفية » إلى جانب عدد من العقارات المبنية 
والآلات الزراعية ”“ . 


(1) ستأتى تفاصيل ذلك فى الفصلين التاليين من هذه الدراسة. 

(۲) حججة وقف هدی هام شعراوی. المحررة بتاریخ ۲۵ شعبان ۱۳٣۱‏ ۔ ۲٤‏ ديسمبر ۱۹۳۲ أمام محكمة 
عابدين الشرعية بالقاهرة (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ٠١‏ / مصر- مسلسلة رقي .)۸۸٤ ١‏ 

(۳) اشتهرت عائلة الطرزى بالتجارة منذ منشصف القرن التاسع عشر› وقام کہیرها-حسن محمد الطرزی فی 
سلة ۱۸۹٩‏ ٻوقف مساحة قدرها ۱۳۸۳ فدائاً (وكسور من فدان) بحجة محررة بتاریخ ۱۸ ۸/ ۱۸۹١‏ أمام 
محكمة منفلوط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل /۲١‏ قبلى . مسلسلة )۱۹۵١‏ ومن أعضاء 
أسرته السيد محمد قاسم الطرزى» وله حجة وقف محررة تاریخ ۲۱ مارس ٤‏ 1۹۰ آمام محكمة مثفلوط 
الشرعية وقف ب وجبها مساحة قدرها ۷۳ فداناًء و۸ قراریط و۱۸ سهماً (سجلات رزارة الأرقاف : سچڄل 
۲ قبلی ص .)۸٩‏ 

. ص۳۲۸‎ )۱۹٦٤ انطر وزراة الأوقاف وشغون الأزهر : الأزهر تاریخه وتطوره (القاهرة:‎ )٤( 

(0) حجة وقف الشيخ محمد شمس الدين الإنبابى المحررة بتاریخ ٣‏ ربيم آخر 1۲ (۱۸۹م) آمام محکمة 
مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم /٤‏ قديم . مسلسلة رقم ۴۹۵ ص11 . ,)۹۸٠‏ 
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يتبين نما سبق أن أوقاف كبار ا ملاك كانت لها أهمية كبيرة فى عملية التكرين 

الاجتماعى والاقتصادى للأوقاف فى مصر بصفة عىامة» وذلك فى ضروء عدة 

اعتبارات : أولها هو اعتبار المكانة الاجتماعية ‏ والعائلية ‏ لحماعة كبار اللاك وثانيها 

هو اعتبار الدور السياسى لهذه الجحماعة وارتاطها بالسلطة الحاكمة» وبجؤسسات الدولة 

الحديغة » وبمجالسها الششريعية بصفة حاصة؛ حيث كان كبار الملاك يشكلون نسبة كبيرة 

من أعضاء تلك المجالس» وثالفها هو اعتبار الفيمة الاقتصادية لأوقافهم» آذ شيز 

الإحصاءات الرسمية التى تحت آبدينا إلى أن جملة أوقاف كبارالملاك . مما فى ذلك 

أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة باعتبارهم من كبار ا ملاك . فى الأراضى الزراعية لم تقل 

عن  /۷٥‏ من جملة مساحة الأراضى الرراعية الموقوفة فى مصر. وذلك فى الفترة من 

سنة ۱۹٤۸‏ إلى سنة ۱۹١ ٦‏ (باعتبار أن تعريف كبار اللاك يعنى من يملكون ٠١‏ فداناً 
فأكثر) وال حدول التالى يوضح ذلك : 

[جدول رقم ( ۲ )] 

تطور حجم مساحة أوقاف كبار الملاك من الأراضى الزراعية ( بالزيادة أو بالدقص ) من سنة 

۸ إلى سنة ٠۹۰٩‏ 

جملة مساحة جملة مساحة النسبة المئوية 


الأراضى الموقوفة الأوقاف لأوقاف كبار الملاك 


فی مصر بالفدان ) کہار امات بانفدان | مث اجمالی المدقحة | پارزړارم ہالنقص 
من الأرض فى مصر 


حجم التغير من سن لأخرى (بانادان) 


T4, ¥ 0¥, 1 
1A, ¥¥o 041,1۴ 
1, ¥ OAV, 1 
TEVE OA4, ۹¥ 
10,4 OAY, 40۹ 
OA, ETE OVE, 010 
0,460 601, AA" 
TAI, 1A An, 


SEO: Af, At 


به المصدر: الإحماء السدوی العام مصر فی السدوات من ۱۹۰۱ إلى ٩٥۸‏ أم؛ مه قمت بامتخلاص بيانات هلا ال جدول . 
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وتؤكد البيانات الواردة ‏ بالجدول السابق- ما سلف ذكره بخصوص وصول موجة 
المد فى الوقف إلى أفصاها قبيل صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ثم هدوئها 
النسبى بعد ذلك إلى أن انکسرت تماما بعد قيام ثورة ولیو +۱۹١۲‏ إذ نلاحظ أنه بدلا 
من الزيادة السنوية المتناقصة قبل سنة ١١۱۹ء‏ بدأ يحدث نقص متزايد بعد تلك السنة› 
وسنقدم تفسيراً لذلك عند تحليل السياسات الحكومية تجاه الأوقاف . 


ثالثا : الوقف فى صعيد مصر (أوقاف أهالى وجه قبلى) 

أول ما نلاحظه بالسبة «للوقف فى صعيد مص ر ) هو مشاركة مختلف فغات 
وجماعات «أهالى» وجه فبلى فى إنشاثه وتكوينه خلال الفترة الزمنية الثى ندرسهاء 
وعلى امتداد جميع محافظات الصعيد» با فى ذلك «الواحات الداخلة» (التابعة 
لحافظة أسيوط إداريا) . 

ولا كانت «الزراعة» هى النشاط الرئيسى لأغلبية أهل قبلى . وأهل ببحرى بطبيعة 
الحال كما سنرى - فإن الأراضى الزراعية وملحقاتها من مغروسات وآلات لاونتاج قد 
ملت الوعاء الاقتصادى الأساسى لأوقافهم » إلى جانب نسبة قليلة من العقارات البنية 
(كالمنازلء والحوائيت» والوكالات التجارية» . . إلخ) داخحل المراكز ا لحضرية والمدن 
بصفة حاصة . 

وبالنظر إلى الأصول الاجتماعية للواقفين من أهالى الصعيد بوجه قبلىء جد أن 
منهم: الفلاحين» والموظفين» والتجار » وأصحاب الحرفء وأرباب المهن» وبعض 
الموظفين المحالين إلى المعاش› وكان منهم الرجال والنساء؛ بأغابية من المسلمين وقلة 
من المسيحيين. مع ملاحظة أن معظم الموقوف من الأراضى الزراعية قدوقفه 
«الفلاحون» من مالكى أقل من نصف فدان إلى حمسة أفدنة (ويطلق عليهم صخار 
اللاك) وأيضا من مالكى أكثر من حمسة أفدنة إلى حمسين فداناً (ويطلق عليهم 
مشوسطو الملاك) . وكانت معظم أوقاف الموظفين والتجار وأرباب المهن عبارة عن 
عقارات مبلية مع نسبة قليلة من الأراضى الزراعية . 
(1) القصود بأرقاف أهالى رجه قبلى هنا تلك الأوقاف الواقعة بوجه قبلى بصفة عامة فيما عدا أوقاف كبار 

اللاك والأسرة المالكة التي تم تئاولها فى الصفحات السابقة . 


¥ 


وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة 1۹١١‏ ” إلى أن إجمالى عدد الأوقاف فى 
الأراضى الزراعية (فقط) بوجه قبلى حتى سنة ۱۹۵۱ هو ٥۸۸ر١٠‏ وقفاًء كان منها 
٠‏ وقفاً من الأوقاف الصغيرة (أقل من خحمسة أفدنة) والمتوسطة (أقل من خمسين 
فدانا) . أما الباقى وهو عبارة عن ٠٠٠۹‏ وقفاً فقد كانت وقفيات كبيرة (أكثر من ٠٠‏ 
فداناً للوقفية الواحدة). 

فإذا اعتبرنا أن «الوقف الواحد؟ أنشأه «واقف واحد» وهذه هى القاعدة العامة مع 
بعض الاستفناءات القليلة ‏ فالنتيجة هى أن النسبة التقريبية للمشاركين من صغار 
ومتوسطى اللاك تساوى ۷ر٠٩‏ من إجمالى عدد الواقفين بوجه قبلى حتى سنة 
1 المذكورة. 

وهذه نسبة كبيرة من جملة اجماعة الواقفين؟ إذا جاز التعبير - ويتضح ذلك إذا تمت 
مقارنتها بالنسبة التى تمغلها الأوقاف الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المساحة الموقوفة من 
الأراضى الزراعية فى وجه قبلى حتى السنة المذكورة. 

إذ يوضح الإحصاء الرسمى أن إجمالى الموقوف من الأراضى الزراعية فى وجه 
قبلی حتی سنة ۱۹۵۱ هو مساحة قدرها ١٤٤ر ۲٤٠‏ فداناء وأن جملة مساحة الأوقاف 
الصغيرة والمتوسطة من ذلك هی ۱۸۵ ر1۹ فداناً فقط أى بنسبة ۷ر۲۸ من إجمالى 
اموقوف (بينما كانت النسبة العددية للمشاركين بوقفها هى ۷ر٠4‏ تقريباً من إجمالى 
عدد الواقفين حتى تلك السنة). 

ومعنى الأرقام والنسب المئوية السابقةء هو أن «التمثيل الاجتماعى» لأوقاف صغار 
ومتوسطى اللاك أكبر بكثير من إسهام تلك الأوقاف فى التكوين الاقتصادى للأوقاف 
فى وجه قبلى بصفة عامة . فى الوقت الذى كان التمثيل الاجتماعى لأوقاف كبار اللاك 
- ما فى ذلك أوقاف الحكام وأعضاء الأسرة المالكة بوجه قبلى . أصغر بكثير من إسهام 
تلك الأوقاف فى التكرين الاقتصادى للأرقاف فى وجه قبلى بصفة عامة. وهذه 
النتيجة تنسق مع نمط توزيع ملكية الأراضى الزراعية حيث كانت متركزة فى أيدى كبار 
اللاك فى مصر قبل سنة ۱۹۵۲ . 


() انظر : كتاب الإحصاء السنوى العام لجحمهورية مصر العربية الصادر فى سنة ١۱۹0م‏ عن مصبلحة الإحصاء 
والتعداد» وجميع الأرقام الواردة بهذا المرء مسشمدة مله ص۷١٠ ٠ ٤‏ وقد اخحترت سنة 1۹۵1 لأنپا 
هی آخر السنوات التى استمر تراكم الأوتاف وإنشاؤها لغايتهاء ثم حدثت تخيرات كبيرة بدءا من سنة 
۲ على إثر قيام الثورة ما سبق أن بينا فى الصفحات السابقة . 

(۲) لعرفة تفاصيل تطور توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر قبل سنة ۱۹١۲‏ انظر على سبيل المغال : 
محمود عبدالفضيل : التحولات الاقتصادية والاجتماعية . . > م س ذ» ص۹۔۱۷. 

EA 


فإذا انشقلنا إلى داخل «جماعة الواقفين! من صغار ومتوسطى اللاك»ء وجدنا 
الملاحظة السابقة نفسهاء وهى ارتفاع نسبة التمثيل الاجتماعى لصغار الملاك عن نسبة 
مشاركة أوقافهم فى التكوين الاقتصادى لحملة أوقاف الجماعة (من صغار ومتوسطى 
اللاك) . 

فإجمالى ما وقفه «صغار الملاك» كان عبارة عن مساحة قدرها ٩۷۳ ٤‏ فدانا أى بنسبة 
٤‏ فقط من جملة أوقاف الجماعة؛ ولكنها متجمحة من 1۲٠۷‏ وقفاً صغيرآ تمثل نسبة 
٤ر‏ من إجمالى عدد أوقاف الحماعة (صغار ومتوسطى اللاك) والباقى لمتوسطى 
الملاك» وال جدول التالى به مزيد من التفاصيل الإحصائية. 


[ جدول رقم () يبين جملة الوقفيات ذات المساحات الصغيرة والمعوسطة 
من الأراضى الزراعية حتى سنة ۱١۹١١‏ فى وجه قبلى والدسبة المغوية لكل فة ] 


فبة الساحة الموقوفة | جملة الموقوف من | السبةلفويةلإجمالى | إجمالى عدد الأوقاف | السسبةالنوية لإجالى 
ربالفدان) کل فده (بالشدان) الساحة الرفرفة ا عد الراففدين 


لغاية نصف فدان 


اكثر من نصف إلى a ١‏ 
أكثر من ١‏ لغاية ۲ Ar,oé‏ 
أكثر من ۲ لغاية ٠‏ 4,4 
أكثر من هة لغاية AT ,A4 ٠١‏ 
أكثر من ٠١‏ لغاية AES ٠١‏ 
أكثر من ٠١‏ لغاية ARL ٠٠‏ 
أكثر من ٠١‏ لغاية ٠٠١‏ 4,16 
أكثر من "١‏ لخاية ASA,Y1 ٠٠١‏ 


| سسس | س ت س ا 


# المصدر : كشاب الإحصاء السنوى لجمهورية مصر العربية (مصلحة الإحصاء والتعداد) والأرقام مأخوذة من 
جداول الفصل العاشر الخاصة بتوزيع الملكية العقارية والأراضی حسب المحافظات والمدیريات ( ص١۴٤٠‏ ۔ 
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هذا عن الأراضى الزراعية الموقوفة من قبل صغار ومثوسطى الملاك بوجه قبلى حتى 
سنة ١١1۹ء‏ أمابقية الموقوفات من العقاراث المبنية وأدواث الانتاج المختلفة › فلا 
تو جد عنها إحصاءات رسمية متوفرة . ومع ذلك فإن البيائات المتوفرة لدينا من نصوص 
حجج الأوقاف تشير إلى أن وقف العقارات كان مندشراً فى معظم مراكز ومدن 
الصعيد» وأن أحجام الأوقاف كانت شديدة التباين بدءا من منزل صغير (“ للوقف 
الواحد» وصولا إلى عدد كبير من المنازل والحواثيت والوكالات التجارية والورش 
الصغيرة ” للوقف الراحد أيضاً. 

وعلى أية حالء فقد انخفض عدد الأوقاف الئى أنشأها «أهالى قبلى من صغار 
ومتوسطى الملاك وقلت أحجامها بشكل واضح» بعد صدور القانون رقم ۱۸١‏ لسلة 
١‏ أالذى منم الوقف على غير الخيرات . ورغم قلة عدد الأوقاف التى أنشأها أهالى 
قبلى بعد تلك السنة > ورغم صغر أحجامها أبضاًء إلا أنهم لم يتوقفوا تماما عن الوقف 
مثلما فعل أعضاء السلطة الحاكمة وكبار ا ملاك بعد صدور القائون المشار إليه ۔ كما 
ذکرنا من قبل - إذ لم يظهر لكبار اللاك فی وجه قبلی من سئة ۱۹۵۲ إلى سنة ۱۹۹٩‏ 
سوى وقف واحد كانت مساحتة ٠۳‏ فدالاً وذلك فى سلة ۱۹٦٤‏ » أماالأرقاف 
الصغيرة والمنوسطة فقد اسثمرت فى الظهور حتى بداية التسعينيات» وبلغ إجمالى 
الأطيان الموقوفة من سنة ۱۹۰۲ إلى سنة ۱۹۹٩‏ حوالى ۸١‏ فداناً فقط ١‏ فى جميع 


() من الامثلة على ذلك رقف : محمد إبراهیم بن على المحرر بتاریخ ۱۲ شعبان ۱۳۲۱ھ . ۲ نولمېر ۱۹۰۳ 
أمام محكمة الفيوم الشرعية»› وكان عبارة عن مزل صغير أطعقه مسجد مجاور له (سجلاث وزارة 
الأوقاف ۔ سجل رقم /١‏ قبلى ء ص۲٦١).‏ 

(۲) من الأمثلة ملى ذلك وقف الست عيوشة بنتث خليل جلبى المحرر بتا م ۲۰ آکتوبر ۱۹۰۳ أمام محكمة 
أسيوط الشرعية وكان عبارة عن ۲۳ «جميع؟ بكل «جميم» عدد من | عيان عبارة عن منازل وحواليت 
ووكالات . . إلخ۔ وكان يشار بكلمة جميع إلى العين الموقوفة أرضا أو حقارا مبلياًء وذلك پشکل سڄمل › 
ٹم یتم بيان مشتملات كل عين أو جميع؟ بالفصيل فى نص الحجة . (سجلات وزارة الأوقاف » سجل 
رقم ۲/ قبلی ص ۱۱ ۔ ۲۸). 

() هو وٹف محمد فرید ناصر غالب» العين بحجة محررة أسام الشهر العقارى بالفيوم بتاريخ 
۲ ۱۹6 ومسجل بسجلات وزارة الأوقاف , 

(4) الأرقام الملكورة تفريبية» وهى تيجة إحصاء شخصى قمث به من واقع سجلات وزارة الأرقاف عن 
لوقاف التخاارمن ست 1۹١ ١‏ إلى س 1۹۹3 على سيل احص الشاملء ومن الوكد أن الارقا اللنيقية 
أكبر نما ذكرناه بقليل نظراً لو جود عدد من #الوصايا الى وصی أصحابها بثلث تركتهم ٠‏ أو أقل من الثلٹث 
ليکون وقفاً» رهى غير محددة؛ كما آنه من الحتمل آذ تكون هناك بعض الأرئاف لم تصل رائقها إلى 
سجلات وزارة الأوقاف»› وفى كل الأحوال فإن دلالة الأرقام المدكورة تقتصر على إعطاء مؤشر عام عن 
حالة الوقف فى الفترة الملكورةء وتدطبق هذه الملاحظة على ما سيأتى بخصوص آرقاف وجه بحرىء 
ورأوتاف القاهرة والإسكندرية. 
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آنحاء وجه قبلی . وجميعها أوقاف خيرية مخصصة لاإتفاق على المساجد. وهى 
متجمعة من مساحات تبدأ من قيراط واحد» ولا تشجاوز عشرة أفدنة من الأطيان 


الزراعية . إلى جانب عدد من العقارات المبنية التى تصل مساحنها الإجمالية إلى حوالى 
٤‏ مٹرامربا ‏ . 


رابعا : أوقاف أهالى وجه بحرى: 

تركزت أوقاف أهالى وجه بحرى ‏ فى الأراضى الزراعية» مع نسبة قليلة من 
المقارات فى المراكر والمدن» على نحو يشبه إلى حد كبير ما لاحظناه بالسبة «للوقف 
فی الصعید) ؛ إذلم تختلف أوقاف أهالى وجه ببحرى عن أوقاف أهالى وجه قبلى من 
حيث أساسها الاقتصادى» كمالم تختلف أيضاً من حيث الأصول الاجتماعية 
الحماعة الواقفين؟. 

ففی وجه بحری ۔ کما فی وجه قہلی ۔ کان الفلاحون من صخار ومتوسطی اللاك 
هم الذين وقفوا معظم الأراضى حتى سنة ١١۱۹ء‏ أما واقفو الأراضى من غير 
الفلاحين فقد كانت نسبتهم قليلة جداًء» سواء كانوا من التجار ‏ أوالموظفين أو 
أصحاب الحرف وأرباب المهن؛ إذ تركزت أوقاف هؤلاء فى العقاراث السكنية» 
والحوائيت» وأدوات الانتاج . . إلخ ونسبة قليلة منهم كانت لها ملكيات زراعية قامث 
بوقف پعفبيا ٠ ٩٩‏ 


(1) الأرقام ا لمدكورة تفريبيةء وهى لنيجة |إحصاء شخصى قمث به من راقع سجلات وزارة الأوقاف عن 
الأوقاف المدشأة من سدة ٠۹١١‏ إلى سنة ۱۹۹١‏ على سبيل الحصر الشامل» ومن الموكد أن الأرقام احقيقية 
أكبر نما ذكرناء بقليل نظراً لوجود عدد من «الوصايا؟ التي أرصى أصحابها بثلث تر كتهم » أو أقل من الثلث 
ليكون وقفاًء وى حير محددة؛ كما آنه من المحشمل أن تكون هناك بعض الأوقاف لم تصل وثائقها إلى 
سجلات وزارة الأرقاف»› وفى كل الأحوال فإن دلالة الأرقام ا لمذكورة تقتصر على إعطاء مؤشر عام عن 
حالة الوقف فى الفترة المدكورة» وتنطبق هله الملاحظة على ما سيأتى بخصوص أرتاف وجه بحرى »> 
وأوقاف القاهمرة والإسكددرية. 

(۲) المشصود بأوقاف أهالى وجه بحرى هنا تلك الأرقاف الراقعة فى محافظات هذا الوجه ما عدا محافظة 
الاسكندرية» وباستفناء أوقاف كبار الملاك وأعضاء السلطة الحاكمة التى سبق تثارلها فى بدد مستقل . 

(۳) من الامئلة على ذلك : وقف الماج عبد الوهاب عوض (تاجر لحاس بسمنوه) الحرر بتار 1 أکثوبر 
4 أمام مححكمة الحلة الكبرى الشرعية » وکان صبارة عن مثزل ودکائین ومخزن و۲۰ فداتا ر۷ قراريط 
و٠‏ سهما من الأطيان الزراعية ( سجلات وزارة الأرقاف» صورة من حجة الوقف لف التولية رقم 
4۲( 

() من الأمغلة على ذلك : وقف على أفندى البهى المحرر بغاريخ /٠١‏ ؟/ ۱۹١۷‏ أمسام مسحكمة المنصسورة 
الشرعية» وكان عبارة عن مساحة قدرها فدان واحد و٠۲‏ قبراطًاً و۸ أسهم وقفها على مكتب لتعليم البلين 
والنات القرآن والخط والحساب. . (سجلات وزارة الأرقال: صورة من حجة الوقف ملف الثولية رقم 
۲ محفظة رقم )05٩‏ , 
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وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة ٠۹١١‏ إلى أن إجمالى عدد الأوقاف فى 
الأراضى الزراعية بوجه بحرى بلغ ۷٠۷۹‏ وقفاًء كان منها ٥٦۸٤‏ وقفاً صغيراً (أقل من 
حمسة أفدنة) ومتوسطا (أقل من حمسین فدانا)ء ما الباقی وهو ٠۳۹۵‏ وقفاً فقد كان 
لكبار الملاك (أكثر من ٠١‏ فدانا للوقف الواحد). 

وكما لاحظنا فى «أوقاف أهالى الصعيد فإن نسبة التمثيل الاجتماعى للمشاركين 
من صغار ومتوسطى الملاك فى اجماعة الواقفین؟ فی وجه بحری کانت أکبر بکثیر من 
نسبة إسهام أوقافهم فى التكوين الاقتصادى لأوقاف وجه بحرى بصفة عامة . 

وتبين الإحصاءات أن عدد الأوقاف الصغيرة والمتوسطة فى وجه بحرى حتى سنة 
۱ کان قد بلغ ٩٦۸٤‏ وقفاًء بسبة ۲۹ر *۸/ من جملة عدد أوقاف وجه بحرى كله 
وهو ۷٠۷۹‏ وقفاً حتى تلك السنةء بيدما نحد أن جملة مساحة هذه الأوقاف (الصغيرة 
والموسطة) كانت عبارة عن ٥٦٠۹٦‏ فداناً » وهى لاتمثل سوى ١١‏ من إجمالى 
الأراضى الموقرفة بوجه بحری حتی سدة ۱۹۵۱ء والتی بلغت "٤۹٤۸۷‏ فداناً. 

وإذا انتقلنا إلى داخل «جماعة الواقفين؟ من صغار ومتوسطى اللاك › فإن الملا حظة 
السابقة تزداد توكيدا وهى أنه كلما اتجهنا ناحية سفح الهرم الاجتماعى زادت نسبة 
التمثيل الاجشماعى لأوقاف الفغة ذات الملكية الأصغر مساحة» وقلت . بالتالى ‏ نسبة 
مشاركة أوقافهم فى التكوين الاقتصادى لحملة الأوقاف . 

فإجمالى ماوقفه صغار ملاك وجه بحرى من الأراضى الزراعية - حسب 
إحصاءات سنة ۱۹۵١‏ _ كان عبارة عن مساحة قدرها ٥۳۸۸‏ فداناًء لاتقثل سوى 
١ر۹./‏ من إجمالى المساحة التى وقفها «صغار ومتوسطو اللاك» ولكنها متجمعة من 
وقفاً صغيراً (أقل من نصف فدان إلى حمسة أفدنة) وهذا العدد يمثل نسبة /.٤۸‏ 
من إجمالى عدد أوقاف الحماعة (من صغار ومتوسطى الملاك) . 

ولا توجد إحصاءات رسمية متوفرة عن أوقاف وجه بحرى من العقاراث المبئية - 
كما لاحظنا بالنسبة لأوقاف وجه قبلى - إلا أنه يمكن القول فى حدود البيانات المتاحة 
والتى تتضمنها حجج الأوقاف . أنها كانت منتشرة فى معظم المراكز والمدن» وتلطبق 
عليها نفس الملا حظات الخاصة بالعقارات الموقوفة بوجه قبلى ° . 


(1) كتاب الإ حصاء الستوى العام» الصادر سنة 1۹۵٩‏ م س ذ؛ ص۷٣۱‏ ۔ ۱٤٤‏ , 
(۲) انظر الصفحات السابقة . 
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والجدول التالى يبين إجمالى عدد الأوقاف ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة - فى 
الأراضى الزراعية بوجه بحرى - ودلك حسب الإحصاءات الرسمية حتی سنة ٠۹۵۱‏ 
(مع ملاحظة أن إحصاءات تلك السنة الخاصة بالأوقاف تشير إلى جملة المتجمع من 
الوقفيات وليس إلى الناشئ منها فى السنة نفسها. وتنطبق هذه الملاحظة على ما سبق 
بخصوص أوقاف وجه قبلی) : 


[جدول رقم ( ٤‏ ) ببين جملة الرقفيات ذات المساحات الصغيرة والمعوسطة من الأراضى الزراعية حتى 
سدة ۱۹٩١‏ فى وجه بحرى» موزعة حسب الفعات والسب الرية لاموقوف من كل فغة] 


لغاية تلصف فدان / Ry‏ 
أكثر من نصف إلى AE ٣ ١‏ 
أكثر من ١‏ لغاية ۲ / 1,4 
أكثر من ۲ لغاية ه AL AES!‏ 
أكثر من ٠‏ لغاية Aa A11, 1۲ ٠١‏ 


1,11 Aha ٠١ لخاية‎ ٠١ أكثر من‎ 


1, 1Y AN, ¥YE ۲١ لغاية‎ ٠١ أكثر من‎ 


ZA, 1Y ACR ٠٠١ لغاية‎ ۲١ أكثر من‎ 


JA, 10o Aik ٥٠ لغاية‎ ٠١ أكثر من‎ 


# المصدر : مصلحة الإحصاء و التعداد : كتاب الإعصاء السدوى لمصر (القاهرة : المطبعة الأميرية ٠۹٠١٦١‏ ) ( 


, )1٤۲ - ۱٤١ص‎ 
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ورغم أوجه الشبه المععددة بين أوقاف أهالى كل من وجه بحرى ووجه قبلى 
المنجمعة حتى سنة ٠۹۵۱‏ » إلا أن ثمة عدة اخحتلافات بينها كانت تتمثل فى الآتى : 

أ من حيث المساحة الإجمالية للأراضى الموقوفة» کات أوقاف صغار ومتوسطی 
ا ملاك فى وجه قبلى تعثل ۷ر۲۸ من جملة المساحة الموقوفة بذات الوجه ٦4۹1۸6(‏ 
فدانا من إجمالى ١٤٤ر١٠٠۲‏ فداناً هى جملة المساحة الموقوفة فى وجه قہلى» وهذه 
الجملة كانت تساوى تقريباً جملة مساحة أطيان المنافع العمومية بالوجه نفسه التى بلغث 
۳ر٣٤۲‏ فداناً حسب إحصاءات سنة ۱ ۱۹۵). بینما کانٹ فی وجه بحری ثمثل 
٦‏ فقط من جملة المساحة الموقوفة بذات الوجه ٥٦۱ ۹٩(‏ فداناً من ۸۷٤ر٩۹٤۳‏ فداناً 
هى جملة المساحة الموقوفة فى وجه بحرى» وهذه الحملة كانت تسارى نصف مساحة 
أطيان المنافع العمومية تقريباً بهذا الوجه»ء إذ بلغت 14۱۷۹١‏ فداناً حسب إحصاء 
.)١‏ بيدماكانت تلك المساحة الإجمالية الموقوفة تساوى ثلث مساحة أطيان الميرى 
الواقعة بو جه بحری إذ بلغت ۱۱۵٤٥۹٤‏ فداناً حسب إحصاء سنه ۱۹۵۱ أيضاً. 
وكانت تلك المساحة الإ جمالية الموقوفة تفل قليلاً عن جملة أراضى المبرى بوجه قبلى 
أیضاً إذ بلغت أراضی المیری ۲۷۳ر١٠۲۸‏ فداناً حسب الإ حصاء نفسه. . 

وير جع هذا الفرق إلى سببين هما : صغر حىجم المساحة الزراعية بو جه قبلى» وزيادة 
عدد الملكيات الصغيرة من ناحية» ووقوع معظم الأوفاف الكبيرة لأعضاء الأسرة 
المالكة بمحافظات وجه بحرى ونخحاصة فى كفر الشيخ والغربية والدقهلية من ناحية 
أخری . 

۲ كثرة العقارات الموقوفة الملحقة بأوقاف الأراضى الزراعية بوجه قبلى عنها فى 
وجه بحرى» وكانت تلك العقارات تتمثل بصفة أساسية فى آلات الرى والأشجار 
المغروسة - وخاصة اللخيل المغمر"؟ ‏ والسواقى» والمواشى» وآبار المياه. ونادرآما 
جد مثل هذه الأشياء موقوفة أو ملحقة بأوقاف الأراضى فى وجه بحرى . 

۳ تميز #الوقف فى صعيد مصر» بشدة احرص على عدم تدخل السلطة الحكومية» 
أو الأجانب فى شئونه» ومن مظاهر ذلك كثرة النص فى حجج أوقاف أهالى الصعيد ‏ 
(1) من الأمدلة على ذلك : وقف الشيخ محمد محمد بسيوئى (الزارع) الحرر بتاریخ ۷ ربع أول ١۳۲٠ھ‏ 

)۱۹٠۳(‏ أمام محكمة الفيوم الشرغية» وكان عبارة عن مسالحة قدرها ٣‏ أفدئة و۸ قراريط و١٠‏ سهماًء 


بجا علیها من نخیل مثمر عدده = ۳۷ نخلة (سجلات وزارة الأرقاف : سچل رقم ۱ / فبلى ۔ مسلسلة 
رقم »)٤١‏ إضافة إلى أوقاف الواحات الداحلة الى بها عده كبير من النخيل الموقرف وقد سبقت الإشارة 
إليها. 
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حتى بدايات القرن العشرين ۔ على شرط «عدم تبعية الوقف لديوان الأوقاف ومن بعده 
وزارة الأوقاف؛ وألا يكون هناك «تسلط لجهات الحكومة بعموم فروعهاعلى 
الوقف طبقا لا ورد پإحدی الحجج» وعدم تأجير أراضى الوقف «لأحد من ذوی 
الحمابات الأجنبية › أو من أتباع الدول الأجبية» ١‏ طبقا لما ورد نص حجة أخرى . 
ومشل هله الشروط نصادفها أيضاً فى أوقاف وجه بحرى ولكن بسبة أقل مما هى فى 
أوقاف وجه قلي . وسيأتى مزيد من التحليل لهل الملاحظة في ما بعد عند ببحث 
السياسات الأهلية للأرقاف» ولدور الوقف فى دعم الحركة الوطنية المصرية . 

وكماانخفض عدد الأوقاف المدشأة بعد صسدور المرسوم بقائون رقم ۱۸١‏ لسئة 
۲ فې وچه قېلی» انخفض أیضاً فی وجه بحری»› ولكئه لم ينقطع بعد تلك السنة 
کما لم پنقطع كدلك فی وجه قہلی على نحو ما سبقت الإشارة إليه . 

وقد بلغ إجمالى الأراضى التى تم وقفها فى وجه بحرى من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة 
حوالې ۲۰۰ فدان فقط» متجمعة من حوالی ۱۵١‏ وقفاً صخیراً ۔ بمساحات تبدا 
من قيراط واحد فى حدها الأدئى » وتصل إلى ۳۲ فداناً فى حدما الأقصى(١)‏ . وهى 
منتشرة فى مختلف أنحاء محافظات بحرى . إلى جانب عدد من العقارات السكنية بلغ 
مجموع مساحتها الإجمالية فى نفس الفترة ۲۱۱۸ مثرأًمربعاً وعدد ٠١‏ منزلا (غير 
محددة المساحة أو القيمة الاقتصادية) . 


خامسا : أوقاف أهالى مصر المحروسة؛ وأهالى الثفر بالإسكندرية 

السمة الرئيسية لأوقاف «أهالى مصر المحروسة» و#أهالى الثخر بالإسكندرية؛ هى 
أن أساسها الاقتصادى عبارة عن عقارات مبلية وأدو ات إنتاج ميختلفة . 

أما العقارات فقد تمثلت بصفة أساسية فى المنازل المعدة للسكن» والحوانيت أو 
الدكاكين والوكلات التجارية» والشوادر» والمخازن» والاصطبلات› والأحراش»› 
والمقاهي» والحمامات . وأما أدوات الائتاج المختلفة فمنها: أنوال اللسيج»› ومصانع 
الصابون الصغيرة؛ والمدابغ» والأفران» والطراحين؛ هذا بالإضافة إلى صهاریج 
تخزين المياه النقبة لغرض الشرب»› والبساتين أو الحداثق الصغيرة الملحقة بالبيوت› 


(1) حجة وقف : الست فيسة أحمد الئواوى» المحررة بعاریخ ٠۰‏ ينابر ٠۹١ ٤‏ أسام محكمة مركز ملوى 
الشرعية (سيجلات وزارة الأوقاف › سجل رقم ۲/ قبلی ص۲۹ ۔ ۳۲). 

(1) حجة وقف: زیدان رضوان الصپفی» المحررة بتارپخ ٦‏ رپیع آحر ۱۳۲۲ . ۲۰ پونیه ۱۹١ ٤‏ أمام محكمة 
مديرية الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۲/ قبلی ص١٥٤۱‏ . .)1١۸‏ 
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وبعض المراكب وقوارب الصيد وأماكن إصلاحها فى ثغر الإسكندرية» إلى جانب 
أوقاف المنافع ؛ وخاصة منافع الخلوات والأحكار التى انتشرت بكثرة فى كل من 
الإسكندرية والقاهرة. 

ولا توجد إحصائيات شاملة ۔ متاحة ‏ عن إجمالى حجم العقارات الموقوفة فى كل 
من (مصر المحروسة» واثخر الإسكندرية؟ بحيث تمكننا من تنبع التطورات المختلغة الى 
لحقت بها. ويبدو أن ثمة صعوبات جمة» حالت دون إمكائية عمل إحصاء شامل أو 
حصر كامل للمبانى العقارية الموقوفة وملحقاتها الختلفة ؛ فى مصر بصفة عامة» وفى 
كل من القاهرة والإسكندرية بصفة خحاصة؛ حيث يقع معظم الأوقاف من المبانى 
والعقارات الاستغلالية . وتوجد إحصاثيات عن البعض من هله العقارات الموقوفة 
وهی التی كانت تديرها وزارة الأوقاف حتى سنة ۵۱/ ۱۹١۲‏ ولكنها لا تشير إلا إلى 
إيرادات ومصروفات تلك العقارات فقط دون بيان لحجمهاء وقد بلغت إيراداتها فى 
ميزانية السنة المذکورة ۳۹۵ ر۹۷٤‏ جنيهاًء آما مصروفاتها فبلغت ۲۹۰ر١٥٤٠‏ جليي)؟ 
» وذلك فى جميع أنحاء مصر؛ نما كان تحت إدارة وزارة الأوقاف فقط . أما باقى 
العقارات التى لم تكن تحت إدارة الوزارة» فقد كانت تحت إدارة «نظارها» من الأهالى› 
ولا توجد عنها بيانات إحصائية شاملة . وبعد إحضاع كافة الأوقاف اليرية للوزارة بعد 
سنة ۱۹١١‏ وإنشاء هيغة الأوقاف المصرية لإدارتها مدذ سدة ۱۹۷۱ بدأت تتوفر 
إحصائيات شاملة عن إيرادات واستخدامات جميع الأعيان ا لموقوفة فى أنحاء مصر»› 
وقد بلغت جملة إيرادات إيجارات الموقرف من المبانى والأراضى الفضاء والأطيان 
والحداثق الواقعة فى نطاق المدن بالإضافة إلى الأحکار : ٤٤۷ر۱۸٠‏ ر١٠‏ جنيهاً طبقاً 
للحساب الختامى لهيغة الأوقاف المصرية عن سنة 1۹4۹٥١ /۹٤‏ . 


() لایوجد سوی وقف واحد فی وجه پحری بلغت مساحته ۲ فدائاتم إنشاژه منل ۱۹۰۲ حتې ۱۹۹١‏ هو 
وقف المستشار / محمد عبد الرحمن رضاء المعین وجب «عقد شهار وقف خیری رسمی؟ بتاريخ ٣‏ 
|بریل ۱۹۹۳ بکتب توثيتی أبو كبر بمحافظة الشرقية . (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۹۵/ بحرى 
مسلسلة رقم ۲۹۲۷۲ ۔ وله ملف تولية رقم .)۳٤۱۷۸‏ 

(۳) انظر: الملحق رقم ١٠ء‏ لملضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة السادسة والشلاثون بتاریخ ٩‏ يولي و ١١1۹ء‏ 
ص1٩‏ . 

(۳) هينة الأو قاف المصرية (الإدارة العامة للششون الالية والإدارية) حتامى هيئة الأوقاف عن العام المالى 
4 1440۵ (غير ملشور) ص٤٤‏ 
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وكان من أهم الصعوبات التى حالت دون عمل الإحصائيات المشار إليها بخصوص 
أوقماف العمقارات فى ا مدن - وخاصة فى القاهرة والإسكندرية - شدة تنوع تلك 
العقارات الموقوفة بحيث يستحيل وضعها فى تصنيف ماء فضلاً عن توزعها ما بين 
أوقاف خيرية » وأحرى أهلية» وثالثة تابعة لأوقاف الحرمين الشريفين ۔ وكان لأوقاف 
الحرمين حساب مستقل إلى ما قبل ۱۹١١‏ - إضافة إلى كثرة التصرفات الحارية عليها 
سواء بالبدل أو الاستبدال» أو بالزيادة أو بالنقصان . . إلخ. 

وفوق كل ما سبق كادت هناك باستمرار ۔ ولا ثزال - مشكلة الأحكار » وهى 
مشكلة معقدة جداء بدأت مساعی حلها ومحاولات ضبطها وحصرها منذ نهایات 
القرن التاسع عشر» وذلك بعمل جداول حصر؛ كان يتم تسجيل أعيان الأوقاف 
الحكرة بهاء بحيث يتضمن كل جدول البيانات الأساسية الحاصة بأحد الأحكار 
(مساحة أرض الحكر» وموقعها؛ والأجرة الشهرية التى يدفعها الحتكر لجهة الوقف› 
ورسم هندسى يبين نوع البناء المقام على أرض الحكر ومساحته. . إلخ) وكانت هذه 
العملية تنم ميدانياً وبالاعتماد على شهادة الشهود فى أغلب الحالات نظراً لضياع كثير 
من الحجج الأصلية لأوقاف الأحكار. 

وقد یکون من المناسب آن نذگر بمعنی الحکر قبل الاستطراد فی تحليل مشکلته وأثرها 
على التكوين الاقتصادى لأوقاف العقارات فى المدن» وبصفة خاصة فى القاهرة 
والأسكندرية. 

فالحكر فى فقه الوقف . كما سبقت الإشارة إليه من قبل- هو عبارة عن عقد إجارة 
يفيد المحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المعحكورة ما دام يدفع أجر المثل ؛ ومعنی 
ذلك أن الأرض المحكورة يتعلق بها حقان : حق مالك الرقبة وبسببه يستحق أجر الئل › 
وحق الشخص المحثكرء وهو البناء على الأرض - أو الغرس - والقرار عليها ما دام 
يدفع أجرة المعل . 

وبالرغم من أن الفقهاء قد أقروا نظرية الحكر فى الوقف على مضض؛ نظراً خطورته 
على الأوقاف وصعوبة ضبطه ولكونه أقل أنواع استغلال الوقف غلة » وبالرغم من 


) هذا المعنى الذى أوردناه هو عبارة عن خحلاصة مكثفة لاهو موجود بكتب الفقه بخصوص الحكر فى 
الوقف» وقد أحذ به الشيخ / محمد مصطفى المراغى عندما كان رثيساً للمحكمة الشرعية العليا صر 
وعضوا ٻالمجاس الأعلى للأوقاف سنة 1۹۲١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: محمد شفيق باشاء الحكر 
وتقدیره (مطبعة مصر: ۱۳۲٤٤‏ ۔ )۱۹۲١‏ ص۹ . 

(۲) انظر؛ محمد قدرى باشا: قانون العدل والإنصاف » م س ذ» المادة رقم/ ۳۳۲ . 


\o¥ 


أنهم أكدو! على ضرورة الإفتاء فى شثون الحكر با هو الأصلح للوقف دائما" » وأنه 
يجب الاحتياط حتى لاتغتاله اللفوس الضعيفة» إلا أنه ء ومع كل هذا كثرت 
الأحكار فى الأوقاف وخحاصة فى العقارات الواقعة داخل المدن والمراكز الحضرية› 
والسبب هو أن «المكر» كان حلا اقتصادياً لشكلة أحرى وهى مشكلة تعطل بعض 
أعيان الأوقاف عن الإنتاج» أو عن أن تدر ريعاً لبصرف حسب شرط الواقف. 


وتقع نسبة كبيرة من «الأحكار؟ فى كل من القاهرة والإسكددرية . والأحكار فيهما 
تسم بأنها عبارة عن مساحات صخيرة الحجم ۔ لاتزید عن ۱۵ متراً مربعاً فى بعض 
الحالات . وهى كثيرة العدد» ومقام عليها أبنية مختلمة الأغراض» كالنازل» 
والدكاكين والمخازن» والورش. . إلخ› ومعظمها تابع للأوقاف النيرية » وخاصة تلك 
الخصصة للصرف على المساجد والزوايا» ومعظمها أيضاضاعت حجج وقفه 
الأصلية» ومن هنا فإن «جداول الأحكار» الى أشرنا إليها من فلل ۔ تعتبر ذات أهمية 
كبيرة كسند أساسى فى إثبات ملكية الوقف للعين المبحكرة" . 

ويبدو أن كثرة عدد الأحكار كانت ۔ مع صغر أحجامها - سبباً فى صعوبة إدارتهاء 
وكانت سبباً أيضاً فى ضياع قدر كبير منهاء نظراً لسهولة الاستيلاء عليها دون أن يفطن 
إلى ذلك أ٘حد' » آما ما بقی منها فیضیع جزء کہیر من ربعه بسہب الفساد الكامن فى 
الإدارة الحكومية للأوقاف» وخحاصة فى سفح الهرم الإدارى لهيئة الأوقاف المصرية 
الختصة بإدارتها وتحصيل ريعها. ولهذا كثيراً ما لجأت الإدارة المسثولة عن الأحكار 
بوزارة الأوقاف إلى استبدال الأحكار أو طرحها۔ فسى صورة صفقات - 


() انظر : محمد أبو زهرة: المحكر؛ م سذ؛ ص۰۹۹ 

(۲) بلغ إجمالی عدد جداول الأحکار حوالی ۸٥۰۰‏ جدولاء تم تسجیل ٤٥٤٠١‏ جدولا منها بسجلات وزارة 
الاوقاف حتى نهاية سنة 1۹۹١‏ والباقى جارى فحصه وتسجيله» مع ملاحظة أن غير المسجل ما زال - 
فى معظمه . خارجاً عن إدارة الوزارة» وكائت جميع الجحداول موضوعة فى مبحافظ مخلقة بحجرة تسمى 
«-حجرة المصر؟ بديوان عام وزارة الأرقاف ‏ فى أب اللوق ۔ وظلت هذه الحجرة مغلقة مث إذشاء هيئة 
الأرقاف المصرية فى سدة 1۹۷١‏ ولم تفتح إلا محرا ملاسبة تنفيد مشروع الميكروفيلم حفظ وثاثق 
الأوقاف بالوزارة وهو المشروع الذى بدأ منذ نة ۱۹۹۱ . 

)۳( 0 مطولة مع الأستاذ حى عبدالهادى مدير عام الشثون القالوئية بهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 
0 ., 

› عملية استبدال فی الأحکار بین سٹتی ۱۹۰۰ و۱۹۰۷‎ ٤٠٠١ من ذلك على سبیل المثال آنه جرت حوالی‎ )٤( 
وقد تم استبدالها بأطيان زراعية من أطیان المیری بناحية ہنی سويف (طبقاً ا هو مسجل بسجلات استبدال‎ 
الأحكار الملحفوظة بقسم السجلات بوزارة الأوقاف) وبعد ذلك كانت الأحكار تستبدل استبدالاً نقدياً‎ 
۲٣١ عدد‎ ۱۹٤ ٥ةلس إلى آحر‎ ۱۹٤۰ فبلغ إجمالی مام استہدالہ مھا ۔ علی سبیل المثال۔ من ول مایو‎ 
بمضبطة مجلس الشيوخ » جلسة يوم‎ ٠١١ جنيهاً, انظر: املح رقم‎ ۳٤۸۱۸ = حکراً ملغ قدره‎ 
,۷۰۳ ص‎ ۰ ۷ 
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للبيع فى المزاد العلنسى» تجنباً لتلك المشاكل والسلبيات» وللتخلص من عبء 
إدارتهاء ثم تقوم الوزارة عن طريق هيثة الأوقاف بإعادة استخلال أموالها فى 
مشروعات أخرى . 

وهناك مشكلة أخحرى إلى جانب مشكلة الأحكار» آرت ولا تزال تؤثر ۔ على 
التكوين الاقتصادى لأوقاف القاهرة والإسكندرية بصفة خحاصة» وهى مشكلة الأوقاف 
التى دخحلت ضمن «الآثار» وحدوث كثير من النراعات والتعديات عليها. وكانت قد 
صدرت عدة قوانين لحفظ وإدارة تلك الآثار على نحو يحفظ حقرق الأوقاف فيها - 
نظراً لأنها عبارة عن أوقاف فى الأصل - وكان أول تلك القوانين الأمر العالى الصادر 
بتاریخ ۱۸ دیسمبر ۰۱۸۸١‏ ثم تلاه قانون الآثار مرة ٠١‏ لسدة ١١۱۹ء‏ ثم القانون نمرة 
۸ لسنة 1۹١۸‏ لحماية آثار العصر العربى» وقد جعل - هذا القانون الأخير - لوزارة 
الأوقاف الحق فى إدارة الآثار الموقوفة » ونص على آنه «لايجوز إجراء أى تعديلات أو 
تجديدات عليها (. . .) إلا برخحصة من وزارة الأوقاف بعد أحذ رأى لحنة حفظ الآثار 
العربية؟. وكان آحر تلك القوانين هو القانون رقم ۱۱١‏ لسنة ۱۹۸۳ الذى أعطى 
صلاحيات واسعة للجنة المحافظة على الآثار الإسلامية : منها إخلاء أو إزالة التعديات 
على الأثار الموقوفة . مقابل تعويض - بأوامر إدارية ودون اللجوء إلى القضاء . 

إن ما ورد بالقوانين المذكورة يشير إلى أهمية الآثار الموقوفة من الناحيتين الاقتصادية 
والتاريخية» ومع ذلك لانو جد إحصاءات شاملة بآثار الأرقاف . وإ كانت هناك 
بعض الإحصاءات الجزئية فى بعض أحياء القاهرة مثل أحياء : الجمالية » والدرب 
الأحمرء والأزهر» وهذه الإحصاءات خاصة بالتعديات الحاصلة عليها" » ومعنى 
ذلك أن الأوقاف لاتستفيد بجزء مهم من ثروتها له قيمة اقتصادية ومعلوية ‏ رمزية 
کبيرة» وقد کشف زلزال أكتوبر سنة ۱۹۹۲ الذى حدث فى مصر- عن حالات كثيرة 


)١(‏ النص الكامل للقانون رقم ۸ لسنة 1۹۱۸ فى : مضبطة مجلس الشيوخ» الجلسة ٠٠۳‏ بعاريخ أول يوليه 
٤‏ ص۳۷1» ص۳۷۷ . والاقتباس من الفقرة (ثائيا) من اليلد رقم ٤‏ (ص۷۷"). 

(1) من ذلك مدلا «الحصر الشامل للتعديات الواقعة على الآثار الموقوفة جنطقة الأزهر) رعددها ٠۸‏ أثرآعليها 
أكثر من ٠١١‏ تعدياً فى صورة ورش وأكشاك رمخازن . . إل (محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية للاثار 
محافظة القاهرة: جدول ملحق مح ضر مؤرخ بشاریخ ۱٤‏ ربیع الآول ۱۹۱١‏ ھ ۔ ۲۲ أغسطس 
.{14٤‏ 
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من تلك التعديات' عندما نشطت الأجهزة الحكومية لمعا لحة الأضرار التى نجمت عن 
ذلك الزلزال. 

وأياً ما كان الأمر فإن فحص آلاف حجج الأوقاف المسجلة بسجلات امصر) 
وسيجلات «الإسكندرية» يفيد بأن بعض أوقاف العقارات ۔ وما فى حكمها بهاتين 
المدينتين- موروث عن العصرين المملوكى والعثمانى" » كما يفيد بأن الإضافة إليها 
قد استمرت منتظمة طوال القرن التاسع عشر وحتى منتصف هذاالقرن. مع 
ملاحظة أن أوقافهما - أى القاهرة والإسكندرية - فد تأتٌرت با تأثرت به الأوقاف فى 
مصر الحديثة بصفة عامة» وخاصة ملذ صدور قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسدة ١٤۱۹ء‏ ثم 
المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹١۲‏ وما تلاه من قوانين أخرى خاصة بالأوقاف. 
وليس أدل على ذلك من أن عدد الأوقاف الحديدة بالقاهرة والتی نشأت فی سنة ٠۹٤١‏ 
وحدها ۔ آى قبل صدور القانون رقم ٤٨‏ لسنة ٠۹٤٩‏ بلغ۷۹وقفا» وفی 
الإأسكندرية فى السنة نفسها بلغ ۲۷ وقفاًء ثم انخفض فى القاهرة إلى ۲۸ وقفية فقط 
نشأت سنة ١١۱۹ء‏ وإلى ٤‏ وقفيات فقط فى الإسكندرية نشأت فى السنة نفسها“ . 
ثم لایکاد یظهر وقف واحد جد پد فی السنة فیما بعد ۱۹۵۲ إلا فى حالات قليلة؛ 
كانت فى أغابها عبارة عن أوقاف فى صورة أموال مودعة فى البدوك» أو مستشمرة بها 
بإحدى صيغ الاستلمار» وقد بلغت فى مجملها حوالى ١را‏ مليون جنيه» متجمعة من 


(۲) المصدر السابق نقسهء وهو يتضمن قائمة بالتعديات وقرارات إزالتهاء؛ وقد بلغ عدد الشعديات على «قبة 
الغورى» وحدها ٤١‏ تعدياً عبارة عن ٤١‏ كشسكا من أشكاك البيع الصخيرة. وقد دافع عنها عضو مجلس 
الشعب عن دائرة الجمالية فى الاجتماع المذكورء وأكد «أنها لانمثل أى حطورة على الأثر وتعتبر حماية 
ل , ص٥‏ من محضر الاجتماع . 

(۳) وهذا ما تؤكده بعض الدراسات التاريخية عن الأوقاف فى مصر أنظر : محمد أمين : الأوقاف والحياة 
الا جتماعية فى مصر. . م س ذ؛ ص۹۸ . 

(4) عندما صدرت إرادة محمد على بنع إنشاء الأرقاف منعا شاملاًء لم يتم تنفيد هذه الإرادة أصلاًفيما 
يخص الدور والحوائيت وا لدكاكين و الرباع والطواحين والمرتبات. وكان أمر المئع قد استمر من سة 
۱م. ٩٤۱۸م‏ إلى سنة ۱۲۹۵ھ ۔ ۱۸٤۹‏ وألغاه عباس اشا الأول انظر : سحمد أحمد فرج 
السلهورى : قانون الوقف» الجزء الأول» مس ذ» صه. 

)٥(‏ الأرقام المذكورة بهذه الزئية هى نتيجة حصر شخصى قمت به من واقع سجلات وزارة الأوقاف خلال 
السئوات المذكورة. 


١‏ وقفاً فى القاهرة حتى سنة “۹۹٦‏ إلى جانب عدد ۸ وقفاً آخر عبارة عن 
منازل» ووصايا تأحذ حكم الوقف (غير محددة المقدار) فى كل من القاهرة 
والاسکندرية"' . 

وقد تلوعت الأصسول الاجتماعية «لجماعة الواقفين) فى كل من القاهرة 
والاإسكندرية› ولم تكن مقتصرة على فئة أجتماعية واحدة لاقبل سنة 1۹۵۲ 
ولاپعدها. فطبقاً للمعلومات التى تتضمنها حجج أوقاف «أهالى مصر المحروسة) 
و«أهالى الشغر بالإسكندرية؛ جد أن ملاك العقارات كانوا فى مقدمة الواقفين» يليهم 
التجار وأصحاب الحرف» والمهنيون (من المهندسين والمحامين والأطباء) ثم بعض 
الموظفينء وأرباب المعاشات» وربات البيوت. والشواهد على ذلك كثيرة جد نذكر 
منها ‏ على سبيل المثال فقط ‏ النماذج التالية : 

١‏ وقف الحاج/ أحمد البهوش» الذى كان تاجراً من أهالى الإسكندريةء وأندا 
وقفه فی سنة ۱۲۸٤‏ ه ۔ ۱۸٦۸‏ م» وكان عبارة عن ۵۸ عقاراً مختلفا منها طواحين»› 
ووكالات تجارية» ومنازل» وحوانيت؛ كان بعضها فى الإسكندرية» وبعضهاالآخر 
فى «مصر المحروسة). وهو من الأوقاف الكبيرة ذات الأغراض المتنوعة فى مجال 
التعليم والرعاية الاجتماعية بصفة خحاصة" . 


() الأرقام امذكورة هى نتيجة حصر شخصى من واقع سجلات وزارة الأوقاف على سبيل ا مسح الشامل من 
سنة ۱۹١١‏ إلى سلة ۱۹۹١‏ ويلاحظ أن وقف المستشار محمد شوقى الفنجرى المعين بأكثر من عشرين 
حجة محررة من مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة وال حیزة بدءا من سنة ۱۹۸۱ إلى سنة ۱۹۹۵ ؛ هو أكبر 
«أوقاف الأموال» التى لهرت مدد سنة ۲ ۔ إذ بلخ إجمالی آصوله حتی بنایر ۱۹۹۵م ۰۰ ۱ر۱۳ ۳را 
(مليون وثلائمائة وثلائة عشر ألف جنيها مصريا) بمضها مودع فى البنك الأهلى فى صورة شهادات 
استدمار المجموعة (ب) وبعضها مودع فى بنك اصر الاجتماعی» والبعض الآخر فی بنك فيصل 
الإسلامى» ومن أواحر حججه تلك المحررة بتاریځ ۲۸ ينابر ۱۹۹١‏ آمام مكتب توثيق الجيزة النموذجى» 
وقد رقف بموجبها ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ جنيها ليصرف عائدها على ال ممعية ا خير بة الإسلامية بالقاهرة ووثائقه 
محفوظة ومسجلة فى (سجلات وزارة الأوقاف . ملف تولية رقم .)٠٠٠١‏ وسنشير إلى هلا الوقف فيما 
بعد عند تحليل السياسات الأهلية . 

() منها على سبيل المعال وصية بتاريخ /١ /٠١‏ ١1۹۸ء‏ من على فاروق محفوظ (أثناء إقامعه بألانيا الغربية) 
أوصى فيها بوقف أمواله المودعة فى بنك فيصل بالإسكندريةء وبنكين آخرين بألانياء وجعلها لوزارة 
الأوقاف المصرية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۹٤‏ بحری۔ مسلسلة رقم .)۲٠۵۲۹‏ 

(۳) حجة وقف محررة بشاريخ ١١‏ جماد أول 1۲۸٤‏ ه آمام محكمة ثغر الإسكندرية (سجلات وزارة 
الارقاف سجل رقم ا إسكندرية). وسنشير إليه أكثر من مرة بعد ذلك فى سياق بحث السياسات الأهلية 
للأرقاف. 
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۹ وقف محمد بن هلال - طباخ من أهالى الإسكندرية ‏ الذى أنشأه فى سنة 
۹,؛ء وكان عبارة عن قطعة أرض مقام عليها منزل» وله حديقة ملحقة به وجميع 
ذلك مساحته ۲۲۵ متراًمربها' . 

۳ وقف محمد آفندى على سلام - موظف من القاهرة ۔ أنشأه فى سنة ۱۹۴۷ء 
وكان عبارة عن قطعة أرض بها دكانان بالدرب الأحمر بالقاهرة"“ . 

٤‏ وقف سكينة على عباس - من أهالى ثغر الإسكندرية» وخالية الصناعة (ربة 
بيث) أنشأته فى سنة ١۱۹۲ء‏ ركان عبارة عن حصة قدرها ثلاثة أرباع منزلها الكائن 
بالإسکندرية" . 

ه. أوقاف كثير من التجار ا لمغاربة بحى خان الخليلى » والغورية» وكان معظمها 
عبارة عن منافع خلوات وأحكار حوانيت“ . وقفوها على طلبة العلم برواق المغاربة 
بالجامع الأزهر . 

٦۔‏ وقف حسن طه حسن (من رباب المعاشات ہحلوان) أنشأه فى سنة ۱۹۷١‏ وهو 
عبارة عن شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) وفيمتها ثلاثة آلاف جبة“ . 
وهو أول وقف أموال مسجل بعد سنة ۱۹۵۲ . 

۷- وقف كريمة على إسماعيل (مقيمة بدار مسنین بالقاهرة) آنشأته فى ذذ 
۳ ,+ وهوعبارة عن شهادات استشمار البنك الأهلى المجموعة (ب) وقيمشها تسعة 


آلاف جي" . 


(1) حجة وقفه محررة تاريخ ۱۹۲۹/1/1۹ أمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف. 
توجد صورة متها لف تولية رقم ۹۳۹ .)۴١‏ 

() حجة وقفه محررة بتارخ ۹/۲۸/ ۱۹۳۷ أسام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل 
رقم ۷١‏ مسلسلة .)١١٠١۹‏ 

() حجة وقفها محررة بتاريخ ۲۹/ ١ /٤‏ ۱۹۲ أمام محكمة الإسكئدرية الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف. 


سجل رقم ۰ه آهلي). 
() يوجد بقسم السجلاث فى وزارة الأوقاف ملف خاص يضم معظم حجج أوقاف السادة المغاربة صر 
الحروسة وهو پرقم ۳۳۹۲۹ . 


)٩(‏ حجة وقفه سحررة بتاربخ ۲ ۰ آمام مكتب توثينی الشهر العفارى بحلوان (مسجلات وزارة 
الأرقاف. سڄل رقم ۹۱/ مصر» مسلسسلة برقم ۲۲۵۸۱) . 

(1) حجة وففها محررة بتاريخ ATTA‏ رهي عبارة عن محضر (|شهاد بوقف خيري) محفوظ 
بسجلات وزارة الأوقاف ملف التولية رقم ۳۲۹۷۷ . 


11 


وهناك دلائل كثيرة تشير إلى آنجاه أعداد متزايدة من الأهالى لإنشاء أوقاف۔ هى 
عبارة عن أموال مودعة فى البنوك. وتخصيصها لاونفاق على أغراض خيرية متلوعة 
فى مسجالات التعليم والرعاية الصحية للفقراء وغير القادرين. وما يشجع على هذا 
الاتجاه فى المحل الأول رغبة «الواقفين» فى عمل الخير » ثم الآثار السلبية الناجمة عن 
انسحاب الدولة من مجال ادمات الاجتماعية ودعم الفثات الفقيرة» وكذلك الزيادة 
المطردة فى أعداد الجمعيات الأجنبية التى تعمل فى المناطق العشوائية» وفى الأوساط 
الفقيرة. كل هذه العوامل مجتمعة توفر مناخا ملائماً لعودة «الوقف الإسلامی؛ كى 
يجدد وظائفه فى دعم التضامن الاجتماعى ؛ ون هذا الأمر يتطلب إعادة النظر فى 
وانين الوقف القائمة حالباً. 
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استخلاصات حول التأسيس الاجتماعیى للأوقاف 


نخلص ما سبق فى هذا الفصل إلى الآتی : 

أولا : أن عملية التأسيس الاجتماعى للأوقاف إلى جانب كونها نابعة من الوازع 
الدينى » ومرتكزة من الناحية المعلوية على فكرة -حرة هى فكرة «الصدقة الجارية؟؛ فإنها 
قد تأثرت بمجمل الظروف السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر على طول تاريخها 
الحديث والمعاصر. 

وقد ظهرت فى سياق تلك الظروف موجتان للوقف إحداهما بالمد إلى ما قبل سنة 
۲ ؛, والثانية بالانحسار فيما بعد ذلك . وكان للسلطة السياسية الحاكمة» وما صدر 
عنها من قوانين خحاصة بالأوقاف أثر واضح على هاتين الموجتين» إضافة إلى أثر السياق 
العام للتطور السياسى والاقتصادى لمصر خلال تاريخهاالحديث والمعاصر. وكان 
الاتجاه العام للسلطة هو مسحاولة التدخل شيئاً فشيثاً فى شون الأوقاف من خلال سن 
القرأنين› ووضع اللرائح والإجراءات» حتى تمت لها السيطرة شبه الكاملة على 
الأوقاف وكافة ا لمؤسسات المرتبطة بها منذ سنة ۱۹١١‏ وذلك كمحصلة نهائية لسلسلة 
التغيرات التى تمت فى بنية السلطة » وفى تشكيل النظام السياسى للدولة المصرية على 
غط الدولة القومية الحديثة فى وربا » وذلك على نحو تدريجى استمر لا يقرب من قرن 
ونصف قرن من الزمان. 

ثانيا : أن الأوقاف قد انتشرت على مستوى الممارسة فى مختلف أجزاء اللسيج 
الاجتماعی فی مصر» ولم تلحصر فی مستوى اجتماعى أو اقتصادى ما. وكان السبب 
الرئيسى فى ذلك كما سبق أن بيثاه . هو أن «الوقف» فى أساسه ليس تمارسة اقتصادية 
فحسب؛ وإنغا هو فى أساسه عبارة عن نزعة روحية ۔ أخلاقية نابعة من القيم التى 
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حض عليها الإسلام ودعا إليهاء وبعبارة أحرى فإن الوقف لم يكن ظاهرة «طبقية؛ بل 
إنه نظام إنسانى ضد «الطبقية» كما سنرى فيما بعد بشى من التفصيل . 

وكان من نتائج ذلك أن «جماعة الواقفين؟ أو ملشقى الأوقاف - جاءوا موزعين على 
مختلف درجات السلم الاجتماعى من أدناه إلى أعلاه؛ أو من المحكومين ومن الحكام 
طوال تاريخ مصر الحديثة» باستثناء وحيد هنا وهو انقطاع أعضاء السلطة الحاكمة من 
الوقف» وخروجهم من «جماعة الواقفين» منذ قيام ثورة پوليو ١١۱۹ء‏ إذلم يقم منهم 
أحد بإنشاء وقف فى حدود ماهو معروف عنهم حتى الآن . وكان لهذا «الاستشاء» 
الوحيد أثر سلبى كبير على فكرة «امجال المشترك؛ التی أسهمت الأوقاف تاریخياً فى 
تکوپنه بين المجتمع والدولة» وان الحكام والمحکومون ۔معاً۔ پشارکون فيه . 

ثالفا ؛ أن عملية تأاسيس الأوقاف قد اتسمت باستمرار بسمتين متلازمتين هما 
«التلقائية» و«اللامركزية). وقد تجلت سمنها التلقائبة فى هذاالانتشار الواسع 
للوقف على كامل رقعة النسيج الاجتماعى وتخلله لختلف المستويات الثقافية 
والاقتصادية » استجابة للوازع الدينى من جهة» وتلبية لحاجات محلية شديدة الثتوع 
من جهة أخرى . 

كما تجلت «اللامركزية؛ فى ظهور الأوقاف فى مختلف أنحاء البلاد: فى القرى 
والمراكز والمدن» على حد سواء. والحاصل أن الأوقاف لم تكن وليدة توجيه مركزى 
من سلطة اجتماعية أو سياسية» كما أنها لم تتأسس بشكل مركزى لا جغرافياًء ولا 
إدارياًء ولا وظيفياً» وقد استمرت على هذا النحو إلى أن تم إخضاعها لسلطة الدولة 
المركرية بشكل كامل من قيام ثورة ٠۹٥۲‏ کما سنری بالتفصیل عند بحث وتلیل 
السياسيات الحكومية تجاه الأوقاف . 

رابعاً : أن عملية «التكوين الاقتصادى» للأوقاف قد اتسمت بالتراكم؟ المستمر إلى 
ما قبل سنة ١١۹٠ء‏ وذلك إما نتيجة للإضافة أوقاف جديدة» أو نتيجة لشراء أعيان ۔ 
من الأراضى والعقارات ۔ بأموال البدل أو من فائض ريع الأوقاف الأصلية» وإلحاق 
تلك الأعيان بها. أما بعد سنة ١١۹٠ء‏ فقد تضاءل الأثر التراكمى فى عملبة التكرين 
الاقتصادى للأوقاف » وخاصة بعد حل الوقف الأهلى ومنم إلشاء المزيد منه» وصدور 


(1) حول فكرة ا لمجال المشترك) بين الجتمع والدولة راجع ما سبق فى المبحث الأول من الفصل الأول . 
وسيآني مزيد من التحليل لأثر الإجراءات المكومية فیما بعد ٠۹۵۲‏ على هذه الفكرة؛ وكذلك آثر انقطاع 
الوقف من قبل أعضاء السلطة الحاكمة. 
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قوانين أخحرى تتيح لوزارة الأوقاف حرية التصرف فى أموال البدل» وفى فوائض ريع 
الأوقاف انيري التى تنظّرت عايها مرجب القانون رقم ۲٤١‏ لسنة 14٥۳‏ . 

وقد يكون السبب الأهم فى تضاؤل هلا الأئر التراكمى مئل سنة ۱۹۵۲ هو صغر 
حجم الأوقاف التى نشآت منذ ذلك الحين ؛ نتيجة لاختفاء الللكيات الكبيرة على إثر 
تطبيق القوانين المتعالية للإصلاح الزراعى . وقد كانت الملكيات الكبيرة عاملاً مساعداً 
على نشأة الأوقاف بصفة عامة والأوقاف كبيرة ا لحجم بصفة خاصة . ويضاف إلى ذلك 
أن الأوقاف الحديدة ۔ التى ظهرتث بعد سنة 1۹١١‏ صارت تسم بالنزوع المستمر نحو 
ا لخحروج من الوعاء التقليدى للأوقاف» وهو الذى تمثل فى الأراضى الزراعية› 
والعفارات المبنية وبعض المنقولات . وتبدو هذه النزعة فى الأوقاف الماشأة فى العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين» ومنذ مطلمع الثمانينيات بصفة خاصة . 

فبعد آن كانت الأوقاف تستمد أكثر من ۹٩‏ . كسبة تقريبية ۔ من أعيانها من هذا 
الوعاء العقليدى(الأرض الزراعية والعقارات المبنية) صارت هذه الشسبة لاتزيد عن 
١‏ كلسبة تقريبية أيضا ۔ أما السبة الباقية فتستمدها من «الأموال» المرصدة فى صورة 
«وداثع؟ أو اشهادات استشمار؛ بالبنوك. وقد أشرنا إلى بعض اللماذج من هذه 
الأوقاف» ومنها وقفية المستشار محمد شوقى الفنجرى . 

والحاصل أنه كلما زاد ا ميل الاجتماعى للوقف فى صورة «أموال) مرصدة فى 
البدوك؛ وزاد الابتعاد عن وقف الأصول العقارية الفابتة ۔ من الأراضى والمبائى ۔ 
تلاقصت الفيمة الاقنصادية للوقف وتداقص بالنالى الريع الناتج بجرور الوقث . معدل 
متزايد؛ وذلك بفعل عاملى التضخم وارتفاع الأسعار. 

كدلك فإن الوقف المؤسس على الأموال السائلة والمستشمرة فى البنوك يكون أكثر 
عرضة للتأثر بالسياسات الالبة الحكومية وتفاباتها بدرجة أكبر ما تتعرض له الأصول 
التقليدية للأوقاف . ومحصلة ذلك كله تعنى أن البثية الاقتصادية لوقف «الأموال؟ هى 
بنية هشة؛ وقدرتها على التأثير فى السباسات الحكومية أقل من قابليعها للتأثر بتلك 
السياسات الحكومية ؛ مقارنة بأوقاف العقارات والأراضى الزراعية . 

خامسا : بلغ إجمالى الأراضى الزراعية ا لموقوفة حى سنة ۱۹١١‏ مساحة قدرها 
۷ فداناً نقصت قلیلاً لشصبح ۹۰۰ ر۸۲ فدانا فى سنة ۱۹١١‏ وذلك طبقاً 


(۱) سبأتى مزيد من التفصيل حول هذا القانون فى الفصل اخامس من هلا الكثاب. 
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لاإ حصاءات الرسمية"؟ ٠‏ أما بقية الأعيان الموقوفة ‏ غير الأطيان الزراعية - فلا توجد 
عنها إحصاءات متاحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ومن ثم فإنه من الصعب الوصول 
إلى تفدير إجمالى شامل لكل الأوقاف سواء كانت فى صورة أراض زراعية أو عقارات 
مہنية أو منقولات عقارية أخرى . 

ولا توضح الإحصاءات الرسمية فيما يتعلق بالأطيان الموقوفة ‏ قبل سنة ۱۹٥۲‏ . 
کم منھا کان وقفاً يريا ؟ وكم كان وقفاً أهلياً أو مشتركا؟ إذ من العحسير معرفة ذلك 
نظراً لصعوبة حساب حجم حصص اخيرات ا لموجودة بالأوقاف المشتركة - التى كانت 
تجمع بين نوعى الأوقاف الأهلية والحخيرية - فضلاً عن صعوبات أخرى تشعلق بكثرة 
عمليات التغيير سواء بالزيادة أو بالنقصان فى الأعيان الموقوفة » وفى هذا دليل على أن 
#الوقف» لم يكن بعنى تجميد مصادر الشروة» أو حروجها نهاثياً من سوق التعامل 
الاقتصادى كما حاول حصوم الوقف أن يصوروا الأمر على هذا اللحو فى جدالهم مع 
أنصاره . 

أمافيما بعد سنة ۱۹١١‏ وبعد حل الأوقاف الأهليةء فقد اثضح ۔ حسب 
الإحصاءات الرسمية . أن الأطيان الموقوفة للخيرات (العامة وا لخاصة) كانت قد بلغت 
مساحة قدرها ۷۲۰ر ۱۳۷ فداناء إلى جانب ٠١‏ ٠ر٩‏ فدانا كانت عبارة عن أوقاف 
مشتركة ومسدجدة وأهلية لم تكن قد فُسّمت على مستحقيها. وجميعها أى إجمالى 
المساحة البالغة ۷۸۲ر۲۲۹ فدانا" ۔ كانت تديرها وتشرف عليها وزارة الأرقاف» قبل 
تسليمها لهيئة الإصلاح الزراعى والمجالس المحلية» وكان ريع تلك الأطيان إضافة إلى 
ريع الأوقاف الفيرية الأحرى من المبانى العقارية قد بلغ فى موازنة سنة ۱۹١۹/۵۸‏ 


() الإ حصماء السئوى العام» الصادر سلة ٦١1۹ء‏ م سذء ص۳۷٠‏ ويجب أن نلاحظ أن هله المساحة تقل 
عن إجمالى المساسحة الموقوفة حسب [حصاءات ۱۹٤١ / ۱۹٤١‏ أى قبل صدور قانوك الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 
٦‏ وهو الذى أدى إلى الإحجام عن الوقف» وإلى فتح أبواب الرجوع فى الأرقاف الت كائت 
موجودة أصلاً؛ لذلك انخفضت المساحة ا لموقوفة حسب الإحصاء المذكور فى سلة ٠۹١۲‏ . وما يؤكد هذه 
اللاحظة أنه فى سنة ٠۹۴١‏ بلغت مساحة الأراضى الزراعية الموقوفة ۷٠١‏ ألف فدان انظر : مضبطة 
مجلس الشیوخ جلسة ٤۷‏ بتاریخ ۷/ 1/ ۰۱۹۳۹ ص ٩۱۲‏ وفى سنة ٠۹٤١‏ بلغت المساحة المووفة حسب 
الإحصاءاث الرسمية ۷١ ٠,۲‏ فداثا اثظر : محمد على علوبة » مبادئ .  .‏ مس ذ» س۳۱ , 

(1) انظر تفاصيل الحدل حول نظام الوقف فى الفصل الغامس . 

() انظر: عبد املعم النمر: قصة الأرقاف (وزارة الأوفاف : )۱۹۸١‏ ص .٠١‏ وهو معثمد فى إحصاءاته 
على مصادر رسمية , 
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وهى حر سنة كانت وزارة الأوقاف تقوم فيها بإدارتها قبل النسليم ‏ حوالى 
۰رر جنرها ٩‏ . 

وإذا كان تقدير إجمالى الأطيان الو قوفة على اخيرات دقيقاً إذ لا يمكن الجزم بدقته 
على أبة حال۔ فيمكن أن نستنتج من ذلك أن الوقف الغیری کان يمثل حوالی /.۲١‏ من 
إجمالى الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة حتى سنة 1۹١١‏ . وذلك دون حساب 
نصيب الوقف الخيرى فى الوقف المشترك . فى الأراضى الزراعية ‏ ودون معرفة نسبة 
الخيرى فى أوقاف العقارات » نظراً لعدم توفر إحصاءات عنهاء والمرجح أن تكون فى 
حدود ۲١‏ آيضاً على سبيل القياس أو التقريب . 

وأياً كانت صحة تلك التقديرات المأخحوذة من الإحصاءات الرسمية » أو المبئية على 
مجرد الافتراض والترجيح › فإنها لاتعبر بدقة عن التكوين الاقتصادى» للأرقاف فى 
مجملها؛ طالما أنه لم تجر أية محاولة لحساب قيمة المؤسسات الخيرية الموقوفة مثل 
المدارس » والمستشفيات › ومکاتب تحفيظ القرآن › والملا ج والمضايف› والتكايا . . 
إلخ باعتبارها أحد أجزاء هذا «التكوين الاقتصادى؟ ومن أصوله الثابتة > هذا فضلاً عن 
استحالة - وعدم جواز ‏ حساب القيمة الاقتصادية للمساجد والزوايا - وتأخذ حكمها 
الكنائس - نظرآً لا لها من طبيعة حاصة تتنافى مع «اليازة؛ ولا تقبلهاء ولكونها حارج 
العروض التجارية التى يمكن تقديرها ماديا“ وتبفى فقط فى «ملكية الله تعالىة 
وذات قيمة معنوية كبيرة فى حياة المجتمع» مع کونها جزء لايتجزآ من مكونات 
الأوقاف؛ وبذلك نصل إلى نقطة تمي أساسية فى هذا الشكرين الاقتصادى للأرقاف› 
وهى أنه يظل عصياً ‏ أبداً ‏ على الشقدير الحسابى المادى البحث . 
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(۱) المرجع السابق ص١٠‏ أيضا . 

(1) حول التكييف القائرئى لممتلكاث المساجد وأماكن الحہادة والمؤسسات الدينية الموقوفةء طبغاً لأحكام 
ی مجلة القانون والاقتصادء العدد السابع السئة التاسمة (شوال 1ToA‏ ۔ دپسهبر ۹ ص۷۲۸ 
YT‏ وهو برى أن المحلات الموقوفة وقفاً حيرياً على المبادة والتعليم والإحسان لاتاحد حكم النافع 
العامة التى تملكها الدرلةء وأن المسجد لايعتبر من الأملاك العامة إلا إذا كائت الحمكومة تفوم بإدارته أو 
صرف ما يلرم لصيانته» وذلك وفقا للفقرة السابعة من لمادة التاسعة من القانون المدنى قبل تعديله فى سنة 
۹, مع ملاحظة أنه فى هذه الحالة لاإيخضم لقراعد القانون المدنى الحاصة با ملكية العادية. 
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النصل الثالث 
السياسات الأهالية للأوقاف فى مجال العبادة 
ويتاء مؤسسات العلم والثمافة فى مصرالحديتة والمحاصرة 


ميد 

تكشف قراءة حجج الأوقاف ووئاثقها المختلفة عن وجود تنوع كبير فى أغراض 
«الوقف» ومصارفهء كما تكشف عن تعدد المجالات التى توجهت جهرد الواقفين 
إليهاء وقاموا بوقف بعض- أو كل أملاكهم عليها . 

وقد تناولنا فى الفصل الساہق عملية التأسيس الاجتماعى والتكوين الاقتصادى 
للأوقاف» وفى هذا الفصل والذى يليه سنقوم باستخلاص وتحليل «السياسات الأهلية) 
التی كانت تمارس من خلال نظام الوقف› مستندة إلى قاعدته المادية ‏ كمصدر للتمويل 
- وإلى فكرته المعنوية المجردة » كأساس للتعبثة . وبذلك يكتمل بحث أصول السياسة 
الأهلية للوقف فى ضوء مفهوم السياسة بمعنى «التدبر؟ فهذا المعنى هو الذى يكشف 
عن المضامين السياسية الواسعة للوقف › أو عن السياسة معناها الإسلامى الذى يجمع 
بين صلاح أمور الدنيا والآخرة معَاء على نحو ما يتجلى من خلال الممارسة الأهلية 
للوقف . 

إن تعبير «السياسة الأهلية للوقف» حسب استخدامنا له فى هذا السياق › هو دالة 
على منهج التدبر الاجتماعى التلقائى الناتج عن المبادرات الحرة للأهالى؛ التى قاموا 
بتنفيذها من خلال نظام الوقف . والسمة الرئيسية لتلك المبادرات هى أنها نابعة من 
الجال الاجتماعى» وغير موجهة من الحيز السياسى الحكومى الرسمى . 

إن المتغير المسنقل هنا هو الإرادات الأهلية التى تم التعبير عنها من خلال إنشاء 
الأوقاف (سواء كانت أهلية » أو حيرية › أو مشتركة) . والمصدر الرئيسى للتعرف 
على تلك الإرادات هو نصوص اجج > والمستندات الأحرى المتعلقة بالأوقاف 
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وخاصة فى قسمها الذى يوضح مصارف ريع الوقف ۔ أو ما يسمى الإنشاء حسب 
الاصطلاح المستخدم فى نصوص الحجج - إلى جانب ما يشترطه الواقف من شروط 
متعلقة بتخصيص الريع فى وجوه المنافع العامة والخاصة : 

فهذه العملية أى عملية تخصيص ريع الوقف - يمكن النظر إليها فى مستوى 
التحليل الكلى على أنها عبارة عن عملية «تخصيص أجتماعى» لقسم من أصول الدخل 
والشروة التى يمتلكها أعضاء المجتمع ملكية حاصة ؛ على مجموعة من المصالح 
وا لخدمات والرافق الخاصة والعامة على ما سيأتى تفصيله فيما بعد . 

ومن هلا المنظور فإن كل «وقف؟ هو فى جنوهره عبارة عن نمارسة أهلية للتدبر» أو 
هو مارسة اللسياسة؟ فى صورة قرار بتخصيص جزء من موارد الثروة على غرض أو 
أكثر من أغراض النافع ا لحاصة أو العامة. وياخد الأداء الفعلى أو التطبيق العملى 
للك صيغة أو أكثر من الصيغ الثالية : 

١‏ توزيع ريع الوقف فى صورة نقدية أو عيئية بطريقة مباشرة على جهات 
الاستحقاق (أو أغراض الوقف ) » ويتم ذلك من خلال الإدارة الداتية للوقف» التى 
يعينها الواقف نفسه» ويحدد النظام الذى تسير عليه من بعده . 

تقديم حدماث معيئة حارج قواعد السوق تكون مجانية أو بأسعار رمزية» 
مثل : الخدمات التعليمية» والصحية » وإسكان الفشراء إلخ. وعادة ما يتم ذلك من 
خلال «مؤسسات» ممخنصة بتقديم تلك الخدمات ؛ قد تكون هذه المؤسسات موقوفة › 
وقد تكول غير موقوفة . 

۳۔ التأهيل المهنى عن طريق تمكين المستحق فی الرقف من اکتساب خبرات 
ومهارات فنية وحرفية تهيى له الارتقاء ب4ستواه الاجتماعى والاقتصادى والثقافى بشكل 
عام . ويتم ذلك عن طريق مؤسسات خاصة كالمدارس الصلاعية» ومراكز التدريب 
المهنى» والمشاغل المعسدة لهذا الغرض أيضاً؛ وتلك المؤسسات نفسها إما أن تكرن 
موقوفة أو غير موقوفة . 

٤‏ المشاركة فى إشباع الحاجات الروحية » وتيسير إقامة شعاثر ونمارسات التدين 
وأداء العباداث بصفة عامة » ومنها الصلاة بصفة حاصة ؛ وذلك بإقامة المساجد 
والزوايا» وصيانتها وتجديدها . . إلخ» أو بالإنفاق على الكنائس والأديرة بالنسبة لغير 
الملسلمين . 
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وتلطبق الملاحظات السابقة ‏ مع بعض الاختلافات الجزثية ۔ على الأنواع الغلاثة 
لوقف وهي : الأهلي » والمشترك » والخيرى حسب ماجرى عليه العرف واستقر 
کتقسیم قانونی ؛ وال يمكن اعتبارها نوعين فقط من حيث تخصيص الريع وهما : 
الوقف الأهلى » والوقف الضيرى. كما تنطبق تلك الملاحظات أيضًاعلى أوقاف 
التكوينات الاجتماعية المختلفة اللى سبق بحثهاء وهى أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة » 
وأوقاف كبار الملاك وأوقاف أهالى الصعيد بوجه قہلى وأوقاف أهالى الد لتا پوجه 
بحرى » وأوقاف أهالى مصر المحروسة » وأهالى الثغر بالإسكندرية . 

وسبوف يدم الشركيز فى هذا الفصل على «السياسات الأهلية؛ للأوقاف بالمعنى 
السابق ذكره وذلك فى مجال «العبادة٤وخاصة‏ أوقاف المساجد ومايلحق بهاء وكذلك 
في مجال بناء مؤسسات العلم والشقافة بنظامها الموروث من الكتاب إلى الأزهر- وفى 
مبجال دعم موسسات التعليم الحديث» ونشر الثقافة العامة فى مصر خلال الفشرة 
موضع هده الدراسة. 

ket 
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۱ 
سياسة الوقف فى مجال العبادات 


احشل مجال «العبادات؛ قمة سلم أولويات الواقغين على اخحتلاف انتماءاتهم 
الاجتماعية عبر تاريخ مصر الحديث والمعاصر› حى إنه ليمكن القول : إن الوقف فى 
هذا المجال استمر كسياسة أهلية ثابتة)» ودون انقطاع"' » وإن هذه السياسة كانت أقل 
تأثرا بالتغيرات الاقتصادية والتشريعات القانونية الحديئة ؛ التى كان لها تأثير كبير على 
الأوقاف فى المجالات الأحرى . غير مجال العبادات . بصفة عامة » كما سنرى فيما 
بعد . 

وقبل تحليل سياسة «الوقف فى مجال العادات» تجدر الإشارة إلى أنه مع كون 
الوقف - بصفة عامة۔ نوع من أنواع المعاملات » إلا أنه يعتبر أيضًا من العبادات لأنه 
عمل مشترك «بين حق الله تعالى وحق العبد ؛ فقيام الفرد بوقف كل أو بعض ما 
پملکه » هو فى جوهره عمل يتضمن معنى «العبادة! وذلك من جهتين على الأقل : 
أولهما جهة امتشاله لتوجيهات القرآن الكريم وأحاديث الرسول تله فى الحض على 
عمل الخيرات وبذل الصدقات » وهذا الامتخال هو فی ذاته عمل من أعمال نحقیق معنى 
العبادة ؛ إذ الامتثال يعنى الطاعة » والطاعة لله هى من معانى عبادته سبحانه وتعالى . 
وثانيهما جهة إخحراج . كل أوبعض۔ ما جرى فى ملك الراقف وإعادته إلى مالكه 
الحقيقى وهو الله تعالى» وتخصيص ما يدره من ريع أو غلة فى وجوه البر والصدقات 
بغية التقرب إلى الله . 


)١(‏ يمكن القول أيضًا إن الوقف فى جال العبادات كان ولا يرال أحد مظاهر الاستمرارية التاربخية فى حياة 
اللجتمع امصرى قبل نشأة الدولة الحدية وبعدها » كما سثرى فى مواضع أخحرى فى | لصفحات التالية من 
هله الدراسةء وهذه الاستمرارية فى حد ذاتها تكد سمة التدن كأحد أهم سمات الشخصية الصرية . 

(۲) اثر محاضرة الشيخ محمد بخيت المطيعى : فى نظام الوقف؛ مس ذ» ص ٦‏ : 
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وعلى ذلك فان عمل الوقف ۔أی إنشاژه ۔ هو من أعمال التدین التى تتضمن معانى 
التقو ى دالتوبة وطلب القرب من الله › وهذه الممارسسات هى من صميم العبادة فى 
الإسلام . باستثناء ما إذا كان غرض الواقف نفسه - من وقفه - غرضًا غير مشروع » أو 
كان يتخذ من الوقف ستارا لنية فاسدة لديه ؛ ففى هذه الحالة نص الفقهاء على أنه لا 
يعمل بالشروط المخالفة لقاصد الشرع . 

ذلك عن العنى العام «للعبادة؟ فى الوقف . أما القصود جال العبادات! فى هذا 
السياق فهر تلك الإنشاءات والأعمال والممارسات المرتبطة بأداء بعض الفراثض 
الدينية » والطاعات الشرعية» التى اشترط الواقفون الصرف عليها من ريع أوقافهم 
على الدوام والاستمرار؛ وفى مقدمة ذلك إنشاء وتصمير المساجد والزوأيا لإقامة 
الشعائر الإسلامية ؛ وتلاوة الغرآن الكريم وتحفيظه » وعقد حلقات التدريس وتعليم 
الناس أمور دينهم » وذكر الله تعالى » وقراءة الأوراد وغير ذلك من أعمال ونغأرسات 
التدين والإعانة على أداء فرائض الإسلام من صلاة وصيام وحج" (للراغب غير 
القادر). 

ونكشف وقائع تأسيس الأوقاف وتكوينها۔ فى مصر الحديئة .عن الاهتمام الكبير 
الذى حظيت به «العبادات؛ ومرافقها المخثلفة من قبل الأوقاف الخيرية بصفة لحاصة > 
والأوقاف الأهلبة أيضًا بدرجة أفل وذلك عندما كانت تتحقق شروط أبلولتها إلى 
اخيرات , 

وقد كان المسجدا هو محور سياسة الوقف فى هذا ا لمجال ؟ سواء من حيفٹ 
إنشاثه» أو الصرف على مصاخه ومهماته وعمارته ومرماته» أو من حيث ترتيب من 
يقو مون بإمامة الناس فى الصلاة » والحطابةء والأذان ؛ وقراءة القرآن » والاهتمام 
بنظافة المسجد » وتوفير المياه اللازمة له » وكذلك الإضاءة ۔ قبل أن تد شبكات المياه 
والكهرباء العمومية إلى معظم أنحاء البلاد۔ أومن حيث إنشاء ملحقات أخرى 
بالمسجد كال دافن والأضرحة ودور الناسہات» أو المؤسسات ألتى تؤدى بعض الخدمات 


: لزيد من التفاصيل وآراء أصحاب اذاهب الفقهبة فى مسألة شروط الوافف اإنظر : محمد أو زهرة‎ )١( 
. 1A - ٠٠١ محاضرات فى الوقف » م س ذ» ص‎ 

(۲) احج من فرالض الإسلام ا حمس لمن استطاع أداءه » وسنرى أن رغبة بعض الواقفين فى الراب دفعتهم 
لتخصسيصس ريع أوقافهم لتمكين غر القادرين من أداء فريضة احج . كما دفعت البعض الآخر لوقف على 
مصالح الحرمين الشريفين > وإلشاء التكايا والأسبلة والصحات لندمة الحجيج والتيسير غليهم آثثاء آداء 
مئاسىك هذه الفريضة. 
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وخاصة فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية . وقد أسهم معظم 
مؤسسى الأوقاف فى مصر | لحديثة فى هذا المجال ؛ بدرجات وصور مختلفة » نجدها 
فى أوقاف الجماعة الحاكمةء وأوقاف كبار اللاك » وأوقاف بقية الأهالى فى مختلف 
أنحاء مصر . 

وإذا رجعنا إلى بدايات القرن التاسع عشر جد أنه بالرغم من السياسة المتشددة اتی 
اتبعها محمد على بخصوص الأوقاف بصفة عامة؟ » إلا أنه استثنى «المساجدا من 
E‏ 
بالاستیلاء على جمیع أراضی الأوقاف"؟ » بل إنه عمد إلى تخصيص مساحات من 
الأراضى ووقفها على المساجد والزوايا والأضرحة الواقعة فى النواحى التى حولها إلى 
جفالك» ومنحها لأفراد أسرته أو لبعض أعوانه وكبار موظفى حكومته . وقد بلطت 
جملة الأطيان التى خحصصها لهذا الغرضص ۱۳٤١۷‏ فدائا" . هذا فضلاً عن قيامه بوقف 
قریتین کاملتین بلغت مساحتهما ۲۸۷۷ فدانًا ليصرف ريعها على تكيتى مكة والمدينة 
لتسهيل أداء فريضة احج » وزاد على ذلك بان أصدر مرا تاریخ ۲۷ شوال ٠۲۵۲‏ ۔ 
٠١‏ قضى بأن تصير الأبعاديات وقفًا للحرمين الشريفين فى حالة انقفراض من تؤول 
إليهم تلك الأبعاديات . 

ومن أشهر أوقاف أعضاء السلطة الحاكمة فى مجال العبادات » والأهتمام بالمساجد۔ 
بصفة حاصة ‏ وبملحقاتها وما يبختص بشئون العبادة بصفة عامة : وقف الخديوى 
إسماعيل الذى بلغت مساحته ٠١, ٠٠١‏ (عشرة آلاف ) فدان» والاقتباس الثالى 
يوضح كيفية التصرف فى ريع تلك الأطيان طبتًا لإرادة ا لخديوى وهو أنه إيصرف ريع 
ذلك من تاریخه. . فى بناء وعمارة ومرمات ومصالح مهمات وإقامة الشعاثر 
الإسلامية بالمساجد والمكاتب الكائنة صر المحروسة التى لا ريع لها أصلاً ء أولهاريع 
لايفى بالعمارات و[قامة الشعائر واللوازم اللازمة لذلك من المساجد والمكاتب 


(۱) انظر ما سبق بهلا ا لخصوص فى الفصل الثاى , 

(۲) لزيد من التفاصيل حول واقعة احتجاج العلماء على استيلاله على الأوقاف انظر : عبد الرحمن الجبرتي : 
عجائب الاثار > م سذ جچا/ 161 . 

() انظر : علی ہرکات : تطور ٠مس‏ ذ» ص ۸۵ . ٩٩‏ . وقد ذكر مساحة كل جغلك » والمساحة 
الخصصة منه للمساجد والزوايا والأضرحة . آما الرقم الإجمالى المذکور فی المتن فهو تمم لا أورده على 
بر کات فی دراسته . 

(6) انظر : الجدول الناص بأوقاف محمد على فى الفصل الثائى من هله الدراسة , 

(9) انظر : كتاب القوانين العقارية فى الديار المصرية (إصدار الحكومة المصرية + طبعة بولاق )۱۹٠١‏ ص٩‏ . 
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المرقومين . على أنيقدم فى الصرف من ريع الوقف (. . .) ما هو الأهم الأنفع من 
تلك المساجد المشهورة التى عليها وارد أكثر من غيرها » وتليها التى أقل منهاء وهكلا 
بحسب مايرا الناظر على ذلك ویؤدیه إليه اجتهاده » أو من یکون وکیلاً عنه فى إجراء 
ذلك . فإذا كان ريع المساجد والمكاتب التى بالمحروسة يفى بعمارتها ومرمتها وإقامة 
شعالرها الإسلامية » صرف ريع ذلك فى بثاء وعمارات ومرمًات ومصالح ومهَمّات 
وإقامة الشعائر الإسلامية بالمساجد والمكاتب الكائنة بالأقاليم المصرية التى لا ريع لها ء 
أولهاريع لا بفى بالعمارات وإقامة الشعائر واللوازم اللازمة لذلك » وإذا كان ريع 
المساجد بالأقاليم المصرية يفى بعمارتها ومرمتها وإقامة شعائرها الإسلامية يصرف ريع 
ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين من المسلمين أيدما كائوا وحيثما وجدوا » 
يجرى الال فى ذلك كذلك»› أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين» . 

وللخديوى إسماعيل أوقاف أخرى من الأراضى والعقارات؛ وقفها فى مجال 
العبادات أيضًاء منها مساحة ۱۹۷ فداتًا وقفها ليصرف ريعها على مصالح تكايا : 
امولوية والسليمانية والقادرية صر » ومنها مساحة ٠١٠١‏ فدانًا وقفها لصالح بعض 
الساجد التى عينها بالاسم منها : مساحة ٠١١‏ فدانًا مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة › 
ومساحة ٠١‏ فدانًا مسجد الشيخ الفولى بمدينة امنيا » بالإضافة إلى بعض العقارات 
امبئية » وحصة غير محددة فى مساحة ٠٠۹١‏ فدانًا للصرف على مسجد الشيخ صالح 
أو حديد بالقاهرة . 

إن أوقاف الخديو إسماعيل السابق ذكرها ليست إلا غوذجًا لأوقاف حكام مصر ۔ 
من أسرة محمد على فى هذا المجال. وقد اهتم معظمهم فى أوقافهم بالصرف 
على المساجد القائمة أكثر من الاهتمام بإنشاء مساجد جديدة. وكان لذلك ما يبرره من 


(1) حجة وقف الدبو [سماعیل المحررة بتاریخین آولهما : جمادی الثائی ۱۲۸۲ (وهو تاريخ صدور أمره 
بعمل هذا الوقف) وثانیهما ٠١‏ جمادى الثائى ۱۲۸۷ (وهو تاريخ تسجيل حجة الوقف) أمام محكمة 
مصر الشرعية . وحجة هذا الوقف تشتمل على حمسة وسبعين كراسًا . وقد قام ديوان عموم الأوقاف 
الملصرية بطبعها سنة ۱۳١۷‏ ه(۱۸۹۹م) فى صورة كاب يضم ٤٤١‏ صفحة من القطع الكبير بعنوان 
كتاب وقف العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المغفور له ا لخديو الأسبق؟ . وتوجد لسختان من هذا 
الكتاب محفوظتان فى سجلات وزارة الأوقاف بمحافظ وقف الفديوى إسماعيل » بقسم الحجج 
والسجلات . والاقتباس من ص ٤١١‏ من النسخة المطبوعة. 
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ضرورة إعمار وإصلاح الموجود منها قبل إضافة الجديد إليها“ . ورا كانت سياستهم 
فى هذا المجال إنفادًا للعهد الذى قطعه محمد على - مؤسس الأسرة۔ على نفسه أمام 
العلماء طبقًا لرواية الجبرتى إذ قال لهم «أنا أعمر المساجد المشخربة وأرتب لها ما 
یکفیها:" . 

أما بقية أعضاء السلطة الحاكمة ‏ وخاصة من الوزراء- وكبار موظفى الحكومة» فقد 
اهشموا بإنشاء المساجد الجديدة فى أبعدياتهم وقراهم وعزبهم » كما اهتموا بالوقف 
على المساجد التى أنشأوهاء ولم يهتموا كثيرا بالصرف على المساجد القاثمة بالفعل › 
عكس الال - تقريبًا بالنسبة لأوقاف الحكام من أسرة محمد على . ومن الأمثلة على 
ذلك وقف على باشا ماهر - رئيس مجلس الوزراء فى العهد الملكى . الذى أنشأه فى 
سنة ۱۹٤٩۳‏ وكانت مساحته عبارة عن ٤٦‏ فدانًا (وكسور من الفدان) » خصص حصة 
من ريعها للصرف على المسجد الذى أنشأه بعزبته المعروفة باسم «القصر الأخضرا 
مركز كفر الدوار محافظة البحيرة" . وكانت هذه الحصة عبارة عن مساحة قدرها ١١‏ 
فداناً و۸ قراريط وه أسهم» من جملة أراضى الوقف . 

إن ا هتمام أعضاء السلطة الحاكمة إلى ما قبل سنة ۱۹١١‏ - بالوقف على المساجد 
وملحقاتها من الزوايا وأضرحة الأولياء » ومقارئ القرآن الكريم » وتكايا المتصوفة ؛ 
كان تعبيرا عن استمرارية «المجال المشترك٤'‏ بين السلطة الحاكمة من ناحية › والأمة - 
أو الشعب- من ناحية أخرى» ويضاف إلى ذلك اهتمامهم بالوقف على مصالح 
ومهمات الحرمين الشريفين . وبالرغم من أن «المجال المشترك» كان آخذا فى الانكماش 
منذ بدايات ظهور «الدولة ا لحديثة» وتنامى مؤسساتها الحكومية البيروقراطية على مدى 


(1) اهعم بعضص أعضاء الأسرة المالكة بإئشاء الساجد الحديدة والوقف عليها » ومن أشهرها وأكبرها مسجد 
الرفاعى بالقلعة الذى أنشأته والدة ا لخديو إسماعيل» وقد أشاد الشيخ رفاعة الطهطارى بهذا العمل 
وبأعمال خيرية أحرى من خلال الوقف ائظر : الأعمال الكاملة؛ ۾ س ذ؛ جا / 0۷۸ , 

() انظر : عبد الرحمن المبرتی : عجائب ۰ مسف چ٤/141.‏ 

(۳) حجة وقف على باشا ماهر المحررة بتاريخ ۱۹٤١ /١ /٠١‏ أمام محكمة العياط الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف : سجل رقم /٤۹‏ قبل ۔ مسلسلة ۔ رقم )۱١۳۱۹‏ . 

)٤(‏ ورد هذا التقرير بقرار فرز حصة اخيرات البخصصة للمسجد المذكور »› والقرار صادر من محكمة دملهور 
الشرعية الكلية بتاريخ ٠۹١١/١١/1١‏ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۹١‏ ببحرى . مسلسلة رقم 
(e1‏ , 

i‏ حول معلى وأهمية فكرة المعجال المشترك بين المجتمع والدولة من الماظور 
التاربخى . 
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القرنين التاسع عشر والعشرين» إلا أن هذا المجال ظل موجودا بشكل ملحرظ حتى 
نهاية العهد الملكى » وكانت البنية التشريعية ‏ القانونية فى الدولة لا تقلع وجوده ؛ وإن 
کانت قد أحذت فی تقييده شيتًا فشيعًا منذ نهايات القرن التاسع عشر »› وبلغ هذا التقييد 
إلى أقصى مداه مع قيام ثورة يوليو سنة 1۹١١‏ › وذلك نتيجة للتغيرات العميقة الثى 
أحدثتها فى بنية السلطة » وفى تركيبة الاظام السياسى وتوجهاته» وأسس شرعيته › 
على ما سنری فیما بعد , 

والحاصل أن اهتمام السلطة الحاكمة ‏ بالمعنى السالف ذكره۔ بالوقف فى مجال 
العبادات بصفة عامة طوال الحقبة السابقة على سنة ٠۹١١‏ لم يكن «سياسة حكومية؟» 
بقدر ما كان جزءا من «السياسة الأهلية1» وكان من أهم إسهامات أوقاف أعضاء تلك 
السلطة أنها شاركت فى بناء «ا لمجال المشترك) - المشارإليه - بين المجتمع والدولة . 
ويمكن القول أيضسًا أن أوقافهم تلك كانت من مكونات السياسة الأهلية لسبب آحر 
وهو أنها نشأت وعملت فى ظل أحكام فقه الوقف قبل تقنينها - وبصفة خاصة قبل 
صدور القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ - وفى ظل تلك الأحكام لم تكن للساطة الحكومية 
صلاحيات توجيه الأوقاف أو التحكم فيها مركزيًا ؛ على النحو الذى حدث بعد ذلك 
ابتداء من سنة ۱۹٥۲‏ . 

وقد تشابهث أوقاف «كبار الملاك» على المساجد وملحقاتها ء› مع أوقاف الوزراء 
وکہار موظفی الحكومة إلى ما قبل سنة ۱۹۵۲ أيضاً ‏ من حيث قيامهم بإنشاء المساجد 
التى غالبا ما حملت أسماءهم أو أسماء عائلاتهم» ومن حيث قيامهم بالوقف عليها 
لضمان استمرارها صالحة لأداء الشعاثر الإسلامية » والنماذج على ذلك كثيرة منها على 
سبيل المثال : 

١‏ وف محمد بك حسن الشندويلى »وكان عبارة عن مسأحة قدرها ۷٠٠١‏ فدان 
و٥۱‏ قیراطاً و٣۲‏ سهماً بنواحى محافظة سوهاج » وقد خحصص منها مساحة ۲٠‏ فدانًا 
ليصرف ريعها على مصالح ومهمات المسجد الدى أنشأه بجزيرة شندويل" (بلد 
الواقف) . 


(1) انظر تفاصيل ذلك فيما بعد بالفصل الخامس فى تحليل السياسات ا مكومية تجاه الأوقاف. 
() حجة وقف محمد بك حسن الشندويلى المحررة بتاريخ /۹/۲١‏ ۱۸۸۹ آمام محكمة طهطا الشرعية 
(سجلاث وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم to‏ آهلی “ مسلسلة رقم ۲۲۳۸) ك 


YY 


۲ وقف شيخ العرب للوم بك الباسل» وكان عبارة عن مساحة قدرها ٩٩‏ فدانًا ء 
خصص منها مساحة قدرها ۷ أفدنة ليصرف ريعها فى جميع ما يلرم لمصالح المسجد 
الذى أنشأه فى أبعاديته الملسمى مسجد لوم٤(‏ ! 

۳۔ وقف آحمد باشا البدراوی » الذى تضمن قطعة رض فضاء قدرها ٣٤۲۸‏ 
ذراعًا شيد علبها مسجد » ونص فى حجة وقفه على آن يكون هذا المسجد «معدا 
للصلاة أبداء تقوم فيه الجمعة والحماعة من المسلمين » وكامل العبادات الدينية » ادن 
للمسلمين بالأذان فى الكان المذكور » وإقامة الصلاة وأداثها فيه جهرة؟" » كما 
تضمن وقفه هذا أطيائًا زراعية بلغت مساحتها ۱۳۹۲ فداتًا (وكسور من الفدان) 
خحصص منها مساحة فدرها ٠١‏ فدانًا ليصرف ريعها من بعد وفاته. «على مدقن 
العائلة» وعلى مصالح المسجد المجاور له الشهير بزاوية سيدى على الصعيدى 
وضريحه» وإقامة الشعائر بهما » وما يحتاج إليه السجد من فرش وسراج وأجرة 
وقاد» وإمام وقارئ يقرأ به ما تيسر من القرآن الشريف فى وقت الصلاة ء وسورة 
الكهف فى كل يوم جمعة » ونحو ذلك نما جرت به العادة فى المساجد الإسلامية؛" . , 

ومن هذه النماذج يتضسح أن الواقف كان يتكفل من ريع وقفه بإنشاء الملسجد 
ويخصص له مصدرا دائماً للإنفاق عليه» وتوفير كل مايحتاجه بصفة دائمة ا فى ذلك 
رواتب العمال والموظفين والإمام والمؤذن. . . الخ. ونمدنا ملفات المحاسبة الخاصة 
بالأوقاف ببيانات تفصيلية عن إيرادات ومصروفات الجهات الخيرية المستحقة فى ريع 
كل وقف. . ومنها الدموذج التالى وهو من حسابات وقف الشندویلی عن سنة ١۹۵۲‏ 
بالنسبة للسجده السابق ذكره: ففى تلك السنة كانت إيرادات الحصة الموقوفة على 
الملسجد عبارة عن ۳۵٤‏ جنيها و١۲٠‏ مليما (باعتہار أن صافى ريع الفدان هو ١١‏ جنيها 
و٠۷‏ مليماً ‏ طہقاً لحسابات سئة ۱۹١١‏ وكانت جملة المساحة الموقوفة على المسجد 
هى ۲١‏ فداا) وكان للمسجد فائض ريع متوفر من السنة السابقة (أی سنة ۱۹۵۱) 
عبارۃ عن ۱۸۹ جنیهاً و۰١۱‏ ملیماً فیکون إجمالی إیراده هو ٥٤٩‏ جنیها و٠٠۲‏ مليماً . 
أما نود مصروفاته فكانت (فى سنة ٠۹١١‏ أيضا) على النحو التالى (مع ملاحظة أن 


(1) حجة وقف شيخ العرب للوم الباسل ؛ المحررة بشاريخ ۱۹٠١/١١ /١‏ أمام محكمة الفيوم الشرعية 
(سجلات وزارة الأرقاف . سجل رقم /١‏ قبلى ‏ مسلسلة رقم .)۷١‏ 

(1) حجة وقف آحمد باشا البدراوى المحررة تاريخ /١‏ ؟/ ۱۹٠١‏ آمام محكمة الدقهلية الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف . سجل رقم ۸/ بحرى » مسلسلة رقم )۸۴٤‏ , 

(۳) من نص حجة أحمد باشا البدراوى المشار إليها فى الامش السابق . 


1¥A 


المبالغ المذكورة هى المنصرفة حلال السنة كلها وهى سنة ١١۱۹ء‏ با فى ذلك مرتبات 


الملاء والفراش» والإمام) : 
المبلغ بند المصروفضات 
1٦ 040‏ ٹمن فوانيس ولبات للإضاءة 
DT‏ أجرة النظافة والصرف الصحى 
۳١ ۰۹‏ بویات ومرمات للمسجد 
ت 0 مرتب قارئ السورة يوم الحمعة 
۳ تمن جاز لإإضاءة المسجد 
۳٦ ٤‏ أجرة ملا المسجد 
3 أجرة فراش المسجد 
: 1 مرتب إمام المسجد 


وبعد حصم جملة تلك المصروفات (وهی تساوی ۲۷۰ جنيهاً و٥1۹‏ مليماً) من 
جملة إيرادات المسجد فى السنة المذكورة (وهی تساوی ٠٤١‏ جنيهاً و ۲۲۰ مليماً) يكون 
المبقى عبارة عن مبلغ ۲۹۹ جنيهاً و٥۵۲‏ مليما «طرف ناظر الوقف ساب المسجد» 


طبقاً لما ورد فى تقرير المحاسبة الخاص به . 


وإذا كان الحكام من أسرة محمد على قد انتهجوا سياسة الوقف على المساجد التى 
كانت قائمة بالفعل » وإذا كانت بقية أعضاء السلطة الحاكمة ۔ ومثلها جماعة كبار 
اللاك الزراعيين- قد انتهجت سياسة الوقف فى هذا المجال فى صيخة إنشاء مساجد 
جديدة والوقف عليها ؛ فإن بقية الواقفين من أهالى مصر ۔ سواء فى وجه قبلى › أو 
فی وجه بحرى ٠‏ أو فى كل من القاهرة والإسكندرية ‏ قد اهتموا بكل مايتعلق جال 
العبادات ؛ سواء من حيث الوقف على مصالح ومهمات المساجدالموجودة 
وملحقاتهاء أو من حيث إنشاء الحديد منها والوقف عليها فى الوقت نفسه . إضافة إلى 


() ملف الحاسبة رقم )4٤6(‏ ناص بوقف محمد بك حسن الشندویلى (اسعمارة ٩۹۰۸‏ ف نظار ‏ أرشيف 
المعحاسبة بوزارة الأوقاف). 


1۷۹ 


إمتمام الواقفين من جميع الفغات با مسجد الحرام فى مكة وا مسجد النبوى فى المدينة 
امنورة؛ وذلك بتخصيص حصة منجزة (فى الوقف الخيرى) أو مؤجلة إلى حين تحقق 
شرط الواقف (فى الوقف الأهلى) للصرف على مصالح الحرمين الشريفين . 

ونجد كذلك أن کثیرین من الواقفین قد نصوا فی حججهم على تخصيص حصص 
خيرية من الريع لكى تصرف على أعمال ونمارسات أجازها الفقهاء > مع بعض 
الضوابط والشروط » باعتبار آنها من أعمال التدين » ومن قبيل أنها قربة إلى الله مثل : 
قراءة القرآن بالمنازل » أو على المقابر وفى الأضرحة والمدافن » أو قراءة «دلاثل 
الخيرات» ‏ » وبعض الأوراد الأخحرى » أو عمل صدقات «كفارة أيمان؛ عن الواقف 
بعد موه . 

وقد أفتى الإمام محمد عبده بجواز صرف ما اشترطه الواقف من الريع على قراءة 
دلائل اللغیرات إن كان الذين يقرؤنها «فقراء » فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن 
یصرف له شىء » كما أفتى بأن «غرض الواقف من قراءة القرآن ودلائل الخيرات» هو 
«القربة٤»‏ وذلك عندما سل عمن اشترط فى وقفه ترتيب اثنين من حملة القرآن بمنزله 
يقرأ کل منهما فى كل شهر ختمة قرآن كاملة على أيام الشهر» ويقرأ كل منهما أيضًا فى 
كل ليلة جمعة نصف دلائل اخيرات » ثم يهب كل مهما ثواب ذلك إلى الحضرة 
النبوية وأشخاص آخرين ؛ منهم الاقف ومن مات من أهله وأقاربه : ما العمل إذا تعذر 
عمل ذلك بسبب هدم المنزل الذى شرط ذلك فيه ؟ وكان جواب المفتى - الإمام محمد 
عبده۔ هو قوله: ١‏ يظهر أن غرض الواقف من قراءة القرآن أنه هو القربة بقريلة قوله : 
وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك . . إلخ » وتعيين ذلك بمنزله إنغا هو على 
فرض بقائه » وحیثٹ حصل هدمه فیسوغ للناظر إجراؤها بأی مزل أراد بحسیٹ یکون 
إهداء ثوابها إلى من عينهم الواقف توفية لغرضه» والله أعلم»" . 

وكان بعض الواقفين يبالغ فى اشتراط عمل اخيرات من قراءة القرآن وتلاوة الأذكار 
فى أماكن محددة ويشترط أداءها فى تلك الأماكن بعينها دون غيرهاء وقد سثل الامام 
محمد عبده فى ذلك فأفتى بأن : «شرط الواقف كدص الشارع ‏ الذى يتمسك به 
الواقفون ‏ لايفيد أن الشارع قد نصبه منصب المعصوم ته فى تحديد القربات وأوقاتها 
وأماكنها أيضًا » بل ذلك فى النصيب» وفى حالة المستحق» ولحو ذلك مما لا يكون فيه 


(۱) سياتى مزيد من التفاصيل حول أوقاف الحرمين اثظر الصفحات التالية , 
)۲( انظر : الفتارى اللإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۰ مسد چا / ص ۳۹۸۹ EET TC‏ 
(۳) الصدر السابق نفسه . 


A: 


اققات على صاحب الشرع . ومعنی هذه الفتوى هو إهدار كل شرط بكون مخالقًا 
للشرع وخحاصة فى مجال العبادات . 

وعلى أية حال » فقد ظل وقف المسجد والوقف على المسجد هو محور سياسة 
الأوقاف فى مجال العبادات ؛ إذ احتل الأولوية الأولى باستمرار فى الأوقاف الخيرية . 
ولمة نماذج كليرة ومتلوعة توضح ذلك وتؤكده » وسوف لشير إلى بعضها فى سياق 
تحليل السمات الرثيسية لسياسة الوقف فى هذاالمجال » وأهمها سمتان : 

. الاستقلالية المالية والإدارية‎ ١ 

ية : 


وقد توصللنا إلى هاتين السمتين من خلال استقراء الألاف من حجج الأوقاف التى 
نشآت على مدى تاربخ مصر الحديدة› وفیما پلی نتداول كلا منها بشىء من التفصيل › 
مع ملاحظة أن ظهرر هذه السمات سابق على الفترة التى ندرسها وأن الوقف قد 
استمر فى دعمها إلى منتصف هذا القرن» ثم ضعفت بعد ذلك بفعل السياسات 
الحكومية تجاه الأوقاف بصفة عامة" . 


وا : الانستقلالية المالية والإدارية : 

سيفت الإشارة إلى أن المساجد قد حظيت باهتمام كبير من «الواقفين؛ باعتبارها 
محور مارسة الكثير من العبادات . وقد تمثل هذا الاهتمام فى جانبين أساسيين وفَّرا لها 
الاستقلال المالى والإدارى : 

أما الأول : فهو الجانب الخاص بإنشاء المساجد » واشتراط الصرف على كافة 
لوازمها من المفروشات ٠‏ واللإضاءة » والمياه » وأدوات النظافة » وما قد تحتاجه من 
الإصلاحات والمرمات والتجديدات فى أى وقت من الأوقات» حتى تبقى صالحة 
لإقامة الشعاثر على الدوام والاستمرار . 

وأما الحانب الٹائى فهر الخاص بإدارة المساجد » وملحقاتها ۔ أو الثظارة عليها۔ 
وتوظيف من يقومون بأداء وظائفها » مع تحديد الأجور و المرتبات التى يتقاضونها من 
ريع الأرقاف الملخصصة لذلك؛ وتتضمن الحجج النص على وظائف وأعمال متعددة 
تتعلق بشغون المساجد : منها وظيفة الاظارة على المسجد أو الزاوية أو الضريح۔ 


(1) انظر : د نص السڙال رجواب المغتي عليه فى : الفتاوى الإسلامية ۰مس د› AI‏ . 
(1) انظر فيما بعد تحليل السياسات الحكومية تجاه الأرقاف بالفصل الغامس . 


۸۱ 


والذى يتولى هله الوظيفة هو المسثول الأول عن تنفيذ شروط الواقف با فى ذلك إعطاء 
المرتبات والأجور لمستحقيها »› وال مشاركة فى اختيار من يصلحون لتولى وظائف 
المسجد. وعادة ما كان «الواقف»؛ يحتفظ للفسه بهذه الوظيفة بدون مقابل - وخاصة فى 
حالة ما إذا كان المسجد من إنشائه۔ ويجعلها من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده 
وذريتسه". آما ذا كان قد حصص ريع وقفه أو جزء مله للصرف على أحد 
المساجد القائمة » فإن النظارة تكون لمن هو ناظر على المسجد وأوقافه » كماكان 
يحدث . مثلاً . فى المساجد الكبيرة المشهورة" . 

ومن الوظائف الرئيسية أيضًا وظائف : الإمامة » والخطابة » والأذان » والتدريس › 
وقراءة القرآن فى أوقات معينة وخحاصة فى يوم الجمعة . هذا بالإضافة إلى الأعمال 
التى يقوم بها خحدام المسجد من أجل نظافته › وإضاءته » وفرشه ›» وجلب الياه اللازمة 
له إن لم تكن متوفرة به" . 

وكان من شأن اهتمام الواقفين بتمويل احتياجات المساجد وترتيب موظفيها أن 
يتحقق لها قدر كبير من الاستقلالية المالية والإدارية بعيدا عن التدخل الحكومى ؛ إذ 
كان ريع الأوقاف -المشروط صرفه عليها ۔ يتكفل بتلبية حاجاتها المادية المختلفة . وكان 
للمسجد الواحد ۔ فى بعض الحالات. حصص منعددة › مشروطة له من ريع أوقاف 
مختلفة . وفى بعض الحالات الأخحرى كان الواقف يتكفل بتمويل كل ما يحتاجه 
المسجد الذى حصص له ريع وقفه «حنى ولو أدى ذلك إلى استنفاذ الريع كله»؟ وكان 
اختيار موظفى المساجد يتم أيضا طبقًا للشروط التى نص عليها الواقف وليس طبقًا 
لشروط وضعتها الساطة الحكومية . 

وغالبًا ما كانت «شروط الواقف۲ » فى هذا المجال » تنص على تحديد مرتہات 
موظفى المسجد . أو الزاوية أو الجامع i‏ واختصاص کل منهم ونظام عمله . کہا 


(۱) من الامثلة على ذلك ما ورد فى حجة وقف #الحاج على رجب مشولى؟ المحررة بتاریخ ٠١‏ رب الأرل 
1„ فبراير ۱١١٤‏ أمام محكمة فوه الشرعية ء ققد اشترط الثغلر اتفه علي الزاية الب آله ها 
ووقف عليها مساحة فدانين ونصف فدان لاونفاق على مصالحها » وجعل النظر من بعده للأرشد فالأرئيد 
من آولاده (سجلات وزارة الأقاف: سجل رقم ۲۹/ بحری . مسلسلة رقم )۳۰٠۹١‏ , 

(۲) أمثال مساجد : الأحمدى بطنطا » والحسين بالقاهرة ؛ والقنالى بنا . 

ائقرضٹ وظاثف «الونًاد) و الهو ١‏ السقاء وهم الدين كانوا يتومون بأعمال الإضاءة » وجلب المياء » 
وسقى الاء العذب على التوالى » ولم يعد لهم وجود الآن بعد انتشار شبكات المياه والكهرباء الحديدة. 

٠١١۲ ها ما نص عليه . على سبيل الال أحمد حجاج فى حجة وقفه امحررة پتاریخ ۱۷ جماد الأول‎ )٤( 
۸ سجل رقم‎ ٤ ھہ. ١م ء آمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات ا‎ 
{1 . ٠١ الإسکندرية» ص‎ 
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كانت تنص على المؤهلات والمواصفات المطلوب توفرها فيمن يلى وظيفة من وظائفه ؛ 
وطريقة الخحتياره لشغل تلك الوظيفة . 

وباستقراء الكثير ما اشترطه الواقفون بهذا ا لخصوص » نجد أن حفظ القرآن ونجويده 
وحسن تلاوته'“» هى أهم المؤهلات اللازمة لمن يتولى وظائف الإمامة › وا لخطابة › 
والتدريس بالمساجد . ويضاف إلى ذلك أن يكون الشخص متفقها » عارقًا بالعلوم 
الشرعية . واشترط البعض حصوله على لقب العالمية ‏ من الأزهر الشريف أو من أحد 
المعاهد الدينية كالمعهد الأحمدى فى طنطا ‏ ليكون مؤهلاً لإلقاء الدروس الفقهية 
للخاصة والعامة المخرددين على المسجد» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى حجة وقف 
: یوسف أفندی حسنین تعلب وحرمه؟ فقد اشترطا فیمن يقوم بإعطاء دروساللعوام 
با مسجد أن يكون «عالًا حاملاً للشهادة التى تخوله حق التدريس للعوام من أحد ا لمعاهد 
الدينية؛ . آما المواصفات التى يجب أن تتوفر فيمن يشغل وظيفة من تلك الوظائف 
فمنها أن يكون حسن الفلق » معروقًا بالصلاح والتقوى والذكاء . 

إن اللص على اشتراط الموهلات والمواصفات السابق ذكرها؛ كثير الورود جدا فى 
حجج الأوقاف » والنماذج التفصيلية على ذلك متعددة منها اللموذجان التاليان : 

١‏ ماورد فى حجة وقف مصطفى بك كامل الغمراوى » الذى أنشأه فى سنة 
»۰ ونلصه: 

« أن يصرف من ريع الوقف لفقيه من أهل العلم والصلاح والذكاء > وله قوة على 
التدريس والطابة > وتکون وظاثفه : الإمامة والخطابة والتدريس للعلوم الدينية 
با مسجد - الذى أنشأه الواقف. وتكون مدة التدريس ساعة فلكية واحدة فى كل يوم 
من أيام السئة بين المغرب والعشاء » ما عدا ليالى الحمع والأعياد والمواسم » وتكون 
وظائفه قاصرة فى هله الأيام على اللإمامة والخطابة » وذلك فيما عدا الليالى السبع 
الشهيرة فى السلة وهى : عاشوراء » والمولد اللبرى › والسابع والعشرين من رجب › 
وليلة الصف من شعبان › وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان > وليلة العيدين ؛ 
فإنه يدرس فيهما القصص » وبعض الأحاديث والآيات الشريفة الواردة فى شأنهاء 


(1) من الأمثلة على ذلك ما ورد فى حجة وقف الست عين الحياة يوسف ٠»‏ والست فطوم أحمد أبو مندور؛ 
الحررة پشاریخ ٠۹‏ جمادی الأولی ۱۳۳۱ هھ ۔ /٤ /۲١‏ ۳١۱۹م‏ أمام محكمة إيتاى البارود الشرعية. 
وهو: « أن يعطى من ريع الوقف راتب لرجل من أهل العلم والصلاح ليقوم بوظيفة الإسامة والحطابة فى 
المسجد شرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم محستًا لتلاوته . . (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم 
٦‏ بحری ۔ مسلسلة رقم ٥۸۵۱‏ ص ۸۱ )A۳‏ 

(۲) حجة محررة بتاریځ ۲۹ شعبان ۱۳۳۸ھ ۔ ٠٥‏ / ١۹م‏ آمام مسحكمة المحلة الكبرى الشرعية . 


AY 


وذلك بعد صلاة العشاء من كل ليلة من الليالى المذكورة . وكذلك شهر رمضان يكون 
داحلا فى أيام التدريس» ووقته بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب .٠‏ ويتضح من 
ذلك أن الواقف على وعى كبير بأهمية تفعيل دور المسجد التعليمى والثقافى والرمزى ۔ 
بإحياء المناسبات الدينية . إلى جانب كونه مسجداً لأداء عبادة الصلاة ‏ «ويجوز إسناد 
هذه الوظيفة لاثنين من أهل العلم حسب الظروف مع مراعاة الحالة الالية للوقف»“ . 
۲۔ ما ورد فی حجة وقف أحمد باشا المنشاوی » الذی أنشأه فی سنة ۱۹۰۳ › 
بخصوص إقامة الشعاثر الإسلامية مسجد المعروف «بجامع المنشاوى» بمدينة طنطا . 
فقد حدد الوظائف اللازمة له » ونصٴعلى شروط شغل كل منهاء» ومرتب من پشغلها 
من ريع الوقف . ويمكن تلخيص أهم ما ورد بتلك الحجة فى البيان التالى » مع 
ملاحظة أن المرتبات المذكورة مقدرة حسب ما كان عليه ا لحال فى مصر سنة ٤‏ ۱۹۰ : 
[بيان رقم (۴) يوضح الوظالف والاتصاصات والمرتبات المشروطة فى -حجة وقف المنشاوى على مسجد بطنطا] 


ساماد رر س متب س 
۹ ۹4 


« يصلى با مسجد الصلوات الملسس غي أول أرقاتها مح 
المبباعة» 


« إأانا ء خطية الجمعة والعيدين ١‏ . ۲ 
«يزؤن للعسلواث الس فى أوقاتها على مثارة ۴ 
جیلہء. . ٭ 
« يقرأ سورة الكهب كل يوم جممة.. وعشر آیات بعد ۹ 
أذان عصر كل يرم قبل إقامة الصلاة». 
قراءة الورد « أربعة من العصالمين يقرأون ورد الجر قبل الفجر كل 4 
٠‏ ليالة بجاسع الاقف ويدعون له ولزوجته » 
الشدريس « ثمانىة من الملماء المالزين لقب العالية من الأزهر EL‏ 


والجامع الألمسدى.. لشدريس الفقه على ملاهب أهى 
ية ومالك والشافعى» وبانبة النعلوم الشرعبية 
کاسشدیث والفسیر » 

« عالم سن الغمائية المكورين أو من غيرهم يقرأ كل عام 
مسالسل عاشوراء, وقصة الرلد اللبرى والاسراء 
واللعراج؛ ويعطل الناس يشرط أن تكون مراجمه التى 
يقرأ منها من شعرير آهل الإتقان » 


الومظ فى المناسيات 


(هذه الرتبات حسب مستوى قيمة العملة الصرية سنة 1۹٠ ٤‏ ) 


(۱) حجة وقف مصطفی بك کامل الغمراوی المحررة بتاریخ ۲۵ جماد الآخر ۱۳۲۰ هھ = ۱۹۰۲/۹/۲۸ » 
أمام ممحكمة بلى سويف الشرعية (سجلات وزارة الأوتاف : سجل رقم /٤٤‏ أهلى - مسلسلة رقم ٠٠١۲‏ 
ص ۴۳ ۔ .)١‏ 

(۲) حجة وقف : آحمد باشا المنشاوى (المعروف بالوقف الجحديد ) اللحررة بتاريخين ؛ ثانيهمافى ٠١‏ شوال 
۲ ه = 1۷/ ۱۹١ ٤/1۲‏ آمام محكمة مديرية الغربية الشرعية (عطلبعتها وزارة الأوقاف سنة )1۹٤١‏ 
ص ۵٤‏ › ۵0 ۽ وأصلها مسجل (بسجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /١‏ بحري ) . 
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وإذا كانت السياسة الأهلية فى مجال إنشاء المساجد » والوقف عليها ‏ وعلى 
ملحقاتها۔ تشير إلى دور الوقف بى تحقيق استقلالها المالى والإدارى ؛ على النحو 
الذى يوضحه نغوذجا وقف الغمراوى والمنشاوى» ونماذج أخرى كثيرة مشابهة۔ إلا أن 
هذا لا يؤخذ منه أن كل مساجد مصر كانت هكذا على الدوام والاستمرار ؛ فمجرد 
وجود أوقاف مبخصصة لمسجد ما لا يعنى بالضرورة اكتفاءه ذاتيا وانتظام أداثه لشعائرهء 
ما لم تتوفر له إدارة جيدة ويكون ريع الموقوف عليه كافيًا لسد احتياجاته. كما أن بض 
المساجد ليست لها أوقاف أصلاً » والبعض الآخر كانت له أوقاف ولكنها لم تكن كافية 
لسداحتياجاته؛ ولذلك تعرضت مثل هذه المساجد لاإهمال والتعطل فى بعض 
الأحيان » حتى وإن تم ضمها لوزارة الأوقاف فيما قبل الإجراءات الثى أتخذتها ثورة 
۲ تاه الأوقاف- وهو ما تكشف عنه الأسئلة الكثيرة من أعضاء مجلسى النواب 
والشيوخ لوزراء الأوقاف حلال العهد الملكى - أما بعد الثورة فقد وضعت الدولة 
يدها على جميع الأوقاف اللفيرية › وفى مقدمتها ما كان موقوقًا على المساجد» وذلك 
بموجب القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة “۱4٥۳‏ (وتعديلاته)؛ وعلى آثر ذلك ققدت المساجد 
ذوات الأوقاف استقلالها المالى » ثم فقدت استقلالها الإدارى شيا فشيئا بعد أن قررت 
ا لحكومة البدء فى ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف منذ مطلع الستينيات بموجب 
القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة "1۹٦1١‏ ء كجزء من السياسة الحكومية فى هذا المجال . 


انیا : السمة ”الحلية“ : 


تكشف حجج الأوقاف عن أن السمة «المحلية؛ هى من السمات الرثيسية لسياسة 
الوقف فى مجال العبادات » وخحاصة فى قطاع المساجد؛ من حيث إنشاؤها ابتداء 


(۱) تتضہمن مضابط مجلسی الشیوخ والنواب (۱۹۲۲ ۔ )٠۹٠۲‏ الكثير من العرائض والرغبات والاقتراحات 
والأسغلة › التى وجهها أعضاء امجلسين لوزراء الأرقاف خلال تلك الفترة › وقد طالبرا فيها باصلاح 
المساجد العطلة ۽ وإعمار المتهدم منها وحاصة تلك التى لها أوقاف مرصودة للصرف عليها وتديرها وزارة 
الأوقاف» ومن الأمثلة على ذلك: - سؤال من عضو مجلس الشيوخ عن سبب تعطل مسجد الكفر 
الغرہی۔ رکز کفر الشیح۔ ہالرغم من أن لھ آوقافا زراعیة مساحتھا ۲۳۹ فدانًا تدر ریعًا سنویا قدره ۷۳۰ 
جنیھا مصربا و 1۷۲ مليمًا حسب ربط ميزانية سنة ۱۹۲۷ انظر : مضابط مجلس الشيوخ مضبطة الجلسة 
رقم ۲۷ بتارخ ۵ شوال ۱۳۶٦۹‏ ۔۲۷/ ۱۹۲۸/۳ ۰ ص ٤٤‏ . 

() انر : قوائين الوقف والقوانين المتعلفة بها » م س ذ» ص ٩٤‏ و ۹۵ حيٹ پوجد نص القانون رقم ۲٤١‏ 
لسنة 1۹١۳‏ بشأن النظر على الأوقاف اللفيرية وتعديل مصارفها على جهات البر . 

() المصدر الساہق : ص ٠١١‏ ۔ ٠٠١‏ » وقد نص قفرار رئيس الممهورية بالقانون ۱۵۷ لسئة ۱۹٦١‏ على أن 
تتولی وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد فی مصر. 
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ومن حيث تخصيص ريع الأوقاف للصرف على مصالحها > ووظائفها » وملحقاتها 
أيضًا . 

فالاختيار الأول للواقف الذى يخصص ريع وقفه . أو حصة مله لدعم مجال 
العبادات هو : مسجد قریته أو الحی الذى يقيم فيه ؛ سواء كان الوقف خيريًا › أم كان 
أهليًا يؤول للخيرات بعد طبقة أو أكثر من ذرية الواقف› أو حسب ما ينص علبه من 
شروط فى حجة وقفه . وتستوى فى ذلك أيضًا أوقاف كبار اللاك مع أوقاف عموم 
الأمالى"' من حيث إعطاء الأولوية الأولى فى تخصيص الريع - أو حصة منه ۔ 
للصرف على مساجد القرى أو الأحياء التى ينتمون إليها » أو يقيمون فيها . وهذاهو 
المقصود بالسمة «المحلية؛ لسياسة الوقف فى مجال العبادات وكذلك الحال بالسبة لا 
يخصصونه لقراءة القرآن» وتلاوة الأذكار» وإعانة الراغبين فى أداء فريضة احج . 

وقد حل هذا التوجه «المحلى» فى هلا المجال . عدة صيغ عبر عدها الواقفون فى 
حججھم منھا الآئی : 

١‏ أن ينص الواقف على تخصيص ريع ما وقفه . أو حصة منه - للصرف على 
مسجد قريته أو على مسجد أنشأه هو بها : ومثال الخحالة الأولى ما نص عليه: حماد بن 
حسن (مزارع من بہا ۔ بلی سويف) فى حجة وقفه الذى أنشأه فى سئة ٠۳۲١‏ ۔ 
SED‏ وهو أن يخصص ريع فدان واحد من تاريخ ابتداء الوقف ليصرف «فى مصالح 
ومهمات المسجد الكاثن بجزيرة ببا المجاور لثزل الاقف › وفى جميع ما يلزم لإقامة 
الشعائر الديئية بالمسجد»١)‏ . أما مشال الالة الثانية فهو ما نص عليه الشيخ محمود مجم 
الدين وأخحوه حسين أفلدى سالم (عمدة كفر غنام) فى حجة الوقف الذى أنشأه مسئة 
۱۹١۷ _ ۴٤‏ وهو أن يبخصص ريع ستة أفدنة وستة عشر قيراطًا من فدان «للصرف 
على المسجد الكائن بكفر غنام إنشاء الواقمين . . وعلى مايلزم لعمارته وترميمه 
ومشنری حصر وسمار (لفرشه) » وغاز وزیوت لنارته » وماهیات إمام وخطیب › 
ومؤذن وفراش » ولفمسة من الفقهاء يقرءون القرآن الشريف فى ليلثى الاثئين والجمعة 


() يستشنى من ذلك أوقاف بعض كبار اللاك ۔ مثل المنشاوى اشا وأآوقاف الحكام من أسرة محمد على 
تظرً لضخامنها ورقوع أعيانها فى جهات متعلدة ؛ ولذلك کائت تخصص للصرف على مساجد وزوایا 
وآضرحة واقعة فى نواح كثيرة» مثل أوقاف النديو إسماعيل على «المساجد ومكائب تحفيظ القرآن وقد 
سبقث الإشارة إلبها . " 
(۲) حجة وقف حماد بن حسن المحررة بتاریخ ۲۹/ ۱۹٠۳/٠١‏ أمام محكمة ببا الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم ۱/ قبلی + مس ۱۹۰ و 1۹۱), 
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من کل أسبوع› بشرط آن یکونوا حافظین للقرآن ومحسنین لتلاوته» ویوهبون ثواب 
ذلك إلى روح السبى قله ولأرواح الواقفين وآبائهم وأجدادهم ولجميع أموات 
المسلمين ٠:‏ 

۲۔ أن ينص الواقف على أنه فى حالة تعذر الصرف على مسجده ‏ أو مسجد قريته 
الذى حدده فى حجة وقفه ‏ تكون الأولوية فى صرف الريع لبقية مساجد قريته أيضصًا . 
وتتضمن حجج الأوقاف صياغات متعددة للتعبير عن هذه الحالة » ومن أوضحها ما 
ورد فى حجة وقف الحاج / محمد السيد وحش (من قرية بشلا - مركز ميت غمر) 
وهو آنه وقف مساحة فدان واحد من الأطيان «وقفًا حيريًا على مسجد ابن عنان بناحية 
بشلا؛ ينتفع بريعه فى عمارته وإقامة الشعائر الدينية . . فإن تعذر الصرف عليه صرف 
ريع هذا الغدان لأقرب مسجد لهذا المسجد بناحية شلا ء فإن تعذر الصرف على أقرب 
مسجد ولم توجد مساجد بہشلا فعلى الفقراء والمساکین من أهل بشلا؛ . 

۳. أن ينص الواقف على أيلولة ريع وقفه الأهلى . أو حصة منه. إلى مساجد 
فريته» وذلك فى حالات كثيرة منها « انقراض المستحقين فى الوقف .٠‏ ومن الأمثلة 
على ذلك ما نصت عليه السيدة / دام العز أحمد زاهر » فى حجة وقفها الذى أنشأته 
فی سلة ۱۳۲۰ ۔ ۰۱۹۰۲ وهو أنه بعد انقراض جميع الطبقات الموقوف عليها تكون 
الأربعة أفدنة التى وقفتها دوقمًا مصروفًا ريعه فى مؤنة وإصلاح وترميم مساجد احية 
سندوب - بلد الواقغة بالدقهلية ۔ (وإن تعذر) صرف الريع على فقراء ناحية سندوب 
من الأيتسام والأرامل» . وثمة حالات كشيرة تحقق فيها شرط أيلولة الوقف إلى 
الملساجد بعد انقراض ذرية الواقف أو المستحقين فى الريع » ومن ذلك حالة وقف 
محمد طاهر بك المشتمل على أطيان بمديرية البحيرة وأماكن بشغر الإسكندريةء وقد آل 
للمسجد الذى نص عليه الواقف» وإلى حيرات أخرى وذلك فى سنة ۱۹۰۰ » 
وصار وففًا خيريا منذ ذلك التاريخ . 


(1) حجة وقف الشيح سحمود جم وأخحيه حسين - وهو والد الدكتور محمد حسين هيكل السياسى والمفكر 
امعروف.؛ والحجة مبحررة بتاريخ غرة ذى الحجة ۱۹١۷/١/٠١ . ٠١١١‏ أمام محكمة مديرية الدقهلية 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : صورة من الحجة يملف التولية رقم ۷۹۲۸) . 

(۲) حجة وقف الحاج محمد السيد وحش ؛ المحررة بتاریخ ٤‏ ۲ مرم ۱۳۹۹ ۔ ۱۹٤۹/۱۱/۱۰١‏ أمام محكمة 
ا لمنصورة الابتدائية الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف : صورة من الىجة يملف التولية رقم )۲٠۲ ٤۳‏ 

(۴) حجة وقف «الست دام العز لت أحمد زاهر؛ المحررة بتاريخ ۳ ربيع الثانى ha‏ 4 م امام 
محكمة المنصورة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ‏ سجل رقم /٤١‏ أهلى . مسلسلة ۲۹۹۷) . 

() انظر الغتارى الإسلامية 6۹۹ مسذ» ص۳۹۹٤‏ و٣4‏ 
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إن الصيغ الغلاث السابق ذكرها تؤكد الخاصية «المحلية) للسياسة الأهلية فى الوقف 
على المساجد . وملحقاتها ‏ باعتبارها محور مجال العبادات فى الواقع الاجتماعى . 
ونلاحظ أن هذا التوجه المحلى ‏ القاعدى فى هذاالمجال ؛ ينطبق على أصخر الوحدات 
فى التنظيم الإدارى للدولة ويبدأ منها : وهى القرى وتوابعهامن الكفور والعزب 
والنجوع“؛ كما ينطبق على الوحدات الأكبر ‏ نسبيًا۔ فى المراكز والمدن وعواصم 
اللحافظات ويصل إلى أكبرها » أى القاهرة والإسكندرية . 

كما نلاحظ أيضا على هلا المستوى المحلى . أن الوقف كان أداة لتضافر الجهود 
الأهلية فى هذا المجال ۔ وغيره من الجالات كما سنرى.۔ وكان تعدد الأوقاف على 
السجد الواحد صورة من صور هذا القضافر » والنموذج الأكبر لذلك هو الجامع 
الأزهر وتليه الجوامع الكبيرة ذات الشهرة » أو تلك التى يتم من خلالها تقديم بعض 
الخدمات الاجتماعية› کالتعلیم› وعلاج المرضى غير القادرين » ومساعدة الفقراء . 

وثمة استثناءان بارزان يردان على هذا الث رجه المحلى» لسياسة الوقف فى مجال 
العبادات بصفة عامة » وعلى المساجد بصفة خحاصة » وكل من الاستشاءين يتخطى 
الاهتمام المحلى للوافف . وهما : 

١‏ اتجاه بعض الواقفين لدخصيص الريع - أو حصة منه للصرف على مساجد آل 
البيت بمصر› وعلى مساجد الأولياء ؛ حتى وإن لم يوجد أى من هذه المساجد بالبلدة 
أو المدينة التى يقيم بها الواقف أو ينتمى إليها > ولعل الدافع إلى ذلك هو حب الواقف 
وتعلقه بأولئك الأولياء وبآل البيت النبوى الكريمء والمصريون معروف عنهم هذا 
التوجه من قرون طويلة" . 


(۱) من الأمثلة على ذلك وقف محمد خليل (مزارع من البلينا محافظة سوهاج) وكان عبارة عن مساحة فدان 
واحد وسئة قراريط من فدان» حصص ريعها للصرف على مسجد الشیخ أو شرقاوی الكاثن بنجع دير 
السعادة تيع نجوع خانم . بالبلينا - حجة وقفه محررة بقاريخ /١١ /۲١‏ ١٠۱۹ء‏ أءا -مكمة البلينا الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل /١‏ قبل ص ۱۹۲) . 

(۲) ومن أشهرها المسجد الأحمدى بطنطا ومسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق. ولكل منهما فائمة طريلة 
من الأوقاف. ولا يقخصر التضافر بالوقف على تلك المساجد فقط ؛ بل نجده فى حالات أخرى كثيرة 
لمساجد أقل شهرة من هذين المسجدين » ومن ذلك علی سبیل امال : مسجد سیدی آہی الغار بشبين الكوم 
الذى آنشأه أحد الأهالى (لم أتوصل إلى معرفة اسمه من وثائتق الوقف) وذلك فى سنة ۱۹٤١‏ وقد بلغت 
أرقافه فى تلك السنة ٠١‏ وقفا كانت عبارة عن منازل ودكاكين) . انظر : مجموعة الملاحق لمضابط مجلس 
الشيوخ سنة ۱۹٤۳‏ ۔ ملحق رقم ۹۸ ۔- ص ٤۷۸‏ و ٤۷۹‏ . حيث توجد قائمة مفصلة بأوقاف هذا المسجد 
وأسماء مۇسسپھا. 

(۳) لزيد من التفاصيل حول مساجد الأولياء وآل البيت فى مصر انظر : سعاد ماهر : مساجد مصر وأولیاؤها 
الصالحون (القاهرة: ١١ )۱۹۷١‏ جزءا » وحسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية (القاهرة: .)۱۹٤٩‏ 


1AA 


اتجاه بعض الواقفين لتخصيص الريع - أو حصة منه للصرف على مصالح 
الحرمين 'لشريفين : الحرم المكى بمكة » والحرم النبوى بالمدينة المنورة؛ وذلك للمكانة 
الرفيعة التى يحتلها هذان المسجدان لدى المسلمين بصفة عامة» هذا إلى جانب المسجد 
الأقصى (ثالث الحرمين) الذى نال اهتمام بعض الواقفين أيضاً. 

على نتا نلاحظ أن معظم ۔ وليس كل۔ ما حصصه الواقفون من الريع للصرف على 
مساجد آل البيت أو الأولياء أو الحرمين الشريفين كان تخصيصًا بطريق الأيلولة ؛ أى 
بالنص على أن يؤول ريع الوقف - أو حصة منه۔ إلى تلك المساجد » أو إلى بعضها إذا 
تعذر صرفه على آغراض آخحرى حددها الواقف سواء كانت أغراضصًا خحيرية أم 
أهلية» وغالبًا ماتكون أهلية› وكمشال توضيحى على ذلك ما نص عليه الشيخ 
إسماعيل بن على فى حجة وقفه وهو أن ريع الأطيان التى وقفها ‏ وقدرها ٠١‏ فدانًا 
وكسور من الفدان ۔ يؤول بعد انقراض ذريته إلى الخحرمين الشريفين (ويكون لها نصف 
الريع ) وإلى مساجد وأضرحة كل من : السيدة نفيسة » وسيدنا الحسين › والسيدة 
سكينة » والسيدة زينب بمصر» وسيدى عبد الرحيم القنائى ۔بقنا۔- وسيدى أحمد 
البدوى بطنطا (ويكون لهذه الأضرحة والمساجد النصف الباقى من الريع يقسم بالسوية 
قا 

لقد حظى ال رمان الشريفان باهتمام كبير من مؤسسى الأوقاف من أهالى مصر على 
احشلاف انتماءاتهم الاجتماعية › وتباين أو ضاعهم الاقتصادية . وكانت للأوقاف 
الرصدة على الحرمين إدارة مستقلة » وميزانية خاصة ومنفصلة عن ميزانية عموم 
الأوقاف فى مصر إلى ما قبل سنة ٠۹١١‏ وكانت تلك الإدارة منذ بداياتها الأولى فى 
عصر المماليك ذات طابع حكومى رسمى ۔ وكانت آخر ميزانية مستقلة لأوقاف 
ا لحرمين هى ميزانية سنة ۱۹١١ /۱۹١١‏ الالية » وهى توضح أن مساحة الأراضى 
الزراعية الموقوفة على الحرمين كانت قد بلغت 1۲۸١‏ فداًا ء إضائة إلى الأعيان 
اموقوفة من المبانى - ولايوجد عنها بيان إحصائى ۔ وإضافة أيضا إلى ما للحرمين من 


(1) حجة وقف الشيخ إسماعيل بن على » المحررة بتاريخ ۱۹١١/١١/۹‏ أمام محكمة البلينا الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم /١‏ قبلى) . 

(۲) لزيد مسن التفاصيل حول الخلفية التاريخية لأوقاف الحرمين انظر : محمد أمين : الأوقاف والحياة 
الاجتماعية , . + مسد ص" ۲۲٤١‏ . 


۱۸4 


مرتبات فى أوقاف أخحرى . وقد بلغت جملة الإيرادات فى الميزانية الملكورة ٠١٠١, ٠٠١‏ 
جنيهًا مصريا ‏ بينما بلغ صافى الريع فى تلك السلة ٠٦,۳٠١‏ جنيها مصري . 

والحاصل أنه باستفناء ما حصصه الواقفون من ريع أوقافهم للصرف على ا لحرمين 
الشريفين » وعلى مساجد الأولياء وآل البيت بمصر ؛ فإن القاعدة العامة لسياسة الوقف 
فى هلا الملجال كائت محمثلة فى إعطاء الأولوية مسجد القرية أو الحى ثم الأقرب 
فالأقرب . وكان هذا الانجاه يساعد على وجود نوع من التوازن فى تمويل قطاع المساجد 
بصفة عامة» على أساس تحقيق الاكتفاء الذائى (بالوقف) على المساجد ‏ وما يرتبط بها 
من أعمال وأنشطة اجتماعية مختلفة ‏ سواء فى القرى أو فى المدنء وكان من شأن هذه 
«السياسة المحلية» أن تحد من تر كيز الاهتمام بالمدن على حساب القرى؛ وهو ما اتسمت 
به سياسة وزارة الأوقاف فى هذا لجال على نطاق ضيق قبل سنة 1۹١١‏ » وعلى 
نطاق واسع بعد تلك السدة . وقد بلغ هذا الاختلال درجة كبيرة انتقدها أحد أعضاء 
مجلس الأمة فى سنة ۱۹۹۹ بقوله : إن مخططى وزارة الأوقاف يرصدون لإقامة 
مسجد واحد فى ضاحية من ضواحى القاهرة ذات الألف مغذنة ٠٠١‏ ألف جيه أو 
١‏ ألف جنيه » بينما يرصدون لمحافظة بها ٠١‏ مركزا عشرة آلاف من الجنيهات 
فقط٤"‏ » وهذا الاختلال الى انتقده عضو مجلس الأمة كان من نتائج السيطرة التامة 
للحكومة على الأوقاف» وقضائها على لامركزية السياسة الأهلية التى اتسمت بها فى 
هذا ا لجال وفى غيره من المجالات الأخرى . 

وإذا نظرنا إلى كل من سمة «الاستقلال المالى والإدارى» والسمة «الحلية» ؛ 
باعتبارهما السمتين الرثيسيتين لسياسة الوقف فى مجال المساجد ۔ كمحور لمجال 
العبادات كما أسلفنا جد أن كلا منهما كانت تدعم الأخرى وتحافظ على بقائها ‏ 
وذلك قبل أن تبسط الحكومة سيطرتها على الأوقاف . ونجد أيضًا أن فقدان سمة 
الأستقلال المالى والإدارى بفعل التدخل الحكومى قد نتج عنه كثير من السلبيات على 
الملستوى «المحلى»؛ ومن أهم هله السلبيات : أن هذا العدخل قد أدى إلى إحجام 


(۱) انظر : مضابط مجلس النواب مضبطة الجلسة رقم ۳٦‏ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ٠۹١۱‏ ملحق رقم ۱۵ » ص ٩٩‏ 
وا٩.‏ 

(۲) الصدرالسابق : ص ۲٤‏ و ۲۵ . حيث عبر بعض نواب اللجلس عن معارضتهم لسياسة الوزارة فى 
الاهتمام مساجد الدن وإعمالها لمساجد القرى التى كانت داخحلة تحت إشرافها فى ذلك الوقت . 

(۴) انظر : مضابط مجلس الأمة » مضبطة ال جاسة رقم ۲۲ بتاریخ ۱۹/ ۱۹1۹/١‏ . 


1۹۰ 


الأهالى عن إنشاء آوقاف جديدة - باستناء حالات قليلة . كما أدى إلى ضمور الدلالة 
الرمزية للوقف فى الحياة الاجتماعية؛ كآلية فعالة من آليبات تحقيق التضامن 
الاأجتماعى . 


» مغزى سياسة الوقف فى مجال العبادات : 

إن المغزى العميق للوقف فى مجال العبادات هو أنه عبارة عن إقرار اجتماعى 
بالحاجة الإنسانية لعبادة الله تعالى كحاجة فطرية لا غنى عنها ؛ ثم إن هذا المعنى نفسه 
ينطوى على مفهوم حرية الإنسان » وينه إلى أصالة هذه النزعة فيه. وهذا المعنى 
الأحير هو من ثمرات عبادة الله» وأداء فرائض الدين ومسنونات التدين؛ ومن هذه 
الزاوية يكون آداء «العبادات» نوعًا من التدريب على التحرر من كل سلطة مستبدة 
تكون من صنع البشر» أو من نتائج الأوضاع الاجشماعية والسياسية . ويكون من 
الملفت للدظر أيضًا أن يهتم مؤسسو الأوقاف هذا الاهتمام الكبير بالوقف على مرفق 
العبادة إن جاز التعبير- وعلى المساجد وخاصة فى مواطنهم الحلية » وأن يهتموا 
كذلك بالوقف على اللحرمين الشريفين - ومصالحهما ‏ بالأراضى الحجازية » وتسهيل 
أداء فريضة الحج بإنشاء التكايا والأسبلة واللصحات لخدمة الحجيج فى حلهم 
وترحالهم ۔ بل وإعانة غير القادرين على أداء هذه الفريضة۔ والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ ومن أشهرها وقف تكيتى مكة والمدينة » اللتين أنشأهما محمد على لخدمة 
حجاج بيت الله الحرام » ووقف السبيل المصرى بمنى» وكان يسمى «السبيل 
العباسى۲"' . إضافة إلى الكثير من المضايف والتكايا فى البلاد المصرية › التى حصص 
لها الواقفون حصصًا من الريع لاستضافة الحجاج المارين صر فى ذهابهم وإيابهم› 
ومنها تكية أحمد باشا المنشاوى التى حصص لهامن ريع وقفه مبلعًا وقدره 
(۰۰٥۱جنیھا‏ مصریا) یصرف فی «ثمن طعام وإدام وشراب وفواکه وملبوس ومفروش 


(1) من الآمثلة على ذلك ما ورد فى حجة وقف على باشا ماهر (سبق ذكره) وهو أن بصرف لصف ريع وقفه 
المحرر فى سلة ۱۹٤١‏ بمحكمة العياط » فى وجوه حيرات منها : فى معونة من يقصد أداء فريضة الحج 
عن نفسه من المعروفين بالصلاح والاستقامة والتقوى من المسلمين عامة؟ (ص ٤‏ من أصل الحجة) . 

(۲) انظر : ما سق بخصوص أوقاف محمد على فى الفصل الئائى . 

(۴) انظر نبذة عن تاريخ إنشاء السبيل المصرى ووقفه «لغدمة الحجاج : مضبطة مجلس الشيوخ» الحلسة ١١‏ » 
سېتمبر ۰۱۹٤١‏ ص A4:‏ 

۹۱ 


وغطاء وآلات وأكل وشرب وطبخ؛ وغير ذلك ما لاغنى عنه . ويحتاج إليه من 
بالتكية (. . .) والذين يأتون من البسلاد القاصية لأداء فريضة الحج الشريف ولا 
يستطيعون السفر من مصر إلى الحجاز » أو إلى الأوطان بعد الإياب من هذه 
الأقطارء'. 

إن كل هذه الأعمال » وا م سسات التى اضطلمح بها الوقف فى مجال العبادات» هى 
فى جوهرها مشروعات للتمكين من أداء فرائض الإسلام وعباداته"؛ وفى مقدمتها 
الصلاة (فى المساجد) والحج (إلى بيت الله الحرام بمكة)ء وإذا أضفنا إلى ذلك «الصيام» 
(فی شهر رمضان) ۔ حيث خصص كير من الواقفين حصصًا من ريع أوقافهم لتصرف 
على حيرات متلوعة فى شهر رمضان ؛ منها : فراءة القرآن » وإعداد السحور 
والفطور لغير القادرين» وتوزيع الكساوى على الفقراء والأيتام للاحتفال بالشهر 
الكريم وبعيد الفطر . . إلخ ‏ أمكننا أن نخلص إلى أن الوقف فى مجال العبادات قد 
عمل فى خدمة معظم أركان الإسلام الخمسة » وهى الصلاة (وتتضمن الشهادتين) 
والصيام والحج . 

على آنه من ا ملاحظ أن | لوقف قد انحسر عن هذا المجال ‏ وإن لم ينقطع تماما - مع 
انحسار الإقبال على الوقف بصفة عامة مئل سنة ١١۱۹ء‏ وذلك بعد أن مم إدماج 
الأوقاف فى المجال الحكومى - الرسمى . حيث أدى هذا الإدماج إلى إحجام الأهالى 
عن إنشاء أوقاف جديدة » فيما عدا استشناءات قليلة تركزت فى معظمها على المساجد 
وشئون القرآن الكريم بنسبة تصل إلى ۷١‏ / من إجمالى عدد الأوقاف المستحدثة فى 
الفترة من نة ٠۹١١‏ إلى سنة 1۹۹١‏ . فقد بلغ هذا الإجمالى ۳٠١‏ وققًا م تسجيلها 
بسجلات وزارة الأوقاف. كان منها ۲٠١‏ وقَمًا للصرف على المساجد" , 


(1) حجة وقف أحمد اشا المئشاوى . . ( سبق ذكرها) ص ٠١‏ من النسخة ا لمطبوعة بوزارة الأوقاف فى سنة 
6٥‏ . 

(۲) حول هذا المعنى انظر : راشد الغنوشى : فى البدء كان المسجد. مقال ملشور بجريدة الشعب (المصرية) 
تاريخ ۴/ ۱۹۹1/١١‏ رللتوسع فى المعانى الاجتماعية و ةا محمالية» للمساجد وثأثير ها فى الياة البومية 
انظر الکتاب القیم للدکتور حسین مؤئس بعنوان: المساجد(الکویت: ۱٤١۱‏ ۔ ۱۹۸۱), 

() الأرقام المذكورة هى نتيجة إحصاء شخصى من وام سجلات وزارة الأرقاف» وهى تفريبية على أية حال 
نظراً لو جود عدد من الأوقاف غير كاملة البانات بالسجلات الثى رجعت إليها . 


۹۲ 


ونلاحظ أن هذه النسبة الكبيرة الخصصة للمساجد لم تتغير كيرا طوال العقود 
الثلاثة من سنة ۱۹۵٩‏ إلى سنة ۱۹۸1ء بينما انخفضت بشكل واضح فى العقد الأخير 
من سنة ۱۹۸١‏ إلى سنة ۱۹۹٦‏ . ومع ذلك ظل متوسط التخصيص للمساجد على 
مدى العقود الأربعة الماضية فى حدود ۷١‏ من إجمالى الأوقاف الحديدة» على النحو 
الذى بوضحه اللحدول التالى ( : 


[جدول رقم )٥(‏ يوضح إجمالى الأوقاف الحديدة کل عشر سنوات من ۱۹٥٩‏ إلى ١۱۹۹ء‏ ونسبة 


Eka as 
ا دف‎ 
E eT من إل اا‎ 
المساجد‎ ER 
بقية الأوقاف على‎ £ 14۹ 141 


۱491-7 ا 
AA1—14¥71‏ التعليم ومساعدة 
۱441-147 بعض الفئات الناصة 
مغل الأرامل 
والیتامی والمسنین 


يتبين من الجدول الساق أن الوقف على المساجد لم ينقطع حتى فى ظل القوانين 
المغيدة لحرية الإرادة الاجتماعية فى إنشاء الأوقاف منذ سنة 1۹٥۲‏ . إلا أن تلك 
الأوقاف على قلتها وصغر حجمها۔ قد فقدت ما كان لها من دور قبل تلك السنة › 
فى ضمان قدر كبير من الاستقلال المالى والإدارى للمساجد الموقوف عليها؛ وذلك 
بسبب السياسات الحكومية الرامية إلى احتواء هذا المجال داخل الإدارة الرسمية 
الحكومية . 


SS 
2 وتمدر الإشارة إلى أنه تعذِ أعبان تلك الأوقاف ل‎ 
ولتنوعها الشديدء وعدم قبانسهاء ولذلك اكتفينا بإحصاء عددها الإجمالى وبيان جهة صرف ريعها بشكل‎ 
. مڄمل‎ 

() سبقت اللإشارة إلى أثر تلك القوائين » وسہأتى مزيد من التفصيل فى سياق تمليل السياسات الحكومية فى 
الفصل الخامس من هله الدراسة. 


14۹۳ 


«المسجد» رمزا للقدين الذى يتسم به الشعب المصرى» إلى جانب أهمية دوره فى الحياة 
الاجتماعية بصفة عامة › وفى إصلاح سلوكيات الأفراد وتحسين أخلاقياتهم بصفة 
حاصة › إضافة إلى الكثير من الخدمات التعليمية› والتربوية ¢ والثقافية : والصحية 
التى بسند إليه وتؤدى من خلاله“ » وقد أسهم الوقف فى دعم الكشير منها وفى 


استمراره ۹ 
ويمكن تفسير استمرار الوقف على المساجد . على النحو المشار إليه آنمًا - بعاملين 


١‏ كثرةعدد المساجد وانتشارها فى مخثلف أنحاء البلاد مع قلة الموارد المالية 
اللازمة لسد حاجاتها والقيام مصالحها؛ الأمر الذى يستنهض همة الأهالى فى 
مجتمعاتهم المحلية للإسهام ولو بالقليلء فى تدبير لوازمها . ومن الأمثلة على ذلك : 
وقف عبارة عن منزل مساحته عشرون مترا مربعاً فقط» وقفته سيدة بكفر البطيخ - 
مرکز کفر سعد / دمیاط ۔ فی سنة ۱۹۷١‏ ونصت فى إشهاد وقفها على أن «يسمى هذا 
الوقف وقف خيرى ال حامع الكبير بكفر البطيخ . . ويخصص ريع العقار للصرف على 
الجامع فى صيانته وترميمه”"“ . ومن الأمثلة على ذلك أيضًا : الوقف الذى أنشأه عطيه 
ندا (مزارع من كفر الشيخ خليل - مركز شبين الكوم/ منوفية ) فى السنة نفسها » وهو 
عبارة عن عشرين قيراطًا من الأراضى الزراعية وأحد عشر سهمًا فقط » ونص على أن 
«يصرف ريعه على مسجد (مصلى) آنشأها الواقف بناحية كفر الشيخ خليل » والشهير 
بمسجد عطية صالح (. . .) فى إقامة الشعائر الديلية» وقراءة دلائل الخيرات وكل ما 
يعود على هذا المسجد بالنفع واستمرار العبادة" . 

أما تفضيل صيغة «الوقف» دون الصيغ الأخرى لأعمال احير ؛ فلأن ١الوقف؛‏ 
يحقق مفهوم الصدقة الجارية من ناحية» ولأن تأبيد المسجد يضمن جريانها «إلى أن 


(۱) حول وظائف المسجد وتعددها وتطورها انظر بصفة خحاصة : جاد الق على جاد الحق (شيخ الجامع 
الأزهر) : المسجد : إنشاء ورسالة وتاريئًا (كتيب هدية مجاة الأزهر لشهر رمضان ٠٤١١‏ ه). 

(۲) إشهاد وقف الست / منيرة عبد السلام معوض › محرر بتارپځ ۳ من ڏى الحجة 14 144e ATT‏ 
مام مکتب توٹیق کفر سعد / دمياط (سجلات وزارة الأوقاف . ملف تولية رقم ۳۱۹۰۷) . 

(۳) «عقد وقف خبری رسمی؟ من فہل / عطية صالح تدا » محرر بتاریخ / ۱۹۷۰ آمام مکتب توٹیق شہین 
الكرم (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم ۹۴ / بحرى » مسلسلة ۲4۹6١‏ . ملف تولية رقم 
(A4‏ , 


1۹ 


يرث الله الأرض ومن عليها من ناحية أخرى . وبهذا وذاك يضمن الواقف تحشيق 
غرضه الأساسى من الوقف . 

۲ إن القوانين التى أصدرتها الدولة قد احترمت وقف المسجد والوقف عليه › 
وذلك مئذ صدور أول قانون بهذا الخصوص فى مصر وهو القانون رقم ٤۸‏ لسنة 
٠‏ ؛ الذى نصت مادته ا-لخامسة على أن «وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا » ويجوز 
أن يكون الوقف على ما عداه من اخيرات مؤقنا أو مؤبداًء . . . ١‏ . وقد حافظت 
جميع القوانين التى صدرت بعد هذا القانون على أبدية وقف المسجد ۔ ذاته ‏ من 
ناحية» ولم تج تغيير مصرف ما يوقف عليه من أوقاف ولا الرجوع فى تلك الأرقاف 
من ناحية أخرى . وبذلك توفرت الفقة لدى الأهالى بالقدر الذى يجعلهم مطمثنين 
على أن ريع أوقافهم سيصرف وفق إرادتهم » وعلى الغرض الى يختارونه هم » وهو 
ما لا يتحقق فى الوقف على غير المسجد » وخاصة بعد أن أجاز القانون رقم ۲٤۷‏ لسئة 
۴۳ _ وتعديلاته لوزير الأوقاف أن يصرف الريع كله أو بعضه دون تقيد بشرط 
الواقف" » وكان هذا من الأسباب التى أدث إلى إحجام الناس عن الوقف اليرى» 
فيما عدا وقف المسجد والوقف عليه . 


Hê 3ê 


() انظر : قوائين الوقف » م س ذ» ص۸. 

(۲) انظر : محمد فرج السنهوری : قانون الوقف › م س ذ› جا/ ص۸۱ و۳٥۱‏ ۔ ٠١١‏ حیث أکد على أنه 
ا يصح الرجوع عن وقف المسجد » ولا يصح الرجوع فيما وقف عليه » وقف ذلك عليه قبل هذا القائون 
بقصد ٤۸‏ لس ۱۹٤٩‏ أو بعده» جا/ ٠١١‏ » وذكر أيضًا أن نص الادة الحامسة من هذا القائون «عام 
يشمل ما وقف عليه - أى المسجد . ابتداء أو بعد غيره» من المصارف الأخرى . وهذا ا لمعثى الفقهى أكدته 
دة العدل التى وضعت هذا النص وقالت فى تقريرها أنها استشنت «ما وقف على المسجد طبقًا للنصوص 
الشرعية؟ جا/ ٠١١‏ . وانظر أيضنًا : آبو زهرة » محاضرات ۽ م س ذ» ص ۸۲ . 

(۳) ريد من التفاصيل انظر : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ , 
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¥ 
سياسة الوقف هى مجال التعليم؛: من الكتاب إلى الأزهر 


ارتبط «التعليم؟ بالأوقاف ارتباطًا وثيقًا فى جميع المراحل التاريخية التى مرت بها 
مصر منذ الفتح اللإسلامى لها إلى بداية العصر الحديث"“ . وقد تقثلت أجلى مظاهر 
هذا الارتباط فى قيام «المساجد؛ و «الحوامع؟ بأداء الخدمات التعليمية والثقافية ؛ سواء 
في ساحاتها أو فى قاعات خاصة ملحقة بها" » ثم تطورت هله القاعات رور الزمن 
حتى أصبحت «مدارس۲ مستقلة عن المساجد» تسح لأعداد كبيرة من الطلاب »› 
وتدرس فيها مختلف العلوم والفنون . 

وكانت الأوقاف هى المصدر الرثيسى - والوحيد غالبا لتمويل العملية التعليمية بكل 
محتوياتهاء دون تدخل يذكر من جانب الحكومات المختلفة . ويويد ذلك أنه لم يدشاً 
«ديوان؟ حكومى رسمى للتعليم» أسوة ببقية الدواوين التى عرفتها الدولة الإسلامية منذ 


)١(‏ حول دور الأوقاف فى مجال التعليم والثقافة العامة فى مصر قبل العصر الحديث » وخاصة فى عصر 
المماليك ٠‏ انظر ؛ 
- محمد محمد آمين : الأرقاف ونظام التعليم فى العصور الوسطى الإسلامية » دراسة ثطبيقية على نظام 
التعليم فى مصر ثى عصر سلاطين المماليك » بحث منشور ضمن أعمال ندوة #مؤسسة الأوقاف ثي العالم 
العرہی الإسلامی٤‏ (ہغداد : معھد البحوٹ والدراسات العربیة ۔ ۱٤٤١۳‏ ۔ ۱۹۸۳) ص ۱٤۹‏ ۔ ۱۷۷ . 

(1) لزيد من التفاصيل حول اخافية التاريخية لدور المساجد فى تشر العلم رالثقافة فى مصر بصفة خاصة ائظر : 
سعاد ماهر : مساچد مصر. . ۰ م س ذ٤‏ جا/ ص۲۹ ۲٤‏ . وللتوسع فى موضوع ارتباط العلم بالمساجد 
والأبعاد السياسية لنشأة المدارس خارجها لأول مرة فى القرن الخامس الهجرى على يد نظام املك فى 
بغدادء انظر الدراسة الراثعة الت کتبها: چورج مقدسى وترجمها إحسان عباس بعنوان: رهاة العلم » 
مجلة الأبحاث (تصدر عن الجامعة الأمریكية فی بیروت ۔ السنة ۱٤‏ ۔ الجزء ۳ ۔ أیلول (سېتمہر) 1۹٦١‏ › 
ص۹٥۲۸‏ ۔ )۳۲١‏ والحزء ٤‏ کانون ول (دیسمہر) ۱۹٦۱‏ ( ص ۸۱٤۔ص .)٥۲۲‏ 


1۹٦ 


عهود باكرة فى تاريخها؟ . وقد استمر الحال على هذا الدحو فى مصر إلى بداية عهد 
محمد على الذى شرع فى وضع اللبنات الأولى للتعليم الحكومى الرسمى E,‏ 
اللہدات التى أسسّت لوضع «التعليم» تحت السيطرة الحكومية الشاملة » بعد أن ظل طوال 
العهود السابقة جهدا أهليًا » وعملاً من أعمال المجتمع لاالحكومة . 

وبد حول مصر فى العصر الحديث › استمرت السياسة الأهلية للوقف فى مجال 
التعليم» ولكن ضمن سياق جديد ومختلف عن سابقه هو سياق «بناء الدولة 
الحديفة۲ء أو بعبارة أخرى سياق تجديد نظام ا لمكم ومؤسسات الدولة » على نحو ما 
حدث تدريجيًا» بفضل الإصلاحات الداخلية التى قام بها محمد على . ومن ثم فإن 
استمرارية سياسة الوقف فى مجال التعليم - ضمن ذلك السياق . لم تكن مجرد امتداد 
تاريخى لنشاط تقليدى كان من أهم اللشاطات الاجتماعية والشقافية للأوقاف ؛ إذ 
نلحظ أن هذه الاستمرارية قد اكتسبت مضمونًا وظيفيًا جديدا » لا يمكن فهمه أو تقدير 
دوره إلا فى سياق تلك التطورات التى شهدتها مصر فى إطار عمليات التحديث 
على اللمط الأوربى » وخاصة فى مجال التعليم » ومن خلال هذا المجال نفسه . 

لقد جاء قرار العليم الحديث على النمط الغربى من أعلى هرم السلطة السياسية 
مثلة فى محمد على ۔ فى بادئ الأمر- الذى رغب فى تلبية حاجاته الملحة لتجديد 
قوة الدولة ونائها على أسس قوية» ولذلك فإنه اقتصر على ما يحقق هذا الغرض› 
وكان تركيزه على إرسال البعثات العلمية للخارج من أجل تحصيل علوم الطب 
والهندسة والصناعات وفنون الحرب والاستحكامات العسكرية والإدارة » وم إنشاء 
#مدارس) حديثة" فى هذه المجالات وغيرها من المجالات التی كانت تلبى احتياجات 
مشروعه الإصلاحى بصفة عامة. ومن الوقائع المهمة فى هذا السياق أنه تم فى سلة 
۳ تكوين « نة شورى المدارس؟ التى سرعان ما تحولت إلى «ديوان المدارس؟ فى 


(1) لزيد سن التفاصيل انظر : عبد املك أحمد السيد ١‏ الدور الاجتماعى للوقف۲ بحث منشور ضمن أعمال 
الحلقة الدراسية لثثمير أموال الأرقاف (جدة : المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب بالمملكة المربية 
السعودیة ۱٤۰١٤‏ ۔ )۱۹۸٤‏ ۰ ص ۲٤١‏ و١٤۲‏ . 

(۲) حول نشاة التعليم الحكومى فى عهد محمد على واستمرار التعليم الشعبى - الأهلى معتمدا على 
الأوقاف. انظر : 
سعد مرسی » وسعید إسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم (القاهرة : ۱۹۷۸) ص ۲۳۳ ۔ ۲۳۵ . 

(۳) لمريد من التفاصيل حول المدارس الحديثة التى أنشأها محمد على » وسياسته العامة فى هذا المجال » انظر : 
آنور عبد املك : نهضة مصر .. » م س ذ» ص ٠٠١‏ ۔ ٠١۳‏ , وأحمدعزت عبدالكريم» تاريخ التعليم 
فی عصر محمد على (القاهرة: ۱۹۳۸). 
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سبة 1۸۳۷ء وكان هذا الديوان هو أول مؤسسة حكومية تقوم على شون التربية 
والتعلیم فى مصر . وصار النظام التعليمى الوافد من آهم مؤسسات بناء الدولة المركزية 
الحديدة » كما صار أهم آلية من آليات توسعها وتضخم جهازها البيروقراطى على 
حساب المؤسسات الأهلية» التى اعتمدت فى وجودها على الأوقاف ؛ وفى مقدمتها 
مؤسسات التعليم الموروث (الكتاتيب والأزهر الشريف). 

وبظهور «ديوان المدارس» كأول مؤسسة حكومية للتعليم فى مصر » ظهرت لأول 
مرة ميزانية رسمية للتعليم أيضً ؛ بدأث منواضعة لا تتجاوز نسبة ۵ , / من ميزانية 
الدولة »> وظلت تتزايد مع التوسع فى نظام التعليم الحکومی حتی بلغت ٤۳‏ , ۱۲ ۸ من 
إجمالى ميزائية الدولة فى السنة المالية “۱۹0١ /١١‏ . وكانت ميزانية التعليم خلال 
فترة الاحتلال البريطانى لمصر. ولا تزال حتى الآن أحد أهم أدوات التدخل الأجبى 
فى رسم السياسة المصرية والتأثير فيها من جانب القوى الأجنبية. 

وتذكر المصادر التاريخية أن محمد على كان يجمع التلاميذ لمدارسه الحديشة من 
المساجد والکتاتيب التى أغلقت فى صعيد مصر حوالى سدة 1۸۳۳ » كما تذكر 
تلك المصادر أنه قد انلخفض عددهافى بقية أنحاء البلاد . ورا كان ذلك 
نتيجة من النتائج غير المقصودة للسياسة المتشددة التى اتبعها محمد على تجاه الأوقاف »› 
وما قام به من إجراءات لإحضاع أوقاف المساجد والكتاتيب والأزهر الشريف لاجدارة 
الحكومية » بدلا من إدارة العلماء والمشايخ وغيرهم من الأهالى الذين كانوا متلظرين 
عليها» وفى مقابل ذلك أعطاهم بدلا نقديا كان يسمى «فائض الرزنامة“ » وإلى هذا 
الإجراء ترجع بداية فقدان الأزهر لاستفلاله الالى والإدارى”“ . 


(1) انظر + حسن الفقى : التاريخ الثفافى للنعليم با۳ حمهورية العربية المتحدة فى القرن التاسع عشر والعشرين . 
القاهرة : )1۹1١‏ ص اه . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تطور ميزانية التعليم أنظر : محمد حيرى حربى : تطور التربية والتمليم فى إقليم 
مصر فى القرن العشرين (القاهرة : 1۹0۸) ص ٤‏ و 6١‏ . 

(۳) انظر على سيل الغا : آنور عبد الملك › نهضة مصر : سذ » ص٦١٠‏ . 

(4) #الرزنامة» كلمة فارسية معناها كناب أو دفر اليوم . وكان «ديوان الرزنامة» فى مصر إلى أواخر مهد 
محمد على يقوم بجبابة الضرائب ويتولى الإنفاق علي بعض جهات البر » وتم إلحاقه بديوان المالية فى سنة 
٥‏ ه= ۸٤۱۸م‏ ومعلى ذلك أن نظار أوقاف الأزهر من العلماء وغيرهم صاروا يتلقون ما يشبه 
المرتبات الحكومية من ذلك الديوان كثوع من البدل عن ريع الأرقاف التى كائوا متدظرين عليها. وفد أشار 
إلى هدا الإمام محمد عبده » فى مقال بمجلة المنار فى عددها الصادر بتاریخ ۲ پولیه ٠۹۰۲‏ ؛ ولرید من 
التفاصيل اثظر : مصطفى محمد رمضسان : دور الأوقاف فى دعم الأزهر كمؤسسة عامية إسلامية . فى 
اندوة مؤسسة الأوقاف فى العالم العرہی الإسلامی ۔ پغداد ۱٤۰۳‏ ۔ ۱۹۸۳) م س ذ» ص ۱۲۵۔۹١۱‏ . 

)١(‏ انظر فى ذلك الكتاب الذى أصدرته وزارة الأوقاف وشغون الأزهر بعلوان : الأزهر تأريخه وتطوره 
(القاهرة : ۱۳۸۳ھ ۔ ۱۹۱٤‏ م) ص۲۲۹ و ١ ۲٤١‏ وائظر أيضًا : ماجدة على صالح : الدور السياسى 
للأزهر ۱۹۰۲ . ۱۹۸۱ (القامرة: ۱۹۹۲) ص ٤۳ . ٤١‏ . 
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ذلك لأن سياسة محمد على فى تشجيع التعليم الحديث قد صاحبها عدم اكتراث 
منه بالتعليم الأصيل الموروث» بحجة أن مناهجه تخلو من العلوم الحديثة التى يحتاج 
إليها تطور المجتمع > ومن هنا تعرض التعليم الأزهرى للإهمال» ولم تبذل أية محاولة 
لإصلاحه إلا فى عهد النديوى إسماعيل » عندما كان الشيخ محمد العباسى المهدى 
شیا للازھ ٣‏ . 

والحاصل أن التطورات التى شهدتها مصر فى مجال التعليم فى سياق عمليات بناء 
«الدولة الحديدة؛ من عهد محمد على » قد أفضت إلى نتائج مهمة » كان لها تأثير كبير 
فى اسيا الاجتماعية والثقافية والسياسية » وتتلخص أهم تلك النتائج فى الآتى : 


١‏ ظهور الشنائية فى نظام التعليم فى مصر لأول مرة فى تاريخها ؛ إذ صار للتعليم 
سلّمان غير مرتبطين ببعضهما : أولهما هو سلم التعليم الحديث المنظم على النمط 
الأوربى » وكان ‏ وحده۔ هو الذى يوصل إلى المناصب العالية فى الحكومة وجهازها 
الإدارى » كما كان يهىء لاكتساب النفوذ والشروة. وثانيهما هو سلم التعليم الأهلى 
الوروث الذى كان ممشلاً فى الأزهر » والمعاهد والكثاتيب المنتشرة فى جميع أنحاء 
البلاد ؛ ولم يكن يوصل إلى شىء ما يوصل إليه التعليم الحديث" . 

۲ نمو التعليم الأجنبى وائتشاره فى الأفاليم المصرية عبر المدارس الأجنبيةء التى 
ملت فى مدارس الحاليات والطوائف الأجببية المقيمة بمصر » وفى مدارس اللإرساليات 
التبشيرية . وكانت تلك المدارس فى زيادة مستمرة حتى إن [إجمالى عددها فى سنة 
٥‏ بلغ ٩۳‏ مدرسة بها ٩۱٩‏ ,۸ تلميةا وكان عدد المدارس الأميرية ۳١‏ مدرسة بها 
٤,۸‏ تلميداً فقط فى السلة المذكورة نفسها. وبيدما كان عدد هذه المدارس الأميرية 
فی سئة ۱۹١٠١ / ٠۹۱٤‏ هو ٠١‏ مدرسة فقط » كان عددالمدارس الأجنبية قد وصل 
إلى ۳۰۷ مدرس" . 


(۱) انظر : الازهر تاریخه وتطوره ؛ م سذ » ص ۲۲۱ ۔ ۲۵۹ حيث يعرض لإصلاحات الشيخ المهدى ء 
والإمام محمد عبده . وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ رفاعة الطهطاوى كان من أرائل الذين نبهو! إلى 
ضرورة إصلاح الأزهر والعثاية به» وألتقد سياسة محمد على تجاهه وذزيد من التفاصيل انظر كعابه : 
«مناهج الألباب المصرية . . ٠.‏ فى : الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوی › م س ذ» جا / ص ٠٣٣‏ 
ot‏ 

(۲) حول حطورة هله الازدواجية والمهود التى بذلت من أجل توحيد النظام العليمى انظر : سعد مرسى 
وسعپد |سماعيل : تاريخ التربية والتعليم » مس ذ؛ ص ٤١١٠ ٤١١‏ . 

(۳) انظر : آمین سامی + التعلیم فی مصر (القاهرة : ۱۳۳۵ ۔ ۱۹۱۷) ص ۱۳ و ۳۲ ر ۲۲ » وإحصائيات 
المدارس عن سد ۱۹٠١ / ۱۹۱٤‏ مأحوذة من القسم الأول من ملحقات كتاب أمين سامى المدكور : 
الملحق اللناص بسنة 1۹٠١‏ . ولمزيد من التفاصيل حول تاربخ التعليم الأجنبى فى مصر اتظر على سبيل 
ا محال : معد مرسى وسعيد إسماعيل : تاريخ الترببة والتعلپم › م س ذ؛ ص ۲۴۸ . ۲٤١‏ . وكذلك» 
أنور عبد الملك: نهضة مصر ؛ م س ص ALE ٠٠١‏ 
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وإلى جانب كثرة مؤسسات التعليم الأجنبى على الحو المشار إليه » فإن هذا النمط 
من التعليم كان يدعم ثناثية النظام التعليمى من ناحية »> ويسهم فى تكوين صفوة فكرية 
جديدة ذات ثقافة متغربة من ناحية أحرى"“ . وقد نبه الإمام محمد عبده إلى خطورة 
هذا التعليم الأجنبى على ثقافة الذين يلتحقون به وعلى عقائدهم . وعبر عن ذلك 
بقوله : «هؤلاء التلامذة إن كانوا فى مدارس أجبية لا أثر لتعليم الدين الإسلامى فيها؛ 
بل ریا یعلًّم فیها دين آخر » فقد يسرى إلى عقائدهم شىء من الضعف » وقد تذهب 
عقائدهم بالمرة » وتحتل مكانها عقائد أخرى تناقضها . . "٠‏ . 


۳ طبقية النظام التعليمى الحديث » إذ لم يكن متاحا إلا لأبئاء القادرين على دفع 
المصروفات» وخاصة بعد إلغاء المجانية فى عهد الاحتلال البريطانى . وكانت مجانية 
التعليم مقررة قبل ذلك إلى عهد الخديوى إسماعيل - فى كافة المدارس الحكومية » ثم 
أخحذت سلطات الاحتلال فى تقليصها شيئًا فشيئًا حنى ألغتها نماما" . وصارت 
«اللجانية» بعد ذلك إحدى أهم اللطالب الوطنية فى مجال التعليم الحكومى إلى قيام 
ثورة 0145۲ , 


(۱) انظر : سعد مرسی وسعید إسماعیل» م س ذ۰ ص ۳۲۸ ۳۳١‏ . وانظر أيضًا: ماجدة صالح : الدور 
السياسى للأزهر . . ۰ مس ذ» ص ٤١‏ ت 

(۲) انظر : محمد عبده : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (بيروت: ۹A۸‏ )ص ۱۵۳ و ۱٥٤‏ . ومشل هذا 
الوعى المبكر بخطورة التعليم الأجنبى على الثقافة والهوية والعقيدة لم يتلبه إليه دارس بارز هر الدكتور نور 
عبد الملك (نهضة مصر) إذ نجده يسرد التطور الكمى للتعليم الأجنبى فى مصر دون تحفظ؛ رغم أنه أنجز 
دراسته فى الستينيات من هذا القرن؛ حيث أتيحت له المصادر الأصلية للمعلومات حول هذا ا لموضوع . 

(۳) انظر : جرجس سلامة : آثر الاحتلال البریطانی فی التعلیم القومی فی مصر )١۹١۲-۱۸۸۲(‏ (القاهرة: 
7 ص ١١۲‏ وانظر أيضسًا ؛ حسن الفقى : التاريخ الثقافى للتعليم. . » م س ذ> ص ٠٠١.١١۱۳‏ . 
وثمة حادثة وقعت فى سنة ۱۹١۷‏ تصور مدى حرص سلطات الاحتلال على إلخاء المجانية » وهى أئه 
عندما کان سعد زغلول ناظراً للمعارف آمر بنقل تلمپد نابه بأحد كتاثيب الصعيد إلى المدرسة الأميرية بغير 
مصروفات » ولكن دانلوب المستشار الإنجليزى للتعليم فى مصر آنذاك. اعشرض على ذلك بحجة 
مخالفة القوائينء وأیده فی اعتراضه کرومر۔ المعتمد البریطانی ۔ لکن سعد زغلول أمر ببقاء التلميذ فى 
المدرسة » وسو بقاءه بها كان فى آبواب اليزائية من الأوقاف الحبوسة على تعليم الفغراء » وأن تلك 
الأوقاف قد أضيفت إلى نظارة ا معارف منذ عهد طويل . وأصر سعد على فتح باب الجائية ليكون تعليم 
الفقراء بغير مصروفات مطابقًا للقوانين » وتم فشح باب المجانية فعلاً فى المدارس الثانوية . اثظر : جرجس 
سلامة . مس ذء ص ٠٠١‏ 

(4) مزيد من التفاصيل حول المطالبة بالمجانية وما تحقق مثها فبل ١١۹سنة‏ ازظر : سعد مرسى » وسعيد 
إسماعیل : ٿاریخ التريية › ۾ س ذ » ص ۳۸۱ . ۳۸١‏ . 


Yen 


٤‏ المركزية الشديدة » وقد اتسم نظام التعليم الحديث بهذه السمة نظن لأنه ندا 
نشأة حكومية » وخحضع لإدارة مردزية كانت تزداد رسوخا كلما زاد التعليم انتشارا . 
وكان لهذه المركزية الكثير من السلبيات على العملية التعليمية ذاتها ؛ ومن ذلك أنها 
أدت إلى «انحطاط الحيوية فى نظام التعليسم“ » وإلى «عدم نمو روح الثقد 
والشعور بالمسثولية فى الأقاليم؛"“ نظرًا لتركز السلطة وحصرها فى يد وزارة المعارف 
بالقاهرة » الأمر الذى حملهابأعباء ثقيلة » ودفعهاللتخفف منها عن طريق 
التدميط واجتناب التنوع ؛ الذى تقتضيه ظروف كل نوع من أنواع التعليم بحسب 
البيئة التى يخدمها, 

تلك ھی أهم التتائج والسمات التى ارتبطت بنظام التعليم الحديث ؛ الذى 
غرس محمد على بذوره الأولى » ودعمته المدارس الأجنبية التى وفدت إلى 
بلادناء والبعشات العلمية التى أرسلت إلى الخارج . وسنأخذ هذه النشائج فى 
الاعتبار لدى بحث سياسة الوقف فى مجال التعليم فى مصر الحدية؛ ذلك لأنها 
قد أسهمت فى تشكيل الظروف الموضوعية لتلك السياسة » وأئرت فى توجيه 
امتسمام مؤسسى الأوقاف إلى العناية هنظومة التعليم الأصلى الموروث بدء 
بالكتاتيب» مرورا بالمدارس والمعاهد» وصولا إلى التعليم العالى بالأزهر الشريف › 
إلى جانب بعض المحاولات الحادة لاوفادة من العلوم الحديثة سواء بدعم الجامعة 
الأهلية » أو بإرسال بعثات علمية للخارج على نففة الأوقاف › وتفصيل ذلك على 
النحو التالى : 

: الوقف والکتاتيب‎ ١ 

ظلت الكتاتيب ۔ كمؤسمة أهلية قاعدية. تقوم بدورها فى نشر المبادئ الأولى 
للتعليم «الموروث؛ ومحو أمية قطاعات كبيرة من النشى فى مختلف أنحاء مصر . 
وذلك بالرغم من الاضطراب الذى أصاب هذه المؤسسة فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» نتيجة للسياسات المتشددة التى اتبعها محمد على تجاه الأوقاف على 
ماذکرنا آنفاً. 


(۱) و (۲)الرجع السابق : ص ۳۸۹ . 


ومع صعود موجة المد فى إنشاء الأوقاف مدذ منعصف القرن التاسع عشر» اتجه 
مؤسسوا الأوقاف إلى إئشاء المزيد من الکتاتيب › فى مختلف أنحاء البلادء كما اتجهوا 
إلى تخصيص حصص من ريع أوقافهم للصرف عليها » وذلك فى الوقت الذى نشطت 
فيه الإرساليات التبشيرية وا لجاليات الأجنبية فى إنشاء امريد من مؤسسات التعليم 
الأجنبى ؛ حتى تفوقت جهودها على الجهود الحكومية الرسمية فى إنشاء مؤسسات 
للتعليم الوطنى" . وقد نشط الأهالى ومعهم بعض أعضاء السلطة الحاكمة فى توظيف 
الأرقاف لدعم التعليم الموروث» الذى كانت من أولى مهماته الحافظة على أصول 
الهوية الذائية» وحاصة فى سياق القحدى الاستعمارى والغزو الثقافى الأجنبى . 
وکانت أوقاف الخدیوی إسماعیل هی أکبر الأوقاف الت تم تخصیصها لاونفاق من 
ريعها على هذا الغرض » وكانت عبارة عن مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية : 
ملها وقفية العشرة آلاف فدان الى وقفها فى سنة ۱۲۸۲ هھ = ۱۸١١‏ .بعد سئتين فقط 
من توليه الحكم ‏ ونص فى حجة تلك الوقفية على أن يصرف ريعها فى «بناء وعمارة 
ومرمات ومصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإأسلامية بالمساجد والمكاتب الكائدة بمصر 
الحروسة۲ وقد آشرنا إليها فيما سق . 

وللخدیوی إسماعیل وففية آخحری مساحتها = ۲٢, ٩۱۸‏ فداًا » هى أراضى جفلك 
الوادى بالتل الكبير بمديرية الشرقية . وقد وقفها فى سنة ۱۲۸۴۳ هھ ۔ ۱۸۷١‏ م واشترط 
فى حجة الوقف أن يصرف الريع «على المكاتب الأهلية الكائنة بالقطر اللصرى › 
والمصالح والمهمات اللازمة لإدارة ششونها وششون التعليم والتعلم بها » وإذا تعذر 
الصرف على المكاتب» صرف الريع على الفقراء والمساكين من المسملين أينما كانوا 
وحيشما وجدو! فى الديار المصرية»" . 


() انظر ما سبق بهذا ا لخصوسص فى الفصل الثانى , 

(۲) طبقا لإحصاءات آمین سامی كان عدد المدارس التى أدشأتها إرساليات التبشير المسيحية فى مصر ضعف 
عدد المدارس الأميرية الحكومية حتى سنة ۱۸۷١‏ » ففى تلك السنة کان عدد مدارس الإرسالیات ٩۳‏ 
مدرسة بها ٩۱٩‏ ,۸ ٿلمی لا بيدما كان عدد المدارس الأميرية ۳١‏ مدرسة بها ۸۷۸ ر٤‏ تلميدًا » ولزيد من 
الشفاصيل انظر ؛ آمين سامى : الشعليم فى صر ١‏ » مس ذ» ص ۳۲ »۷١ ١‏ وخاصة الجداول 
الإحصائية فى | لقسم الأول من ملحقات كثابه . 

(۳) حجة وقف الندیوی إسماعیل الحررة بتاریخپن أولهما فی ٩‏ من رمضان ۱۲۸۳ هء وثاليهما فى ٩‏ من 
ربيع الثائى ٠١١١‏ أمام محكمة الباب العالى صر (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم /١‏ حيرى» ص 
)٤۹ - ۷‏ وتوجد محفوظات مجلس الوزراء (بدار الوثائق القومية بالفاهرة) وثائق كثيرة حاصة بهذا 
الوقف محفوظة بمحافظ نظارة الأرقاف مها المحفظة رقم / ج (موضوعات مختلفة) ومنها وليقة عبارة 
عن ص الآمر العالی الصادر تاریخ ٩‏ من رمضان ۱۲۸۴ الموافق /۱١‏ ۱/ ۱۸۹۷ برقم ۷۹ پإيجاد مدارس 
بالأقالبم الصرية وإيقاف جفلك الوادى عايها . 

۲ 


وإضافة إلى هاتين الوقفیتين قام ا لخدیوی إسماعيل فى سنة ۲۸۷١ه.‏ ١۱۸۷م‏ 
بوقف أحد قصوره بمدينة أسيوط» ونص فى حجة وقفه على أن يتم تحويله إلى امكتب 
ومدرسة لتعليم العلوم الشرعية والأدبية واللغات الغربية والأعجمية» . 

ولتلك الأوقاف التى حصصها إسماعيل للأنفاق على الكثاتيب والمكاتب الأهلبة 
أهمية كبيرة فى تحليلنا لسياسة الوقف فى مجال التعليم بصفة عامة» والتعليم الموروث 
بصفة خحاصة؛ لكبر حجم تلك الوقفيات من جهة › ولكونها من أوقاف أعضاء السلطة 
المحاكمة من جهة ثائية » ونظراً خصوصية الظروف التى كائت تر بها مصر آنذاك؛ من 
أزمات اقتصادية وسياسية مع الدول الأجنبية من جهة ثالثة . فمن هذه المحهات الثلاث 
تكتسب أوقاف الخديوى أهمينها كنموذج لفهم الدور الاجتماعى - السياسى للوقف 
وكيفية دعمه لفكرة ا لمجال المشترك) . النى أكدنا عليها أكثر من مرة ۔ كفكرة جوهرية فى 
توثيق عرى العلافة بين المجتمع والدولة (التى نقصدها هنا جعنى السلطة الحاكمة). 


إن وفقیات الخدیوی إسماعيل كانت هى الأكبر حجمًا بين جميع الوقفيات الى 
نشأت فی تاریځ مصر الحدیث کله وفضلاً عن ذلك فإن الذى يلغت النظر هو أن 
الخديوى قد عمد إلى وقفها ۔ وهو رأس السلطة الحاكمة الذى تحدث الكثيرون عن 
غرامه بالغرب . وذلك فى ظروف احتدام أزمة الديون"» وترايد النفوذ الثقافى الوافد 
مع الجاليات والإرساليات الأجنبية التى تدفقت على مصر بكثافة خلال النصف الفانى 


(1) حجة وقف الندیوی |سماعيل المحررة بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۲۸۷ ه ‏ ١۱۸۷م‏ أمام محكمة أسيوط 
الشرعية (سجلات رزارة الأرقاف سجل /٣‏ أهلى/ 1 مسلسلة رقم )٤١‏ وكائت قيمة القصر الموقوف 
بکل محنویاته تساوی ۰۱۹ ٤4٩,‏ فرشا حسب آسعار السنة اتی تم وقفه فیها » وقد أکد الندیوی فی تمس 
ا لحىجة الملكورة على أن وقفه هذا «صدر عن طيب قلب وانشراح صدر؛ فبمقتضى ذلك صار هلا الفصر 
وققًا من أرقاف الله الأكيدة » محرمًا بحرمات الله مدنوعا عنه بقوله الشديدة ؛ فلا يحل لأحد يؤمن بائله 
والیوم الآحر » ویعلم آنه إلى ره صایر» أن یفپره آو یدل أو یسعی فی إبطاله ؛ فمن فعل ذلك آوشيئًا منه 
کان الله طلیبه وحسپبه» ومجازپه بفعله یوم التئاد؛ یوم عطش الاکباد » ومن آغان عل بقائه ومشیته على 
ما قدر فپه برد الله مسجعه » رلقنه حجته» وجعله من الآمئين المستبشرين برضى الله فى أهلا عليين) . 

(۲) بلغت المساحة الإجمالية لأوقافه على الكتائيب والمساجد والمكاتب الأهلية حوالى ۳۲ ألف فدان حسب ما 
هو وارد بحجج أرقافه. وقد وصلت هله المساحة إلىا ٠‏ ألف فدان عند قيام ثورة يوليو ٠۹١١‏ وذلك 
بفضسل استمرار شراء أراض جديدة من فائض الريع » وضم الأراضي المشتراه إلى أصل الوقف. وقد 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق فى الفصل اكان . 

(۳) ائظر : أئور عبد الملك : لهضة مصر › م س ذ» ص ٠١ . ٠٤‏ حيث يعرض للفاصيل أزمة المدبولية 
للخارج مدد عهد سعيد إلى عهد إسماعيل . 


۳ 


من القرن القاسع عشر » إلى جانب استمرار جهود تحويل مصر إلى النظام القانونى 
الفرنسى» وإقصاء التشريع الإسلامى عن ميدان المعاملات بصفة خاصة" . 


فى ظل تلك الظروف لحأ ا-خديوى إسماعيل إلى نظام الوقف وهو نظام موروث 

كما نعرف» ولا يمت إلى التحديث على النمط الغربى بصلة۔ ووقف تلك المساحاث 
الشاسعة » على المؤسسات «التقليدية ‏ فى نظر دعاة التحديث الغربى . القائمة على 
التعليم الموروث والثقافة الأصيلةء ليسهم إسهامهاً جاداًء فى إحياء دورهاء وليؤمن 
لها دحلا مستقرا ومستمرا بعيدا عن تفلبات ميزانية الدولة » وعن التدخحلات الأجنبية 
فیها . ولیساعد آیغنًا فی تمکین تلك الؤسسات من القیام بوظیفتها فی تثبیت أصول 
هوية الأمة العقيدية والفقافية فى مواجهة ما أشرنا إليه من تحديات الغزو الذقافى 
الأجنبى . وهذا القصد تضمنته نصوص حجج أوقافه التى اقتہسنا بعض عباراتها منذ 
فلیل » کما نستشفه أبضًا نما ورد فى «الأمر الكريم» الذى أصدره إلى ناظر مالينه 
ببخصوص وقفية العشرة آلاف فدان » وهذانصه : 

«إن المحافظة على الشعائر الدينية وإقامتها فرض عين على 

المجميع »› ولكن بعضسًا من المعابد والجوامع والمكاتب 

الصغيرةمتخرب › وبعمضهامشرف على أخراب 

والاندراس؛ من قلة إيراد أوقافها (. . . ) وحيث أن عمارة 

الجوامع والمعابد والمكاتب ودوام إقامة الشعاثر الدينية فيها 

بعثاية ملتزم ومرغوب لدينا ؛ فبناء عليه قد وقفنا عشرة 

آلاف فدان يصرف إيرادها على عمارتها وإجيابها »› 

المذلكور(. . .) وأن تعلو بتطبيق الإجراءات اللازمة على 

القواعد الشرعية والأصول المرعية بخصوص تحرير 

وإخر اج التقاسيط اللازمة من الرزنامجة» على ذمة دبران 

الوقف»" . 


(1) كان معدل دول الأجانب مصر فى السلة الواحدة فى تلك الغترة هو ٠۳١ , ٠٠۰‏ أجئبى . انظر : دافيد 
س لاندز: بنوك وباشوات» ترجمة عبد العظيم أئيس (التاهرة : )۱۹٩۰‏ ص ۸*١‏ . 

(۲) انظر + طارق البشرى : فى المسألة الإسلامية المحاصرة : الوضم القانونى المعاصر بين الشريعة الإسلامية 
والقائون الوضعى (القاهرة : ۱۹41) ص١٠‏ و۱۷ . 

(۳) انظر : جورج جندى رجاك تاجر؛ إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية (القاهرة : 1۹٤۷‏ ) ص 
١‏ حيث يوجد التص الكامل لامر الشار إليه »> وهو مسجل أيضًا بسجل رقم ۳۹ ۔ معية تركى ومؤرخ 
فی ۲۰ ذی القعدةھ ۱۲۸۰۹ . ۲۸٤/٤۱۸1م‏ . 


ft 


أما بالسبة لوقفية جفلك الوادى › فلها دلالة إضافية فى سياق البرهنة على أهمية 
اللجوء إلى الوقف - من قبل السلطة الحاكمة فى ذلك الوقث - كوسيلة لضمان موارد 
ثابتة لانفاق على التعليم الأصلى بعيدا عن مخاطر النفوذ الأجنبى . فقبل أن يقرم 
الحديوى إسماعيل بوقف أراضى هذا الجفلك كان قد استردها من شركة قناة السويس 
العالمية › التى كانت قد استولت عليها فى عهد الخديوى سعيد مقابل ثمن بخسر ” » 
وما إن استخلصها إسماعيل" حتى أسرع بوقفها على شئون التعليم با مكاتب الأهلية 
فی جمیع آنحاء القطر المصری ۔ کما ذکرنا آنقا۔ وضّمن بذلك موردا ثانا للمکاتب» 
بعيدا عن التأثر بالنفوذ الأجنبى فى الوقت نفسه  .‏ 

وكان إسماعيل فى تصرفه هذا بعيد النظر ؛ إذ سرعان ما تحول ذلك النفوذ الأجنبى 
إلى تدحل رسمى فى مالية مصر بعد أن تم وضعها تحت الإشراف المباشر للدول 
الأجنبية الدائلة » وعندما حدث ذلك فى أواخر عهده كانت أوقافه فى مأمن من هذا 
القدحل » وكانت أعيانها أيضًا ‏ شأن أعيان جميع الأوقاف ۔ خارجة عن إطار 
التعاملات الاقتصادية العادية التى حضعت هى الأخرى لتأثيرات القرانين الوافدة ء 
والتسلط الأجنبى عبر المحاكم المختلطة والأهليةء «ولم يبق ۔ فى ذلك الوقت. مجال 
تختص به المحاكم الشرعية دون غيرها إلا الأحوال الشخصية ومسائل الأوقاف» . 
ومن ثم فإن نظارة المالية عندما شرعت فى بيع أراضى جفلك الوادی فى سنة ۱۸۹۸ ۔ 
فى إطار إجراءات تدبير أقساط الديون- لم تدمكن من ذلك ؛ حيث عارضها ديران 
عموم الأوقاف على أساس أن أراضى الوادى وقف ۔ ومن ثم لا يجوز بيعها . وصدر 
أمر عال بتاريخ ۲ مارس ۱۸۹۹ مؤيدا لوجهة نظر الديوان. وظل النزاع حول هذه 
السألة مستمرا بين الالية والأشغال والأوقاف حتى تسلمته وزارة الأوقاف فى سنة 
CE‏ 


انظر : ألور عبد املك نهضة مصر. . ٠‏ مس ذء ص۳٤‏ . 

(1) انظر : تيودور روستين : تاريخ المسألة ا لمصرية 1۹١١ /1۸۷١‏ » وهذا الكتاب هو ترجمة عبدالحميد 
العہادیء ومحمد پدران لکتاب داںR‏ 'کام Egy‏ أو «حراب مصرة (بيروت : ۱ )ص ٤٣‏ حڀث يذکر 
أن الشمن الى دفعه [إسماعيل لاسترداد أراضى الوادى هو ٠١, ٠٠٠, ٠٠١‏ فرئك فرئسى . 

(۳) انظر : طارق البشرى » الوضع القانونى. ٠.‏ م س ذ» ص ٥۵‏ . وسثرى فيما بعد أن بعض مسائل 
الأوقاف مى الأخرى۔ قد تدحلت فيها المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية . 

(0) انظر : تقرير بحنة الأوقاف والعاهد الدينية » عن مشروع ميزانية وزارة الأوقاف لسنة 4Y ٠۹۲۹‏ 
الالية . مض طة الجلسة رقم ١ء‏ مجلس الثواب » تاريخ ضرة ربيع الأول c141/4/A- ٠١١١‏ 
ص۸۷1 , 
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وفی عهد إسماعيل ‏ أيضًا _ كانت الأوقاف أحد أهم مصادر الدخل التى اعتمدت 
عليها السياسة الحكومية فى النهوض بالتعليم الابتدائى بصفة عامة » وخاصة بعد أن 
أصدر مجلس شورى القوانين عدة قرارات فى سنة ۱۸١١‏ - بناء على مشروع تنظيم 
التعليم الذى قدمه على باشامبارك ۔ وقد دعت تلك القرارات إلى إنشاء المزيد من 
الكاتب» (المدارس الابتداثية) فى مختلف أنحاء البلاد » وأن يكون الإنفاق عليها من 
إيرادات الأوقاف ومن تبرعات الأهالى» . وحدثت نهضة كبيرة فى هذا ا لمجال » 
كان من مؤشراتها أن عدد الكتاتيب والتلاميذ قد تضاعف عدة مرات فى حوالى عشر 
سنوات فقط ؛ إذ زاد العدد من ۱۲۹۹ کتابًا فی سنة ۱۸۹٦‏ (کان بها ٤٤٠١٥۹‏ تلمينا) 
إلی ٥۳۷۰‏ کتابا سنة ۱۸۷۸ (کان بها ٥٥۳‏ , ۱۳۷ تلمیڈا) . أمافى سنة ۱۸۹۷ فقد بلغ 
عددها ٩, 1٤۷‏ کتابًا (کان بها ٩٤۷‏ , ۱۸۰ تلمیڈا) ‏ . 


وقد كانت الجهود الأهلية من خلال الوقف أسبق وأوسع نطاقًا من الجهود الحكومية 
فى تحقيق تلك النهضة » وكان الهدف الأساسى ملهاهو ۔ كماعبرعلهمؤسسو 
الأوقاف فى حجج إنشاثها. : «تعليم أطفال المسلمين القرآن العظيم والكتابة». 

وبوقوع مصر تحت الاحتلال البریطانی فى سنة ۱۸۸١‏ تحولت سياسة الوقف على 
التعليم فى الكتاتيب إلى حركة شعبية شاملة › واندمج الوقف ‏ على هذا النحو - فى 
المقاومة الوطنية ضد الاحتلال ‏ كما سنبين بعد قليل - واستمرت تلك الى ركة بشكل 
مكثف إلى حصول مصر على الاستقلال - المنقوص - بموجب تصريح فبراير سثة 
۲١‏ .. ثم تناقصت الأوقاف على هذا الغرض من بداية العهد الملكى إلى نهايته . 
ولعل من أسباب ذلك آن الجهود الحكومية من أجل النهرض بالتعليم . وخاصة التعليم 
الإلزامی۔ كانت قد بدأت فى إطار حطط أكثر جدية وشمولا مقارنة بجا كان عليه الحال 


(۱) انظر : حسن ألفقى؛ التاريخ الثقاقى . ٠.‏ م س ذ» ص ۸. وسعد مرسى وسعيد إسماعيل : تاريخ 
التربية والتعليم» م س ذ» ص ۲۸١‏ . ولزيد من التفاصيل حول مويل الأهالى للكتاتيب بالأرتاف > 
انظر : أحمد عزت عبد الکریم : تاریخ التعلیم فی مصر (القاهرة: )۱۹٤٩‏ ج۳ / ص ۳۲و٠٠‏ . 

(۲) انظر : حسن الفقی ۽ م سذ » ص »۱١۱۷‏ وهو پعتمد على إحصاءات آمین سامی باشا. وثمة احتلاات 
كبيرة بين الدارسين حول أعداد المدارس والكتاتيب نظرًا لاختلاف معابير التصنيف » وقد أشار إلى ذللكف 
أنور عبد الملك : نهضة مصر » م س ذ » وآورد طائفة من تلك الاختلافات » (صس۱۹1۷). 

2) تكرر النص المذكور فى محظم حجج الأوتاف اللخصصة للكتاتيب منها على سبيل الال : 
- حجة وقف الحاج أحمد البهوش (التاجر) المحررة بتاریخ ۱١‏ جماد الآرل ٠۲۸۴‏ ه=۱۸1۸م؛ مام 
محكمة الإسكددرية الشرعية (وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحجة ) وقد لحصص من ريعه ما يكفى لاصر فف 
على كتابين ومدرسة بمصبر المحروسة» واشترط أن يكون ذلك #لتعليم أطفال المسلمين. . . إلخ؟ . 
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فى السابق . وأقر مجلس الدواب أول خحطة للتوسع فى نشر التعليم فى السنة الأولى 
لائعقاد الجلس عام “۱۹۲١‏ . وبزيادة الجهود الحكومية فى هذا اللجال قلت الجهود 
الأهلية من حلال الوقف' . 

وتحفل سجلات ووثاثق الأوقاف الناصة بتلك الفترة الممتدة من بداية الاحتلال إلى 
بداية العهد الملكى ‏ بالكثير من حجج الأوقاف التى أنشئت بغرض اللإنفاق على 
التعليم الأصلى - (الموروث) بالكتاتيب » ومنها يتضح أن مؤسسى الأوقاف على 
اخحتلاف انتماءاتهم الاجتماعية وتباین أو ضاعهم الاقتصادية ومستوياتهم الثقافية» قد 
أسهموا فى دعم هذا اللمط من التعليم والعناية مؤسساته › ویمکن أن نذكر بعض 
الأمثلة على ذلك ۔ وهى ليست على سبيل الحصر بالطبع۔ ومنها: وقف كل من 
الخدیری محمد توفیق" ومصطفی رياض باشا رئيس مجلس النظارء والأمير 
حسين كامل“ (من أعضاء السلطة الحاكمة) ووقف كل من حسن بك يوسف" » 
وأحمد باشا البدراوى" » وأحمد باشا المنشاوى“ (من كبار الملاك) ووقف كل من 
على البهى » والحسينى فراج » وفاطمة على أغا » ومحمد عبده زغلول» وكاظم 


(1) انظر : سعد مرسی وسعید |سماعیل : تاريخ التربية ۰م سد ص۳۹۸ . 

(۲) وعندما حلت الدولة محل المجتمع بشكل شامل فى آداء مختلف الخدمات العامة بقيام ثورة سنة ۱۹5۲ » 
لم تظهر منذ ذلك انين إلا حالات نادرة للوقف على الكتاتيب و «جمعيات المحافظة على القرآن الكريم) 
التى يمكن اعتبارها إطارًا مؤسسيًا متطورا إلى حد ما عن الكتاتيب التفليدية » وقد بلغ العدد الإجمالى 
للأوقاف الجديدة على هذا الغرض حوالى ٠١‏ وقعًا فقط فى الفثرة من سنة ۱۹۵۲ إلى سنة ۱۹۹٦‏ . منها 
۳ وقفًا على الكتاتيب و ۷ على جمعيات الحافظة على القرآن الكريم . ومعظم هذه الوقفيات نشأت 
خلال عشدى السبعيليات والمانينيات وبداية التسعينيات . و هى عبارة عن مساحات صغيرة من الأطيان 
الزراعية وبعض العقارات السكنية الصغيرة . 

(۳) حجة وقف الندیوۍ توفيق الحررة بتاریخ ٠١‏ رمضان ۱۳١۷‏ ه أمام محكمة الباب العالى صر 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۳/ خيرى ۔ مسلسلة رقم ٦‏ ) . 

(6) حجة وقف مصطفى رياض باشا المحررة تاريخ ٠۹٠١ /١ /۲١‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف : سجل رقم ۳/ مصر . مسلسلة ۱۹۴) 

)٥(‏ حجة وقف الأمير حسين كامل المحررة بتاريخ ۵ ربع الٹانی ۱۳۲۲۹ ۔ ۲١‏ مایو ۱۹١۸‏ مام محكمة 
دمنهور الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . مسلسلة )٤ ٤١٤‏ . 

(7) حجة وقف حسن بك يوسف المحررة تاريخ ۱۹١١ /١ /١١‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف . صورة من أصل الحجة) , 

(۷) حجة وقف أحمد باشا البدراوى المحررة بتاريخ آمام سحكمة الدفهلية الشرعية (سبق 
ذکرها). 

(۸) حجة وقف أحمد باشا المنشاوى المعروف بالوقف الحديد . سبق ذكرها وسنشير إليها فيما بعد . 
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ا لحبشی» وغیرهم کثیرون من عموم الأهالی » الذين شاركوا بأوقافهم فى دعم 
الکتاتیب » بمساحات قد لا تتجاوز نصف فدان فى بعض الحالات . 

ویعتبر وقف آحمد باشا المنشاوی الذى أنشأه فى سنة ۱۹١١‏ نموذجا جامعا ومعبرًاً 
عن جوهر هذه «السياسة الأهلية؟ للوقف فى مجال الكتاتيب» فقد أنشأ مفرده حوالى 
كتابا بالقرى والمدن التى فيها أطيانه وعقاراته الموقوفة ۔ وکان عددها ۳۳ بلدة أو 
قربة - وخصص لكل كاب منها حصة من ريع الوقف تكفى للإنفاق عليه » واشترط 
أن برتب لكل كتّاب معلمون وحفًاظ للقرآن الكريم «يعلمون الأولاد القرآن الشريف› 
وا-افط العربى › ومبادئ الحساب » والعفائد الدينية لا غير» من شروق شمس كل يوم 
إلى عصره . إلا أوقات المسامحة كأيام ا لجمع والأعياد وا مواسم الشرعية) كما اشترط 
أن تمعطى مكافاءقدرها حمسا قروش عمل صاغ أن يسحفظ جزءا من الفرآن حانظا 
لائقا » ولن يحفظ جزثين عشرة قروش » وهكذا كلما حفظ جزءا أحذ مبلخًا قدره 
خحمسة قروش إلى أن يحفظه جميعًا » ويعطى لكل متعلم فى كل ستة أشهر مكافأة » 
ويصرف لكل مكتب مقدارٌ من الدراهم لمشحرى مايلزم لفرشه۔ الكتب الذى بطنطا 
وغيره من مكاتب سعادة الباشا- وما يزم للمتعلمين الفقراء من المصاحف روالألواح 
وغير ذلك (. . .) ويجعل لكل مكتب مرحاض وحنفية للوضوء شرعًاء وإناء يوضع 

فيه الماء لشرب المعلمين والتعلمين» وخادم يفوم بنظافة ملكتب وفرشه وفتحه وغلقه . 
ومن حَفظ القرآن وجوده وأراد الائتظام فى عقد طلبة أهل العلم الشريف مسجد 
الواقف المنشاوى۔ كتب اسمه بدفتر الطلبة وأعطى له على الفور إعانة على طلب 
العلم الشريف. . . 

ھذہ الشروط التی نص علیھا الماشاوی تکررت ۔ کلیٔا أو جرئیًا ۔ فى معظم الحالات 
الأحرى من حالات الوقف على الكتاتيب . ومنها يتضح أن القاسم المشترك بينها هو 


)١(‏ لكل س المذكورين وقف » إما مخصص بالكامل أو حصة من ريعه على ١كتاب»‏ من الكتائيب . وتتضمن 
«محافظ عابدين بدار الوثائي الفومية ) وثاثق كثيرة خاصة بالأوقاف عمومًا » ومنها ما هو للكتاتيب 
ويمكن مراجعة الحقظة رقم ۱4١‏ والمحفظة 1۸۲ . (أوقاف ) كما تتضمن سجلات وزارة الأرقاف الكثير 
من اجج » ولكنها غير مفهرسة ويصعب حصر ما هو مخصص منها على غرض معين مل التعليم . أو 
إنشاء الكتاتيب » أو الدارس مثلاًء ولذلك اكتفيا بذكر بعض الأمثلة , 

(۲) من ذلك علی سیل الخال : حچة وقف اللحسیئى فراج المحررة بتاریخ ٠۳۲١‏ ه ۷ ۹۲م وکان عبارة عن 
مساحة (نصف) فدان ليئفق ريعه على الكتاب الذى أنشأه الاقف فى بلدته (دار الوثائق القومية ؛ المحفطة 
رقم ۱۸۲ ۔ أوقاف) . 

(۳) حجة وقف أحمد باشا المنشاوى » مس ذ» ص ٠١‏ . 
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التركيز على تعليم اللغة العربية ء والخط العربى » ومبادئ الدين الإسلامى » وحفظ 
القرآن الكريم » وتخصيص مكافآت نقدية وعينية للمتميزين › والتكفل بإطعام 
المشعلمين اليتامى وأبناء الفقراء وكسوتهم » والاهتمام بتعليم البنين والبنات على 
السواء » مع مجانية التعليم للجميع » وتوفير كافة احتياجات المكتب أو «الكتاب» من 
فرش وإضاءة» ونظافة . . إلخ . 

وإذا كانت الفترة الممندة من بداية الاحتلال إلى بدايات العهد ا لملکى هى التى 
شهدت الازدهار الكبير فى السياسة الأهلية للوقف على مؤسسات التعليم الأولى 
الموروث (الکتاتیب) فی مختلف أنحاء مصر ۔ كما سبق ۔ فإن سجلات الأوقاف 
ا لخاصة تلك الفترة تكشف عن حقيقة آخرى وهى أن هذا الازدهار قد بلغ ذروته خلال 
السنوات التى تولى فيها سعد زغلول نظارة المعارف (من سنة ۱۹۰٩‏ إلى سنة )1۹1١‏ 
الأمر الذى يؤكد وطنية الدور الذى قام به سعد فى دعم الكتاتيب » وسعيه لنشرها على 
أوسع نطاق فى إطار معركته مع المستشارين الإنجليز بلظارة المعارف؛ الذين كانوا 
يسعون للحد من التعليم بصفة عامة » والتعليم الذى تبه الكتاتيب بصفة خاصة . 

وتتفق ملاحظتنا هذه مع ما حلصت إليه بعض الدراسات التاريخية عن تطور التعليم 
فى مصر فى تلك الحقبة؛ من حيث أن سياسة سعد زغلول فى تشجيع الكتاتيب 
والعمل على رفع مستواها لم تکن بإیعاز من سلطات الاحتلال» وإ نما كانت جزءا من 
صميم سياسته الوطنية المناهضة لسياسة دنلوب وكرومر الرامية إلى «عدم توسيع نطاق 
التعليم فى الكتاتيب» والإقلال من ميزانيتها قدر الإمكان" . وقد أدرك سعد أن 
«الكتاتيب» إطار مؤسسى شعبى ذو فاعلية كبيرة فى هذا المجال » وأن الأهالى ناشطون 
فعلاً فى دعمه من حلال الأوقاف والهبات الخاصة › وطاف بنفسه فى أنحاء القطر حانا 
الأعيان على التبرع لها «ولم يسمع عن رجل له همة فى نشر هذه المكاتب إلا وقربه 


)١(‏ من أهم هله الدراسات دراسة جرجس سلامة » ودراسة حسن الفقى » ودراسة سعد مرسى وسعيد 
إسماعيل على . وقد أشرنا إليها عدة مرات ء وهم يتفقون على أهمية دور التعليم الموروث من خلال 
الكتاٹيب فى تلك الفترة › ومن أكثرهم إشادة بدور سعد زغلول هو جرجس سلامة » أماأنور عبد الك 
فی دراسته عن هضة مصر (ص )۱١۹‏ قد ذهب مذهبًا آحر مؤداه أن الاحتلال الإنجليزى هو الذى 
احتضن الكتاتيب وشجعها؛ وهو قول لا تؤيده الوثاتق والمعلومات المستمدة من المصادر الأصلية › 
وخحاصة معلومات سجلات وزارة الأوقاف التى آشرتا إلى ماذج منها . 

(۲) تقریر کرومر السنوی لعام ٠۹۰۲‏ ص ٩۳‏ و٤٩‏ . 

(۳) انظر : بجر جس سلامة؛ م سذ؛ ص۱0۹ و۱1 و۱۸۰ و۳۷۷. 


وكافأه»'. وكان التوافق كبيرا بين الجهود الأهلية وبين التو جهات الو طنية لسياسة 
سعد . ومن ذلك على سبيل امال ما ورد فى حجة وقف على البهى فى سنة 
۷ ,؛, وكان الوقف عبارة عن مساحة فدان واحد وعشرة قراريط وثمانية أسهم › 
واشترط أن يصرف ريعه على المكتب الذى أنشأه بقريته «لتعليم البنين والبنات القرآن 
الشريف وحفظه وتجويده » وا الفط والحساب وفواعد الدين الإسلامى حسب المكاتب 
الأهلية الرسمية»" . 


ومرة أخحرى نجد أن نظام الوقف قد نهض فى آداء دوره فى دعم فكرة ١‏ الىجال 
المشترك؛ بين المجتمع والسلطة الحاكمة (الوطنية) مثلة فى شخص سعد زغلول» الذى 
كانت ولايته لنظارة المعارف لحظة كاشفة عن هذا الدور » كما كانت أوقاف الفديوى 
إسماعيل لحظة أخحرى لها نفس الدلالة . 

وإلى جانب الجهود التلقاية لمؤسسى الأوقاف فى دعم الكتاتيب » نشأت جمعيات 
أهلية بخرض تحسين التعليم فى هذه الكتاتيب › وكان من إنجازاتها فى مديرية الدقهلية 
وحدھا ۔ على سبیل الال ۔ انها أنشات فی آقل من سنتین ۲۹۸ كتابًا » وقام الأهالى 
بوقف مساحة قدرها ٠۹‏ فدانًا من أجرد أطيان المديرية فضلاً عن بعض العقارات 
الكائنة بمدينة المنصورة» وخحصصوا ريعها للصرف على تلك الكتاتيب . 

والحاصل أن الأوقاف قد نهضت بالكثائيب› وأسهمت فى دعم دورها . كحلفة 
أولى فى سلسلة التعليم الموروث - من أجل المحافظة على اللغة العربية وتثبيث مبادئ 
الثقافة الإسلامية ؛ بينما كانت السياسة الاستعمارية تسعى إلى اقتلاع تلك المبادئ من 
جذورها, ويضاف إلى ذلك أن استقلالية مط التعليم من خلال الكتاتيب + ولا 
مركزيته الشديدة ۔ بفضل اعتماده على أموال الأوقاف والجهود الأهلية ‏ لم تكن تروق 
لسلطات الاحتلال » التى سعت لبسط سيطرتها على مؤسسات النظام التعليمى فى 
مصر كلها بواسطة إدارة مركزية واحدة هى «نظارة العارف). وفيما يخص 


(1) المرجع السابق : ص ٠۷١‏ . 

0( وقد وصل هذا التوافق إلى حد اشتراط مؤسسى الأرقاف أن يكون نظام الدراسة والعمل بالكتاب الذى 
حصص له ريع وقفه مطابقًا لنظام ا لكاتب التى تشرف مليها نظارة سعد. 

0( حجة وقف على البهى المحررة بتاريخ ۱۹٠۷ /۲ /٠١‏ أمام محكمة مديرية الدقهلية الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف : صورة من الحجة بملف تولية رقم 414۲) 

() انظر : جرجس سلامة » أثر التعليم , . . » م س ذ» ص 1۸۳ و 1۸4 , 

(0) السيطرة من خلال «الركر؟ فكرة استعمارية طبقها الاحتلال البريطانى فى مصر بصور متعددة » و لزيد من 
الفاصيل حول هذه الفكرة والتحذير منها انظر : طارق الہشری : الوضع القانولى؛ مسذ»› ص۲۸ . 
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الكتاتيب فإن تلك السلطات قد أخضعت لنظارة المعارف ما كان تابعا منها لإدارة ديوان 
عموم الأرقاف» وذلك فى سنة ۰۱۸۹۰ وکان عددها ٠۳۲‏ تابا" » ولعل السبب فى 
ذلك هو أن إدارة الديوان التى كانت تشرف على تلك الكتاتيب ظلت مستقلة وبعيدة 
عن تدخل سلطات الاحتلال» على عكس نظارة المعارف . وبقية النظارات أو 
الوزارات . التى سيطر عليها المستشارون الإنجليز طيلة فترة الاحتلال . 

ولم يكن ضم كتاتيب ديوان الأوقاف إلى نظارة المعارف هو الإجراء الوحيد 
الذى سعت سلطة الاحتلال من خلاله إلى بسط سيطرتها على مۋسسات التعليم 
الموروث ؛ حيث أنها سعت أيضًا إلى التحكم فيها من خلال «إغراء» الإعانة المالية . 
ووضعت لائحة خاصة بالشروط التى يجب توفرها فى الكتاب الذى يسشحق هله 
الإعانة"؛ ولكن الأهالى عزفوا ۔ فى معظمهم۔ عن تلك الإعانة» ولجأوا إلى تدبير 
نفقات الكتاتيب من خلال الأوقاف » حذرا من أن تكون «الإعانة» مدخلا لسلطة 
الاحتلال للتحكم فى شفون الكتاتيب والحد من دورها فى المحافظة على الهوية الذاتية 
للأمة" . وقد أوردنا فيما سبق بعض شروط المنشاوى فى وقفه كنموذج للوقف 
على الكتاتيب فى تلك الظروف ومنها : أن يتعلم الأولاد «القرآن الشريف والخط 
ومبادئ الحساب والعقائد الدينية لاغير؟» هذا إلى جانب حرصه على توفير أكبر 
قدر من النظام والنظافة للكتاتيب كمحاولة لسد الذريعة التى تعللت بها سلطة 
الاحتلال» لتفرض الإشراف الحكومى عليهاء متعللة بأنها تسعى لتخليصها من 
مظاهر الفرضى والإهمال . 

قد پرى البعض أن الكتاتيب - وغيرها من مؤسسات التعليم الموروث كالمدارس 
والمعاهد الإسلامية والأزھر الشریف کما سنری بعد قلیل ۔ كانت تبث غطاً جامدا من 


(۱) انظر : مضبطة المحلسة ۵۸ مجلس النواب پتاریځ ٠۹۲٤/۱/۲۸‏ > ص ۷۲۷ وقد ورد بھا أیضا فی تقریر 
ميزانية وزارة الأوقاف عن سلة ۱۹۲١ /۲٤‏ المالبة أن ديوان الأوقاف كان يدفع ٠٠١١‏ جنيها مصريا لنظارة 
العارف مقابل إدارتها لتلك الکتاتیب » وآن هذا المبلغ کان یزداد سنویا حتی وصل إلى ٠٠,۲٣١‏ جنيها 
مصریاً فى سنة ۱۹١‏ ثم انحفض إلى ۲٤٠١‏ ,1 ج. م. فى سنوات الحرب العالمية الأرلى » ولكنه عاد 
إلى الزیادة مرة آخری حتی وصل فی سنة ۱۹۲۳ إلى ۸۸۰ ر٤٣‏ ج. م. 

(۲) لزيد من التفاصيل انظر : جرجس سلامة : أثر الاحتلال» م س ذ» ص ۱۷۲ و۷۳١‏ . 

(۳) انظر : المرجع السابق » ص١۸٠‏ حيث يذكر أنه قات حملة ضد قانون الإعانة لأنه كان يقلل من الاهتمام 
بالتعليم الدينى نما جعل نظارة المعمارف تقوم بتنقيح هذا القانون «وتزيد الوقث الخصص لدراسة القرآن 
وأصول الدين الإسلامی؟ ص 1۸١‏ . 
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التعلیم'» ولکنا نری أنه کان آفضل کٹیرا من لا شۍ › أو من تعلیم آخر کان یسلخ 
قطاعات من الأجيال الحديدة من أصولها الثفافية والعقيدية » على اللحو الذى حذر مله 
فى حينه الإمام محمد عبده وأشرنا إليه فيما سبق . 


؟. أوقاف الأزهر الشريف : 

كان استيلاء محمد على » على أوقاف الأزهر وإخضاعها للإدارة الحكومية جزءا من 
سياسته العامة لتعبئة كافة موارد الدولة لخدمة مشروعاته التجديدية . فقد سعى ۔ كما 
سبق أن ذكرنا۔ إلى ضبط جميمع الأراضى المصرية فى إطار إجراءاته لاقتلاع جذور 
النظام القديم الذى حلفه المماليك'. وقد عم له ما أراد بينما أحفق العلماء فى الدفاع 
عن استقلالية الأزهر بإخفاقهم فى المحافظة على أوقافه بعيدة عن سيطرة الإدارة 
الحكومية" . وقد انتهج محمد على بعد ذلك سياسة التقتير فى الإنفاق على الأزهر 
وعلماثه » فى الوقت الذى وجه فيه كل اهتمامه إلى التعليم الحديث وإرسال البعثات 
العلمية إلى أورباء لابقصد التعفية على التعليم الأزهرى الموروث » ولا بقصد 
الإسراع بخطى عمليات التجديد وبناء قوة الدولة. وقد اعتقد أنه لو اعتمد على الأزهر 
فى سد احتياجاته الحديدة فسوف يمضى وقت طويل حتى يتسنى له إصلاحه أولا » ثم 
يجلى لمرات هذا الإصلاح بعد ذلك؛ الأمر الذى يستغرق زمناً طويلاً. 

ومع هذه السياسة التى اتبعها محمد على تجاه الأزهر وأوقافه» كانت للأهالى 
سياسة أخحرى - لم تكن مضادة لسياسة محمد على » وإ نما كانت موازية لها - وقد أتاح 


(1) من شيعة هذا الرآی آنور عبد الملك فی کثابه : نهضة مصر » م سذ › ص ۳۸۰۹ و ۳۸۹و ۳۹۳ وهو 
يدين جمود شبكة التعليم الموروث من الكتاب إلى الأزهر » من خلال استعشهاده بآراء بعض الدارسين 
الستشرقين » دون أن يرى أى وظيفة إيجابية لها فى مجال المحافظة على تراث الأمة وهويتها . 

(۲) انظر ما سبق فى الفصل الأول وانظر أيضا : ريفلين : الاقتصاد والإدارة » ۾ سذ » ص ١۸و‏ ١۸ء‏ 
وسحمد رفعث بك: تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة (القاهرة: )۱۹۵١‏ ص .۸1-۸٤‏ حيث 
یژکد على الرأی تفسه الذى ذهبت إليه هيلين ريفلين . 

(۳) كانت هذه هى المرة الأولى التى حفن فيها العلماء فى منع السلطة الحاكمة من الاستيلاء على أوقاف 
الأزهر وإفقاده اسخقلاليته »بينما جح أسلافهم فى مع بعض سلاطين المماليك وبعض رلاة العثمانئيين 
الذين سعوا إلى ذلك » ولزيد من التفاصيل أنظر بصفة خحاصة : عيسى الصفتى : عطية الرحمن فى إرصاد 
الجوامك» م س ذ» ص ٤‏ وه و۹و٠۲.‏ ويد الرحمن الجبرتى : عسجائب الآثار ۽ مس ذء 
جا / ص ۴١٠٠ء‏ رمن الدراسات الحديثة انظر: دانبيل كريسليوس : ظهور شيخ الإسلام باعتباره الزعيم 
i Ci E SO RS‏ 1۹¥( 
جا / ص ٤۸۸‏ . 
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لهم بقاء نظام الوقف وعدم مساس محمد على بأصل وجوده أن يعبرواعسن 
تلك السياسة » وأن يمارسوها من خلاله. وكان محورها هو الاهتمام بالأزهر؛ 
ليس باعتباره قمة النظام التعليمى الموروث ورمرا للثقافة الإسلامية الأصيلة فحسب ؛ 
وإلا باعتبار ما له من دور كبير فى مجال ضبط العلاقة بين المجتمع والسلطة الحاكمة من 
جهة» وماله من دور تعبوى ۔ جهادى فى مواجهة التحديات الحارجية من جهة 
أحرى. وهو ما ظهر بشكل واضح فى قيادته للمقاومة الشعبية أثناء الحملة 
الفرنسية» ثم أثناء الاحتلال البريطانى لمصر سنة ۱۸۸١‏ وأثناء ثورة الشعب فى 
سنة 1۹1٩‏ . 

ولمة أمثلة كثيرة لأوقاف نشأت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ء 
يتضح متها مدى اهتمام الأهالى بالأزهر وتوفير الدعم المالى له» ولعل أوقاف السيد 
عمر مکرم التی أنشآها خلال الفترة من سنة ۱۲۲١‏ ۔ ۱۲۳۵ھ // ۱۸۰۹ ١۱۸۲م»‏ 
هى أهم نموذج بمكن البرهئة به على ما ذهبنا إليه » إذ كانت رمرًا للتعبير عن اتجاه 
«السياسة الأهلية؛ للوقف فى مساندة التعليم الموروث . 

ففی سنة ٤‏ ۱۲۲ھ ۔ ۱۸٠۹‏ ؛ وهى السنة التی نفاه فيها محمد على إلى دمياط بعد 
أن قرر مساواة أراضى الأوقاف بغيرها من الأراضى فى دفع الضرائب لحكومته › قام 
عمر مكرم بإنشاء أول وقفية له على بعض «طابة العلم با لجامع الأزهر»» واشترط أن 
يستمر صرف الريع على أولاد الموقوف عليه منهم «طبقة بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل» 
ما داموا من طلاب العلم بال حامع الأزهر» فإذا انقرضوا «يكون ذلك وقمًا مصرودًا ريعه 
على السادة الملجاورين من طلبة العلم القاطنين برواق الفرية ٠٠ . . ٠‏ ثم من بعدهم لن 
يكون قاطتًا من أهل العم بالرواق المذكور»“ . 

وفی سنة ۱۲۲۷ هھ ۔ ۱۸۱۲م قام بوقف بعض عقاراته بالقاهرة واشترط آن يصرف 
ريعها : اعلى السادة الفقهاء الفوية طابة العلم بالأزهر سواء كانوا جميعًا آو فرادى » 
بالسوية بینهم علی الدوام سرمداه . وفی سنة ۱۲۳۵ ہہ ۔ ۱۸۲١‏ قام بوقف ثلاث 


() كان معظم الأوقاف الحديدة حلال النصف الأول من القرن التاسع عشر عبارة عن عقارات مبنية لأغراض 
مختلفة وسثرى أن ذلك يطبق على نمرذج أوقاف السيد عمر مكرم . 

(۲) «إشهاد بوقف السید عمر مکرم نیب الآشراف )مورخ فی ۱١‏ جماد الأول ٠۲۲۶‏ ه (أرشيف الشهر 
العفارى بالقاهرة : سجلات محكمة الاب العالى بمصر » مسلسلة رقم ۳٤١‏ مادة »1١۳‏ ص )۷٤‏ . 

(۳) حجة وقف عر مكرم المحررة بتاريخ ۵ رجب ۱۲۲۷ ه مام مبحكمة اباب العالى (سجلات وزارة 
الأوقاف : سجل رقم /١‏ قديم - مسلسلة رقم )١٤‏ . 
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وقفیات' شملت ماتبقى له من متلكات فى القاهرة وأسيوط ء واشترط أن پصرف 
من ريعها على طلبة العلم بالأزهر الشريف أيضسًا » وحص منهم «المجاورين برواق 
الصعايدة » ورواق السادة الفشنية» على آن بشتری لهم ما جملته سئوا ٥٠١‏ ر١٠‏ 
رغيف توزع عليهم يومياء بالإضافة إلى مبلغ ٠٠٠١‏ قرش رومى «للسادة اللجاورين 
برواق الصعايدة“ ‏ . 

وإلى جانب ما سبق » نص عمر مكرم فى حجة وقفيته المحررة فى ريع الثانى سنة 
٥‏ » علی بعض التغییرات فی مصارف وقف سابق له ۔ كان قد آنشأه فى سنه 
۰ ھ ۔ ۱۷۹۵م ۔ وکان من بين تلك التخبيرات آنه حرم «الأشراف» من ثلث ريع 
ذلك الوقف » وجعل هذا الل «للسادة المجاورين برواق الصعايدة» . وبذلك 
صارت معظم أوقاف السيد عمر مكرم مخصصة لاونفاق على الأزهر الشريف وعلمائه 
وطلابه . وقد ضرب مشلا للکثیرين غيره لكى يحذو حذوه فى الوقف على الأزهر 
وخحاصة من ذوى السعة والثراء. 

نخلص من ذلك إلى آن همال محمد على للأزهر › قد توازی معه اهتمام به من 
الأهالى الذين توجهوا لإنشاء أوقاف جديدة عليه » وكانت أوقاف عمر مكرم - كزعيم 
شعبى له مكانة كبيرة فى النفوس ‏ رمز على هلا التوجه الاجتماعى . 

وابتداءً من النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ومع صعود موجة المد فى إنشاء 
الأوقاف الجحديدة؛ حظى الأزهر . وحظيت المعاهد الديئية التابعة له بنصيب أكبر من 
مخصصات ريع تلك الأوقاف الجديدة؛ وللأسباب نفسها ۔ تقريبًا ۔ التى سبق أن 
أوردناها بخصوص زيادة الوقف على التعليم الأولى بالكتاتيب . ونلاحظ هنا أيضًا أن 


(1) الوقفية الأولى محررة بتاريخ غرة ربيع الشانى ٠۲١١‏ آمام محكمة الباب المالى ومسجلة بسجلات وزارة 
الأرقاف (سجل رقم ۳/ أهلى ب) والوقفية الثائية محررة بشاریخ ٠١‏ شعبان ٠٠١١‏ » أمام محكمة الباب 
العالى أيضسًا ومسجلة سجلات وزارة الأوقاف (سجل رقم |٠١‏ قديم ۔ مسلسلة )۲٠۸١‏ » أما الوقفية 
الثالثة فهى محررة ٻتاريخ ٠١‏ شوال ٠١٠١‏ آمام محكمة الباب العالى ومسجلة بسجلات وزارة الأوقاف 
(سجل ۳۲/ قديم۔ مسلسلة 1۸۳۷) وجميع التصرفات التى جرت لأوقاف عمر مكرم محفوظة ملف 
التولية رقم ۲٠٠١‏ - بسجلات وزارة الأوقاف . 

(۲) حجة وقف عمر مكرم المحررة بتاريخ غرة ريع الفائی ٠١۴١‏ ھے (سېق ذکرها) ۰ وقدتم ثقدير مبلغ ال 
٠‏ قرش رومية بلغ ٠١‏ جليهات مصرية حسب أسعار سنة ۱۹۵۲ , 

(۳) المرجع السابق » والمجة نفسها 
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الوقف على الأزهر قد بلغ ذروته فى الفترة نفسها التى شهدت ذروة الوقف على 
الكتاتيب » وذلك على مدى الربع الأحير من القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العحشرين . 

وبالرجوع إلى وثائق وقفيات الأزهر تبين لنا أن إجمالى عددها الموجود لفات 
أوقاف الأزهر هو ٠۹١‏ وقفية"". ومن العسير الوصول إلى تقدير بإجمالى أعيانها 
سواء من الأراضى أو العقارات نظرا لكشرة التصرفات التى حدثت لهاء ولأن بعضها 
عبارة عن حصص شائعة فى أوقاف أخرى» أو لا وثائق له . 

ويلفت النظر أن أواثل المبادرين بإئشاء أوقاف جديدة لصالح الأزهر بعد موت 
محمد على کانوا من أعضاء أسرته ۰ وحاصة من الدساء( > ومنهن ۔ على سبیل 
امال . ابه الأميرة زيلب التى أنشأت وقفية كبيرة فى سنة ١٠۲٠ه۔‏ ١1٠۱۸م؛‏ 
وكانت عبارة عن أراض زراعية مساحتها ۲۹۹ ر٠٠‏ فداتًا بمديرية الدقهلية» وقد 
شرطت أن يصرف من ريعها على جهات خيرية متعددة منها (مرتبات› وثمن حبز 


)١(‏ هذا العددالإجمالى لوقفيات الأزهر حسسب ماهو وارد بملحق الميزانية السنوية للأزهر عن سنة 
٠‏ الالبة » وهو لا يختلف كثيراً عما هو مسجل بملاحق السئوات الممتدة من سلة ۱۹٠١‏ إلى 
۲ » وهى التى توجد وثاتقها بمحافظ الأزهر بدار الوثائق القومية بالقاهرة . وقد قارنت البيانات التى 
تضمتنها تلك الملاحق با هو موجود فى سجلاث وزارة الأوقاف تحت حنوان ؛ ملف اتولية مشيخة 
الأزهر برقم )۲۸۷۸٥(‏ فوجدت أن بيانات ملاحق الميزانية تتضمن قاثمة بأسماء مؤسسى وقفيات 
الأزهرء وجملة الإيراد السلوى لكل منها؛ وال جهة المستحلة لهذا الإيراد داحل الأزهر نفسه » دون وجود 
أية بيانات حاصة بالاعيان الموقوفة ذاتها » أو بشواريخ إنشاء الوقفيات إلخ . آما ا للف المحفوظ بوزارة 
الأرقاف فهو يشتصر على فائمة بالوقفيات التى كانت تحت نظارة مشيخة الأزهر أو تحت نظارة المشيخة 
بالاشتراك مع جهة أحرى » وهناك ملف آخر لدى قسم الأوقاف والمحاسبة بالوزارة يتضمن حصراً 
بحوالى ٠۲١‏ وقفية؛ من وقفيات الأزهر » ولكن لم آتمكن من الاطلاع عليه ودراسته لأسہاب إدارية . 
ومن ثم کان لا بد من الرجوع إلی سجلات قید الوقفیات لاستکمال كبر قدر من المعلومات التی مکنا من 
تحليلها شىء من التفصيل رضبطها حسب ميزائية إحدى السنوات » وبعد جهد كبير أمكئلى الوصول إلى 
بيانات شبه كاملة عن ميزانية سئة ١۹٤١ /٤٠‏ ولذلك وقع عليها احتيارى لاتخاذها موذجًا لتحليل وقفيات 
الأزهر» لا لسبب إلا لتوفر المعلومات عن قائمة الوقفيات الواردة بها بشكل شبه متكامل. وعلى أية حال 
فالفروق بین مپزانیات السنوات المختلفة (من ۱۹۲۰ إلى )٠۹٠۲‏ هى فروق كمية» بحیث أن احتيار أى 
منها لا يخل بالدلالة العامة لنتائج التحليل . 

(۲) احصیت مهن ست نساء وهن : با قادن (زوجة محمد على) وشوه ناز هانم (معتوقة خديجة نظلى بئث 
محمد على) وجميلة هام والبرلسيسة فاطمة كريمتا ا لخديوى إسماعيل » وفاطمة برلنتى من سيدات 
الأسرة , إلى جائب اللنديوى توفيق الذى جعل إحدى وقفياته مخصصة للإنغاق على الأزهر أيضاً. 
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للعلماء الأحناف بالأزهرء ؛ کانت تقدر بمبلغ ۳٠٣۳‏ جنيهًا حسب إيرادات الوقفية 
فى سنة 14٤6١ / ٤١‏ . ولم يتغير هذا المبلغ كثيرا حتى نهاية ا لخمسينيات » آما فى 
الستینیات فقد وصل إلى ٦۳۱‏ ,۷ جنیهاً. وفی سنة ۱۹۸۱ زاد إلى ٠۷,٠٠۰‏ جنيه › 
ثم زاد مرة آخحری إلى ۲۷ آلف جنيه ابتداء من سنة 1۹۹۰ . 

وقد كانت الزيادة المطردة فى الإإقبال على إنشاء أوقاف جديدة على إثر صدور 
اللائحة السعيدية فى سنة ۱۸١۸‏ . وبفضل عوامل أخرى سبق ذكرها ۔ كانت تلك 
الزيادة ذات فائدة كبيرة بالنسبة للأزهر » على النحو الذى تؤكده وقائع إعادة تجديد 
الہثية الاقتصادية والاجثماعية للأرقاف خلال النصف الثانى من القرن التاسع شر ؟ 
حيث زاد معدل الوقف فى الأراضى الزراعية من ناحية » واتسعت دائرة المشاركين من 
مختلف الفئات الاجتماعية فى إحداث تلك الزيادة من ناءحية لانية . 

وقد آشرنا إلى وقف الأميرة زينب بنت محمد على كنموذج من أوقاف الأسرة المالكة 
على الأزهر؛ وكانت قد أنشأته فى سنة ۱۸٠١‏ أى بعد عامين من صدور اللائحة 
السعيدية . ما بقية أعضاء السلطة ا لحاكمة وكبار موظفى الدولة فمن وقفياتهم على 
الأزھر آوقاف کل من : آہو بکر راتب باشا“ (کان وزیراً فی عهد [سماعیل)» ومصطفی 
ریاض باشا' (رثیس مجلس النظار)» وعثمان باشا ماهر" (کان پشغل منصب نالب 


(1) حجة وقف زینب هانم كريمة محمد على باشاالمحررة بتاریخ ۲٤‏ شوال ۱۲۷۷ ه أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٤‏ قديم ‏ مسملسلة رقم ۲۹۲ _ ملف تولية رقم )۲١١‏ . 
وهئاك وثائق آحری خحاصة بهله الوقفية فى «محافظ عابدين » بدار الوثائق القومية » ومنها المحفظة رقم 
۸ _ أوقاف عن الفترة من (۲۳/ ۱۰/ ۱۹۰۸ إلى ۳۱/ ۳/ ۱۹6۲) , 

() ملح ميزانبة الحامع الأزهر سنة ۱۹١١ /٤١‏ (دار الوثائق القومية بالغاهرة : محافظ الأزهر الشريف ‏ 
محقظة رقم ,)٤٥‏ 

() مذکرۃ برقم ٦‏ لسنة 1۹۹۱ #بشأن الثظر فى تخصيص مبلغ ٠١ , ٠*۰‏ جنيه أخرى من خيرات وقف زيلب 
هانم محمد على ٩‏ وهذه الذكرة محفوظة ضمن مستندات ملف الثولية الخاص بهذا الوقف » ربها عرض 
تاريخى موجز لتطور حصة الفيرات المخصصة للأزهر حسب شرط الواقفة » والتعديلات التى تمت على 
شرطها فى إطار ما أجازته القوانين الصادرة بعد ثورة ٠۹١۲‏ بخصوص الأرقاف . 

() حجة وقف أبو بكر راتب المحررة بتاريخ ربيع الأول ٠۲۸١‏ ه آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل ۲/ أهلى/ أ» مسلسلة رقم ۱۵» ص٦٥‏ ۔ ۴) . 

(۵) حجة وقف مصطفى رباض باشا المحررة تاریخ ۱۹١۳/۳/۲٣‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف سجل /١‏ مصر . مسلسلة ۴٣‏ . 

() حجة وقف عشمان باشا ماهر المحررة بتاریخ ۲۲ جمادى الأولى ٠١٠١‏ ه أمام محكمة طنط الشرعية (دار 
الوثائق القومرة » محافظ الأزهر - سجلات الأذوناث واوق جل رقم ۳ حدیٹ/ ۳۱١‏ قدیم) ص 
ملخص حمجة وقفه على رواق الأتراك وكان عبارة عن ۲٠١‏ فداناً » وقد ألمق الواقف بها ١١‏ فدات 
أنعری فى سنة ۹۸۹۹ م 
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أعضاء بقمسيون الأراضى الميرية» وكان مديراًلديوان عموم الأوقاف لمدة) » وأحمد باشا 
صادق'؟ (کان رئيس مجلس - أى ٠‏ حط الإسكندرية) . 


كذلك فقد أسهمت جماعة كبار ملاك الأراضى بالعديد من الوقفيات على الأزهر 
منھا على سبیل الغال : آوقاف کل من حسن باشا سری » ومحمد باشا سلطان" » 
وفريدة هانم جركس » وأحمد باشا الشريف وعائشة صديقة ذهنى » وأحمد 
باشا المنشاوى"' » وأحمد باشا البدراوى“ . وقطب بك قرش © . والحاج مزسی 
على" (عمدة كفر الفقاعى ‏ بالمنيا) وغيرهم كثيرون. 

آما عموم الأهالى فقد ظهرت وقفياتهم ۔ من الأراضى الزراعية ‏ على الأزهر فى 
أواخر القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين ؛ أى بعد أن اتسعت - نسبيًا 
دائرة الملكية الزراعية' . 


(۱) حجة وف أحمد باشا صادق الحررة تاریخ ٤‏ صقر 1۲۸۲ ه أمام محكمة البحيرة الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف سجل /١‏ أهلى/ أ مسلسلة .)۲۳١١‏ 
(۲) حجة وقف حسن باشا سری وأخیه رستم أفندى المحررة بتاریخ ۱۲ رمضان ٠١١١‏ (۱۸) أمام محكمة 
الباب العالى صر (دار الوثاتق القومية : محافط الأزهر بسجلات قيد الطلاب والمدرسين ؛ سجل رقم ٤‏ 
حدیث / ۷ قدپم) ص ۰۳١‏ ومسجلة بسجل رقم 1۷ أهلى بسجلات وزارة الأرقاف» وكان وقفهما عبارة 
عن ٤٠١‏ فدان يصرف ريعها على الأزهر الشريف . 
(۳) حجة وقف محمد باشا سلطان (کبیر آعیان انيا ورئيس مجلس شورى القوائين) محررة بقاريخ غرة رجب 
١ه )۱۸۸١(‏ مام محكمة امنيا الشرعية (دار الوثائق القومية : محافظ الأزهر سجل ۷/٤‏ قديم) ص 
١‏ ۔ 1۸ ومسجلة بسجل رقم /٠١‏ أهلى مسلسلة ۳١‏ بسجلات وزارة الأوقاف. 
(4) حجة وقف فريدة هام جركس المحررة مام محكمة مصر الشرعية (دار الوثاتق القومية : محافظ الأزهر 
سجلات الئزيلة - سجل رقم ۵ حدیث / ٣‏ قديم) وثيقة رقم ٤١١‏ بها موجز تاريخ الوقف وحالته فى 
سثة ۱۹۴۸ . 
)٥(‏ حجة وقف أحمد بك الشريف المحررة بتاريخ ٣‏ محرم ١۳١۸‏ ه أمام محكمة طط الشرعية (دار الرثالق 
القومية : محافظ الأزهر سجلات قيد الطلاب سجل رقم ٤‏ حديث/ ۷ قديم) ص ۹١‏ وكان الوقف عبارة 
عن ۲۸١‏ فدانًا حصص ريعها للمشتغلين بالعلم من مديرية الغربية والبحيرة وهى مسجلة بسجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم / قديم . مسسلسلة ۸۸۴). 
() حجة وقف عائشة ذهنى » المحررة بتاريخ ۱۹٠١ /٤ /۲۳١‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سسجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم /٦‏ مصر- ملف تولية رقم )٤۳‏ . 
(۷) و (۸) سبقت اللإشارة إلى حجتثى وقفيهما . 
(4) حجة وقف قطب بك قرشى المحررة بتاربخ ۱۹١١/۸ /١‏ آمام محكمة ديروط الشرعية (سجلات 
وزارة أوقاف ملف تولية رقم ۲٠١١‏ - به صورة الحجة الأصلية) . 

)٠١(‏ حجة وقف الاج موسى على المحررة ٻثارپخ ١١‏ شوال ٠۳٠١‏ أمام محكمة اليا الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف: سڄل رقم ٠١‏ / قبلى) . 

(۱1) لم يكن اتساع دائرة الملكية الزراعية الخاصة هو السبب الوحيد لاستنهاض همم الأهالى للوقف على 
الأزهر » فإلى جانب ذلك كانت هناك عوامل أحرى مرتبطة بظروف الأحتلال وتحديات الغزو اللقافى 
الأجنبى » وقد سبق أن أكدنا على تلك العوامل فى أكثر من موضع . 
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منها على سبيل الثال وقف الحاج عبده سلامة (مزارع من قرية كوم النور۔ مرکز 
ميت غمر دقهلية) الذی آنشآه فی سنة ۱۳۰۸۔۱۸۹۱ وكانت مساحته ۸١‏ فداناً وأربعة 
أسهم (من القيراط) وقد خحصص منها ٠٥‏ فداناً و١٠‏ قيراطاً وأربعة أسهم ليصرف 
ريعها على «سبعة مشايخ من طلاب العلم ومدرسيه بالأزهرء وعلى السادة المدرسين 
الشافعية والمجاورين برواق أبن معمر»ء وكل من يكون شيخأ على الرواق المذكور أو 
نقیباً له ؛ للمجاور منهم نصف نصيب المدرس على الدوام؛؛ وباقى المساحة المرقوفة 
يصرف ريعها على الفقراء والمساكين وخيرات آخرى. 

ومنها كذلك وقف پوسف آفندی صدیق کان ضابطا بالجیش قبل سنة ۱۹۱١‏ الذى 
آنشأه فى سنة ٠۹۱۱‏ وکانٽ مساحته ۲۳ فدانآ خصص حصة من ريعها لطلبة العلم 
تالازغر*: ووقف هان آبو مندور ۔ من کفر مندور مركز إیتاى البارود (بحيرة) الذى 
آنشاته فی سنة ۳٤۱۳۔٤۱۹۲‏ » ومساحته ٥‏ أفدنة و۸ قراریط و۱۸ سهماً خصصت 
مھا نصفها تقريباً لیصرف ریعه «على طلبة العلم الفقراء بالأزهر على الدواي". 
ووقف فاطمة حسين على ونفيسة عبدالغنى ۔وهما من أهالى مركز دشنا بسوهاج ۔ 
الذى أنشأتاه (معاً) فى سنة ۰ وکانت مساحته ۳۳ فداناً وقیراط واحد وسهم 
واحد» وقد حصصتا منها ۸ أفدنة ليصرف ريعها على الفقراء والمساكين من طلبة العلم 
الشريف بالجامع الأزهر برواق الصعايدة» على شرط أن براعى فى ذلك «الأحوج 
فالأحوج بأمانة الله ورسوله» وفقراء دشنا من طلبة العلم مقدمون على غيرهى)0). 

وبدراسة وقفيات كل فئة من الفئات الاجتماعية المختلفة على الأزهر . وقد أشرنا 
إلى بعض ماذج منها على سبيل امال فيما سبق - يتبين أن وقفيات جماعة كبار ا ملاك 
كانت تسهم بأكبر نسبة )/١ ٤۳(‏ فى تكوين إيرادات أوقاف الأزهر بصفة عامة» وذلك 


() حجة وقف الحاج عبده سلامة (من بلدة كوم الثور ‏ ميت خمر) المحررة بتا م ١‏ ذى الفعدة ۱۳١۸‏ . 
۱م آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الآرقاف سجل رقم ٠١‏ / هلى . مسلسلة )٠٥۵‏ , 
وله أوقاف أخرى اشترط أن يؤول ريعها إلى طلبة الأزهر ومدرسيه فى حالة انقراض ذريته 

() حجة وقف يوسف آفندى صديق » المحررة بتاريخ ۲۸/ ۱۹١١/١١‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف: سجل رقم /١۷‏ مصر. مسلسلة ١٤۱۸ء‏ وله ملف تولية ر (OA!‏ 

(۴) حجة وفف هانم أبو مندور المحررة تاريخ ٠١‏ ذى القعدة )۱۹١( ٠١١۳‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سخلات وزارة الأرقاف سجل رقم /١‏ مصر . مسلسلة ,)0٩۳۸‏ 

(5) حجة وقف فاطمة حسن» ونفيسة عہدالغنى المحررة بتاریخ ۲۰ ربیع الفائی ۱۳۱۸. ٠۹۰۰/۸/4‏ 
آمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف ۔ سجل رقم ۴/ قبلى -مسلسلة رقم .)٠٤١‏ 
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طبقًا لحسابات ميزالية الأزهر فى سنة ٠» ٩‏ كما تبينت عدة نتائج أحرى 
نوضحها فى الجدول التالى : 


[جدول رقم )٠(‏ يوضح عدد وقفيات الأزهر مدسوبة إلى الفعات الاجتماعية المؤسسة لها 
ومقدار إیرادها السنری حسب میزالية ٠۹٤۱ / ٤»‏ الالية › والسسب المحوية ] 


إجمالى إبرادها السدوى 
والدسبة المحوبة ايراد 


أعضاء من الأسرة /PVe¥ | 40%0 Î e)0‏ 4۸1 
الالكة 


النسبة المثربة للرقغبات وإيرادأتها موزعة حسب مشاركة اللساء otto Û Y.y82 f EVN f Att‏ 
والرجال فى تأسيسها على الأزهر 


(1) ذكرنا فيما سبق أسباب اختيار ميزالية تلك السدة كدموذج لتحليل وقفيات الأزهر؛ انظر هامش رقم )١(‏ 
فة ۲۱۵ , 
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ومقارنة بعض النتائج التى يتضمنها اللحدول السابق مع بعضها الآخر يتضح أن نسبة 
عدد وقفيات عموم الأهالى “٠ر٦٠‏ /؛ وهى ثل أكبر نسبة من إجمالى عدد أوقاف 
الأزهر › بينما لا تزيد جملة إيراداتها السنوية عن نسبة ٩,۷‏ من إجمالى إيرادات 
الأزهر من جميع وقفياته سنويا"“ . على عكس الحال بالسبة لعدد وقفيات الوزراء 
وكبار موظفى الدولة ؛ إذلم تكن ثل سوى ٤‏ / فقط من إجمالى عدد الوقفيات بينما 
تسهم بنسبة ٩‏ / من إجمالى الإيرادات السنوية . ومن جهة آخرى جد أنه بالرغم من 
انخفاض لسبة عدد وقفيات النساء (۵ ,۲۹ /) مقارنة بلسبة عدد وقفيات الرجال 
(ه )/۷١,‏ فإن نسبة إسهام وقفياتهن فى إجمالى الإيرادات السنوية هى ٤۷,۷١‏ ./ 
وهى نسبة تكاد تتساوى مع نسبة إسهام وقفيات الر جال ( ٥١,۲١‏ /) . والسبب فى 
عدم توازن نسبة عدد الوقفيات ‏ فى كل تلك الحالات المشار إليها ‏ مع ما تغله من 
إيرادات يرجع إلى الحتلاف أحجام الأعيان الموقوفة بصفة أساسية ؛ فهى كثيرة العدد 
صغيرة ا لحجم فى حالة وقفيات عموم الأهالى» بينما نجدها قليلة العدد كبيرة ا لحجم فى 
حالة وقفيات كبار الملاك وأعضاء الأسرة الحاكمة . 

وبتحليل بيانات إيرادات ميزانية أوقاف الأزهر عن سنة ۱۹٤١/٤١‏ فى ضوء 
شروط مؤسسى تلك الأوقاف فيما يتعلق بجهات الاستحفاق داخل الأزهر من ناحية › 
وفيما يتعلق بالنظارة على أوفافهم (أو إدارتها) من ناحية أخرى توصلنا إلى الجدول 
التالى : 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين ؛ الأولى هى أن هناك عدد ۲۷ وقفية من وقفياث الأزهر المدرجة بملحق 
اليزائية الثى اعتمدنا عليها فى هذا التحليل » ليست منسوبة إلى أشخاص معيئين وإ نا كان بعضها عبارة عن 
مرتبات رزنامة وبعضها پأسماء بعض آروقة الأزهر ء وقد تم استبعاد هذا العدد پإیراداته من حسابات 
الحدول السابق . آما ا ملاحظة الثائبة فهى أن بعض وقفيات الأزهر لم تكن تدر ريعًا يكفى لتنفيذ شرو ط 
الواففين » ومن ثم كانت تظهر بدون إيراد فى الميزانية السنوية » وفى ميزائية ۱۹١١ /٤٠١‏ كان هئاك مدد 
وقفية بدون ريع . منها ۲۵ وقفية رجال و ١١‏ نساء - من إجمالى ٠۹١‏ وقفية ولذلك كان العدد 
الإجمالى للوقفيات حسب هذا المدول هو ٠١۴۳‏ وففية . 
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[جدول رقم ( ۷) يوضح ترزيع الإيراد السدوى لوقفيات الأزهر على جهات الاستحقاق حسب 


شروط الواقفين ويبين الجهة النى كانت تعرلى النظارة ] 


جات الاستحقاق بالأزهر رغد رقفيات كل جة: رإبرادها حصب ميزالبة /٤١‏ 1٤۱۹م‏ 


مشبخة الأزدر 

رتديرها رزارة 

الأرتاف بالنبابة 
نپا 


رزارة الارقاف 


دران ار یال 


# يلاحظ أن إجمالى عدد الوقفيات هو ٠۹١‏ وقفية حسب ميزانية الأزهر سنة ٠ ۱۹١١ /٤١‏ وإلى هذا الرقم 
تنسب أعداد وقفيات كل جهة استحقاق؛ أما جملة الإيراد ا لحاصة بكل جهة فهى منسوبة إلى إجمالى 


إيرادات وقفيات الأزهر بالميزانية المذکورة وهو ۲۱۱۵۹ جنها مصريا . 


ويشير الجدول السابق إلى عدد من سمات السياسة الأهلية للوقف على الأزهر ۔ وهو 
أكبر مؤسسة وقفية فى مصر على وجه الإطلاق۔ ومن آهم تلك السمات اغابة نزعة 
اللامركزية؛ فى التدبر الأهلى من خلال الوقف . إذ يكشف العحليل الإحصائى للأرقام 
والنسب المئوية الواردة بالجدول المشار إليه عن وجود هذه النزعة فى مستويين اثنين : 
الأول هو مستوى تخصيص الريع على جهات الاسشحقاق المختلفة داحل الأزهر ء 
والانى هو مستوى إسناد النظر (آى الإدارة) على أعيان الوقفيات ؛ وذلك إما إلى 
مشيخة الأزهر أو وزارة الأوقاف » أو ديوان الأوقاف الملكية » أو الأفراد . ولنلاحظ أن 
صاحب الاختصاص الأصيل فيما يتعلق بقرار تخصيص الريع فى (المستوى الأول) 
وقرار تعيبن جهة الإدارة (في المستوى الثانى) هو مؤسس الوقف أو الواقف نفسه » وهو 
الى يعبر عن ذلك من خلال الشروط التى يضعها فى حجة وقفه» ومن هنا يمكن 
استخلاص دلالة اللامركزية فى تخصيص ريع وقفيات الأزهر وإدارتها : 

١‏ فبالنسبة لقرار «تخصيص الريع؟ نجد أن جهة الاستحقاق (رقم )١٠‏ فى الجدول 
السابق هى «العلماء والطلبة؛ والفقراء منهم خحاصة) أو [الأحوج] طبقًا للتعبير 
المستخدم فى حجج الأوقاف . هذه الجهة هى صاحبة أكبر نصيب من الريع بنسبة تصل 
إلى ٠١, ٤‏ / من إجمالى الإيرادات السنوية لوقفيات الأزهر . ووجه الدلالة من ذلك 
هنا : هو أن مؤسسی الأوقاف قد اختاروا أن يذهب حوالى نصف الريع إلى أكشر 
جهات الاستحقاق تنوعاً وهم فقراء الطلبة والعلماء والمدرسين؛ أياً كانت حلفياتهم 
من حيث انتماؤهم لرواق من «الأروقة؛“ » أو ذهب من المذاهب الفقهية مغلاً. 


(۱) الأروقة مفردهادرواق» ومعثاه لخة: «مقدم البيث أو جاح أرضى مسقوف من البيث؟ أما فى 
الأصطلاح فهو «جناح من المسجد ال جامع يخصص للدراسة ويشتمل على غرف لإقامة الطلبة ؛ وعادة ما 
كانت تلحق ٻه مكتبة تكون موقوفة على طلبة الرواق. ولكل رواق هیكل تنظیمی يرأسه شيخ الرواق › 
ويعاونه بعض الثواب من الطابة وكائث الرابطة الى ُ طلبة الرراق إما رابطة العام أو ا لمذهب » وإما 
رابطة الاندماء لبلد أو وطن معين . وقد اشثهرت بعض | روقة بكثرة أوقافها وبكثرة طلابها كذلك» 
ومنھا : رواق «اہن معمر٤‏ ۔ وکان رواقًا عامًا جميع الطلبة من كل الأجناس- ورواق المغاربة » ورواق 
الأتراك » ورواق الخحنفية . ومعظم وثائق هله الأروقة محفوظة بسجلات وزارة الأوقاف فى ملفات نحاصة 
منها : ملف «رواق المغاربة؟ برقم ۳۹۲۷ء وملف «رواق الأتراك؟ برقم ٤۸۸١‏ ورقم ٠٠٤٤١‏ . ولمعرفة 
بعض التفاصيل الأخرى حول أروقة الأزهر انظر : 
- الأزهر تاريخه وتطوره م سذ ص ٤۳۹‏ و٤٤‏ » وانظر أيضًا : مصطفى اليديدى الطير : «الأزعر 
مسجد وجامعة هالية مقالة فى الكتاب التلكارى مناسبة احتفالات العيد الألفى للأزهر (القاهرة : 
۴ ص ٠١۳‏ . وما يذكر أن المجاهد سليمان الحلبى الذى قتل كلير قالد الحملة الفرنسية كان من 
طلاب العلم المقيمين #برواق الشوام؟ بالأزهر الشريف . 
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والعلماء أو الطلبة الفقراء كجهة استحقاق لا يشكلون - بوصفهم فقراء أو ذوى حاجة 
وحدة تنظيمية » أو إطاراً مؤسسيا » وإنما هم يمثلون «حالة؟ شديدة التلوع سريعة 
التغير عبار مرور الزمن » عكس الحال بالنسبة لمن ينتمون إلى رواق معين أو جهة من 
الحهات» أو مذهب من المذاهب . 

والمسألة نسبية - بطبيعة الحال فالأروقة » وهى جهة الاستحقاق رقم (۲) بالجدول 
السابق» حظيت بنسبة ۳ ٤۲,‏ من إجمالى لري ۔ و٥٦‏ / من عددالوقفیات ۔ وهذه 
لسبة كبيرة فى مجملها؛ ولكنها لا تخص رواقًا واحدا بل ثمانية عشر رواق» 
ویختلف نصیب کل رواق منها بحسب ما هو مخصص له طبقًا لشروط الواقفين › بحد 
أقصى لا يزيد عن ٠١‏ ./ من جملة استحقاق الأروقة مجتمعة كما فى حالة «رواق بن 
معمر) » وحد أدنى يقل عن ٠ , ١‏ ./ كما فى حالة رواقى *الهنود» و «السليمانية» . 

۲ وأما بالنسبة للنظارة على وقفيات الأزهر › فالنزعة اللامركزية فيها أكثر وضوحا 
منها فى قرار التخصيص» ويتجلى هذا فى انخفاض نسبة عدد الوقفيات التى كانث 
تتولى إدارتها ‏ أو النظارة عليها - جهات مركزية › أو مؤسسات حكومية مثل مشيخة 
الأزهر أو وزارة الأوقاف من جهة › وارتفاع نسبة عدد الوقفيات التى فى نظر الأفراد 
من جهة أخحرى» والجدول التالى يوضح ذلك : 

[جدول رقم (۸) يوضح ام جهة التى ندير وقفيات الأزهر › وعدد الوقفيات الغى تديرها › رإبرادها 

السدوى والسسبة المثرية حسب ميزانية سنة ]۹۹4١/4 ١‏ . 


مشيبخة الأزهر وركدير ها وزار3 
الي“ وتاش نيابد عدها 


وزارة اللارقاف 


ديوان الأو قاف المدكية 


إدارة أغراد سسب روط 
الراالفي 


() كان إجمالى عدد أروقة الأزهر ۲٤‏ رواقًا حسب ما ورد فى تقرير عن الحامع الأزهر فى سئة ۱۹1٩‏ ۔ 
۳ ه (مخطوط بدار الوثائق القومية محافظ الأزهر . محفظة ١‏ ) وتذكر داثرة المعارف الإسلامية 
أن عدد الأروقة قد وصل إلى ۲١‏ رواقًا منها ۸ أروقة للمصريين و1۸ للوافدين من خارج مصر . وتذكر 
بعض المصادر التاريخية آن عددها كان فى عهد المماليك حوالى ثلاثين رواقًا 

() كان نصيب كل رواق من هلين الرواقين خحمسة جنيهات فقط حسب ميزانية الأزهر سنة SEHET‏ 
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ومن هذا الجدول يتبين أن نسبة ٠١‏ / من عدد وقفيات الأزهر كانت فى نظارة أفراد 
حسب شروط الواقفين ۔ وكانت إيراداتها حوالى ۲۹/ من جملة اللإيراد السنوى 
لأوقاف مصر - حسب إيرادات ميزانية سنة ۱۹٤١ /٤١‏ . بينما نجد أن مشيخة الأزهر › 
وهى قمة الهرم الإدارى - العلمى للأزهر الشريف » لم تكن تننظر إلا على نسبة لا تزيد 
عن ١ر٠٠‏ من [إجمالى عدد الوقفيات » ولم تكن إيراداتها تزيد عن نسبة ٠١‏ ./ من 
جملة الإيراد السنوى . 

وقد كان شيخ الأزهر يتولى النظر ‏ بصفته شيحًا للأزهر ۔ على بحعض الوقفيات 
حسب شروط الواقفين » وكان معظم الوقفيات التى يتولى النظر عليها مشروط صرف 
ريعها على الأزهر ومصاله المختلفة › ونسبة قليلة منها كانت أوقاقًا أهلية غير مشروط 
من ريعها شىء للأزهر . إضافة إلى أن بعض مؤسسى الأوقاف كانوا يشترطون إقامة 
شيخ الأزهر ناظراً حسبيًا على وقفياتهم فى بعض الخالات . وفى حالة وفاة شيخ 
الأزهر » أو استفالته وحلول آخر محله؛ كانت المحكمة الشرعية تقوم بإصدار قرارات 
بإاقامة الشيخ الجحديد ناظرا على الأوقاف التى كانت فى نظر سلفه» إضافة إلى ما يستجد 
من حالات تتطلب إقامته ناظرًا عليها إما بصفة أصلية حسب شرط الواقف » أو بصفة 
مؤقتة حسب قرار المحكمة" » وكمثال على انتقال النظارة من شيخ للأزهر - بعد 
استقالته . إلى خلفه بعد توليه منصبه : قرار محكمة مصر الشرعية الذى أصدرته 
بتاریخ ۸/ ۳/ ۱۹١١‏ بإقامة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ناظرا على الأرقاف التى 
كانت فى نظارة سلفه الشيخ محمد مصطفى المراغى » مع إضافة بعض الأوقاف التى 
كانت قد استجدت آنذاك» وكانت النظارة عليها مشروطة لشيخ الأزهر بصفته" . 

وفى بعض الأحيان كانت المحكمة الشرعية تقرر إقامة وزارة الأوقاف ناظرة على 
أوقاف الأزهر بصفة مؤقتة إذا شخر منصب شيخ الأزهر وتأخر تعيين شيخ جديد» وهو 
ما حدث ۔ مثلاً عقب وفاة الشيخ أبى الفضل الجيزاوى والذى تولى مشيخة الأزهر 


(1) من الأمثلة على ذلك إقامة الشيخ الأحمدى الظواهرى ۔ عندما كان شيخًا للازهر- ناظرا حسبًا على 
وقف الاج موسى بن على بن سليمان العين بحجة صادرة من محكمة المئيا الشرعية فى ١‏ شوال ۵ {Ta‏ 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجلات تقارير النظر ؛ نمرة مسلسلة )۱١۹۹٩‏ . 

(۲) من الأملة على ذلك إقامة الشيخ سليم البشرى (عددما كان شي حًا للأزهر) ناظرا مؤقتاً على وقف قطب 
بك قرشى إلى حين تحقق العمل بشرط الواقف؛ (سجلات وزارة الأرقاف - سجل "٤‏ تقارير أهلية »> 
قرار مسجل بثاریخ ۰ ۸/۲/ ۱۹۱۷) . 

(۴) قرار محکمة مصر الشرعية بتاریخ ۱۸ شوال ۱۳٤۹‏ ۔ ۸/ ۳/ ٠۹١١‏ (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل 
رقم ٥‏ تقارير أهاية ‏ نمرة مساسلة )۱۳۹۹٩‏ 
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من سنة ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۸) إلى سنة ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹م)» وتأخر تعيين خلف له؛ 
فطلہت محكمة مصر الشرعية من وزارة الأوقاف قبول النظر على أوقاف الأزهر بصفة 
مؤقة للسبب المذكور» فقبلت الوزارة"“ » وذلك حرصًا على مصالح تلك الأوقاف 
وماهى موقوفة عليه > وضماناً لعدم تعرضها للضرر بسبب خلوها من النظر . 
ويظهر من الجحدول السابق أيضصًا أن وزارة الأوقاف كانت تتولى النظارة على نسبة 
۳ / من جملة عدد الوقفيلت الخاصة بالأزهر » التى كان معظمها يحال إلى الوزارة 
بقرارات من المحكمة الشرعية . ویوضح الحدول آیضاآن إیرادها ۔ فی سنة ۱۹٤۱/٤٩١‏ ۔ 
کان حوالى ۸ , ۳۷ من جملة الإيراد فى تلك السنة . وهذه نسبة كبيرة قد تتناقض 
دلالتها مع فكرة لامركزية الإدارة كسمة أساسية من سمات السياسة الأهلية للأوقاف ؛ 
باعتبار أن وزارة الأوقاف ذاتها هى أكبر جهة إدارية مركزية فى هذا اللجال » فضلاً عن آنها 
جهة حكومية - وإن كانت تنولى النظارة بصفتها وكيلة أو نائبة عن الواقفين أو عن 
المستحقين فى الأوقاف۔ ولكن الحقيقة أن معظم الأوقاف التى كانت تتولى الوزارة إدارتها 
. أو النظرعليها ۔ إلى ما قبل سنة ۱۹۵۲ كانت لاتتولاها مرجب شروط الراقفين» وإغا 
بموجب قوارات صادرة من المحاكم الشرعية ۔ كما ذكرنا منذ قليل ‏ وذلك لأسباب شتى 
أهمها «تعذر العمل بشرط الواقف »» وهو ما كلن ينطبق على معظم الوقفيات التى كانت 
الوزارة تديرها؛ سواء كانت وقفيات مخصصة للأزهر» أو لأغراض أخرى" . 
نخلص ما تقدم إلى أن «اللام ركزية كانت سمة بارزة من سمات السياسة الأهلية 
للوقف » وأن هذه السياسة ۔ كما يكشف عنها نموذج أوقاف الأزهر ۔ لم تكن تيل إلى 
التجمع فى مركز واحد لا وظيفيًا » ولا إداريا » وهذه النتيجة تتسق مع ما سبق أن 
حلصا إليه من تحليل سياسة الوقف فى مجالات أخرى كالوقف على المساجد» 


() وثيقة حطية محررة بتاريخ ۸/ ۸/ ۱۹۲۷ تتضمن قائمة بالأوقاف المطلوب من وزارة الأوقاف قبول النظر 
عليها باه على طلب محكمة مصر الشرعية » وإفادة الوزارة بالقبول » محررة پتاریخ 1۹۲۷/۸/۹ 
(سجلات وزارة الأوقاف . ملف التولبة ا لخاص بالأزهر رقم )۲۸۷۸١‏ والقائمة المدكورة تنضمن ٠۹‏ وقغاً 
أضيف إليها وقف آخر هو وقف اللنديوى محمد توفيق الذى آل النظر عليه لشيخ الأزهر آنداك . 

(۲) جميع القرارات الصادرة من المحاكم الشرعية بإقامة الوزارة فى النظر على الأوقاف بصفة مؤقتة . أو دائمة 
قبل سنة ۱4٥۲‏ محفرظة بسجلات حاصة هى سجلات تقارير مۋقنة ۔ وزارة) وعددها ٩‏ سجلات > 
وإجمالى التقارير المسجلة بها هو ٠۳۳١٣‏ تشمل أوفاقًا أهلية وأخرى خيريةء ومنهاما هو على الأزهر . 
وقد قمت ببحصر جميع التقارير الصادرة للوزارة وتحليل أسباب إسئاد الثظر للوزارة كما وردت بتقارير 
الحاكم الشرعية » وهى لا تخرج فى معظمها عن السبب الرثيسى الذى ذكرثاه بالمتن وهو «تعذر العمل 
بشروط الواقب». 
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والوقف على الكتاتيب . ولعل السبب الجامع لذلك هو عمق النرعة الاستقلالية فى 
فكرة الوقف ذاتها » وتأصل هذه النرعة فى الأسس المعرفية والاجتهادات الففهية لنظام 
الأوقاف ايض“ . 

على أننا نلاحظ أن سمتى اللامركرية والاستقلالية فى نظام الأوقاف قد تأثرتا فى 
تاريخ مصر الحديثة بدرجة تدخل الدولة فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى بصفة 
أساسية . فكلما كانت درجة تدخلها كبيرة ضعفت سمتا اللامركزية والاستقلالية من 
نظام الأوقاف والعكس يح . ومن ثم فقد كان اتجاه الدولة المصرية الحديثة نحو مط 
«الدولة المتدخلة» تدخلاً كاملا مفض بالضرورة إلى تقريض استقلالية السياسة الأهلية 
للأوفاف من ناحبةء ومؤد إلى تضاؤل المجتمع فى مواجهة الدولة من ناحية أحرى › 
وخاصة إذا كان تدخلها مصحوبا بنزعة قوية لحو مركزية السلطة إداريًا وسياسيًا وهو ما 
حدث بشکل کامل فی نظام ثورة پوليو ۱۹٥۲‏ . وقد ترتب على ذلك فقدان الأوقاف 
سمتها اللامركزية وتحويلها ۔ بعد إدماجها ‏ إلى أداة من أدوات مركزية النظام 
السياسى» إذ أصبحت وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف با فى ذلك جميع 
أوقاف الأزهر بموجب المرسوم بقانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹١١‏ والتعديلات التى أدخلت 
عليه بعد ذلك" . وسنعود إلى بحث هذا التحول بشىء من التفصيل فيما بعد" . 

إن ما نود التأكيد عليه هنا هو أن المبادرات الأهلية بإنشاء الأوقاف وتخصيصها على 
أغر اض خيرية كانت تلك المبادرات شديدة التأثر سلبيًا بالسياسات التدخلية 
للدولة؛ ليس بعد سنة ٠۹١١‏ فقط وللا قبل ذلك أيضسًا ‏ وإن كان بدرجة أقل . منذ 
بدايات العهد الملكى'. فغيما بعد سنة ۱۹۲۵ وحتى سنة ۱۹١۲‏ أضحى من النادر أن 
يظهر وقف جديد على الأزهر وطلابه ومدرسيه» ومن تلك الحالات ما وقفته «الست 


(1) اثظر ما سبق بهذا ا لخصوص فى الفصل الأول من هذا الكتاب . 

()انظر : نص المرسوم المشار إليه وتعديلاته فى : فوانين الوقف والقوانين التعلقة بها » م س ذ» ص ٩٤‏ 
و۷٩‏ . وقد أعطى هاا لمرسوم لوزير الأوقاف حق تغير مصارف الأرقاف الخيرية ومخالفة شررط 
الواقغين؛ ومن هنا تبدو الغارنة غير عادلة بين ما فعله محمد على من الاستيلاء على الأرقاف با فيها 
أوقاف الأزهرء وبين ما فعلته حكومة ثورة يوليو» إذ أن محمد على قد اكتفى بالاستيلاء عايها وإخضامها 
لاودارةالمكومية ‏ ولم يمنع إنشاه أرقاف جديدة إلا لسنوات قليلة قرب نهاية حياته» ولم يتم تثفيذ آمره 
شكل كامل كما أسلفنا فى موضع سابق من هذه الدراسة . والأهم من ذلك هو أن سلطة بوليو قد خولت 
الوزارة كجهة حكومية تلفيذية سلطة تغيير مصارف الأوقاف» وكان هذا التخويل من لا یملکه إلى من لا 
يستحقه؟ لأن جهة الاختصاص الأصيلة فى الإذن بتغيير مصرف الوقف هى المحكمة الشرعية) ولکن 
اكم الشرعبة تفسها قدت إلغارها فى سنة ٠٠١١‏ وانظر فيما بعد مزيداً من التفاصيل فى الفصل, 
الخامس . 


مسں 
(۳) ائظر : الفصل الخامس من هلا الكتاب . 
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فهيمة بنت محمد بك» فى سنة ۱۹۳۷ وكان ما وقفته عبارة عن مساحة قدرها ٠١‏ فدانًا 
من جملة ما وقفته وکان عبارة عن ۹۸ فداتًا (وكسور من الفدان) » واشترطت أن 
يصرف ريع ال ٠١‏ فداتًا «على طابة العلم بالأزهر والمعاهد الدينية التابعة ل٠‏ . 


آما فيما بعد سنة ۱۹١١‏ » وبعد ما حدث من تغيرات جذرية فى بنية النظام السياسى 
وفى السلطة الحاكمة وفى توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية › فقد انقطع 
ظهور أوقاف جديدة على الأزهر فى إطار موجة الجزر أو الانحسار الشديد فى إنشاء 
الأوقاف بصفة عامة . ولم يظهر سوى وقف واحد جديد على الأزهر . كحالة استشنائية 
وحيدة منذ سنة ۱۹١۲‏ إلى سنة ۱۹۹١‏ - وهو وقف امستشار / محمد شوقى 
الفدجرى» الذى أنشأه على مراحل ابتداء من سنة ۱۹۸١‏ ؛ وهو عبارة عن عدة ودائع 
استشمارية ببلك فيصل الإأسلامى » ووديعة واحدة ببنك ناصر الاجتماعى . ومنذ وديعته 
الأولى فى سنة ۱۹۸١‏ ظل الواقف يضيف إليها مبالغ جديدة» ويعدل فى بعض شروط 
صرف عوائدها على طلبة العلم ٻالأزهر» ولتمويل منح دراسية لأبناء الأقليات 
الإسلامية فى الخارج؛ يأتون إلى الأزهر للحصول على رسائل علمية فى الدراسات 
الإسلامية بالأزهرء وغير ذلك من وجوه البر والخيرات التى حددها بحجج الوقف . 
وعلى أية حال فإن هذا الوقف . أو مجموعة الوقفيات الملحقة ببعضها ‏ مع كونه حالة 
استشائية وحيدة على الأزهر؛ إلا أنه يعتبر محاولة تجديدية فى نظام الوقف جديرة 
بالبحث والدراسة ولکنها لا زالت فى بداياتها › ومن السابق لأوانه الحكم عليها'. 


وتجدر الإشارة هنا فقط إلى أن إجمالى المبالغ التى وقفها المستشار الفنجرى على 
الآزهر حتى سنة ۱۹۹۵ هو ٠٠٠‏ ,؛ ۰ جنیه مصری وأنه خصص عائدات نصف هذا 
المبلخ تقريبا ليصرف على بعض طلاب العلم بالأزهر من أبناء بعض الدول التى بها 
أقليات إسلامية ‏ وخاصة فى آسيا ۔ وذلك بغرض مساعدتهم فى الحصول على 
درجات علمية عالية ‏ الليسانس والماجستير والدكتوراة ‏ «ليسهموا فى نوجيه وتوعية 
المسلمين ببلادهم ولحدمة الإسلام» . بينما خحصص عرائد النصف 


)١(‏ حجة وقف الست فهيمة محمد بك للحررة بتاریخ ۲۹ المحرم ۱۳۵۹ ۔ ۸/ /٤‏ ۱۹۳۷ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم 71٩‏ مصر ملست رقم 141 ص 1۷0 1۷۸). 
(۲) تم استخلاص العلومات الواردة ٻا لمن من حجم أوقاف المستشار محمد شوقى الفدجرى» المحفوظ منها 
صور رسمية بسجلات وزارة الأوقاف فی ملف خاص تحت رقم . .۴٠٠٤١‏ 

(۳) نص الواقف على ذلك فی جج وقفياته ا لمدكورة منها مغلا » الحجة الحررة بتاریخ ۸/ ۱۰/ ۱۹۹٩‏ أمام 
دی ا اننا الات زر اران سچل رقم /۹٤‏ مصر۔ مسالسلة ۲٥۷۴۳۲‏ ۔ 
ملف تولية رقم .)۳۳۹٤ ١‏ 
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الآخحر» لتصرف سنوياً على أغراض متدوعة منها علاج بعض المرضى بالأزهر › 
ومساعدة بعض الطاہة المحتاجين » وبعض الطابة ا مخفوقين بكليات «الدعوة) و«أصول 
الدين» و«القرآن الكريم؛ التابعة لجامعة الأزهر أيضاً. 

وقبل الانتقال إلى أوقاف المعاهد الدينية تجدر الإشارة هنا إلى أنه من العسير 
الوصول إلى بيانات إحصاثية دقيقة بغرض المقارنة بين إيرادات ميزانية الأزهر والمعاهد 
الدينية من الأوقاف القاصة بهاء وبين إيرادات تلك الميزانية التى كانت تأتيها من الميزائية 
العامة للدولة ؛ ذلك لأن معظم المبالغ الى كانت مربوطة بيزانية الدولة للأزهر والمعاهد 
إلغا هى فى حقيقتها بدل ريع الأوقاف التى كانت موقوفة على الأزهر والمساجد التى 
نشأت فيها معاهد بعد ذلك كال جامع الأحمدى وجامع الدسوقى . . . إلخ- وقد صار 
الأزهر يحصل على بدل الريع هذا من وزارة المالية - كمرثب رزنامة - منڏعهد محمد 
على بعد أن قام بإخضاع الأوقاف لاإدارة الحكومية . وابتداء من عهد محمد على كانت 
تصدر أوامر سامية بصرف تلك البالغ للأزهر والمساجد المشار إليها" . وقد بقيت 
أعيانها تحت الإدارة الحكومية. وبجرور الزمن انطمست معالم أوقاف الأزهر وذابت فى 
ذمة أملاك الدولة . وأصبحت بيانات إيرادات ميزانية الأزهر والمعاهد تشير إلى تلك 
البالغ على أنها إعانة من الحكومة وماهى بإعانة» إغا هى بقايا حقوقه من ريع أوقافه 
على النحو الذى بيناه. 

وإذا أخذنا الملاحظة السابقة فى الاعتبارء أمكندا قراءة بنود إيرادات ميزائية الأزهر 
والمعاهد قراءة صحيحة»ء ومنها على سبيل ا مال ميزانية السنة المالية ۱۹٤۱/٤٩‏ - 
الشار إلیھا سابقاً کنموذج۔ وهی تشیر إلى [یرادات جملتها ۰۰٠ر۲٣٤٠‏ جنيه» حصل 
منها فى تلك السنة ۰ ٠٠‏ را٤"‏ جنيه من عدة أبواب أهممها: باب ١۔‏ ريع الأوقاف 
وقدره ۲۰ر٣۲‏ جنیه (حصل مله ٤٦‏ ۲ر٥۲‏ ج) وباب ۲ مخصصات الأزهر 
والمعاهد من وزارة المالية وقدرها ۹۰۲ر٤۹٩۲‏ ج. (حصل منها ۳۰۲ر۱٩۲۹‏ ج) وهذا 
المبلغ هو فى معظمه بدل ريع أوقاف الأزهر ومعاهده كما أسلفنا. 
الوقف على المعاهد الدينية (الأزهرية) : 

نالت ا لمعاهد الأزهرية» حظها من اهتمام مؤسسى الأوقاف منذ بدايات القرن 
العشرين وحتى منتصفه تقريبًا . أما قبل ذلك فلم تكن تلك المعاهد قد استقلت بنفسها 
() لمزيد من التفاصيل حول هلا الموضوع انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳٤‏ بتاریخ ۲/ ۷/ ۱۹۲١‏ 

ص ۳۸١‏ . ومضبعلة مجلس النواب» الجلسة ۵۳ بتاریخ ۱۹۲۱/۹/۱۱ » ص۸۹۷. 
() انظر : مضبطة مجلس الشیوخ بتاریخ ۸/۱۱/ ۱۹٤١‏ ملحق رقم )۱١١(‏ » ص ٤04‏ . 
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كحلقة وسطى - بين الكتاتيب والأزهر ‏ فى نظام التعليم الموروث ؛ وإنما كانت ملحفة 
بالجحوامع الكبرى » ومنها الجامع الأحمدى بطنطا » والجامع الدسوقى بمدينة 
دسوق» وجامع إبراهيم باشا بالإسكندرية . وقد کان ينالها نصيب من ريع أوقاف تلك 
الجوامع باعتبار أن «التعليم» كان مهمة أساسية من مهماتها . 

وقد نظم قانون الجامع الأزهر رقم ١‏ لسنة ۱۹١۸‏ ما أسماه «المدارس العلمية الدينية 
الإسلامية» الى على شاكلة الأزهر » ثم صدر قانون الأزهر سنة 1۹١١‏ ووردت 
الإشارة فيه لأول مرة إلى «المعاهد الدينية العلمية اللإسلامية؛ ونصت مادته الأولى على 
أن الجامع الأزهر هو المعهد الدينى العلمى الإسلامى الأكبر؛ والمعاهد الأخرى هى : 
معهد مديلة الإسكندرية » ومعهد مدينة طنطاء ومعهد مدينة دسوق» ومعهد مدينة 
دمياط » وكل معهد يؤسس فى القطر المصرى بإرادة سلية» وكذا كل معهد أهلى يتقرر 
إلحاقه با جامع الأزهر » أو بأحد المعاهد الأخرى»" . 

ويتبين من ذلك أن عدد المعاهد الأزهرية التى كانت تابعة للأزهر حتى سنة ١۹۱۱‏ 
هو أربعة معاهد فقط . ثم زاد عددها إلى سبعة معاهد» وقد ورد ذكرها با مرسوم بقانون 
رقم ٤٩‏ لسئة ۱۹۳١‏ الخاص بإعادة تنظيم الأزهر » وكانت ا معاهد التى م ضمها حتى 
تلك السئة هى معاهد: القاهرة › والزقازيق » وأسيوط . والجدول التالى يوضح 
إجمالى عدد الوقفيات الحاصة بكل معهد من تلك المعاهد السبعة » وريع كل منها 
حسب ميزانية سنة ۱۹٤۱ /٤٩‏ . 


(۱) لعرفة نبلة عن تاريخ الحامع الأحمدى ومعهده بطنطا » ودور الوقفيات فى دعم التعليم فيه انظر : محمد 
عبد الجراد: حياة مجاور فى الجامع الأحمدى (القاهرة : )۱۹٤۷‏ ص ۱٠۸‏ ۔ ٠١١‏ . 

(۲) النص الكامل لقانون الأزهر والمعاهد ملشور مجلة «المنار) ا جلد رقم ١١‏ سنة ۱۳۲۹ ۔ ۱۹۱۱١‏ بالأجزاء ۷ 
٠ ٩‏ وقد كان معهد الحامع الأحمدى أول المعاهد التى تم ضمها للازهر الشريف بقنضى إرادة سنية 
صرت فی شوال ۱۳۱۲ يوليه ۱۸۹١‏ . أى قبل صدور القانونين المشار إليهما . 

(۳) النص الكامل لفانون الأزهر فى سنة ٠۹۳۰‏ مثشور ضمن كتاب الشيخ الأحمدى الظواهرى : العلم 
والملماء وثظام التعليم (القاهرة: )1۹٥١‏ . 

(4) بلاحظ أن «معهد الفاهرة؟ غير مذكور بالحدول » نظرًا لأنه كان قد عم ضمه لإدارة اجام الأزهر مباشرة ؛ 
ولم تكن له أوقاف خحاصة به. كما يلاحظ ظهور معهد جديد هو #معهد فنا وبذلك صار عدد المعاهد 
الملحقة بالأزهر رسميًا حتى بداية الأربعيئيات ثمانية محاهد. ثم أضيفت إليها أربعة معاهد آحرى بحلول 
متصف القرن هی معاهد پئی سویف› والليا > وجرجاء والمنصورة › وجميعها قد نشا بفضل ما أرصد 
عليها من أوقاف خلال الصف الأول من القرن المشرين . 
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الأزهر ٠٠٠۹١‏ مجاورا (أو طالبًا) وذلك طبقًا لأول إحصاء عمومى عن ا لمدارس 
والمكاتب بالقطر المصرى“ . 

وبالر جرع إلى وثاثق تلك الوقفيات التى نشأت على المعساهد الأزهرية الواردة 
با لجدول السابق » تبين لنا أن معظمها قد نشا فى الفشرة الممتدة من العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر إلى نهاية الربع الأول من القرن العشرين» وأن عددا قليلاً منها قد 
نشا حلال الربع الثانى من هذا القرن . أما قل ذلك فلا يوجد سوى وقف واحد هو 
وقف علی ہك الکہیر الدی آنشأه فی سنتی ١١۸۳‏ و ۱۷1۹(9 و ۱Y1‏ م( 
وخحصص من ريعه حصة كبيرة لاوٍنفاق على التعليم با لجامع الأحمدى بطنطا ما يكفى 
لتعليم ۷٠١‏ من طلبة العلم فيه" . وقد كانت وقفية على بك الكبير تلك هى من 
الوقفيات القليلة التى بقيث قائمة على التعليم با لجامع الأحمدى بعد أن إخضاع بقية 
وقفياته . وغيره من الجوامع الكبيرة - لاإدارة الحكومية منذ عهد محمد على . ورتبت 
للمؤسسات التى كانت تلفق من ريعها مرتبات «رزنامة) تصرف لها كتعويض من 
الخزائة العامة للدولة. 

وبالرجوع إلى وثاتق الأوقاف المشار إليها بالجدول السابق ۔ أيضًا يتبين أن وقفيات 
كبار ملاك الأراضى الزراعية هى التى كانت تسهم بالقسط الأكبر من إجمالى ريع 
الوقفيات المرصودة على المعاهد الأزهرية" . ويبدو » كذلك» أن بعض كبار الملاك 
كانوا يتنافسون فى الوقف على تلك المعاهد : 


(1) حجة وقف على بك | لكبير أمير احج اللصرى » المحررة بتاریخ ٠١‏ شعبان ۱۱۸۳ (۱۷1۹م) آمام محكمة 
الباب العالى صر (سجلات وزارة الأرقاف - سجل رقم ۲/ آهلی. مسلسلة رقم ۳۹۸) وله حجة وقف 
وإلحاق آخرى صادرة من نفس المحكمة بثاريخ ٠١‏ ذو القعدة ۱۱۸۵ ه (سجل رقم ؟/ أهلي ۔ مسلسلة 
۳( . 

(۲) تفيد الوثاتق الحفوطة ملف التولية رقم ۳۲۷۲ الفاص بوقف على بك الكبير » أن الأطيان الزراعية الى 
وئفھا قد تم إہدالھا فی عهد محمد على برتبات رزنامة » بينما بقيت العقارات الأخرى التى وقفهاعلى 
حالها » وحتی ۱۸/ ۷/ ۱۹۹4 كانت المكاتبات لا ثزال متبادلة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية 
بشأن البحث عن أعيان هذا الوقف (|) , 

() تدر الإشارة هنا إلى أن أعضاء الأسرة المالكة لم يسهموا فى الوقف على المعاهد الأزهرية إلا بقدر ضثيل 
جد مقارنة بإسهامهم الكبير فى الوقف على الكتاتيب رعلى الأزهر › وكذلك لم يسهم كبار رجال الدولة 
من الوزراء وكبار موظفى الحكومة فى الوقف على المعاهد » بيئما نجدهم قد اهتموا كيرا ہالمدارس كما 
سیأتی فیما بعد» ومن ذلك يتضح الدور الرئيسى الذى قامت به أوقاف كبار اللاك فى دعم المعاهد وإتشاء 
المزيد منها۔ وحاصة فى الأقاليم إلى منتصف القرن العشرين . 

۳1 


جدول رقم ٩(‏ ) يوضح إجمالى آلوقفيات الناصة بكل معهد من المعاهد المبينة فيه وريع هله 
الوقفيات حسب ميزانية ۱١۸٤۹ / ٤۰‏ 
حصيلة الريع الخصص 


للمعهد حسب ميزالية سبة 
۰ با جیه 


۴ _ : بيانات هلا الجدول مستمدة من ملحق تقديرات إيرادات الأرقاف الناصة بالأزهر 
والمعاهد الدينية ( دار الوثائق القومية - محافظ الأزهرء محفظة رفم .)٤١‏ 


يشبين من الجدول السابق أن المعهد الأحمدى بطنطا كان أوفر المعاهد حظًا من 
الأوقاف ء ولعل أسباب ذلك ترجع إلى قدم نشاته» وذيوع صيته لارتباطه باسم 
«السيد البدوى؛ ويضاف إلى ذلك اجتذابه لأعداد كبيرة من طابة العلم؛ ريا لتوسط 
موقعه ووجوده فى مدينة طنطا بوسط الدلتا"' . وقد ظل الجامع الأحمدى يلى الجامع 
الأزهر فى الأهمية لفترة طريلة » فقد بلغ عدد المجاورین به فى سنة ٠۲۹۲‏ ه/ 
٥‏ م ۔ على سبیل المغال ۔ ۳۸۲۷ مجاورا » وفى تلك السنة كان عدد مجاورى 


() انظر : الكشاب رقم )۳۷١(‏ بمتحف وزارة التربية والنعليم بالقاهرة » وهو بحئوان : ائنيجة إحصمائية 
عمومية للمدارس والمكاتب بالقطر المصرى عن سنه ٠۲۹١‏ هة (طبع مطبعة المدارس الملكية :۹1 (a‏ 
ص ۳٠۳‏ . آما فى مطلع القرن المشرين فقد بلغ عدد طلبة الجامع الأحمدی ٤٠۰۰‏ طالب » ينما كان 
عدد طلبة امع الازهر حوالی سبعة آلاف طالب » ژاد بعد ذلك إلی ۱١‏ آلف طالب فی س۱۹۱۸ 
انظر : محمد الأحمدى الظواهرى : العلم والعلماء ونظام التعليم (القاهرة : )٠۹٠١‏ ص .۸١‏ وطارق 
البشری : السلمون والأتباط » م س ذ» ص ۳۲١‏ ؛ ومحمد عبد الجواد : حياة جاور ۽ ۾ سذ + ص 
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1 


معاصرين لبعحضهم البعض فى أوائل القرن العشرين » وقام كل منهم بتخصيص جزء 

١‏ أحمد باشا المناشاوى ؛ الذى خحصص مبالغ نقدية وجرايات سنوية من ريع 
أوقافه لطلبة العلم والمدرسين بثلاثة معاهد هى المعهد الأحمدى بطنطا» و امعهد 
دسوق) و «معهد دمياط؟ » وقد بلغ إجمالى نصيب تلك المعاهد من ريع أوقافه ۲٠٠۲‏ 
جنيها طبقًا ليزانية سنة /٤ ١‏ ١٤۹١ء‏ وحسب أسعار تلك السنة. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد أنشأً المنشاوى معهدا أزهريا لا يزال يحمل اسمه حتى الآن وهو معهد المنشاوى 
بطنطا » وقد حصص له من ريع آوقافه ابض ما بفی بحاجاته » ودوام التعلیم فيه » وفی 
سنة ۱۹۵۲ قدرت حصته من ريع الوقف بلغ ٦۹٥۳‏ جنيهاو ٥۰١‏ ملي . 

۲ أحمد بك الشريف (عمدةإبيار - غربية » وصهر عائلة رفاعة الطهطاوى)؛ 
الذى خصص مبالغ نقدية من ريع أوقافه للإنغاق على معهدى طنطا ودسوق » وقد بلغ 
إجمالى ما خحصصه لهما ۲۸٠‏ جنيها ٠٤١(‏ جنيهالكل منهما) طبقًا ليزانية 
. 

۳۔ أحمد باشا البدراوى ( من كار الأعيان وذوى الأملاك بسمنود ۔ غربية)؛ الذى 
خحصص من ريع أوقافه أيضًا مبلًا نقديًا قدره عشرون جنيهًا يصرف سنويا للمعهد 
الأحمدى ومبلغًا ماثلاً يصرف سنويًا لمعهد دسوق” . 

وإلى جانب الوقف على المعاهد «الموروثة؟ ۔إذا جاز التعبیر ؛ وهی التى ارتبطت 
بمساجد تاريخية مثل المعهد الأحمدى » ومعهد الإسكندرية» ومعهد دسوق- قام کبار 
الملاك أيضصًا خلال النصف الأول من القرن العشرين بإنشاء معاهد جديدة والوقف 
عليها من أملاكهم . ومن ذلك معاهد قنا » وجرجا » وأسيوط » والمنيا » وبلى سويف 


)١(‏ سبق الإشارة عدة مرات إلى حجج وقفيات الماشاوى باشا » أا تقدير حصة معهده بالبلخ المذكور فهو 
وارد بوثيقة (غير مرقمة) بعنوان (بيان تفصيلى بخيرات وقف المرحوم آحمد الماشاوى) وهى محفوظة 
ضمن ملف التولية رقم ٠٠١ ١‏ بسجلات وزارة الأوقاف » وكان هلا التقدير من الإجراءات التمهيدية 
لاستيلاء وزارة الأوثاف على هذا الوقف فى سنة ۱۹٥۳‏ . 

2 «ملحق بيان تقدير إيرادات الأوقاف الخاصة بالأزهر رالمعاهد وقد أشرنا إليه فيما سبق . 

(۳) المصدر السابق نفسهء وقد سبقت الإشارة أيضا إلى حجة وقف أحمد البدراوى . 


۳۲ 


(فى وجه قبلى) ومعاهد : الزقازيق » والمنصوزة › والمحلة » وسمنود (فى وجه 
بحرى) » وقد باغ إجمالى عدد المعاهد الأزهرية التابعة للإدارة المعاهد الدينية بالأزهر 
١‏ معهدا طبقًا للإحصائيات الرسمية لسنة ١‏ ؛ وكانت تلك المعاهد تضم 
۱۹,۷ تلميا جميعهم يتلقون التعليم مجانًا"“ تطبيقًا لشروط مؤسسى الأوقاف 
على تلك المعاهد» هذا إلى جانب ما كان يحصل عليه البعض منهم من مخصصات 
نقدية أو عينية (جرايات) من ريع الأوقاف لتشجيعهم على طلب العلم والمواظبة عليه . 
ونورد فيما يلى نموذجين من الحهود التى بذلها بعض كبار الملاك فى مجال إنشاء العاهد 
الأزهرية والوقف عليها: 


أ ما النموذج الأول فهو من وجه بحرى» وهو 3 وقف سيد بك عبدالمتعال»- 
الذى كان رثيسًا مجلس مدينة سمنود فى نهاية القرن التاسع عشر»ء وكان من أعيان تلك 
المدينة ومن كبار ملاك الأراضى بها وقد نشا وقفه بمو جب عدة حجج آهمها الحجة 
المحررة من محكمة طنطا الشرعية فى سنة 1۹١٤ ٠١۳۲‏ » وكانت أعيانه الموقرفة 
عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۹٠۸‏ من الأفدنة و٠۲‏ قيراطاً و٠۲‏ سهما 
بالإضافة إلى عدد من العقارات المبنية التى كانت عبارة عن ستة منازل» ودوارين» 
وزريبة حبس المواشى› ومناحین لاوبل› ووكالة تجارية› وطاحونة» ومحلج للقطن ۔ 
جمیعھا بسمنود۔ وقد اشترط أن یتم إنشاء معهد دینی رکز سمنود من ريع هذا 
الوقف» ونص على مبالغ (أجور ومرتبات) تصرف سنويًا وشهريًا على شئون التعليم 
بالمعهد» وذلك على نحو تفصيلى وارد بحجة أخرى صادرة فى سنة ۱۹۲۰١‏ › وهو ما 
نلخصه فى البيان التالى » مع ملاحظة أن المبالغ المذكورة هى حسب مستويات أسعار 
سنة ۱۹۲۰ : 


(1) انظر الإحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية عن السنة الدراسية ۱۹0١ /٠١‏ (مصلحة عموم 
اللإحصاء والتعداد : المطبمة الأميرية» )۱۹٥۳‏ ص ۲۸١ »۲۸٤‏ . 

(1) حجة وقف و[لحاق محررة بتاریخ ٤‏ جماد آحر ۱۳۳۲ ۔ ۲۹/ ۱۹١٤ /٤‏ أمام محكمة طنطا الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم ۳١‏ / بحرى - مسلسلة ۳۲۲۸) وقد ضم الواقف موجبها مساحة 
فدرها ۲۹١‏ فدانًا وألحقها بوقف سابق كان قد أنشأه هو ووالدته وزوجة أبيه؛ بموجب حجة محررة بتاريخ 
۱۱ جماد آول ۱۳۱۱ ۔ ۲۸/ ۸/ ۱۸۹۳ أمام محكمة المحلة الكبرىء فصارت المساحة الإجمالية للوقف 
هى المذكورة فى المت ثم زادت بعد ذلك بفعل الشراء والضم والولحاق من فاضل الريع حتى بلغت حوالى 
١‏ فدان بحلول منتصف القرن (ملف التولية رقم 114۹4 سجلات وزارة الأوقاف) . 


۳ 


[ بیان رقم (۳) يوضح جهات صرفب خيرات وفف سيد باك عبد المععال] 


(البلغ بالجنيه) ( جهة الصرف) 
-ر٤‏ # تصرف شهريا لن يقوم بوظيفة شيخ العهد وعليه أن يتفقد حال 
المدرسين والمللبة وان يقوم بإعطاء درس تفسیر أو حديثٹ بالعپد 
يومياً. 


-ر۸٠‏ هه صرف شهريأ لئلائة علماء حائزين شهادة العالمية من احد المعاهد 
الدينية شهرياً لكل منهم ستة جنيهات شهرباء يقومون بععليم 
العلوم المقررة بالمعهد. 

ر۱۰ ه٠‏ تصرف شهرباً لأربعين طالباً بالمعهد» لكل منهم خمسة وعشرون 
قرشا وذلك ببخلاف الغبز امقر صرفه لهم وللعلماء يومياً. 

0 تصرف شهراً لفراش المعهد 

٠هر‏ هه تصرف شهرياً لسقا يقوم بإحضار المياه اللازمة للمعهد 

٠ر١١‏ هه تصرف سنوياً بدل كسوة للعلماء الثلائة اللدرسين بالمعهد لكل 
واحد منهم أربعة جنيهات يحصل عليها فى أوائل شهر رمضان 
من كل سنة. 

ا « تصرف سنوياً بذل كسوة للفراش والسقاء بالمعهد؛ مناصفة بينهبا 
فی اول رمضان('). 


وإضافة إلى ذلك فقد اشترط الواقف أبضًا أن يصرف من ريع الوقف ثمن ما 
يحتاجه المعهد من بن قهوة » وسكر » وفحم » وشربات للمدرسين والطلاب 
والزائرين › وفرش » وإضاءة )» وآن يصرف الناظر على الوقف أيضًا مبلغ ۲١‏ جنبهًا 
شهريا للمعهد الأزهرى بالمحلة الكبرى «مساعدة لدرامه»؛ من ذلك أربعة جئيهات 
لشيخ المعهد نظير تأديته لوظيفته » والباقى وقدره ستة عشر جنيهاً توزع على العلماء 
والمدرسين بالمعهد بمعرفة كل من : قاضى محكمة المحلة الشرعية»ء وناظر الوقف › 
وشيخ المعهد الملكور . كما اشترط أيضًا أن ينشى الناظر على الوقف مكتبة للمعهد 


)١(‏ كان الواقف قد حدد المبالخ المذكورة بأقل نما هو وارد بهذا البيان وذلك فى حجته الحررة سنة ٠۹۱٤‏ م 
عاد وزادها على النحو الملكور بموجب حجة تغيير محررة بتاريخ ١١‏ صفر ۱۳۳۹ ۔ ۲۳/ ۱۹۲۰/۱۰ أمام 
محكمة الحلة الكبرى الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف . سجل رقم /۵١‏ ببحرى ‏ مسلسلة 00۸4) . 


٤ 


تكون «مشتملة على جميم الكتب اللازمة للتدريس) حسبما يقرر «القاضى الشرعى 
بالمحلة الكبرى » وشيخ الجامع الأحمدى » وشيخ المعهده" . 

أما بالسبة لواد الدراسة بالمعهد فقد نص عليها الواقف ‏ سيد بك عبد المتعال - فى 
حجة وقفه أيضاء وهى : «الفقه ؛ والتوحيد » وعلم الفرائض › وتفسير القرآن › 
والأحاديث النبوية » ونحو ذلك من علوم الدين الإسلامى » وعلوم البديع والبيان› 
والصرف » والنحو › والبلاغة » وما يلزم من علوم الرياضة كالحساب » والجخرافية › 
وعلم التاريخ؛" . وهله المراد نماثل مواد الدراسة با معاهد الأزهرية الأخرى - تقريبا ‏ 
وقد أوصى الاقف ناظر الوقف بالعناية التامة بالمعهد والارتقاء به «وإلحاقه إلى رياسة 
المعاهد الديلية بالأزهر » ويكون ترتيبه مطابقًا كل المطابقة للمعاهد الدينية فى النظام 
والتفتبش بمعرفة الملجلس الأعلى للأزهر؛ . 

وقد توفى سيد بك عبد المتعال فى سنة ۱۹۲۲ » ونشير وثائق وقفه إلى أن ما 
أراده قد تحقق جانب كبير مله » فيمايتعلق بالمعهد » وبا خيرات الأخرى التى نص 
عليها . كما تشير إلى أن تصرفات كثيرة قد جرت على الوقفية» كان أهمها هو ما 
حدث بعد سلة ۱۹٥۲‏ وهو صدور قرار بوضع يد وزارة الأوقاف على جميم أعيان 
الوقف » وذلك فی أکتوبر ۱۹١۳‏ تطبيقًا للقانون رقم ۲٤١‏ الذى حول الوزارة حق 
النظر على جميع الأوقاف الخيرية » ثم كان صدور قرار «لحنة القسمة» بوزارة الأوقاف 
فی ۱۲/ ۷/ ۱۹۹۵ ومو جبه تحدد نصیب الفيرات بمساحة قدرها ۷۷۳ فدانًا إلى جانب 
عدد من العقارات» ومبلغ متجمد من أموال البدل مقداره ٨۹1۲(‏ جنيها) كانت مودعة 
بخزينة اللحكمة الشرعية بطنطا على ذمة شراء أعيان أو عقارات وضمها لأصل 
الوقف ؛ وهو ما لم يحدث بسبب التغييرات التى حضع لها نظام الوقف بعد سنة 


٠ المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) -حجة وقف سيد بلك عبد المتحال المحررة سئة ٤‏ 1۹۱ (سبق ذكرها) , 

() حجة وقف سيد باك عبد المتعال المحررة سئة ۰ 1۹۲ (سبق ذكرها) . 

() هله الوثائق محفوظة لف العولية ا حاص بهذا الوقف تحت رقم 11۸۹ (سجلات وزارة الأوقاف ) وهو 
عبارة عن سبعة أجزاء بكل منها ‏ فى النوسط - ما يقرب من ٥٠٠‏ ولبقة . وكذلك هناك وثائق مهمة 
حاصة به فى ملف المحاسبة رقم ٠۲۳١١‏ وأهم ما فيه كشوقات المسابات السثوية لقسم من أعيان الوقف 
کان نحت نظر مصطفى اللحاس باشا رئيس الوزراء الذى تولى نظارة هذا الوقف من سئة ۱۹۳۷ إلى 
۲ , 

)١(‏ جميم المعلومات الواردة بخصوص التصرفات الى جرت على هذا الوتف مستمدة من وثائق ملف التولية 
الخاص به رقم 1۸4 (سجلات وزارة الأوقاف . أرشيف التولية) , 


fo 


۲ . ولا تتضمن الوثائق ا لخاصة بهذا الوقف ۔ على کثرتها۔ ما بفيد شيئًا عن مصير 
المعهد بعد سنة ۱۹١۲‏ » ولا عن حصة النيرات الى خحصصها الراقف لاونفاق على 
شون التعليم فيه» فكل الوثائق تتحدث عن علافة الحكومة بالوقف وعن الإ جراءات 
التى حضصعت لها أعيان الوقف ومؤسساته تطبيقا للقوانين الجديدة التى أصدرتها 
الدولة؛ بيدما الوثائق الخاصة با قبل سلة 1۹5١‏ تتحدث عن علاقة الوقف بالناسء 
والمستحقين فيه› وبا مؤسسات الخرية التی کان پمولهاء وکانت تعتمد هی فی وجودها 
عليه . 


ب- وأما النموذج الثانى للوقف على المعاهد فهو من وجه قبلى» » وهو وقف 
على باشا شعراوى . وهو أحد الثلاثة الذين شكلوا وفدا لمقابلة السير ونجت سلة 
۸ للمطالبة با لحقوق الوطنية لمصر؛ء وهم سعد زغلول وعلى شعراوى» 
وعبدالعزيز فهمى . وكان على شعراوى عضرا بالجمعية التشريعية ‏ وزوجته هدى 
محمد سلطان التى أشتهرت باسم هدى شعراوى زعيمة الحركة النسائية فى مصر أثناء 
ثورة ۱۹1۹ وقد أنشآ وقفه بموجب حجة محررة من محكمة مصر الشرعية سلة 
٦‏ _۔ ۱۹۱۸ » وكانت أعيانه عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۷٠۲١‏ فدانًا 
(وكسور من فدان) واقعة بين مديريتى النيا وأسيوط » بالإضافة إلى مساحة قدرها 
فدان واحد عبارة عن أرض فضاء بمدينة امنيا خحصصها لبناء معهد دينى أزهرى › 
ومسجد »۽ ومدفن خحاص له ولأسرته . 

وقد اشترط أن يتم بناء المعهد والإنفاق عليه من ريع حمس مساحة قدرها ٠١٠١۲‏ 
فدات (وکسور من فدان) ۔آی حوالی ۳٠۲‏ فداناً ونصف فدان۔ من جملة الأطيان التى 
وقفها » كما اشترط أن يكون نظام التعليم فيه «على نموذج التعليم فى الجامع الأزهر 
بمصر حال واستقبالة»" . وهذه الحملة الأحيرة تكشف عن رغبة الواقف فى آن يكون 
معهده مسايرا لا قد بحدث من تطورات فى الحامع الأزهر » وأن يكون دائم الارتباط 


(۱) ثمة نماذج آحری فی وجہ قہلی بعضھا فی أسیوط وبعضھا فی جر جا وبعضھا فی ہئی سويف » وھناك 
غوذج فی النیا نفسها إلى جانب وقف على ہاشا شمراوی » وهو وقف قطب ہك قرشى للحرر بتاريخ 
١‏ آمام محكمة ديروط الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف » سجل رقم ۵/ قبلی . مسلسلة 
9 وقد وقف مساحة مائة فدان (وکسور من فدان) لغرض إئشاء معهد دینی آزهری ووضع له نظامًا 
مفصلا من حيث مواد الدراسة وأوقاتها » وعدد الطلبة ٠ ١(‏ طالبًا) والمدرسين وأجورهم 8 إلخ ء 
ولكثه لم ينف وكان قطب بك قرشى عضرا با إحمعية التشريعية ومن ذوى الأملاك . 

(۲) حجة وقف على باشا شعراوی المحررة بتاریخ ۲۲ من شعبان ٠١۳١‏ أول يونية ۱۹۱۸ آمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم ۳۸/ مصر » مسلسلة رقم ۳1۸۹) . 

(۳) المصدر السابق نفسه . : 


۳۹ 


به . وقد وضع قائمة واد الدراسة بمعهده شملت العلوم الديلية وآلاتها ٤‏ والعلوم 
الرياضية » والأدبية والتاريخية » وعلم تقويم البلدان المعروف بعلم الجخرافيا » والخط) 
كمسا نص على أن يضاف إلى ذلك «إيجاد من يعلّم ومن يتعلم القرآن الكريم على 
الدوام بالمعهد المذكور حفظًا وتجويدًا » وعلم القراءات السبع المشهورة) وكان هدفه من 
ذلك هو « أن يتخرج من المعهد أشخاص حاثزون الشهادة العالمية» كما يتخرجون من 
الأزهر الشريف › ويتخرج منه أيضًا من يجيدون القرآن حفظا وتلاوة وتجويداء ومن 
يكونون عالمين بالقراءات السبع المشهورة». 

وفى المادة رقم ٦١‏ من الباب الرابع من حجة وقفه - المشار إليها فيما سبق - اشترط 
علی باشا شعراوی أن يصرف ريع حمس ٠١١۲‏ فداًا من أطيان الوقف على المعهد 
لتغطية نفقات كل ما يحتاج إليه جا فى ذلك «مرتبات العلماء والموظفين به » وإعداد كل 
ما يزم للتعليم فيه وفرشه وإضاءته . . بحيث يبقى مدرسة للعلوم - الوه عنها جميعا 
على الدوام والاستمرار » فإن تعذر ذلك صرف حمس الريع المذكور فى إنشاء 
مستشفيات للمرضى» وملاجى للعجزة والشامى» مع تعليم هولاء ما يفيدهم فى 
دينهم ودنياهم». ومعنى ذلك أن الواقف كانت لديه رغبة أكيدة فى عمل الخير فيما 
نص عليه وهو إنشاء ا لمعهد؛ فإن تعذر فعلى جهات أخرى لا تقل خيرية عنه. 

وقد توفی علی باشا شعراوی فی سنة ۱۹۲۲ » وتأخر إنشاء المعهد الذى أوصى به 
إلى سدة ۰۱۹٤۷‏ وتم الفراغ من إتمام بناثه فى سنة ١٥۹٠ء‏ وبلغت جملة مصروفاته من 
ريع الوقف المخصص له فى تلك الفترة ۷۸۳ر١١‏ جلیها و٦۰٠‏ ملیما" » وصار تابا 
لإدارة المعاهد الأزهرية » وله ريع سنوى من الوقفية قدره ٠٠٠١‏ جنيه» وظل هذا المبلغ 
يظهر فى ميزانية المعاهد إلى سنة “1۹1۳/٦۲‏ . 


. المصدر السابق زفسه‎ )١( 

(۲) المصدر السابتق . وتجدر الإشارة إلى أن -حجة وقف على باشا شعراوى مقسمة تقسيما دقيقًا » ومصوغة فى 
الب قانونى «أبواب وفصول ومواد؟» إذ تحشوى على ستة أبواب بكل باب ثلاثة أو أربعة فصول » وكل 
فصل يشتمل على عدة مواد ومجموع اواد كلها تسعون مادة لها مسلسل واحد ومئل هذه الصياغة 
نادرة فى جج الأوقاف إلى نهاية الربع الأول من القرن العشرين وتشبهها فى صياغتها وترتيبها حجتا 
رفیقیه سعد زغلول وعبدالعزیز فهمی » وسنشیر إليهما فما بعد , 

(۳) هله المعلومات مستمدة من «ملف المحاسبة رقم 4۲ ٠‏ سجلات وزارة االآوقاف » وثيقة عبارة عن 
مكاتبة وأردة إلى قسم اللظار وال أمسابات مؤرخحة /A/1Y‏ 10م . 

)٤(‏ انظر : ملح ميزاثية الأزهر والمعاهد الدينية عن سنة /٦۲‏ ۳٦1۹ء‏ منشور فى كتاب : الأزهر تاريخه 
وتطوره » م س ذ›» ص 1۹۱ : 


YY 


وكان من أهم التصرفات التى جرت على هله الوقفية ؛ قيام وزارة الأوقاف فى سنة 
140 بوضع يدها على حصة اخيرات التى خحصصها الواقف للمعهد ‏ ولعدد من 
المساجد. وكانت عبارة عن مساحة إجمالية قدرها ٤‏ ۳۲ فداتًا (حسب التقدير الذى 
اشترطه الواقف للمعهد وللمساجد) › وقد تسلمتها الوزارة بجوجب قرار وزارى صدر 
فی ۱۹٥۳/۹/۲‏ . ثم حدث آن قامت الوزارة بتسلي مها إلى الإصلاح الزراعى 
تطبيقًا للقانون رقم ٤٤‏ لسنة 1۹٦۲‏ وعند التسليم ظهر أن هناك عجرا فى المساحة قدره 
واحد وخحمسون فدالًا (وکسور من فدان) . ثم لما صدر القانون رقم ۸١‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
ونص على أن تقوم هيثة الإصلاح بتسليم جميع الأراضى الموقوفة التى سبق أن 
استولت عليها طبقًا للقانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ تبين أن هناك عجزا آخر فى المساحة 
مقداره ۲۳١‏ فدانًا (وکسور من فدان) (1) ومن ثم لم تتسلم هيئة الأوقاف سوى ۳۷ 
فداناًء ٩‏ قراريط و١٠‏ أسهم فقط . وإلى جانب ذلك تشير وثائق هذا الوقف إلى ضياع 
مساحة قدرها ۳۳۸١‏ مترا مربعا من أراضى الوقف الواقعة فى مدينة المنيانفسها › 
كانت قد تسلمتها الإدارة المحلية للمدينة طبقًا لأحكام القانون ٤٤‏ لسنة ٠۹٩۳‏ 
أف . 

وتتضمن اللفات الخاصة بهذا الوقف ‏ أيضا ‏ الحديد من الوثاثق والمستندات التى 
سجلت الوقائع والتصرفات التى حدثت له. وكان من أواخر تلك الوثائق عبارة عن 
مكاتبة صادرة من إدارة التولية؛ بوزارة الأوقاف » إلى منطقة هيئة الأوقاف بالمنيا لها 
على العمل من أجل استلام باقى أصيان الوقف» والمكاتبة مؤرخة فى 
YY‏ 44 . 

وبالرغم من اهتمام مؤسسى الأوقاف بالمعاهد الأزهرية إلى منتصف القرن العشرين 
على النحو الذى يشير إليه النموذجان السالف ذكرهما.۔ إلا أن جهدهم الأساسى كان 
مركزا فى الحلقتين الأولية (الكتاتيب) والعالية (الأزهر) من حلقات السلم التعليمى 
الأزهرى » ولم تأحل الحلقة الوسطى (المعاهد) حقهامن الاهعمام إلا ابشداء من 


(1) ملف التولية رقم 1۸۳١‏ الخاص بوقف على باشا شعراوى (سجلات وزارة الأوقاف) وثيقة عبارة عن 
مکاتبة من قسم النظار بالوزارة إلى مغتش أوقاف امنيا مؤرخة فی ۲۵/ ۱۰/ ٠۹٥۳‏ , 

(۲) جميع المعلومات الواردة مستمدة من وثائق ملف التولية رقم 1۸۳١‏ الخاص بوقف على شعراوى » م س 
ذ» وائظر ءفيما بعد. الفصل الخامس لعرفة امريد من التفاصيل حول المأساة التى تمرضت لها الأرقاف 
خلال اللفمسیئیات والستیتیات . 

(۳) المصدر السابق نفسه , 


A 


منتصف السبعينيات عندما تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر » ووضع 
حطة شاملة لنشر المعاهد فى مسختلف أنحاء القطر معتمدا على الجهود الأهلية 
والبرعات ‏ خارج نظام الوقف- وقد كان لتدخل السلطة فى نظام الأوقاف على 
الحو الذى حدث ابتداء من سنة ٠۹١١‏ آثار سلبية على الأوقاف الخيرية بصفة عامة› 
وعلى المؤسسات المرتبطة بها بصفه حاصة ؛ با فى ذلك ا لمؤسسات التعليمية التى كانت 
تعتمد على ريع الأوقاف ومنها المعاهد الدينية . 


ولم یظهر سوی آربع وقفیات منذ سنة ۱۹۰۲ إلى سنة ۱۹۹٩‏ اشترط مؤسسوها أن 
تكون لصالح المعاهد الأزهرية » وهى : 
وقفية عبد الحميد نبوى فى سنة ١١۱۹ء‏ وقد شرط فيها أن تكون مكتبنه الناصة وقفًا 
على معهد بلبیس الأزهرى" . 
- وقفية السيدة / روحية محمود فى سنة ۰1۹۷١‏ وهى عبارة عن كامل أرض وبناء 
عقار مسطحه ٠٤٤‏ مترا (تقريبا) يصرف ريعه لمعهد ههيا ‏ بالشرقية - «ما دام قاثمًا 
برسالته العلمية الدينية»" . 


وقفية موسی حسن على فى سنة ۱۹۷۸ وهى عبارة عن مساحة ۱۹ قيراطا فقط من 
الأراضى الزراعية » يصرف ريعها على المعهد الأزهرى الإعدادى ببلدة دماص ۔ ميت 
غمر دقهلة(؟ 

وقفية الشيخ محمود خليل ا لحصرى - شيخ القارئ المصرية سابقًا - فى سنة ۱۹۸۰ › 
وهى عبارة عن أموال مودعة بالبنوك وبعض العقارات› واشترط أن يصرف من ريع 
الثلث مكافآت شهرية لطابة حفظ القرآن ومدرسيه بالمكتب والمعهد الأزهرى بقرية شبرا 
النملة - بلدته مركز طنطا. المعروفين مسجد ومعهد الحصرى . 


(1) لزيد من التضاصيل حول خحطة الشيخ عبد الحليم محمود وما تحقق منها خلال مشيخته للأزهر انظر : 
رزوف شلبی : شيخ الإسلام عبد الحليم محمود (القاهرة : ۱۹۸۲ ) ص ۳۸۹ ٤١١‏ . 

() وصية بوقف خيری مسجلة مكتب الشهر العقارى بالزقازيق (سجلات وزارة الأوقاف : سجل /۹٤‏ بحرى 
مسلسلة ٦۳‏ 5۳) . 

(۲) حجة وقف خیری محررة بتاریخ ۲۷/ ۳/ ۱۹۷۲ بجكتب توثيق حلوان (سجلات الوزارة سجل رقم 
١‏ مصر مسلسلة ۴۲۹۹۹) , : 

)٤(‏ [شهاد ہوقف خحیری علی معهد آزهری محرر بتاریخ ۱/ ۱۹۷۸/۲۷ بكب توثيق ميت غمر ۔ دقهلية 
(سىجلات وزارة الأوقاف › صورة من الإشهاد بملف تولية رقم )۲٠١۲‏ , 

(6) وصية وقف خيرى مسسجلة بمكتب توثيق الجيزة تحت رقم ۵۹ لسنة ۱۹۸١‏ (سجلات وزارة الأوقاف ؛ 
ملف تولية رقم )۳٤١٤۷‏ . 


۳۹4 


¥ 
سياسة الوقف فى اتجمع بين 
التعليم الموروث وا لجحديث 


لم يقتصر اهتمام مؤسسى الأوفاف فى «مجال التعليم؟ على إحياء منظومة التعليم 
الموروث ودعمها بدا من الكتاتيب مرورا بالمعاهد الدينية وصولا إلى الأزهر » على 
الحو السابق بيانه ؛ وإنما اتجه أهتمامهم أيضًا إلى توظيف الأوقاف فى منظومة التعليم 
الحديث » على نحو أدى إلى إيجاد فط مزسسى تعليمى جَمَّع بين الأصول الموروثة 
والإٰجازات الحديثة ؛ سواء فى صيغة «المدارس الإسلامية) أو فى صيغة «التعليم 
العالى» أو «البعثات الخارجية؛ » وذلك ابتداءً من العقد الأخحير من القرن التاسع عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين تقريبا . هذا إلى جانب الاهتمام بمؤسسات الثقافة العامة 
كالمكتبات والمتاحف ودور الآثار » وهذا ماسنتناوله بشئ من التفصيل كمايلى . 


أولاً : الوقف والمدارس الإسلامية (دور الجمعيات الخيرية) : 


يمكن التأريخ لبدء ظهور «المدارس الإسلامية» بهذا الاسم تحديداً۔ بسنة ۱۸۹۲ 
التى شهدت تأسيس ثلاث جمعيات خيرية كبرى هى : الجمعية الخيرية الإسلامية 
بالقاهرة» وجمعية العروة الوثقى بالإسكندرية » وجمعية المساعى المشكورة 
بالمنوفية" , ذلك لأن «العمل على نشر العلوم والمعارف وتعليم الفقراء مجانًا » كان 
هدقًا مشت ركا لتلك ال لحمعيات الثلاث ؛ إذ ورد اللص عليه فى وثائقها التأسيسية ‏ إلى 


)١(‏ صدر كاب عن كل جمعية من الجمعيات الثلاث فى سنة ۱۹۹١‏ وذلك بمناسبة مرور مائة سثة على 
تأسيسها وقد اعتمدت على تلك الكتب » وهى : محمد شوقى الفنجري : الجمعية الخيرية الإسلامية 
مسيرة مائة عام ۱۸۹۲ . ۱۹۹۲ (القاهرة : ۱۹۹۲) . أحمد جمال الدين محمود : بحث فى جمعية 
الحروة الوثقى الانيرية الإسلامية فى عيدها المئوى (الاسكندرية : )1۹۹١‏ . و#جمعية المساعى المشكورة 
بالمئوفية» : العید المموی 1۸۹۲ ۔ ۱۹۹۲ (النوفية : ۱۹۹۳) . 


3 


جانب أهداف إصلاحية واجتماعية أخرى۔ وقد قامت الأوقاف بدور رئيسى فى توفير 
الدعم المالى بشكل منتظم للمشروعات التعليمية لكل جمعية . وعند ظهور تلك 
المشروعات إلى حيز الوجود ظهرت صفة «الإأسلامية» كصفة ميزة لمدارسها - ولمدارس 
أحرى خيرية لم تكن تابعة للجمعيات سميت باسم المدارس الإسلامية الحرة ‏ وأصبح 
يشار إليها بتلك الصفة فى الإحصاءات الرسمية الحكومية" التى عملت عن مدارس 
ومعاهد التعليم بمصر طوال النصف الأول من القرن العشرين . 

وقد كانت «المدارس الإسلامية» ‏ التى رعتها الأوقاف - عبارة عن صيغة تجديدية 
تجمع بين منظومة التعليم الحديث ومنظومة التعليم الموروث » فلا هى كانت متماثلة مع 
7ا لمعاهد الأزهرية) ولا مع «المدارس المدنية؛ الحديثة؛ وإنغا كانت طا وسطا بين هذه 
وتلك . ويغلب على الظن أنها قد اكتسہت صفة «1لإسلامية» فى إطار رد الفعل الوطنى 
على النحدى الأجبى الذى تمثل ‏ بصفة خحاصة۔ فى زيادة عدد المدارس الأجنبية › 
ومدارس الإرساليات التبشيرية فى مختلف أنحاء البلاد »> حى فاق عددها عدد 
المدارس الأميرية بعد وقوع الاحتلال" هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الفترة 
التى بدأ فيها ظهور «المدارس الإسلامية! عقب نشوء الجمعيات الخيرية الإسلامية هى 
الفترة نفسها التى ظهرت فيها الآثار السلبية لسياسة الاحتلال التعليمية على يد دنلوب 
وكرومر › والتى تمثلت فى ا لحد من نشر التعليم › وإلغاء المجانية» وإهمال مواد اللغة 
العربية والدين والتاريخ الوطنى » والاهتمام بتخريج موظفين للعمل فى مصلحة 
الاحتلال من خلال الحهاز الحكومى . 

وقد كشفت لنا وثائق الأوقاف ‏ والوثائق الناصة ببعض الجمعيات الفيرية أيضًا ‏ 
عن أن «المدارس الإسلامية » قد اعتمدت على ريع الأوقاف كمصدر رئيسى لهاء 
وغالبًا ما كان هو المصدر الوحيد لتمويلها » كما كشفت عن أنه قد تم توظيف فكرة 


(1) من تلك الإحصاءات : « إحصاء الكاتب والمدارس للقطر المصرى» و «الإحصاء العام لعاهد التعليم 
بالقطر المصرى » وأخيرًا «الإحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية» (وجميعها محفوظ بمتحف وزارة 
التربية والتعليم بالقاهرة) وفى سنة ٠۹١۵‏ نشأت إدارة للإحصاء بوزارة التربية والتعليم وصارت تصنف 
المدارس طبقًا لعايہر مختلفة عما كانت عليه قبل سنة ۱۹١۲‏ فلم تعد تظهر تصييفات المدارس تحت بنود 
«مدارس الأرقاف) أو «مدارس إسلامية حرة) أو #مدارس الجمعيات الخيرية الإسلاميةا وإغا صنفت 
ضمن امدارس المؤسسات الاجتماعية؛ انظر على سبيل المثال : «الإحصاء السنوى للشعليم با لجمهورية 
المصرية فى السنة الدراسية ۱۹١١ . ٠١‏ (المطبعة الأميرية : )۱۹١۷‏ . 

(۲) انظر : آمين سامى : التعليم فى مصر » م سذ ؛ ص ۱۳و ؟؟. 

() انظر : سعد مرسی » وسعید |سماعیل : تاريخ التربية E‏ مسد ؛ ص ۳۲۸ و ۳۳٦‏ . 
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الوقف ذاتها » ا لها من تراث فقهى وإدارى وتلظيمى متجذر فى | لحياة الاجتماعية ؛ 
فى حدمة هذا النمط المستحدث من المدارس » وفى تطويره بحيث يكون أكثر قدرة على 
الاستجابة للتحديات العملية التى كان المجتمع يواجههاء فى الوقت الذى زاد فيه النفوذ 
الأجنبى » وضعفت فيه قوة الدولة الوطنية . 

ویبحث العدید من الحالات ۔ التی سنعرض لنماذج منها فى سياق تناولنا لدور 
الوقف فى دعم مدارس الجمعيات وا لمدارس الإسلامية الحرة . تبين أن الجهود 
الاجتماعية لموظيف الأوقاف فى هذا المجال قد قامت على آساس الجمع بين تقاليد 
الأصالة ونميزات المعاصرة › أو بين أصول الموروث وفعاليات الحديث»› وذلك من 
حیث الاّتی : 

أ تعديل نمط إدارة المؤسسة الوقفية بالخروج ‏ النسبى. من الإدارة الشخصية 
(العائلية) إلى الإدارة المتخصصة) التى تشبه إدارة المدارس الحكومية» مع مراعاة 
شروط الواقف . وكان من أهم مظاهر هذا التعديل : إخضاع شئون الوقفيات - 
الخصصة للتعليم بمدارس الجمعيات . للرقابة والمحاسبة السنوية من جانب مجالس 
إدارة هذه الجمعيات كممثلة لجهة الاستحقاق فى ريع الوقف › وهو مالم يكن معهودا 
فى النمط العقليدى لإدارة الوقفيات عن طريق النظار الذين كان بتم تعيينهم طبقًا 
لشروط الواففين . 

ب الحمع بين رغبات الواقف وبين القواعد الرسمية الحكومية للتوظيف فى 
المؤسسة الوففية وشغل مناصبها الإدارية» كما فى حالة مدارس جمعية المساعى 
الشكورة التى سيأتى بحثها بش من التفصيل . 

ج- المزاوجة بين مناهج التعليم الموروث وبين مواد الدراسة الحديثة › وذلك بالنصس 
فى حجج الوقفيات على أن بتم تدريس اللغة العربية ء وحفظ القرآن » ومبادئ الدين 
الإسلامى» والتاريخ » وآن يتم إلى جانب ذلك . تدريس اللغات الأجنبية » والعلوم 
الحديئة » والفنون والصنائم » حسب ماينص عليه الواقف فى حجة وقفه أيضًا . 

د. الاهتمام بتعليم البنين » والاهتمام بتعليم البنات أيضاًء وإنشاء مدارس خاصة 
للبنات سواء فى إطار الحمعيات الخيرية أو مستقلة عنها . 

تلك هى أهم العناصر التجديدية فى الوقف على نط «المدارس الإسلامية)» وعلى 
بقية مؤسسات التعليم الحديث كما سنرى فيما يخص التعليم الجامعى والبعثات 
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العلمية للخارج. وسنرى أن الخلفيات الاجتماعية لؤسسى الأوقاف الذين قادوا عملية 
التجدید المشار إلیھا فی هذا المجال تشیر إلی آنھم کانوا ۔ فی معظمهم ۔ من كبار 
الملاك» ومن أعضاء المجالس التشريعية (مجلس شورى القوانين أو الجمعية التشريعية) 
إلى جانب بعض أعضاء الأسرة المالكة » كالأمير يوسف كمال » والأميرة فاطمة» 
والسلطان حسین کامل . 

وفيما يلى نتناول بشىء من التفصيل أسس السياسة الأهلية للوقف على «المدارس» 
منظورا إليها فى سياقها التاريخى الاجتماعى والسياسى » مع التركيز على العناصر 
التجديدية سالفة الذكر وذلك على النحو التالى : 


: التوسع فى نشر التليم وخاصة فى الأقاليم‎ ١ 

قامت سياسة الوقف على «المدارس اللإسلامية؟ ۔ بالمعنى السابق بيانه - على أساس 
التوسع فى نشر التعليم وإنشاء المزيد من المدارس فى الأقاليم بصفة خحاصة. وقد كان 
لهذا التوجه أهمية كبيرة فى التصدى لسياسة ا لحد من انتشار التعليم التى انتهجتها 
سلطات الاحتلال فى تلك الفترة التى امثدت من أواخر القرن التاسع عشر حتى بدايات 
العهداالملكى , فعلى عكس ما رغبت سلطات الاحتلال ؛ صار التعليم هدقًا أهليا 
عامًا › وأقبل مؤسسو الأوقاف آنذاك على تخصیص ريع وقفیاتهم ۔ کله أو بعضه ۔ 
لرنشاء المزيد من المدارس . 

ومن أوائل الوقفيات فى هذا المجال: وقفية محمد أفندى سالم والشيخ شلقامى 
محمد فى سنة ۱۸۹4 » وكانت عبارة عن مساحة ثلاثة أفدنة اشترطا أن يصرف ريعها 
على "المدرسة الخيرية الإسلامية بقا»" . ما أكبر وقفيات تلك الفترة فى هذا المجال 
فهى وقفية الست حنيفة السلحدار فى سلة ١۱۹۲ء‏ وكانت عبارة عن أطيان زراعية 


() لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : جرجس سلامة ء أثر الاحتلال ,.. ۽ م س ذء ص١١٠ ١١١‏ 
حیث پدکر تفاصيل سياسة الاحتلال » ودورها فى تقليص ميزأانبة وزارة المحارف وما ترتب على ذلك من 
غلق العديد من المدارس والشقليل من البعشات العلمية وخفض أعداد المعلمين » وانظر أيضًا : سعد 
مرسی؛ وسعید |سماعیل : تاریخ التربية > م س ذ » ص ۳۱۸ ۔ ۳۲۲ » حيث يذكران أن جملة ما أنفق 
على التعلیم خلال عشرین سلة من ۱۸۸۲ إلى ٠۹۰۲‏ لم يتجاوز ١ , ٩4‏ / من إجمالى الميزانبة العامة للدولة 
(ص۱؟۳) . 

(۲) حجة مسحررة بتاریخ ۲۱ رجب 1۳۱۷ ۱۸۹4/١/۲١‏ أمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة 
الاوقاف سجل رقم ؟/ قبلى ) وعلى نفس تلك المدرسة نشآت ثلاث وقفیات آخری خلال سنتی ۱۸۹۹ و 
٠١‏ وهی مسجلة بالمصدر نفسه . 
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مساحتها ۱۷۹٤‏ فداًا (وكسور من فدان) بالإضافة إلى بعض العقارات السكنية » وقد 
اشترطت أن يصرف ريع حصة قدرها ٠‏ فداتًا «لإنشاء مدرسة إسلامية بمصر لتعليم 
أولاد الفقراء واليتامى من أبناء السلمين مجاتاء" » ومن ذلك أيضًا وقفية مجلس 
مديرية المنوفية فى سنة ۱۹۲۳ على التعليم جدارس جمعية المساعى المشكورة » وكانت 
عبارة عن مساحة قدرها ٩1۷‏ فدالًا من الأطيان الزراعية" . 

وقد كان ظهور خط «الوقف الجماعى؟ الذى بشترك فيه عدد كبير من الأهالى۔ بن 
فيهم بعض الذين لا يملكون أطيانًا زراعية عن طريق الإسهام بتبرعات نقدية لشراء 
أراض يتم وقفها ‏ كان ذلك تعبيراً عن الإيمان بجدوى «نظام الوقف؟ كأنسب وسيلة 
لتحقيق أهداف التوسع فى نشر التعليم» وضمان موارد مالية ثابثة للمدارس بعيدا عن 
داثرة نفوذ سلطات الاحتلال وتحكّمها فى مخصصات التعليم فى ميزانية الدولة۔ كما 
كان « الوقف الجماعى؟ أيضًا مظهرا من مظاهر التجديد فى السياسة الأهلية للوقف فى 
هذا المجال؛ إذ جرت العادة أن يكون الواقف» أو منشى الوقف شخصًا واحدا أو عدداً 
قليلاً من الأشخاص الذين ينتمون لعائلة واحدة. 


ولم تكن وقفية « مجلس مديرية المنوغية! هى الوقفية ا لجماعية؛ الأولى من نوعها 
فى مصر» رغم ضخامة أعيانها؛ إذ سبفتها وقفيات جماعية أخرى منها وقفية الم تمر 
الصری الإسلامی؟۲ التی نشأت فى سلة ۰۱۹۱۸ وكانت عبارة عن مساحة قدرها ١ ٤ ٤‏ 
فداناعم شراؤها من أموال التبرعات الخاصة بالمؤتمر» وقام الفريق حسن باشا رضوان 
بوقفها نيابة عن أعضاء المؤتمر-فى تلك السنة على أن يكون ريعها مخصصاًللصرف 
على التعليم العالى حسبما يراه مجلس إدارة الجحمعية الغيرية الإسلامية" وسبقتها 


(1) حجة وقف الست حنيفة السلحدارء المحررة بثاریخ ۱۱ شعبان ۲۰-۱۳۳۹/ ٤‏ / ١١۹٠-أمام‏ محكمة 
مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف۔ سجل رقم ٤١‏ / مصر- مسلسلة .)٤ ٤٤ ١‏ 

(۲) سیأتی بحثها ممصلا فى الصفحات التالية . 

(۴) حجة وقف محررة باسم الفريق حسن اشا رضوان (ئاثب رئيس ال مر الملصرى الإسلامي بتاريخ e‏ 
جمادی الآخر ١۱۳۳۔۷ ٤‏ / 1۸ آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف» سجل رقم 
۷ مصر- مسلسلة ۳۹۳۷). وتجدر الإشارة إلى أن الو تمر اللصرى الإسلامى؟ المشار إليبه هو المؤتمر 
الذى انعقد ردأ على المؤمر القبطى فى سدة ١١1۹ء‏ وكان مصطفى رياض باشاء» وأحمد لطفى السيد من 
أبرز أعضساء اتر الصرى. وكان عبد الرحيم باشا فهمى ناظر المدرسة الحربية آنذاك أحد شهود عقد 
الوقف. 
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أيضا وقفية أهالى ملوى -بالنياء فى سنة ۱۹١١‏ على «مدرسة ملوى الخيرية 
الإسلامية وما تحتاج إليه٠›‏ وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ۲۱ فدانًا مشتراه 
بأموال تبرع بها أهالى ملوى لهذا الخرض . والأسبق من وقفية ملوى وقفية أهالى 
مديرية القليوبية فى سنة ۹٠1۹ء‏ الى عرفت باسم «وقف المدارس الصناعية والزراعية 
الأهلية؛ وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها ٠١‏ فدائًا ما عليها من المبانى واللات 
الزراعية» وقد وقفها۔ نيابة عن الأهالى۔ عبد الخنى بك شاكر مدير مديرية القليوبية 
آنذاك» ونصت حجة الوقفية على أن يصرف ريعها «على المدارس ونشر التعليم الأهلى 
بالقليويية»“ . 

لقد أصبح التعليم ميدانًا لجهاد الحركة الوطنية ضد الاحتلال" » وكان الوقف فى 
قلب هذه الحركة الوطنيةء» ومن خلاله جاءت الاستجابة الشعبية للنداءات الإصلاحية 
التى أطلقها قادة الإصلاح والمركة الوطنية - وخاصة الإمام محمد عبده» ومصطفى 
كامل؛ وسعد زغلول- من أجل التوسع فى نشر التعليم وكسر القيود التى فرضتها 
السياسة الإنجليزية فى هذا الميدان . وقد نشطت حركة إنشاء المدارس من ريع الأوقاف ۔ 
وبأموال تبرعات وهبات أخرى- وانتشرت إلى الأقاليم » وبلغت قمة ازدهارها فى 
الفترة التى سبقت الإشارة إليها أكثر من مرة» وهى الممتدة من العقد الأخير من القرن 
الاسع عشر إلى بدايات العهد الملكى سنة ۱۹۲۳؛ مع ملاحظة أن ظروف الحرب 
العالمية الأرلى أدت إلى حفض عدد المدارس» ولكن عددها زاد مرة أخحرى خلال 
العهد الملكى » وخاصة المدارس الإسلامية الحرة . والحدول التالى يعطى صورة إجمالية 
عن تطور عدد المدارس التابعة للجمعيات الخيرية الإسلاميةء وكذلك المدارس 
الإسلامية الحرة بالمقارنة بين السنوات المكشبية ٠۹۲١ /۲٤و ۱۹۱۰/۱٤‏ و 
۵۱ / 140: 


)١(‏ حجة وقف باسم/ عبد الغنى بك شاكر محررة بتاریخ صفر ۱۳۲۷ ۱۹١۹/۳/۲۰‏ أمام محكمة نوى 
الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف. سجل رقم /0١‏ بحرى . مسلسلة .)٥٦٠۹‏ 

(۲) سبق أن حلص إلى هذه النتيجة جرجس سلامة» م س ذ؛ (ص ۳۸۹) کماآکدها سعد مرسی وسعید 
إسماعيل »م س ذه (ص )٤١‏ لكن أثور عبد الملك لم يلتفت إليها فى كتابه : نهضة مصر (م س ذ) . 


to 


جدول رقم ره ) یوضح تطور عدد المدارس الرأسلامية العابعة للجمعيات الخيرية› ودد المدارس 
الإسلامية الحرة» وكدلك عدد التلاميل بالمقارنة بين سبوات مختلفة» وبالمقارنة أيبضا مع المدارس 
الأميرية التابعة لرزارة العارف 


عدة باع انات | مداري إسلانية ماتہح رزارة اينيع إدارة الأ رتاف 
عډد 
للداری 


السدة دد عدم عدد ودد لډ ډډ مدد عډد 
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ويظهر من الجدول السابق أن عدد مدارس الجمعيات الخيرية الإسلامية قد نقص فى 
الفترة من سنة ۱۹۲۵ إلى سلة ٠۹١۲‏ عما كان عليه فى الفشرة السابقة (من سنة ٠۹۱٤‏ 
إلى سنة )۱۹١ ٤‏ كما نقص عدد مدارس وزارة الأوقاف أيضا . وتفسير ذلك هو أنه 
تم ضم تلك المدارس إلى مجالس المدپربات ۔التی نشأت من سنة ٠۹١۹‏ كماتم ضم 
عدد أكبر منها إلى وزارة المعارف ؛ التى ظل عدد مدارسها أفل من عدد مدارس وزارة 
الأوفاف والحمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية الحرة (مجتمعة) حتى سنة ۵ ثم 
زاد عدد مدارس وزارة المعارف بعد ذلك لتصل إلى ۳۳۷ مدرسة فى سنة »٠۹١۲ /٩۱‏ 
وتضاعف عدد تلاميذها مقارنة ا كان عليه الحال فى بداية العهد الملكى . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن «المدارس الإسلامية؛ كانت موزعة بطريفة لا مركزية؛ 
ولم تتركز فى العاصمة أو المدن الكبرى فقط › وهذا ما يوضحه توزيع مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية ۔ على سبیل ا مال۔ حتی سنة ۱۹۱۱ إذ كان عددها تسع مدارس»› 
وكانت موزعة على تسع مدن ومراكز بواقع مدرسة لكل منها وهى : القاهرة» 


)#( بيانات هله السئة مستمدة من #إحصاءات المكاتب والمدارس للقطر المصرىة م س ذ (ص SD‏ 

)#«( بيائات هله السنة مسانمدة من كثاب ١‏ الإحصاء العام لعاهد التعليم المصرى لسنة ١۹۲١ /۲١‏ (المطبعة 
الأمیرية : ۱۹۲۷) ص ۲۲۸ و۲۲۹. 

(###) بيانات هذه السنة مستمدة من كتاب ١‏ الإحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة اللصرية لسنة 1۹١۲ /٥١‏ 
(مصلحة عموم الإحصاء والتعداد: ۱۹۵۳) ص ۲۸٤‏ و ,۲۸١‏ 

)0( لم يكن بوزارة الأوقاف قبل سنة ۱۹۴١‏ إدارة حاصة بالتعليم» وكائت تدير بعض مدارسها بواسطة 
بعض الأقسام الإدارية بهاء والبعض الآحر عن طريق جمعيات خيرية نظير إعائات تقدمها وزارة 
الأوقاف نفسها انظر : مضابط مجلس النواب» اجلسة ۵۸ بتاریخ ۱/۲۸/ ۱۹۲4 » ص ۷۲١‏ . 
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والإسكندرية» وطنطاء وأسيوط؛ وبنى مزار» والمحلة الكبرى» وبورسعيد» 
وشربین» ودسوق“ . 

ونلاحظ أن التطور الكمى فى عملية التوسع فى إنشاء المدارس ونشر التعليم بدعم 
من الأوقاف على النحو الوارد با لجدول السابق. قد جاء متفقاً مع فترة ازدهار الوقف 
فى أعقاب الاحتلال البريطائى لمصر. ويؤكد ذلك ما خلصنا إليه من مراجعة سجلات 
الأوقاف التى نشأت على «المدارس الإسلامية) إذ أن معظمها قد نشأ فى الفثرة بين سنة 
٠‏ وسنة ۱۹٠١‏ . وإلى جائب الدلالة الكمية لهذا التطورء فإن هناك دلالة كيفية 
تضمتتها تفاصيل السياسة الأهلية للوقف على تلك المدارس وذلك فيمايتعلق 
بالجائية » وتعليم البنات» والأخذ ناهج التعليم الحديث . 


۲. المجائية وتطيم البلات : 

كان إلغاء مجانية التعليم" سياسة ثابنة لسلطات الاحتلال . وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . ولم تكن الرغبة المتزايدة من قبل المصريين لتعليم البنات محل ترحيب من 
تلك السلطات » وفى مقابل ذلك تكشف وثائق الأوقاف التى نشأت فى تلك الفترة 
عن أن شرط «مجانية التعليم» وخحاصة لأبناء الفقراء وغير القادرين من البنين والبنات 
کان ۔ هذا الشرط ۔ قاسمًا مشترگًا بین معظم مؤسسى الأوقاف الخاصة بالمدارس؛ إذ 
نصوا عليه فى حجج أوقافهم . ومن ذلك . على سبيل المثال ‏ ما ورد فى حجة وقف 
قطب بك الكاتب وأخيه الشيخ عبد اللهء فى سئة ۱۹۱٤‏ › وهو أن يصرف ريع عشرين 
فدانًا «على مدرسة التعاون الإسلامى لتعليم أولاد الفقراء مجان بدمنهو ر . 


(1) لزيد من التفاصيل حول أعداد التلاميذ ببعض المدارس» وخاصة مدارس الإممعيات اللغبرية الإسلامية» 
وكذلك عدد الموظفين بها انظر: جرجس سلامةء أثر الاحتلالء م سذ؛ ص ٠٠۳‏ . وفى سنة 1۹1١‏ لم 
بكن قد بقى للجمعية الخيرية من مدارسها سوى مدرسة واحدة للتعليم الابتدائى لليتيمات الففيرات › 
ركانت تضم ٠١١‏ تلميلة طبةاً أ ورد فى «مذكرة مرحة فی مایو ۱۹٦۲‏ مرفوعة من د . عبد الحمید بدوی 
رئيس الجمعة إلى وزير الإصلاح الزراعى طلب فيها استئناء أطيان أرقاف ال حمعية من التسليم لهيشة 
الإصلاح» ورفض طلبه (ملف التولية رقم 1٤٦۹‏ . أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(۲) ظلت الجانية قالمة فى جميع المدارس الحكومية إلى نهاية عهد |إسماعيل » إلى جانب تفقات إطعام 
التلامیل وکسوتھم وسکئهم کما كان عليه الحال فى عهد جده محمد على » وعد الاحتلال غ إلغاء 
الجائية» وأبد يعقوب أرتين . بشعاونه مع كرومر . صملية الإلغاء بحجة أنها «أمر مناف للدوق السليم 
أنظر : يعقوب أرتين : القول اتام فى التعليم العام ترجمة على آفثدى بهجت (القاهرة : طبعة بولاق: 
۹۰ ص٤٤‏ . 

(۳) حجة محررة پتاریخ ۱۹ عبان ۱۳۳۲ - 1۹1١/۷/1١‏ (سجلات وزارة الأوقاف . سجل رقم 
۱ مصر مسلسلة رقم )۳۲٤۸‏ . 
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وقد حرص البعض - وخاصة من مؤسسى الوقفيات الكبيرة من أعضاء الأسرة 
المالكة ومن كار ملاك . ليس فقط على مجانية التعليم ؛ وإغا على التكفل أيضًا بكل 
احشياجات التلاميذ ۔ من البنين والبنات. من أدوات التعليم وملابس للتلاميل 
وتغذيتهم > وإعانات نقدية - وخاصة للبدات الفقيرات ‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
ما ورد فى حجة وقف الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل فى سلة ١١۱۹ء‏ وهو أن 
يخصص ريع ۱۸١‏ فدانًا من جملة أراضى الوقف- ليصرف على «مدرسة البرنسيسة 
فاطمة بمديئة المنصورة . . المعدة لقعليم البلين والبنات؛ فى مشترى أدوات التعليم 
للتلامذة والتلميذات ؛ من كتب دراسية وكراريس وورق أبيض للكتابةء وأقلام من أى 
نوغ کان » ومداد وغير ذلك .. وفی مشتری كساوى لاثة وعشرين تلميذ وتلميذة؛ من 
ذلك ستون تلميذا ذكرّا وستون تلميذة» بشرط أن يكون المذكورون من المسلمين الفقراء 
وتكون كسوة كل واحد من الذكور مشتملة على بنطلون وزكته وصديرى من الحوخ 
الوسطء وطربوش وقميص ولباس بفنة » وجزمة وشراب وياقة ورباط ياقة . وتكون 
كسوة كل واحدة من التلميذات مشتملة على فستان من آلمرير الوسط› وقميص من 
البفتة الشاش » ولباس من القماش الدبولان » وجزمة وشراب» بشرط أن لا تقل كل 
كسوة من الائة والعشرين كسوة عن جنيهين اثنين مصرى » وأن يكون إعطاء الكساوى 
للتلامذة والتلميذات فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من كل سنةء لكل 
واحد منهم کسوة بیده» فی محفل یکون مرکبًا من ینیبه ناظر الوقف» وبحضور ناظر 
المدرسة والمدرسين بهاء ومن يرى ناظر الوقف حضوره فى هذا الحفل . وكل من 
تزوجت من التلميذات المذكورات يصرف لها من ريع الحصة الملكورة عشرون جنيهًا 
مصریا› مساعدة لها على مهرها؛ لتكمل بهذا المبلغ ما تحتاجه لإبهازها › وذلك صدقة 
على روح حضرة الواقفةه' . 

ومشال آخر على ذلك» وهو ما ورد فى حجة وقف أحمد باشا البدراوى - من كبار 
ملاك سمنود- الذى سبق وقف الأميرة فاطمة بثلاث سنوات إذ أنشأه سنة ۷١۱۹ء‏ 
واشترط أن يكون التعليم بالمدرسة التى أسسها مجانًا. وأن يتكفل بتوفير جميع 
مستلزمات التعليم من كتب وأدوات . . إلخ من ريع الوقف وأن ايصرف للفقمراء 
والأيتام من التلامذة الطعام اللازم لهم يومياء خبڑا وإدامًا متوسطین 6 ويصرف للفقراء 
واليتامى منهم أيضًا كل نفر كسوة لاثقة كل ستة شهور » ثم عاد وأكد على أن يكون 
)١(‏ حجة وقف البرنسيسة فاطمة المحررة تاریخ ۲٤‏ شعبان ۱۳۲۸ ۔ ۸/۲۹/ ۱۹١١‏ أمام محكمة مصر 

الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رفم 1۵/ مصر . مسلسلة رقم )١١١‏ . 
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التعليم بمدرسته مجاتًا و«أن يكون أولاد الفقراء مقدمون على غيرهم » والأيتام 
مقدمون على الكل" . 

وفى الوقت الذى كانت سياسة الاحثلال الشعليمية لا تشجع تعليم البنات» اتجهت 
إرادة الواقفين للاهتمام بتعليمهن» ومشال ذلك المدرسة التى أنشأتها دلبرون هام 
شكرى» ووففتها على تعليم البنات» ووقفت مساحة ٠٠١‏ فدانًا ليصرف ريعها على 
شئون تلك المدرسة › واشترطت أن تتعلم فيها «البنات اليتيمات الفقيرات من سن سبع 
إلى اثثتى عشرة سنة . . بحيث لا يقل عدد من يقبل منهن عن خحمسين بنتا يتعلمن فيها 
القراءة والكتابة وحفظ شیء من القرآن » وباقی العلوم الجاری تدريسها بمدارس البنات 
الأولية ؛ ثم يتعلمن الخياطة بأنواعها وكللك الطبخ بأثواعصه › وصنع الفطورات 
والحلوى . . ويكون لهذ المدرسة ناظر أو ناظرة من أهل التقوى . ٠.‏ واشترطت أيضًا 
أن صرف من ريع وقفها مايلزم لشراء لاكسوة تلميذات المدرسة» وطعام الغداء لهن 
ظهر کل يوم عدا شهر رمضان فإنه يصرف لهن بدل الغداء قبل يوم عيد الفطر بشلاثة 
أيام . . وإعانة من | لال لكل بدت بائسة أممت مقرر الدراسة؛ مساعدة لها وترغيبًا فى 
تؤوجها' . وهذا الشرط الأخير يشبه ما اشترطته الأميرة فاطمة » ونجده متكررًا فى 
حالات آخرى كثيرة . 

ولم تكن مثل تلك المدارس الخاصة بالبنات موجودة فى القاهرة فقط »› ونما ظهرث 
فى الأفاليم أبضًا؛ با فى ذلك جنوب الصعيد. ومن ذلك «مدرسة البنات الحيرية 
الإسلامية بدرب أبى الحسن بقنا؟ وكانت تمولها عدة وقفيات مها مثلا : وقفية أحمد بن 
يونس (التى وقفها فى سنة ۱۹1۹) وكانت عبارة عن مساحة خحمسة أفدنة من الأطيان 
الزراعية يصرف ريعها على تلك المدرسة»" . 

وقد اهتمت الممعيات الخيرية فى سياستها التعليمية بتعليم البنات والبنين . أيضا ۔ 
واعتمدت على ريع الأوقاف الخصصة لها فى توفير فرص التعليم المجانى لنسبة 
تراو حت بين ٠١‏ / و 1٤‏ / من إجمالى عدد التلاميذ والتلميذات بمدارسها › وذلك 


(1) حىچة وقف أحمد اشا البدراوى المحررة بتاريخ ۳ ذى الحجة ۱۹١۷/١/1۷ . ٠۳۲۲‏ أمام محكمة 
المنصورة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۸/ بحرى -مسلسلة رقم )۸۳٤‏ . 

(۲) حجة وقف دلیرون هام شکری للحررة بشاریخ ۲۷ شوال ۱۳٤۱‏ ۔ ۱۹۲۳/۱/۲ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل رقم /٤۹‏ مصر -مسلسلة )0۲٤١‏ , 

(۳) مذكرة رقم ۱۸۸ من قسم محاسبة النظار بتاريخ /٤ /١‏ ۱۹1۹ بخصوص وقف أحمد بن يونس ١‏ على 
المدرسة المذكورة ( دار الوثاثق القومية : محافظ عابدين » المحفظة رقم ۱۸١‏ / أوقاف) . 
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حسب إحصائیات سنة ۱۸ / ۱۹۱۹ المكتبية » وفی سلة ۲۶ / ۱۹۲۰ كان متوسط 
نسبة المجانية فى مدارس وزارة الأوقاف › والأوقاف الملكية » والمدارس الإسلامية 
الحرة ‏ مجشمعة ۔ حوالى “/٤٦‏ . أمافى سنة ٠۹١١ /٠١‏ فقد وصلت نسبة المعجائية 
فى هذه المدارس إلى حوالى ۹٩‏ / من إجمالى عدد التلاميذ والتلميلات" . وقدمم 
ضم وإ لحاق جميع تلك المدارس إلى وزارة التربية والتعليم خلال الخمسينيات 
والسئيليات فى إطار التحولات السياسية والاجثماعية التى قامت بها حكومة الثورة . 


۳. الجمع بين ملاهج الثعليم الموروث والحديث : 

هذا وجه آحر من وجوه التجديد فى | لسياسة الأهلية للوقف على التعليم «بالمدارس 
اللإأسلامية)؛ وهو الحمع بين مواد التعليم الموروث ومناهجه وخاصة : اللغة العربية 
والخط » ومبادئ الدين الإسلامى وحفظ القرآن . . إلخ من ناحية» ومواد التعليم 
الحديث با فى ذلك اللغات الأجنبية وعلوم الصناعة»ء والرراعة» والتسجارة› 
والمحاسبةء بل والفنون الحميلة أيضًا» من ناحية أخرى . 

وفضلاً عن الجانب التجديدى فى هذا التوجه ٤‏ فقد ظهرت أهميته فى الفترة التى 
سيطر فيها الاحتلال على السياسة التعليمية الحكومية فى مصر ؛ حيث كانت سياسة 
الاحتلال منصبة على تعليم اللغة الإنجليزيةء بل صار التدريس فى جميع المواد بهله 
اللغة» مع ما فى ذلك من إجحاف باللعة الوطنية وهى اللغة العربية › إلى جانب عدم 
الاهتمام بدراسة مبادىء الدين الإسلامى أو حفظ القرآن الكريم › أو الأحذبأصول 
التربية الإسلامية ؛ إلى الحد الذى دفع مصطفى كامل إلى التأكيد على ضرورة أن يكون 
التعليم مقرونًا بالتربية ويقول : ١‏ وأقصد بالتربية التربية الإسلامية المحضة ؛ لأن أساس 


(۱) انظر : جرجس سلامة : أثر الاحتلال ۽ م س ذ» ص ٤١١٠١ ٤٤۳‏ . 

(۲) كانت نسبة للجائية فى مدارس وزارة الأوقاف ۔وحدها. لا تقل عن ۷١‏ / من إجمالى عدد التلاميد › 
انظر : مضابط مجلس الثواب ابلسة ۵١‏ بتاریخ ۱۹۲۹/۹/۸ ۰ ص ۸۷۵ . 

(۳) انظر : الإحصاء العام لعاهد التعليم بالمملكة المصرية ١‏ م سذ + ص ۲۸٤‏ و ۲۸٩‏ ؛ ومن بیائات هذا 
الإحصاء عن سنة ۱۹١١ /٩١‏ أيضًا يتضح أنه كانت هناك ۳۷ مدرسة تابعة للجمعيات ا-افيرية الإسلامية 
منها ۲١‏ مدرسة للبنين و٠‏ مدارس للبثات و ۸ مدارس مشثركة -منفصلة فى مدخلها قسم لابين وآخر 
للہنات. ركان إجمالى التلاميذ والتلمیدات فی تلك المدارس هو ۳۰۹ ر۱۹ تلميلا وتلميلة منهم 1۳۷ ر٤٠‏ 
بنين ر ۷۲۲ر بئات (كلهن يتعلمن مجانًا بلسبة ٠٠١‏ /) ولشير إحصاءات السنة المذكورة كذلك إلى 
ارتفاع نسبة المجانية بجدارس وزارة المعارف إلى مايقرب من 4۸ / من إجمالى عدد التلاميد المسجلين بها 
فى المراحل الابتدالية . 

(4) من ذلك أوقاف الأمير يوسف كمال » وسنشير إلبها فى الصفحات الثالية . 
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الدربية الدين ء وكل أمة تربى أبناؤها على غير قواعد الدين تكون عرضة للدمار 
والانحطاط) . 

فى تلك الفترة التى سيطر فيها الاحتلال على السياسة التعليمية فى مصر- واستجابة 
لنداء الوطنية ومقاومة الاحتلال فى ميدان التعليم - أنشأً مؤسسو الأوقاف العديد من 
المدارس » واشترطوا الجحمع فى مناهجها بين مواد التعليم الموروث التى تؤكد على 
الهوية وثوابتهاء وبين مواد التعليم الحديث التى تكن من تخريج الكفاءات الفنية 
والعلمية التى تحتاجها البلاد. ظهرت تلك المدارس فى مختلف أنحاء البلاد معتمدة 
على الجهود الأهلية وتمويل الأوقاف لها » وفيمايلى عدد من الدماذج من جئوب 
وشمال مصر - على سبيل المثال لاا لحصر . : 

ففى قنا ‏ بجلوب مصر- وقف إبراهيم أحمد بك فى سلة ٠۹٠١‏ ثلاثة أفدنة على 
«المدرسة الخيرية الإسلامية بقناء للإسهام «فى إقامة شعائرها لتعليم العلوم النافعة لينى 
الإنسان بها ء من الط والقرآن الشريف وغير ذلك من علوم الرياضة» واللغات ؛ التى 
يحصل بها لعقول أبناء الوطن التدريب رالتثقيف» . 

وفی ہی تیج ۔ أسیوط ۔ أنشأً محمود باشا سليمان فى سدة ٠۹٠١‏ مدرسة صناعية 
ووقفها » ووقف عليها مساحة ٤٩‏ فداتًا من الأطيان الزراعية » وقد لفت جاحها - منذ 
سٹتھا الأولی ۔ نظر کرومر فکتب عنها فی تقریره السنوی › كما كتب عن بعض 
اللحاولات التى كان يبذلها ديوان عموم الأوقاف فى هذا الاتجاه نفس" . 

وفی بنى سويف وقفت أسرة زعزوع فى سنة 1۸۹4 مساحة قدرها 1۷ فدانًا على 
«المدرسة الخيرية الإسلامية؟ الى أنشأها سيد أحمد بك زعزوع ‏ أحد آفراد الأسرة › 
وکان عضوا مجلس شوری القوائین ۔ واشترط آل زعزوع أن یتم فى مدرستهم : 
«تعليم العلوم الدينية الإسلامية ء والقرآن» وا لحساب » والخط » وفن الزراعصة 


. ٠٤١و انطر : عبدالرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية (القاهرة: ۱۹۳۹) ص۱۳۹‎ )١( 

(۲) حجة وقف بتاریخ ۲۲| ۷/ ۱۹۰۰ آمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف سجل ۲/ قیلی 
ص ۱۲۳ )۱۴٤ ١‏ . 

(۳) انظر : جرجس سلامة : ۾ س د »> ص "٠۳‏ , وتجبدر الإشارة إلى أن محمود باشا سليمان المذكور هر 
مؤسس حزب الأمة ووالد محمد محمود باشا رئيس الوزراء فى العهد الملكى , 


fo 


والصناعة» وكافة العلوم الجارى تعليمها بالمدارس الأميرية من لخة عريبة وأجنبية 
وغيرها من باقى العلوم» وتكون (المدرسة) معدة لكل من يرغب الدخول فيها للتعليم 
من الأطغال وغيرهمء ويصرف لإدارتها جميع ريع الأطيان الموقوفة)' . وقد تضمنتٹ 
اجة أيضا . النص على تشكيل د لجحنة؟ تشمل أهل امحل والعقد فى مدينة بنى سويف› 
وذلك لإدارة المدرسة ولاإشراف على وففينها. وتكونت تلك اللىجنة «برثاسة مدير بى 
سويف» وعضصوية كل من «وكيل المديرية» وناظر المدرسة الأميرية ببلى سويف»› 
وقاضى المديرية الشرعى» وعضورى مجلسه الشرعى» ورئيس محكمة بنى سويف 
الأهلية ووكيلهاء ورئيس النيابة بهاء ومفتش صحة المديرية أو حكيم الاسبشالية» 
وباشمهندس المديريةء ومن يكون ناظرآ على المدرسة ا لموقوف عليهاء ومأمور المركز 
الكائنة فى داثرته » واثنين من الأعيان ببندر بنى سويف (. . .) ويكون ماتقرره اللجنة 
(فى شئون المدرسة والوقف) باتحاد الآراء أو بأغلبية الأصوات» وعلى رئيس اللجنة أن 
يعْلنَ باجتماعها عند ضرورة ذلك فی أى وقت كان» وفى كل شهرين مرة على الأقل 
ولو لم يكن هناك ضرورة للزوم انعقادها؛ لكى إذا تراءى لأحد أعضاء اللجنة أفكار 
مفيدة لتحسين حال المدرسة يعرضها على اللجنة لتضرر ماتراه فيها (. . .) . . وإلامن 
٣ E: 4‏ ي : 


(...) وإنه لا تسلط لديوان الأوقاف» ولا لنظارة المعارف على الأطيان الموقوفة 
والمدرسة المذكورة». 

ومثل هذا النموذج الذى تشير إليه وقفية آل زعزوع . وخحاصة فى ال حوانب اللإدارية - 
نجده فى حالات أخرى كثيرة» وخحاصة إذا كان الواقف - أو الواقفون ۔ من ذوى المكانة 
الاجتماعية أرالثقافية العالية ؛ سواء كائت أوقافهم مخصصة للمدارس» أو لجهات بر 
ومنافع عامة أخرى . 

آما فی القاهرة › فقد انشا الأمیر یوسف کمال ۔ على سبیل الحال۔ فی سنڈ ١۹۰۸‏ 
(مدرسة الفنون الجميلة! فى درب المجماميز » ووقفها ووقف علیها فی سنة ١۹۰۹‏ 
مساحة ۲۷ فدانًا من الأطيان الواقعة بمديرية امنيا » وعدة عقارات بالإسكندرية ء 


(1) حجة وقف إسماعيل رسيد أحمد زعزوع ووالدتهما الست محسنة مصطفى على الحررة بتاريخ ٠١‏ دی 
القعدة ١١١١‏ ۸/ آمام محكمة بنى سويف الشرعية ( سجلات وزارة الأرقاف سجل رقم 
۲ آملى ‏ مسلسلة 1۸1۸) . 

(۲) الحجة نفسهاء المأ كورة فى الهامش السابق . 


Tot 


ونص فى حجة وقفه على أن يصرف الريع «فيما يلزم لتدريس وتعليم ٠١١‏ تلميداء 
يكون الثلشان منهم من المصريين والثلث من الأجانب » بدون التفات للجنسية والدير 
ويكون تعليمهم مجاتًا بغير استثناء ‏ العلوم العصرية التى منها ا لخطوط العربية. . . 
وعلم الحساب » وأشغال العمارات » والتصميمات والرسومات » والنقوشات البارزة 
وغير ذلك من العلوم الجارى تدريسها بالمدرسة الملكورة» كمااشترط أن يقوم 
بالشدريس مدرسون من فرنسا وإيطاليا » وأن تمنح ميدالية برونزية لكل من الطالب 
الأول والثانى من الناجحين بالفرقة العلا ١‏ مكثوب على أحد وجهى اليدالية #إنا 
فحنا لك فتحا مبیناً € وعلی الوجه الثانی « تذکار من الأمیر بوسف كمال ۲ . ثم 
عاد وغیر فی شروط وقفیته فی سنة ۱۹۲۷ وجعل الريع مخصصً لإرسال بعثات علمية 
إلى أوروبا من المائة وخمسين طالبًا المذكورين » ليتعلموا الفنون الجميلة بجامعات 
إیطالیا وفرنسا . 

وفى القاهرة أيضًا » سبق أن أشرنا إلى وقف الست حنيفة السلحدار» على مدرسة 
تحمل اسمها واشترطت أن يكون التعليم فيها «-حسب بروجرام الدراسة بوزارة 
المعارف على الدوام والاستمرار» . 

أما فى القليوبية فقد أنشأت مجموعة من الأهالى «وقف المدارس الصناعية 
والزراعية ١‏ فى سنة ۱۹١٠۹‏ بخرض تشجيع التعليم الأهلى . وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك . واشترط مؤسسو هذه الوقفية (الجماعية) أن «يبدأ صرف الريع على المدرسة 
الصناعية ببندر طوخ۲““ ثم على ما يستجد من مدارس أخرى بمديرية القليوبية . 

وفى الغربية - بوسط الدلتا ‏ نجد أكثر من موذج للجمع بين مناهج التعليم الموروث 
والحدیٹ › كما فى مدارس أحمد باشا المنشاوى التى وقفها فى سنة ۱۹٠۳‏ ومنها 
مدرسة تعليم البنين والبنات بطنطا > وقد جعلها تابعة للجمعية الميرية الإسلامية › 
ووضع لها برنامجا دراسيا للتعليم كان يتضمن تعليمهم «الفنون والصنائع اليدوية› وما 


(1) حجة وقف الأمیر پوسف كمال المحررة تاریخ ۱٤‏ جماد آول ۱۳۲۷ ۔ ۱۹١۹/۹/۳‏ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف - سجل رقم /١١‏ مصر- مسلسلة )۴١١۸‏ . 

(۲) حجة تغییر صادرة بتاربخ ۲٢‏ جماد الشانی ۱۳۲١‏ ۔ /١١ /۲١‏ ۱۹۲۷ آمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف » سجل رقم ٠١‏ / مصر -مسلسلة )10۷١‏ . 

)٤(‏ حجة وقف عبد الخنى بك شاكر . مدير القليوبية ورئيس لحلة تشجيم التعليم الأهلى بها آئذاك ‏ محررة 
بتاریخ ۱۹١۹ /۳ /۲١‏ آمام محكمة نوى الشرعية » م سذ . 


Tor 


يرشد لاكساب مكارم الأخلاق » والآداب والكمالات » حتى يصير هؤلاء المتعلمون 
دم رار ع اک س سے ی 6 ٤‏ . . 

ذوى عرفان. بهجة للزمان . حسبة صتعة بر » وى بصيرة وقادةء وفكرة 
اد . ت 2 م 

هکذا کانت آمال الماشاوی باشا ‏ وكان من كبار اللاك . الذى أسس وقفه ومدارسه 
فى مطلع هذا القرن العشرين» وزاد على ذلك أن تتعلم البنات «القراءة والحساب 

L1 
والعقائد الدينية» وسا تيسر من أصول الدين» وما يعودهن على الخصال الحميدة‎ 
- والشيم الكريمة) . ومن مدارسه «مدرسة المئشاوى الصناعية بمركز السنطة ۔ غربية‎ 
وقد أعدها «لتعليم الئاس الصناعة الشرقية والغربة: ومن مدارس المنشارى‎ 
الأخرى: مدرسة البنات بالزقازيق › ومدرسة جمعية الشيالين بجمرك‎ 
الإسكندرية› وقد حصص لها ما بكفيها من ريع أوقافه »> ووضع لها برامج دراسية‎ 
لشبه ما ذکرناه.‎ 
“ 8 ۶ » . 

وفى سمنود ۔ غربية أيضًا ‏ أنشأً أحمد باشا البدراوى فى سنة ۱۹١١۷‏ مدرسة» 
وحصص لهامن ريع وقفه ما يلزمها من لمن الفرش والسراج وأدوات التعليم » 
ومن كتب توقف على طلبة العلم بها دون سواها على أن العلوم التى تدرس بهاهى : 
اللحو والصرف» والفقه والتوحبد› والحديث والتفسير › والعلوم العربية › ولحوها 
من العلوم الدينية والرياضيةء وغير ذلك ما يدرس عادة بالمدارس المرشحة لتخريج 
تلامدة الشهادة الابتدائية » وأن يكون بالمدرسة قسم لتعليم اللغات الأجنبية بحيث 
تسر تماما على بروجرام المدارس الأميرية الابعدائية المصرية » ويكون لها قسم حاص 
لتعليم الصلاعة كال مارى بجمدرسة الصنائع الأميرية المصرية»““ . 

وقد كان الاهتمام بالتعليم الصناعى ‏ والتعليم الفنى عامة۔ مطلبًا وطنيًا أيضًا » إذ 
كان من شأنه دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء مستوى أداء ا لخدمات والاستغناء عن 
الأجانب . وضمن هذا السياق نهض مؤسسو الأوقاف لساندة التعليم الفنى والصناعى 
كما رآينا فى بعض النماذج السابق ذكرهاء ومن تلك النماذج أيضًا وقف عبدالحميد 
بك آبو جازية فى سنة ٠۹۲ ٤‏ وكان من كبار اللاك بالغربية . وكانت المساحة الموقوفة 


. م س ذء ص۸٤ و۹٤ و1‎ + (۱۹٤0 حجة وقف أحمد اشا المنشارى» ( المطبوعة سنة‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق تفسه : ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق نفسه : ص ٠۵‏ . 

. حجة ورقف أحمد باشا البدرارى » م سذ‎ )٤( 


Taf 


عبارة عن ۲٠‏ فدانًا من الأطيان» خصصها ليصرف ريعها ۔ مناصفة ۔ «على مدرسة 
اللسيج بددر امحلة الكبرى› ودار الكتب التابعة مجلس مدينة طنطا») ٠‏ 


أما فى المنصورة فقد نشأت مدرسة الأميرة فاطمة بنت ا لخديوى إسماعيل لتعليم 
البنين والبنات » وقد أشرنا إليها فيما سبق . 

وفى البحيرة وقف الأمير حسين كامل فى سئة ۱۹١۸‏ مساحة قدرها ۷١‏ فدانًا 
لإنشاء مدرسة صناعية بمدينة دمنهور › ولاإنفاق عليها من أجل تعليم الفنون والصنائع 
والارتقاء بها فى هذا الإقليم . 

وإلى جانب تلك النماذج السابق ذكرها كانت هناك أيضًا مدارس الجمعيات الخيرية 
الإسلامية التى انتشرت فى عدة مدن » وتنوعت مناهجها الدراسية۔ كذلك -لتشمل 
مواد التعليم بالمدارس الأميرية مع الاهتمام بم قصّرت فيه تلك المدارس» بسبب هيمنة 
سلطة الاحتلال على سياسة وزارة المعارف . وكانت أشهر المدارس الصناعية لهذه 
الجمعيات «مدرسة محمد على الصناعية۲ء التى أنشأتها جمعية العروة الوثقى 
بالإسكندرية ودعمتها الأوقاف" . 


وقد أسهمت الأوقاف الملكية ‏ أيضًا ‏ فى إنشاء المدارس ودعم التعليم » وفى 
محاولة ا لجمع بين أصول التعليم الموروث ومناهج التعليم الحديث » وكان لديوان 
الأوقاف الملكية حوالى عشر مدارس منها مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بين 
بالقاهرة» ومدرسة محمد على الابتدائية للبنات بالقاهرة » ومدرسة تحفيظ القرآن بها 
أيضًا »> ومشغل الصناعات النسائية بالإسكندرية^ . 


() وثيقة برقم ٠٤‏ مؤرخة فی /۲١‏ ۱۲/ ۱۹۳۸ حاصة بوقف عبد الحميد بك أبو جازية (دار الوثائق القومية : 
سجلات قيد الوقفيات أمام محكمة طنطا الشرعية - سجل رقم / ۳) . 

(۲) حجة وقف الأمير (السلطان) حسين كامل المحررة تاریخ ٤‏ ذى الحجة ۱۳۲۵ ۔ ۱۹۰۸/۱/۹۸ آمام 
محكمة |بتاى البارود الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /٠١‏ بحرى ۔ مسلسلة )1٠۸١‏ . 
(۳) انظر : جمال الدين محمود : بحث فى جمعية العروة الوثقى > مس ذ» ص ۲۹ ۔ ۲۷ . وجرجس 

سلامة» أثر الاحتلال ۽ ۾ س ذ» ص۳٠٤ ٤١١‏ . 

(1) «تقرير عن مدارس الأوقاف الخصوصية الملكية فی عشر سنوات من ۱۹۱۸ إئی ۱۹۲۸ (دار الرثائق 
القومية : محافظ عابدين . محفظة رقم ١١۹۹‏ أرقاف) وقد كان هناك اتجاه لضم مدارس الأوقاف الملكية 
إلى وزارة المعارف فى منقصف الشلاثينيات » وهو ما يكشف عله «تقرير مقدم إلى وزير المعارف عن 
موضوع ضم مدارس ديوان الأوقاف الملكية؛ ٻتاريخ ٠۹١١ /۸ /۲١‏ (دار الوثاثق القومية : مبحافظ مجلس 
الوزراء بعد سنة 1۹۲١‏ - المحفظة رقم /١‏ ج). ولم يتم ذلك إلا بعد قيام ثورة ٠۹٥۲‏ . 


o00 


أكثرنا من ضرب الأمثلة والنماذج التى توضح سياسة الوقف فى الحمع بين التعليم 
اموروث والحديث على النحو السالف ذكره وذلك لسبين رئيسيين : أولهما : هو 
إثبات الانتشار الجخرافى لمدارس الأوقاف فى مختلف آنحاء البلاد (من قنا إلى 
الإسكندرية) وثانيهما : إعطاء صورة إجمالية عن الخلفيات الاجتماعية للمشاركين من 
مؤسسى الأوقاف فى هذا المجال » وقد ظهر أن أغلبيتهم كانت من كبار الملاك وكبار 
موظفى الدولة وبعض أعضاء الأسرة المالكة . هذا فضلاً عن بيان أبعاد المحاولة 
التجديدية التى تضمنتها حجج الأوقاف على التعليم بتلك المدارس » وهو ما ثوضحه 
النصوص المذكورة سواء فيما يتعلق باستحداث مجالس أو لجان أهلية للإشراف على 
الأوقاف ومؤسساتهاء أو با لجمع بين الموروث والحديث فى مناهج الشعليم › أو 
بالإسهام فى إحياء فكرة المجال المشترك ودعمها بين المجتمع والدولة على النحو الذى 
تشير إليه ‏ مغلا وقفيات أعضاء الأسرة المالكة وكبار موظفى الدولة من ناحية › 
ويشير إليه قبول مؤسسى الوقفيات لبرامج التعليم بالمدارس الحكومية» ولإشراف 
وزارة المعارف على مدارسهم من ناحية أخرى» وسنزيد هله المسألة ا لخاصة بدعم 
الجال المشترك وضو حًا من خلال بحث حالة وقف مجلس مديرية المنوفية على جمعية 
المساعى المشكورة ومدارسها بشي من التفصيل . 


؛. دحم المجال المشترك بين المجثمع والدولة : نموذج وقفية مجلس مديرية الملوفبة على 

جمعية المساعى المشكيرة : 

لاحظنا فيما سبق أن وقفيات «المدارس الإسلامية؛ قد تضمنت بعضا من عناصر 
دعم «ا لمجال المشترك؛ بين المجتمع والدولة» وخحاصة فيما يتعلق با ناهج التعليمية من 
ناحية » وبنمط إدارة تلك الوقفيات وقول الإشراف الحكومى على مؤسساتها التعليمية 
من ناحية آخرى . 

وثمة غاذج عديدة من الممكن دراستها بالتفصيل اإظهار دور الوقف فى تقوية 
#اللجال المشثرك) » سراء من خلال وقفيات لأفراد أو لعائلات ۔ على المدارس ١‏ أو 
من خلال وقفيات جماعية عليها أيضاً. وسنقتصر هنا على بحث نموذج «وقفية مجلس 
مديرية المنوفية على جمعية المساعى المشكورة؟. 


(1) من التماذج ذات الدلالة فى هذا السياق » والتى تستحق دراسة مستفلة «وقفيات أسرة زعزوع فى نى 
سويف؛ وقد آشرنا إليها فيما سبق . 
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إن تحليل هذه الوقفية يلقى الضوء على وجه آخر من وجوه فعالية الوقف فى دعم 
«المجال المشترك» بين المجتمع والدولة" » وهو الجمع بين المحافظة على استقلالية 
المؤسسة الوقفية و-حيوية المبادرة الاجتماعية التى انتجتها من جهة › والقبول . من جهة 
أحرى_ بالنظم الحكومية وقواعدها (الإدارية والفنية) وعدم التصادم معها » والاستعانة 
كذلك بالقوة التنفيذية للحكومة فى تدبير ششون الوقفية › والعناية بالمؤسسات الخدمية 
المرتبطة بها أو المعتمدة عليها. وهذاالوجه-فى حد ذاته ‏ يعتبر من الشواهد الدالة 
على محاولات تكيّف نظام الوقف ومؤسساته مع مستجدات الواقع فى سياق المتغيرات 
الحديثة » التى كان يمر بها المجتمع المصرى فى ظل الاحتلال. 

نشأت جمعية «المساعى المشكورة۲ فى سنة ۱۳۱۰ھ ۔ ۱۸۹۲م ۔أى بعد عشر 
سنوات من وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى » وكانت نشأتها على يد بعض أعيان 
المنوفية وذوى الأملاك بها. وقد ورد فى لائحتها التأسيسية أن هدفها هو نشر المعارف 
والعلوم فى سائر مراكز مديرية المنوفية بإنشاء المدارس والمعاهد" . ولنشذكر ۔مرة 
أاحرى. أن محور سياسة الاحتلال التعليمية آنذاك هو الحد من انتشار التعليم» فضلاً 
عن فرض المصروفات وتكريس الطبقية فى المجتمع »> وسد أبواب الحراك الاجتماعى 
أمام غير الفادرين . ولندذكر أيضسًا أن سلطة الدولة المصرية كانت قد وصلت إلى أدنى 
درجة من قرتها فى ظل الاحتلال . 

ولم يكن فى مديرية المنوفية كلها حتى سدة 1۸۹١‏ سوى مدرسة وأحدة هى «(مدرسة 
شبين الكوم الأولية (الابتداثية) . وكانت نسبة من يجيدون القراءة والكتابة بالمديرية لا 
تدجاوز ٥‏ / من عدد سكانها “ . فى هذا ا مناخ وتلك الظروف نشأت «جمعية 
اللساعى؟ ووضع لها مؤسسوها هدفًا رئيسيا هو «نشر المعارف والعلوم؟. وبعد أن تجمع 
لدیها قدر ماسب من آموال التبرعات و٥الأوقاف»٤‏ قرر مجلس إدارتها فى سئة ٠۳۱١‏ 
۷ إنشاء مدرسة ابتدائية فى كل مركز من المراكز الإدارية الحمسة الى كانت تابعة 
للمديرية آنذاك. وبالفعل تم افتتاح مدرسة بكل من مراكز: تلاء ومنوف» وأشمون» 
وقويسناء وشبين الكوم؛ وذلك خلال سنة ٠۳١١‏ -۱۸۹۸م» ونْشرت قائمة بأسماء 


(۱) انظر ما سبق فى هذا الفصل بخصوص نموذج رتفيات الخديوى إسماعيل كحالة دالة على دور الوقف فى 
دعم المجال المشترك بين المجتمع والدولة. 

(۲) انظر : العيد المحوى لجحمعية المساعى. . » م س ذ» ص ۱۲ وا . 

(۳) المصدر السابق تفسه . 


foy¥ 


الشاركين بأوقافهم فى دعم هذا المشروع فى سنة ۱۳۱۸ ۔ ۱۹٠١‏ وكان على رأسهم 
أحد كار الملاك هو محمود صبری باش . 

وفی سنة ٠۹١ ٤ . ٠١۲۲‏ أنشأت الحمعية «مدرسة المساعى المشكورة الثانوية؛ بشبين 
الكوم» التى كانت خامس مدرسة ثانوية تظهر على مستوى مصر؛ إذلم يكن هناك 
سوى آربع مدارس ثائوية حتى تلك السنة : اثتحان فى القاهرة» واثنتان فى 
الإسكندرية' . وبذلك فتحت الحمعية الطريق أمام حريجى مدارسها الأولية 
للارتقاء إلى مستويات تعليمية واجتماعية أعلى . 

وإلى سنة ۱۳۳۸ ۔ ۱۹۲١‏ كان أكثر اعتمادالمدرسة على أموال التبرعات غير 
المننظمة » إضافة إلى ريع بعض الوقفيات المخصصة لها . ولكن الفشرة من سنة ٠۹۲١‏ 
إلى سنة ۵ ٠۹۲‏ شهدت نشأة حمس وقفيات على الحمحية لتمكينها من مواصلة أداء 
رسالتها التعليمية » وكان من تلك الوقفيات وقفية مجلس المديرية؟ التى نتحدث عنهاء 
والحدول التالى يشتمل على البيانات الأساسية لتلك الو قفيات الخمس : 

[جدول رقم )١١(‏ وقفيات جميعة المساعى المشكورةء وصافى ريع كل منها حسب إبراداتها 

۲ ٩۹۳ سب‎ 


HR‏ صافى ربع الرقفبة 
تاريخ الرقفية و : 


١ ۳‏ محكمة ثلا الشرعية YAY‏ 

4 1 0 مجحكمة تلا اثر عبة ۳.27 

۷ ا ١‏ محكمة ثلاالترعية ۰ ( الييان غير متوفر) 
١ ۹ ١‏ مححكمة تلا الشرهية TYTATY‏ 
١ ۷ ۶‏ محكية شبرن الوم اللرعبة ۳1۵4 
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() انظر تلك الفاثمة كاملة فى مقال بعنوان «جمعية المساعى المشكورة منشور بمجلة 1ا لموسوعات۲ ۔ كانت 
تصدر بالقاهرة فى أوائل هدا القرنء العدد ۲١‏ السئة الئائية ۔ ۱١‏ ربیع الشانی ۱۳۱۹۸۔ ٠۹۰۰/۸/۱۱‏ 
( ص ٩1٦1‏ ۔١1۲).‏ 

() انظر : العيد الثوى > مس ذ» ص٦۱‏ و۷ . 

(#) تم نمع بيانات هذا الجدول من حجج الوقفيات المذكورة وهى بسجلات وزارة الأوقاف : (سجل رقم 
٩‏ بحری» وسجل۵۰/ بحری» وسجل ۸۷/ بحرى) أما بالسبة لتقدير قيمة الريع فحسب ما هو وارد 
بمذكرة المستشار/ حامد عبدالدايم رئيس جمعية المساعى إلى وزارة الأرقاف بشأن المطالبة بعودة استحقاق 
الجمعية لريع تلك الوقفيات» والمذكرة مر خة فی نوفمپر ۱۹۹۳ . 
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ويوضح الحدول السابق أن وقفية رشوان باشا محفوظ . وهى وقفية مجلس المديرية 
هى أكبر الوقفيات وأكثرها ‏ بطبيعة الحال ۔ إسهامًا فى إيرادات جممعية المساعى . 
ونكشف وثائق هذه الوقفية عن أن آطیانها ٩٦1۷(‏ فدانًا) قدم شراؤها بأموال كانت 
حصيلة رسوم إضافية على الأطيان الزراعية بالمنوفية. وكان هذا الإجراء بناء على 
نوجيهات مباشرة من السلطان فؤاد (الملك فيما بعد) ‏ أثناء زيارته للمنوفية فى سنة 
۹ه / ١۱۹۲م‏ بأن توضع تلك الأموال تحت تصرف مجلس المديريةء ليدعم بها 
جمعية المساعى" وعلى إثر ذلك قام مجلس بشراء الأطيان المذكورة » وفوض رئيس 
مجلس المديرية) فى وقفها فى سنة ۱۹۲۳ . 

ويتجلى فى هذا اللموذج أكثر من عنصر من عناصر بناء ا لمجال المشترك بين المجتمع 
والدولة على قاعدة «نظام الوقف؟٠؛‏ فرأس سلطة الدولة - رسميا۔ قد أسهم بتوجيهه 
لجلس المديرية بأن بسشخدم أموال الرسوم الإضافية على الأرض ( وهى فى حكم 
الأموال الأميرية) ليدعم بها جمعية المساعى (وهى جمعية أهلية)؛ ثم إن مجلس 
المديرية ذاثه (وكان عبارة عن هيئة نيابية لها صفة شعبية / حكومية) هو الذى فورض 
رئیسه رشوان باشا وأعطاه سلطة وقف الأراضى المشتراة . 

وقد كان بإمكان (السلطان/ الملك) فؤاد أن يأمر بإعانة نقدية للجمعية » كما كان من 
سلطة مجلس المديرية أن يشترط إلحاق مدارس الجحمعية بالمدارس التى كانت تابعة له › 
نظير إسهامه فى دعمها من ريع هذه الوقفية » كما كان من الممكن .آيضاً للسلطان أو 
للمجلس اختيار أى تصرف آخر . ولكن الذى حدث بدلا من ذلك كله هو أنه من 
خلال نظام الوقف ثم الجمع بين الإرادة الاجتماعية (ممثلة فى جمعية المساعى) وبين 
إرادة الساطة امكو مية (مشلة فى السلطان » ومدير مديرية المنوفية ‏ وكان منصبه تنفيذيًا 
غير منصب رئيس مجلس المديرية)؛ إذ اخحتار مجلس المديرية صيغة «الوقف » 
لاستغلال تلك الأراضى »› وذلك لضمان دوام صرف ريعها على مدارس الجمعية 
ومساعدتها فى تحقيق الهدف الذى قامت من أجله » وقد نصت عليه حجة الوقفية 
بوضوح شديد فى البند الأول منها » وهو : 


انظر : العيد الغوى بإحمعية الساعى ء م سذ » ص١٠‏ . وجدير بالذكر هنا أن ل(مجالس المديريات! قد 
نشأت فى سدة 1۹٠۹‏ » ونتيجة للتذمر الشعبى من السياسة الإ نجليزية فى جال التعليم » تم الاعتراف 
لتلك المجالس بسلطة إشرافية ‏ محدودة ‏ على التعليم » كل مجلس فى مديريته . 
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« أن يكون ريع هذه الأعيان وقفًا مصرودًا ريعه على حصوص آمور التعليم بمدارس 
جمعية المساعى المشكورة بمديرية المنوفية التابعة لها الآن » وما تنشثه من معاهد التعليم 
الأخرى بالمديرية فى المستقبل» . 

ونلاحظ فى بقية بنود الوقفية . الثى بلخت سبعة عشر بندا ‏ التأكيد على المع بين 
الإرادتين الاجتماعية والحكومية ‏ إن جاز التعبير ‏ وهو ما يظهر بشكل دقيق فى البنود 
الخاصة بأهم المسائل المؤثرة فى شثون الوقفية ومستةبلها » وكذلك فى شئون جمعية 
المساعى (المالية والإدارية) وكيفية تنظيم علاقتها مجلس المديرية . 

فالبند الثانى من حجة الوقفية ينص على أن ايصرف الناظر ريع هذا الوقف طبقًا 
لأحكام الميزانية التى توضع بتلك الجمعية سنوياء وطبقًا للنظامات والقوانين الخاصة 
بها ؛ المعتمدة تلك اليزانية من مجلس مديرية امنوفية . وله أى مجلس الديرية۔ حق 
a DS a‏ 
الجلس على ذلك»""' » ومن شأن مثل هذا النص أن يحقق توازتًا دقيقًا بين سلطة 
مجلس ال حمعية من ثاحية » وسلطة مجلس المديرية من ناحية أخرى» بحيث لاتلغى 
إحداهما الأخرى» أو تطغى عليها . 

أما البند السادس من الحجة فقد نظّم العلاقة بين ا جمعية ومجلس المديرية فى حالة 
وجود نزإع بينهماء أو عدم اتفاق على أمر من الأمور ا لخاصة بأمور الوقفية . إذ نص 
على تشكيل «هيغة تحكيم؟ فى حالة ما إذا أراد مجلس المديرية * إدخال تعديل على نظام 
تاسیس الجمعيةء أو لائحنهاء أو نظامها الخاص بالتعليم» أو اللائحة المالية › أو إدارة 
آملاکها؛ ولم تخضع الحمعية أو مجلس إدارتها لتلك التعديلات»" ؛ ففى مثل هذه 
الحالة يتعين على الناظر ‏ طبقًا لنص البند السادس من السجة أن يرفع الأمر مع 
ملاحظات كل من المجلس والحمعية إلى «هيثة مكونة ممن يكون وكيلاً لوزارة الحقانية 
بصفته رثيسًا لتلك الهيئة » واثئين من مستشارى محكمة الاستئناف العليا- يختارهها 
وكيل الوزارة المذكور. للفصل فى النقط الختاف عليها » ولتلك الهيئة الاستشناس برأى 
وكيل وزارة المعارف ووكيل وزارة المالية بحسب الأحوال » وينتظر ناظر الوقف نتيجة 
الفصل فى الخلاف المرفوعء وعليه أن ينفذ قرار التحكيم» . 


(1) حجة وقف رشوان اشا محفوظ » م س ذ. 
(۲) المصدر السابق نقسه. 
(۳) المصدر السابق نفسه . 
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إن مشل هذا النص غير مألوف فى حجج الوقف التقليدية » وريا أراد مؤسسو 
الوقفية التى نبحثها أن يتجنبوا طول إجراءات التقاضى أمام اللحاكم » وربا أرادوا أيضا 
الابتعاد عن الول أمام المحاكم الأهلية أو المختلطة فى بعض الحالات وخاصة أن تلك 
الحاكم كانت قد توسعت فى اختصاصاتها فى النظر فى مسائل الأوقاف» بينما 
تقلصت احتصاصات المحاكم الشرعية عما كانت عليه فى السابق . خلال القرن التاسع 
عشر“ وفى جميع الأحوال فقد آثر مؤسسو الوقفية والقائمون على شون الجمعية 
اللجرء إلى التحكيم بدلا من التقاضى . 

أما فى البدد الثالث عشر فقد نصت حجة الوقفية على كيفية إدارة الأعيان الموقوفة» 
وحددت من هو الختص بذلك» وبيلت كيف يكون التصرف لو آن مجالس المديريات 
ألغيت من مصر » أوتم تعديلها ؛ ففى مل هذه الحالات نصت الادة على أن يخثص 
«رثيس مجلس المديرية؟ بالنظر على الوقفية وإدارتها . فإذا ما ألغيت مجالس المديريات 
أو استّبدلت أسماؤها «كان النظر لرثيس الهيغة الجحديدة التى تحل محل مجلس 
المديرية» .وقد حدث ما توفعه مؤسسو الوقفية ء إذع إلغاء مجالس المديريات بإنشاء 
نظام اللإدارة المحلية بالقانون ٠۲١‏ لسنة ۱۹١١‏ وحل المحافظ٤‏ محل رئيس مجلس 
المديرية منذ ذلك الحين » ومن ثم انتقل النظر على الوقفية - تطبيقًا لنص الحجة ‏ إلى 
محافظ المنوفية » ونازعته فى ذلك وزارة الأوقاف » مستندة إلى «القوانین؟ الى 
أصدرتها الثررة ‏ بخصوص الأوقاف۔ حتى حصلت على حكم من المحكمة 
الدستورية بأحقيتها فى النظر على وقفية المساعى المشكورة وذلك فى سنة 14۹۸۳ . 

وقد نص البند الشالث عشر المذكور أيضًا على حق الناظر فى استعمال «الشروط 
العشرة؟ . المعروفة. ولكله فيد حقه فى ذلك؛ إذ استثنى منها «الحرمان والإدخال» 
وكذلك «التغيير والتبديل» فى شروط هذه الوقفية » وعلق ذلك على موافقة مجلس 
المديرية والجمعيةا" معا . 

نخلص غا سبق إلى أننا بصدد بنود «عقد اجتماعی» حقيقى ۔ غير متخيل- وعلى 
أساسه كان يتم بناء مؤسسات المجتمع الأهلى (آو المدنى ) فى إطار منظومة «الوقف» 


(1) ريد من الفاصيل حول هذه المسألة انظر البحث الثانى من الفصل انامس من هذه الدرأسة, 

(۲) هذه المعلومات مستمدة من «مذكرة۲ المستشار حامد عبد الدايم المؤرخة فى نوفمبر ۱۹۹۳ حول «عودة 
استحقاق جمعية المساعى لريع الأطيان اموقوفة عليها وقد سبق ذكرها. 

(۳) حجة وقف رشوان باشا٤‏ › م سذ . 
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ونقدم رئيس اللجحمعية بطلب إعادة وقفيات الجمعية إليها ليصرف ريعها طبقًا لا 
اشترطه مؤسسو تلك الوقفيات. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات. عبر لجان وزارة 
الأرقاف. وافق مجلس الوكلاء «على منح جمعية المساعى المشكورة مساعدة مالية 
قدرها ۳٠١ , ٠٠٠١‏ (ثلشماثة آلف جنيه) من فائض الريع مساهمة فى إقامة مدرسة مبارك 
الثانوية ا-لفاصة بمدينة شبين الكوم» ونلاحظ أن هذه ليست مواففة على إعادة وقفيات 
الحمعية إليهاء ولا حتی صرف کامل ریعهاء وإنغا هى مجرد (مساعدة مالية من فائض 
الريع حسب تعبير مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف 


ثانياً : الوقف على التعليم العالى (الجامعة الأهلية والبعثات العطمية) : 

كان «الوقف؟ أحد مصادر دعم مشروع الجامعة المصرية (الأهلية) فى مطلع هذا 
القرن. وكان مشروع الجامعة فى حد ذاته أحد مظاهر التعبير عن حيوية امجتمع ؛ 
بجهوده الأهلية وحركته الوطنية فى التصدى لسياسة الاحتلال الإنجلیزی» التى قامت 
على أساس الحد من انتشار التعليم - كماذكرنا فيما سبق ۔ وتخفيض عدد البعثات 
العلمية إلى الحارج » ومعارضة فكرة إنشاء جامعة للتعليم العالى فى مصر . 

وقد اجثذبت فكرة إنشاء الجامعة انتباه عدد من كبار الملاك» كان على رأسهم 
مصطفی بك کامل الغمراوی ۔ من آعیان بنى سويف ومن مشاهير مؤسسى الأوقاف 
هو وعائلعه . الذى اقترح إنشاء الجامعة رسميا فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ وافتتح 


: اعتمدت فى هذه الجرئية على الوثاقق الحالية‎ )١( 
1۹۹۳/٤ /۲۸ مكاتبة رسمية من المستشار حامد عہد الدایم ۔ رئيس الجمعية . إلى وزير الأوقاف بتاریخ‎ 


. مذكرة المستشار حامد عبد الدايم ۽ ٻتاریخ وفمہر ۱۹۹۳ ؛ م سذ . 
المذكرة رقم 1۹ لسدة ۱۹۹4٤‏ الصادرة عن مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف بجلسة يوم ۲1/١۸‏ / 
,.,4٤‏ 

ا لمذكرة رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادرة عن مجلس الوکلاء ہجلسته يوم ۱/ ۲/ 1۹4٥‏ , 

() لزيد من التفاصيل حول معارضة سلطاث الاحتلال ‏ فى عهد كرومر بصفة خاصة ۔ لإنشاء جامعة 
مصسرية انظر : جرجس سلامة : ألر الاحتلال . ٠.‏ م سذ » ص 110-٤٠١‏ . ودوئالد رايد : جامعة 
القاهرة والمستشرقون . دراسة فى مجلة : ١الثقافة‏ العالمية؟ (الكويت : العدد ۳۸ السنة السابعة » 1۹۸۸) 
ص ^ و و حول نحلفيات لشأة ا حامعة المصرية انظر أيضًا : «المدرسة الملكية المصريةا مجلة الهلال . المعزء 
الثائى . السنة ۱۲ . ۱۹۰1/۱۱/۱ ص 1۷ ۸۸ . 

(۳) سېق آن آوردنا غاذج من وقفيات مصطفى الغمراوى على المساجد والكتاتيب » ولبعض أفراد عاثلته 
أوقاف أحرى . 
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وآليات عملها فى دعم المجال المشنرك بين المجتمع والدولة . وتكرار هذا النموذج فى 
حالات كثيرة بسمح لنا بتأكيد ما حلصن إلبه » خاصة وأن متابعة حباة تلك النماذج فى 
الواقع العملى» وما طراً عليها من تطورات» تبين أنه م الالتزام بہنود ذلك العقد › 
وظل ينتج آثاره بشكل منتظم إلى فيام ثورة ۱۹٥۲‏ تقريبًا . أما بعدها فقد دخل نظام 
الأوفاف ‏ والمجتمع كله - فى مرحلة مختلفةء تغيرت فيها الكثير من القواعد 
والمؤسسات والنظم فى إطار التوجهات السياسية والاجتماعية التي أحذت بها الثورة؛ 
وكانت لها آثار سلبية كثيرة على نظام الأوقاف ‏ موضوع اهتمامنا ‏ وكان منها إهدار 
بنود «العقد الاجتماعى) المبرم من خلال نظام الوقف على النحو الذى قدمنا مثالا له 
بوقفية مجلس مديرية المنوفية . 

فف سنة ٠۹١۳‏ استولت وزارة الأوقاف على جميع الأطيان الموقوفة على الجمعية ۔ 
با فى ذلك رقفية مجلس المديرية ‏ تطبيقًا للقانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹٥۳‏ . فأهدرت 
بذلك إرادة مؤسسى الوقفية فى أن يشولى إدارتها رئيس مجلس المديرية بالشروط 
المنصوص عليها فى حجة الوقف . وفى سنة ۱۹0۸ عم ضم مدارس الجمعية ا لخمس إلى 
وزارة التربية والتعليم » وخحرجت بذلك من إشراف الحمعية"" وهذه مخالفة أخرى 
لشروط الواقفين . ثم كان ما حدث فى سنة ۱۹٦٩۷‏ وهو صدور قرار لحنة شثون 
الأوقاف - بوزارة الأوقاف - بتغيير مصارف جميع الأوقاف النيرية ‏ بجا فبها وففيات 
جمعية المساعى لبصرف ريعها على «نشر الدعوة الإسلامية فى الداخل والخارج ؛ والبر 
على احتلاف ألوانه ء بأولوية أقارب الواقفين؟" وبذلك لم يعد لإرادة مؤسسى تلك 
الوقفيات أثر'فعلى فى تحقيق رسالة الجمعية فى مجال التعليم . 

ومع كل ما تقدم » فإن التطورات الأحيرة بالسبة لوقفيات جمعية المساعى المشكورة 
تشير إلى استمرار تمتع فكرة الوقف بقدر من الحيوية يمكنها من الظهور بفاعلية إذا 
توفرت لها الظروف المناسبة . وخلاصة ذلك أله بمناسبة احتفال الجمعية رور ماثة سثة 
على تأسيسها ؛ حضر رئيس الجمهررية هذا الاحتفال فی يوم ۷/ 14٩۴/۲‏ > 


(1) انر : العيد المخوى لدمعية المساعى » م س ذ٠‏ ص ۱۷ . 

(۲) من #محضر اجتماع مورخ فى +۱۹۹١ /١ /١١‏ للجنة اللفاصة بالنظر فى طلب جمعية المساعى المشكورة 
بشآن إعادة استحقآقها فى ريع الأوقاف الناصة بها (صورة المحضر محفوظة ملف التولية ا لاص بوقفية 
مجلس المديرية » ملف رقم ٠٤٤ ٥١‏ بأرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 

(۳) تعيد هله الواقعة إلى الذاكرة زبارة املك نؤاد لديرية المثوفية فى سنة ۱۹۲۰ وتو جيهاته التي أسهمت فى 
تأسيس وقفية مجلس المديرية على مدارس الحمعية . وفى هله المرة أمر رئيس الجمهوربة بتخصيص طعة 
أرض ثمنها ثلاثة ملايين جلبه - من أملاك الدولة. لإئشاء مدرسة المساعى المشكورة الذائوية الحاصة) 
ولكن الحمعية لم حصل على استحفاقاتها من ريع وتفياتها بالكامل . 
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الاكتتاب لها بلغ ٠٠١‏ جنيه. وعلى إثر ذلك انعقد اجتماع فى منزل سعد زغلول 
واکتتب الحاضرون بلغ ٤٥۸٩‏ يها » ثم اجتمعت جمعية المكتتبين مرة أحرى فى 
اديوان عموم الأوقاف »يوم ۱۹٠۸/١ /٠١‏ برئاسة الأمير أحمد فؤاد وسموهًا 
ا لجامعة المصرية؟"“ » وقررت لها الحكومة ا لمصرية إعانة سنوية قدرها ۲٠٠١‏ جيه › 
كما قرر لها ديوان عموم الأوقاف إعانة سنوية قدرها ٠٠٠٠‏ جيه بتوجيه من الخديوى 
ا 

وقد ظهر دور «الوقف! فى دعم مشروع الجامعة منذ بدأيته ء وخحاصة عندما ثارت 
مشكلة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه »> ولضمان مورد ثابت لاإنفاق على 
شون «الجمامعة۲. وكان أن بادر مصطفى بك كامل الغمراوى بوقف ستة أفدنة من 
أملاكه من الأراضى الزراعيةء واشترط أن يصرف ريعها سنويا «من ابتداء تاريخه على 
المدرسة الجامعة المصرية التى دعى - الواقف - لتأسيسها؛ فيما يلزم لتأسيس الجامعة 
وإدارة شفونها»“ . 

ثم توالت التبرعات والوقفيات بعد ذلك على هذا المشروع » وكانت وقفية الأميرة 
فاطمة هى أكبرها؛ حيث وقفت فى سنة ۱۹۱۳ مساحة قدرها ٤‏ 1۷ فدانًا من الأطيان 
الزراعية بجديرية الدفهلية ليصرف ريعها على الجامعة » إضافة إلى ستة أفدنة ببولاق 
الدكرور تبرعت بها لبناء دار ا لجامعة ۔ فى مقرها الحجالى۔ كما قدمث مجوهرات قيمتها 
۸ آلف جنيه حسب أسعار سنة ۹۱۳ ليقام بها الثاء . 

وفى سنة 1۹١٤‏ بلغت جملة الأطيان الوقوفة على الجامعة ۱٠۲۸‏ فداًاء وكان 
ريعها السنوى يقدر بحوالى ثمانية آلاف جنيه . ولم تزد وقفياتها بعد ذلك إلا زيادة 
طفيفة » وثہتت على ما هى عليه ابتداء من تاريخ ضم ال لجامعة لوزارة المعارف فى سنة 


(۱) انظر : تاريخ إنشاء اب لحامعة المصرية . مقال بمجلة البلال . الجرء الغامن . السنة ۲۲ 1414/0 ص 
4 

(۲) انظر : أحمد لطفی السيد : قصة حیاتی (القاهرة : )۱۹٩۲‏ ص ۱۹۱ و۹۲٠‏ . 

() انظر : تاريخ إنشاء ا لجامعة » مقال مجاة الهلال ۽ ۾ سذ ؛ ص ٥٦٤‏ 

(4) حجة وقف مصطفى بك الغمراوى المحررة تاريخ ۱۹١۷ /١١ /۳١‏ أمام محكمة بنى سويف الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سمجل رقم ۷/ قبلى - مساسلة 00۸) , 

() حجة وقف الأميرة فاطمة المحررة بتاريخ ۲۸ رجب ۱۳۳۱ ۔ ۳/ ۷/ ۱۹۱١‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /١‏ مصر. مسلسلة )۲٠٠٠‏ , 

() انظر : تاريخ إنشاء الجامعة » عقال مجلة الهلال » ۾ سذ » ص ٥٦٥‏ ۰ 


4 


٠٥‏ لتصبح جامعة أميرية (حكومية) والبيان التالى يشتمل على وقفيات الحامعة 
بأسماء مؤسسیها وحجم کل منها 


جدول رقم (1۲) يشعمل على بيان رقفيات ال جامعة امصرية من الأراضى الزراعي:(*٠‏ 


معطغی نك کامل الخمراړری کان مصطفی بک هو الذی یدہرھا 

الآمیر پرسف كمال کات وزارة الارقاف تدیرها بالت وہل ع ا لامعة 
الشييح محمد جيب كانت رزارة الأوقاف قديرها بات وكيل عن ال إاممة 
الاميرة فاطمة إساعيل - - كانت ورارة الأرقاف تدير حذه الوقفية 

احمدبك الشريف ن د كانت رزارة لوقاف تدير هذه الرفئية 


مسن زاید باشا هة كائست وزارة الأرقاف تديرها بالتر كيل عر الحامعة 


عریان بك » کات حت إدارة الراقى 


وبفضل تلك الوقفيات . وغيرهامن التبرعات والهبّات . نشأت الجامعة 
واستطاعت أن تودى رسالتها التعليمية والوطنية . وكان هذا الإنجاز فى ظروف الفترة 
التى سيطر فبها الاحتلال على السياسة التعليمية فى مصر بشابة اثورة على نظام رض 
على المصريين فرضًا» قضى عليهم بأن لا حق لهم فى طلب العلم إلا مختربين عن 


(1) لزيد من التفاصيل حول تطور الجامعة المصرية وغيرها من الجامعات العربية انظر البحث القيم الى كتبه : 
فؤاد أفرام البستانى : المامعة فى العالم العربى نشأتها وتطورها » منشور بمجلة : الأبحاث (تصدرها 
اجحامعة الأمریکیة فی بیروت) الجزء الثائی ۔ السنة ۸ ۔ حزیران ۱۹٥٩‏ » ص ۲۱1-۱۹۱ و ص۲۱۱ ر 
۲ 

(«) بيانات هذا الجدول مستمدة من حجج الوقفيات المذكورة ٤‏ (المحفوظة بسجلات وزارة الأرقاف ) .أ 
اللاحظات الواردة بالجدول ‏ أيضاً ‏ فمن مفسہطة مجاس الشيوخ » جلسة ۱۸ يونية ۱۹۳۴۲ ء ص 
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بلادهم۲ » كمايقول شفيق غربال . فقد جاء المشروع على غير رغبة من سلطات 
الاحتلال » بل على الرغم منها . وكان الوقف هو أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف فى 
ظل تلك الظروف وللتعبير عن تلك الإرادة الاجتماعية الحرة أيضًا . وقد تضمدت 
وثائق وقفيات الجامعة بعض الحيثيات الدالة على ذلك »› ولنضرب مثالا ا ورد فى 
حجة وقف الأميرة فاطمة › التى عبرت عن الرغبة الوطنية فى توفير التعليم العالى 
بالبلاد عن طريق ال لجامعة المصرية» وعن طريق البعثات العلمية» إلى الخارج أيضًا ؛ 
يشرط العودة والعمل فى الجامعة المصرية > واشترطت أن يصرف ربع وقفيتها ا لمذكورة 
سنریا کالتالی : 

« فى تعليم أولاد المسلمين العلوم والفنون والصنايع الراقية » النافعة للقطر ا لمصرى»› 
الموجبة لترقى الأمة المصرية لدرجات الفلاح والنجاح؛ حتى تساوى الأم الراقية من 
الأم الأجنبية. وفی ثمن آدرات تعلیم » کكتب» وورق » ونحو ذلك . .» وفی رسال 
أربعة من حاملى شهادة البكالوريا بشرط أن يؤخذ الأول فالأول منهم من أولاد 
المسلمين للمدارس العالية بالبلاد الأجنبية ؛ لتعليمهم العلوم والفنون والصنايع العاليةء 
ودفع ما يزم لهم من المأكل والمشرب والكسوة والسكن وغير ذلك ٠...‏ وكل من قم 
دراسته ء واستحصل على الشهادة النهائية بالعلم الذى أرسل من أجله؛ وجب عليه أن 
يعلّم با مامعة المصرية مدة حمس سنوات بالاهية التى تفررها له ا لجامعة » ولا يسوغ له 
بحال من الأحوال الامتناع عن إعطاء الدروس با جامعة ا لمدة الملكورة إلا إذا قام به مانع 
قهرى . . ما [ذالم يكن به مانع . . وامتلع . . » فيكون حيتعذ ملزمًا بدفع كافة ما 
صرف عليه من وقت سفره لیوم امتناعه» على أنه من باب الاحتیاط پجب علی رئیس 
الجامعة وأعضاتها أن يتحصلوا من كل واحد من التلاملة ‏ قبل إرساله۔ على تعهد منه 
بخطه وإمضاله» بأنه ملزوم قطعيا عند ثمام دراسته أن يعلم با لجحامعة مدة حمس سنوات 
بالماهية التى تقدرها له اللجامعة؛ وهكذا عند إرسال كل تلميل. .>" . 


(۱) انظر مقدمة محمد شفیق غرپال لکتاب أحمد ہدیر : ذشأة الجامعة ا لمصريةء نقلاً عن جر جس سلامة» ٣‏ 
س ذ٤‏ ص ٤٤۱‏ . 

(۲) حجة وقف الأميرة فاطمة المحررة سنة ۱۹۱۳» ۾ س ذ . وقد اشترطت فيها أيضًا أن يخصص جزء من 
الريع لصالح جامعة الآستائة ‏ عاصمة الحلافة آنذاك وكانت تلك الجامعة عرف باسم «دار الفنون». 
ولإرسال بعثات علمية من طلابها إلى أوروبا بلفس الشروط المذكورة بالسبة للجاسعة ا لمصرية. راهتمت 
الأميرة فاطمة أيضًا بتشجيع التعليم العالى للنابهين من أبناء الفقراء لخصصت من ريع وتفها ما بنفق 
على «بعثة داحلية تقوم بها اممحية الغيرية الإسلامية لأربعة من حاملى البكالوريا ليكملوا تعليمهم 
اب نامعی؛ . 
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ويعبر هذا الشرط الأخير الذى يقضى بقيام المبعوث بالتدريس فى الجامعة بعد 
عودته إلى مصر عن التزام مؤسسى الأوقاف ۔ كما فى حالة الأميرة فاطمة ۔ با فررته 
لمنة الجامعة فى ينابر ۱۹٠۸‏ وهر أن يتم استئناف البعفات العلمية التى حشَضها 
الاحتلال إلى طالب واحد سنويًا » و«أن يضوم المبعوث بخدمة الجامعة بعد 
عودته) . 

وقد تنوعت أساليب توظيف الأوقاف فى دعم التعليم العالى والبعثات العلمية إلى 
الخارج ؛ ما بين الوقف مباشرة على الجامعة المصرية أو على إرسال بعثات » أوالوقف 
على إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم هى بهذا الغرض ؛ إضافة إلى جهود وزارة 
الأوقاف» وديوان الأوقاف الملكية . 

فمن الوقفيات المباشرة على الجامعة وعلى البعثات الحارجية؛ وقفية الأميرة 
فاطمة . السابق ذكرها ۔ ووقفية الأمسير يوسف كمال النذى خحصص ۱۲۷ فدانًا 
للإنفاق من ريعها «على بعثات علمية إلى أوروبا ليتعلم طلابها الفدون الجميلة 
بساثر أنواعها)" ‏ وهى خلاف وقفيته على ال جامعة المشار إلبها آنا . وهناك حالات 
أخرى للوقف على البعثات ؛ منها ما اشترطته عائشة صديقة هام فى وقفيتها فى 
سلدة ۱۹٠۹‏ وهو أن يصرف مبلغ ٠٠١‏ جنيه سنويا لتعليم تلميذين سسلمين 
بأوروبا" . ومنها أيضاً وقفية على باشا كامل فهمى . من كبار اللاك» وشقيق 
الزعيم مصطفى كامل ‏ الى أنشأها فى سنة ١۹۲٠ء‏ وكان املك فؤاد أحد الشهود 
اأوقعين على وثيقة إشهادها » وكانت عبارة عن ثلائة آلاف فدان وفدان واحد من 
الأراضى الزراعية » واشترط الواقف أن يصرف من ريعها مبلغ ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف 
جیه مصری) سنويا على «تعليم الشباب المصريين جعاهد العلم بأوروبا وأمريكا › أو 
أى بلد ظهرت حاجة البلاد إلى اقتباس العلم مله فى مختلف العلوم والفنون العاليةء 
بحيث تكون وزارة المارف العممومية بالك ومة المصرية هى المكلفة بإدارة 


(1) انظر : جرجس سلامة ؛ أثر الاحتلال ؛ م سذ ص ٤۲۳‏ . 

(۲) حجة وقف الاير بوسف كمال اللحررة تاریخ ۲۹ جمادى الشائبة . ۲۰/ ۱۲/ ۱۹۲۷ أمام محكمة مصر 
الشرغية (سجلات وزارة الأرقاف سجل رقم /٥١‏ مصر .مسلسلة .)٦5۷١‏ 

(۳) حجة رقف عائشة صديفة هام المحررة تاريخ ۱۹١۹/1/۱۳‏ آمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف سجل رقم ٠١‏ / مصر ‏ مسلسلة )١١4‏ . 


۹¥ 


زوريخ بسويسراء أحدهما وهو أحمد غنيم للتخصص فى عام الكيمياء » والثانی۔ 
وهو محمد الصياد۔ للتخصص فى الهندسة الميكانيكية . 

وكذلك أسهمت جمعية العروة الوثقى بإرسال بعثة علمية إلى انجلترا فى سنة 
۳ ,؛ء وكانت مكونة من طالبين من خحريجى مدارسها «ليتعلموا الصثائع عند المستر 
جيمس باکمان٤»‏ وفی سنة ۱۹۲۷ أرسلت الطالب / أحمد لطفى أفندى » فى بعثة إلى 
سويسرا للحصول على الدكتوراة فى الطب . 

وكانت جمعية العروة الوثقى تمول بعثاتها من ريع الوقفيات المرصدة عليها أيضًاء 
ومنھا وقفیة أحمد باشا مظلوم'' التی اشترط فیها أن یصرف سنویًا ریع ۲٤۷‏ فدانًا على 
شثون التعليم بجمعية العروة الوثقى » إضافة إلى تخصيص مبلغ ٠١‏ جنيهًا من الريع 
التربية فقير يكون ابعًا من مدارس إلعروة الوثقى بالمدارس العلياء^ . 

أما «وزارة الأوقاف» نفسها » فقد كانت تنفق سنويا مبلغًا يتراوح بين 0۵١‏ و ٠٠٠٠١‏ 
جنيه » إعانة لبعض الطلبة الذين يتممون دراساتهم بجامعات أوربا » على نحو ما 
سجاه مضابط مجلسى النواب والشيوخ حتى نهاية العشرينيات من هذا القرن“ . 
وكذلك قام «ديوان الأوقاف الملكية؛ بإرسال عدة بعثات على نفقته من ريع الأوقاف 
إلى امجلترا وفرنسا ؛ منها بعثة فى سنة ۱۹٠١‏ إلى انجلترا وكانت مكونة من طالبين 


(1) المعلومات المذكورة عن دور الجمعية الحيرية الإسلامية فى مجال التعليم العالى والبعثات مستمدة من : 
سجلات محاضر اجتماعات مجلس إدارة الحمعية : السجل رقم ۲ ( من سنة ۱۹۲۰۵ إلى سنة ۱۹۳۹) 
الحلسات ٤٠١‏ و ٤١٤‏ و1۹٤‏ . 

(۲) انظر : أحمد جمال الدين محمود : بحث فى جمعية العروة .. . سڏ ۽ س اا واو وا۸ 

(۳) حجة وقف أحمد اشا مظلوم . وزير المالية ورئيس الجمعية التشريعية فى بدايات هذا القرن . الحررة 
بتاريخ ۷/ ۱۹٠۸/١‏ مام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /۲١‏ بحرى 
- مسلسلة رقم )۴۳٤ ٤‏ , 

(4) المصدر ا لسابق نقسه وتتضمن وئائق ملف التو لية وكذلك ملف المحاسبة الخاصین بهذا الوقف »> بیائات 
كشيرة عن المبالغ المنصرفة لجحمعية العروة الوثقى حتى سنة 1۹١٤‏ وكائت فى تلك السنة ٤۷۸‏ مليمًا و 
4 جنيها (ملف المحاسبة ا ناص بوقف أحمد باشا مظلوم - وثيقة عبارة عن كشف حساب الفيرات 
عن سنة 4 146) . 

(0) انظر على سبيل املال : مضبطة مجلس اللواب ال لحلسة ٥۸‏ بتاريخ 1/۲۸/ 1۹۲٤‏ ص ۷۲۷ . ومضبطة 
الجلسة ٩۰‏ بشاریخ ۳/ ۱۹۲۷/۷ ص ۱۷٤۷‏ » ومضبطة مجلس الشيخ الجلسة ٠١‏ بتاريخ 
۱ ص۱۳۳۱ و ص »٠۳٤١‏ وقد قرر مجلس النواب شروط إعانة وزارة الأرقاف للطابة 
aR‏ وكان منها ألا تصرف الإعانة إلا من يتعلم التعليم العالى» مع تفضيل العلوم التى تكون البلاد فى 
شد الحاجة إليها . 
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ششون هذه البعشة العلمية التى بطلق عليها اسم «البعثة الفهمية)"“ تخليدا لاسم 
عائلة الراقف . 


وقد أسهمت بعض الحمعيات الخيرية فى تشجبع التعليم العالى وإرسال البعثات 
إلى الحارج» وأنفقت على ذلك من ريع الوقفيات التى كانت مخصصة لها. وكانت 
ا لجحمعية الخيرية الإسلامية من أنشط الجمعيات فى هذا المجال نظرا لكئرة أوقافها 
ولتمتعها بقيادة إدارية كفؤة ضمت . فى معظم الأوقات - أبرز الشخصيات المصرية فى 
مجالات الفكر والسياسة وا لحر كة الو طنية » فقد قرر مجلس إدارتها فی ۲۸/ ۹/ ٠۹۱۹‏ 
أن تتحمل نفقات إرسال بعض خريجى مدارسها إلى كليات الجامعة الأهلية المصرية » 
أو جامعات أوروبا » وأن يلفق عليهم من ريع الأطيان الموقوفة للجمعية بغرض الإنفاق 
على التعليم العالى - ومساحتها ٠١١‏ فدالًا . وهى أطيان وقفية المؤعر المصرى 
الإسلامى المشار إليها آفا" . وكانت أول بعثة لها إلى امارج فى سنة ۱۹۲۲ مكونة 
من طالبين أحدهما۔ وهو/ يحيى زكريا غنيم للتخصص فى علم الكيمياء الصناعية 
بجامعة برلين بألانيا » والثانى - وهو / أحمد سالم حسن ‏ للتخصص فى العلوم 
الزراعية (قسم الحشرات) بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يحصل 
على الدكتوراة . وفى سنة ۱۹۲١۵‏ أرسلت الحمعية بعثة أحرى من طالبين إلى جامعة 


(۱) صدر الإشهاد بوقف على امل فهمی بتاريخ ۹۲١/۲ /1١‏ بحضور الك فؤاد بقرية آبا الوقف . مغاغة 
/ انبا - وعم تسجيله بمحكمة بلى سويف الشرعية فی ۲۸/ 1۹۲١/1١‏ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل 
۷ قبلى ممسلسلة ۵ )٤ 1١‏ وقد تعرضصت رقفية البعثة الفهمية لا تعرضت له الوقفيات الأحرى بعد لورة 
,١‏ فقام الإصلاح الزراعى بتمليك الأراضى المضصصة للإنفاق على البعلة » ونشبت مازعات 
قضائية كشيرة بن هيئة الأوقاف وهيثة الإصلاح بخصوص ذلك . وتشير وثاثق هله الوقفية بسجلات 
الوزارة إلى أن لك المنازعبات لم تكن قد اننهت حتى توفمبر سنة 1۹۹1 » ون هيئة الأوقاف تعلالب هيثة 
الإصلاح سداد ملغ ۲ مليون جنيه قيمة أراضى البعثة الفهمية . وما بعث على الشعحب أن الإدارة العامة 
للأوقاف والمحاسہة بوزارة الأوقاف تأخحرت حتى ۱۷/ ۱۹۹۹/۹ حثى ترسل إلى مديرية أوقاف الئيا 
بطلب «التحری عن ناظر هلا الوقف» ليقدم لها كشف حساب عن إدارته من سنة ۱۹٤١‏ تطبيقًا لقانون 
صدر سنة 1۹۵۹ » إلا سيشم ا حجر الإدارى على ممتلكاته»(!) ويقبة القصة هى أنه لم يستدل أحد حتى 
٠۰‏ على شخصية هذا الناظر » طبقًا لا جاء فى محضر تحريات الشرطة» وبعد سؤال شيخ 
ناحية «صفط أبو جورج؛ البالغ من العمر ۷١‏ سنة (وثاثق ملف العولية رقم ٠٠١١١‏ - وثيقة عبارة عن 
صورة رسمية من محضر نقطة شرطة صفط آبو جورج محرر پتاریخ ۲۰/ .)۱۹۹٩/۱۱‏ 

(۲) وللجمعية وقفيات أخرى بلغت مساحتها الإجمالية حوالى ٠٠١‏ فدان » هى مجموع أحد عشر وفية؛ 
وتوجد قائمة بها مذكرة الدكتور عبد اميد بدوى التى رفعها إلى وزير الإصلاح الزراعى فى ستة ٠۹١۲‏ 
(م س ذ), 
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أحدهما للتخصص فى التاريخ والثانى فى الجغرافيا » ومنها بعشة فى سنة ۱۹۲۲ إلى 
فرنساء» وكانت مكونة من طالبين أيضًا أحدهما للتخصص فى الرياضيات والثانى 
للحصول على الدكتوراة فی التاريخ » وبعثة فی سنة ۱۹۲٤‏ وكانت من طالب واحد 
للشخصص فى علم الطبيعة . وقد عادوا جميعا فى سنة ۱۹۲۸ بعد حصولهم على 
الشهادات العالية التى أرسلوامن أجلها » وتولوا وظائف تدريس العلوم التى 
تخصصوا فيها. وأرسل الديوان بعثة أحرى فى سلة ۱۹۲۸ كانت مكونة من ثلاثة 
طلاب إلى جامعات اورا" . 

ونلاحظ ما سبق أن إسهامات الأوقاف ‏ سواء كانت وقفيات مباشرة على ا لجامعة 
الأهلية أو لدعم البعثات العلمية » أو كانت من خلال الجمعيات الحيرية أو وزارة 
الأوقاف أو ديوان الأوقاف الملكية ‏ قدتم معظمها فى الفترة التى أعقبت تأسيس 
ا لجامعة المصرية (الأهلية) حتى تاريخ إلحاقها بوزارة المعارف فی سنة ۱۹۲۵ . أما بعد 
ذلك فقد تطورت 1 لحامعة المصرية) وصارت إلى ما صارت إليه باعتبارها قمة السلم 
التعليمى المدنى وباعتبارها مؤسسة حكومية تغولى الدولة الإنفاق عليها من ميزانيتها 
العامة » وترسم لها سياستها التعليمية ؛ ومن ثم لم تظهر وقفيات جديدة عليها منذ 
ذلك الحين سوى بعض الحالات النادرة ؛ منها حالة قبل سنة ١١۱۹ء‏ وكانت للدشجيع 
على التفوق فى الدراسة؛ وهی ما اشترطه محمد توفیق نسیم فی وقفیته فی سنة ٠۹۳٤‏ 
بأن يصرف ريع فدان واحد من الأطيان التى وقفها «للطالب الأول من حريجى كلية 
الحقوق بالجامعة المصرية»" . 

أما بعد سنة ۱۹١١‏ فلم تدشا سوى وقفيتان على ا للحامعة : الوقفية الأولى هى وففية 
محمد عبد الله حسن فى سنة ۱۹۷١‏ وهى عبارة عن مساحة قدرها ٠‏ أفدنة و1۹ 
قيراطاً و1۹ سهماً » واشترط أن يصرف ريعها «على كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 


(1) تقرير عن مدارس الأوقاف ا لخصوصية الملكية فی عشر سنوات ۱۹١۸‏ 1۹۴۸ (دار الوثائق القومبة : 
محافظ عاہدین - امحفظة رقم ۱۹۹ / أوقاف من تاریخ ۱/۲٤‏ إلى ۲۸/ )۱۹٤٩/1١‏ . 

(1) حجة وقف محمد توفيق نسيم - رئيس الوزراء فى العهد الملكى - المحررة بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة ٠١١١‏ ۔ 
ATEN‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٦١‏ مصر . مسلسلة 
۴.. وقد بلحت المساءحة الإجمالبة لوقفية نسيم باشا ٤١١‏ فداناً تشريبا» بالإضافة إلى عدد من 
المقارات» و٠٠‏ سهم من سهم رأس مال شركة مياه القاهرة و٥٠‏ ألف جنيه مصرى كانت مودعة فى 
بنك الكريدى ليونيه وقد خحصص ريع هله الموقوفات على جهات خيرية متعددة سنذكر بعضاً منها فيما 
يعد . 
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سنويا؟“ . والثانية هى وقفية المستشار محمد شوقى الفنجرى التى خصصها بموجب 
أربع -حجج مولقة بالشهر العقارى ابتداءً من سنة ۱۹۹١‏ حتى سنة ۱۹۹١‏ وهى عبارة 
عن شهادات استثمار البلك الأهلى (المجموعة ب) وقد بلغت قيمتها الإجمالية حسب 
آخر حجة محررة سنة ۱۹۹۵ مبلعًا وقدره ۳۷١‏ آلف جيه مصرى" . 

وكان الفنجرى قد قم وقفيته تلك إلى قسمين : الأول يصرف عائده كمساعدات 
اجتماعية للطلبة الحتاجين يبعض الكليات » والثانى يصرف عائده كمنح دراسية 
للحصول على الماجستير والدكتوراة من كليات الحقوق » والآداب » والإعلام » 
والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة . وأسفر التطبيق العملى عن نجاح ما 
خصصه للقسم الأول فى تحقيق أهدافه؛ بینما لم ر EB OEE‏ 
یذکر . وقد يكون من بين أسباب عدم نجاح الوقفية على المنح الدراسية المذكورة ‏ طبقا 
أشفدير الواقف نفضسه حسب ماهو مسجل بوثاثق وقفه ع بول اط 
GN O ES SSS‏ 
بموضوعات الرسائل العلمية التى يستحق أصحابها الحصول على المنحة » وبعضها 
إداری خاص بنظام عمل مجالس الكليات والدراسات العليا بها » وبرئاسة الحامعة 
أيضًا ؛ باعتبار أن «رئيس الجامعة» هو لاظر الوقف حسب شرط الواقف . 

فبالنسبة للشروط الفنية ؛ نص الواقف فى حجة وقفه على أن تكون موضوعات 
الرسائل (للماجستير والدكتوراة) «تستهدف خدمة الإسلام»" » وذلك على النحو 
القالى : 

كلية ا لمحقوق : تكون المنحة فى أحد الموضوعات التى تتعلق بتطبيق الشريعة 
الإسلامية فى المجتمعات المعاصرة » والدراسات المقارنة بها » وبصفة حاصة ما يتعلق 
بنظام الحكم أو حقوق الإنسان وواجباته وفق تعاليم الإسلام. 


(۱) |شهاد بوقف خیرۍ ء محرر بتاریخ ۳/ ۱۹۷٦/۱۰‏ من مکتب توٹیق شبین الکوم باسم محمد عبد الله 
-حسن (سجلاث وزارة الأوقاف » سجل رقم /۹٤‏ بحرى .مسلسلة رقم )۴١۱۸1‏ . 

(۲)-حجة وقف محمد شوقى الفلجرى المحررة تاریخ ۲۸/ ۱۹۹١ /١‏ من مكشب توثيق الإعيرة النموذجى 
(سجلات رزارة الأرقاف : سجل رقم /۹٤‏ مصر . مسلسلة )۲٠٤۳ ١‏ وكانت هذه الوقفية تدر عاثدًا 
سثويا قلره ٠را‏ جنیه ہواقع ٥۱۹۰‏ جنیھا شھریا طبقًا حسابات سنة ۱۹۹٩‏ (ملف رقم ۳۳٠٤١‏ ۔ 
أرشيف الترلية بوزارة الأوقاف) , 

(۳) حجة وقف محمد شسوقى الفنجرى › المحررة بتارپخ ۲/ ۱۲/ ۱۹۹۲ مكب توثيق الجيزة ة اللموذجى 
(سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم ۹۳/ مصر - مسلسلة )۲١۳۸۹‏ . 
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كلية الآداب : تكون الرسالة فى أحد الموضوعات الى تتعلق بالتاريخ 
الإسلامى فى ممجالاته العقيدية › أو السياسية ۰ أو الاجتماعية ٤‏ أو السلوكية » وبصمة 
خاصة معالجة مشكلات العالم الإسلامى المعاصرة » وسبيل الئهنوض بأحوال 
المسلمين . 

۳ كلية الإعلام : تكون الرسالة فى أحد الموضوعات التى تنعلق بتو جيه وترشيد 
أجهزة الإعلام نما يتفق وتعاليم الإسلام »> وبصفة خاصة تحديد المفاهيم الإعلامية 
الإسلامية » والتوعية بالقيم الإسلامية . 

٤‏ كلية الاقتصاد : تكون الرسالة فى أحد الموضوعات التى تتعلق بالاقتصاد 
الإسلامى» أو الإدارة وفق التو جهات الإسلامية» . 

وأآما بالسبة للشروط الإدارية » فقد وضعها الواقف فى عدة بنود منها الآتى : 

١‏ أن تشكل ل نة شثون الوقف برئاسة رئيس جامعة القاهرة ‏ أو من يلوب عله ۔ 

۲ تنعقد لحنة شئون الوقف بدعوة من ناظر الوقف » مرة على الأقل خلال النصف 
الأول من كل عام دراسى ء وذلك لناقشة ما يتعلق بالوقف . . يما فى ذلك توجيه المئح 
الدراسية إلى كليات أحرى تكون أكثر احتياجا وتحقيقًا للأغراض المستهدفة من 
الوقف. 

۴ يعلن عن المنح وشروطها بلوحة الإعلانات بالكليات المعيئة » وفى إصدارات 
ونشرات الجامعة وكلياتها ۰ 

٤‏ يتقدم طالب المنحة إلى عميد الكلية التى ينتمى إليها ء ويقوم العميد بعرضه 
على مجلس الكلية . . . ويصدر مجلس الكلية قرارا مسببًا باحتيار المستفيد» يعتمده 
ناظر الوقف (رئيس الامعة) ویخطر به الہنكف للصرف مقتضاه (للمستفيد) 0( 

وفی رأینا أن تك الشروط - الغنية والإدارية۔ کانٹ سپہا رئیسیًا فی عدم نجاح هذه 
الوقفية فى نحقيق أهدافها فيما يتعالق بانع الدراسية المذكورة ؛ لیس لغطأ فى وضع 
الشروط نفسها » فمن حق الواقف٤‏ ۔ فقا وقانونًا ۔ أن يشترط ما براه من شروط 


() المصدر السابق نفسه . 
() المصدر السابق نفسه . 
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تحقق أغراضه من وقفيثه"'“؛ ولكن لأن ١ا‏ لجامعة؛ وهى الجهة المنوط بها الإصغاء إلى 
الأوامر المتضمنة فى تلك الشروط وتنفيذها » ليست مؤسسة خاصة لها حرية عمل ما 
تشاء » وبصفة خاصة فيما يتصل بصميم رسالتها العلمية كمؤسسة من مژسسات 
الدولة؛ من شأنها أن تؤثر تأثيرأ عميقًا فى حياة المجتمع وتوجهاته الفكرية والثقافة. 

ومن هنا كان نجاح الوقفيات على ال جامحة الصرية فى طورها الأول عندما كانت 
#جامعة أهلية) فى الفترة من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۲۵ ؛ إذ ترت شروط الواقفين فى 
توجيه سياستها التعليمية كما أشرنا فيما سبق » أما بعد أن صارت مؤسسة حكومية 
ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ فلم يعد من الممكن التأثير فى سياستها من خارجها" ؛ لأن هذه 
السياسة أصبحت من اختصاص الدولة لا امجتمع» أو الحكومة لا الأهالى. ولعل هذا 
يفسر لنا أيضًا لاذا جحت وقفية الفنجرى نفسهاء فى قسمها المتعلق بالمساعدات 
الاجتماعية للطلاب » إذ أن موضوع المساعدات لا يمس السياسة التعليمية للجامعة 
بشكل مباشر » الأمر الدى دفع الواقف لتعدیل شروط وقفیته فی سنة ۱۹۹۵ بعد أن 
كشف التطبيق العملى عن عدم نجاحها فى تحقيق المستهدف منها بالسبة للمنح الدراسية 
١‏ حيث لم يتيسر لأغلب الكليات شغل هذه المنح بالشروط القررة لها“ » طبقًا لا 
سجله الواقف فى حجة التغيير الصادرة منه فى سئة ۱۹4١‏ » وبجوجب تلك الحجة قام 
بدمج جميع وقفياته . على جامعة القاهرة ۔ فى وقفية وأحدة ليصرف عائدها 
«كمساعدات اجتماعية؟ بكليات الحقوق والآداب والإعلام ودار العلوم“» وألغى ما 
كان قد خحصصه للمنح الدراسية . 


(۱) اثظر سا سبق فى من الفصل الأول بخصوص «شروط الواقفين» وما يجب أن يتوفر فيها ومدى حرية 
الواقف فى وضعها . 

(۲) لزيد من التناصيل حول العلاقة بين الجامعة والمجتمع » ودور الدولة فى الإشراف على ال حامعاث انظر 
الدراسة القيمة ل كامل عياد : ماهى الحجامعة ؟ دراسة بمجلة الأبحاث (تصدرها الجامعة الأمريكية فى 
پیر وت) العزء ۲ . السلة ۸ ء تحزيران ٠۹٥٥‏ (صس ۱۷۹ - 4( . 

(۴) راجع الشروط التى وضعهاالمستشار الفدجرى المذكورة بالصفحة السابقة» حيث يظهر منها بوضوح أثها 
تحمل الكثير من «الأرامر ١‏ إلى ا لجامعة ؛ اعتمادا من الواقف على التراث التقليدى للوقف إذ كان وسيلة 
أساسية لإملاء إرادة المجتمع فى كثير من شئون الباة العامة » ولكن فى ظل دولة محدودة الاختصاصات 
والصلاسحيات » خلاقًا لا صار إليه الحال فى ظل هذه الدولة «المدينة) ذات السيادة المطلقة » ومؤسساتها 
الى لها نفس السمة. 

)٤(‏ حجة وقف الفشجرى المحررة بتاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۹۹٩‏ (م س ذ). 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه , وقد نص الاقف على تييز كلية دار العلوم بأن يكون نصيبها من عائد الوقفية أكبر 
من نصیب کل من الکلیات الأخحری بحیث يون لدار العلوم ۲٠٠١‏ جنيه شهريا » ولكلية الإعلام ٠٠٠٠١‏ 
جنیه شهریًا ؛ و٠‏ ۷۰ جنیه شهريا لكل من كلية الحقوق وكابة الآداب . 
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ثالثا : الوقف ومؤسسات الثقافة العامة : 


إلى جانب التوظيف الاجتدماعى للأوقاف فى إنشاء المؤسسات التعليمية وتمويلها 
وإدارتها .على نحو ما تقدم فيما سبق- اهتم مؤسسو الأوقاف أيضاً بتوظيفها من أجل 
إتاحة الثقافة العامة لأكبر عدد مكن من عموم الناس . وقد كانت «دروس العلم) 
المفتوحة التى ثتلقى للعامة بالساجد» هى الصيغة الأكثر شيوعاً ۔ من النظور التاريخى 
وإلى بدايات القرن العشرين فى مصر ‏ ولذلك حرص كثير من الواقفين على 
تخصيص مرتبات من ريع وقفياتهم للعلماء والوعاظ والمدرسين الذين يقومون بإلقاء 
تلك الدروس؛ إما بالمساجد التى أنشأها الواقفون أنفسهم» أو ببعض الجوامع الكبرى 
التى ارتبطت بأسماء بعض العلماء وأولياء الله الصالحين مثل مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة» وال جامع الأحمدى بطنطا. 

كذلك فإن «المكتبة العامة۲ تعتبر من المؤسسات ذات التاريخ الطويل فى إتاحة 
مصادر المعرفة والشقافة لجمهو رالناس دون القيد بظروفهم الحاصة أو مستوياتهم 
التعليمية . وبفضل الأوقاف ظهرت المكتبة العامة فى تاريخلا : إما مستقلة بذاتهاء 
وإماملحقة ببعض المساجد أو المدارس أو التكايا . وبفضل الأوقاف أيضا أمكن 
الاستفادة بالكثير من «المكتبات الخاصة؟ بتحويلها . عن طريق الوقف ‏ إلى مكتبات 
عامة» متاحة للجميع من رواد المعرفة . 


ولم تكن «سياسة الوقف» على دروس العلم المفتوحة با لمساجد أو على دور الكتب 
والمكتبات العامة مقتصرة فى أهدافها على مجرد إتاحة مصادر المعرفة لكل من يسعى 
إليهاء وإغا كانت تتضمن فى جوهرها الرغبة فى المحافظة على ألماط ثقافية وسلوكية 
محددة» والرغبة كذلك فى نشرها وإعادة إنتاجها وثوارثها عبر الأجيال المتلاحقة» 
وهو ما تكشف عله شروط الواقفين ا لخاصة بدروس العلم المفتوحة بالمساجد» كما 
تكشف عه أيضاً نوعيات الكتب الو قوفة بالمكتبات العامة" . 


(1) لزيد من التفاصيل حول دور الأوقاف فى نشأة #دور الكثب» العامةء ودورها فى التاريخ الإسلامى انظر: 
عبد الملك السيد: الدورالاجتماعی للوقف» م س ذ» ص ۲١۳‏ - ص٠۲۸.‏ وسالم عبد الرزاق أحمد: 
فهرس مخطوطات مكتبة الأو قاف العامة فى الموصل (بغداد : ۱۹۸۲)جا۱/ ٣٠۔۲۷‏ . 

(۲) من أمغلة الوقف على إعطاء دروس للعامة با لمساجد ما شرطه یوسف أفندی حسئين تعلب فى حجة وقفه 
الحررة‌بتاریخ ۱۰/ ۰/ ۱۹۲۰ وهو آن يخصص مبلغ ٠۲‏ جنيهاً سنوياً من «يعطى درسا للعوام مسجد 
سيدى على المليجى فى الأيام الئالية من التدريس بالمعهد الأحمدى بطنطا؛ وقد سہقت الإشارة لتلك 
الحجة. وسيأتى فى الصفحات التالية ذكر بعض النماذج من الوقف على «المكتبات العامة؛ با فيها من كتب 
متنوعة . 
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وإذا كان الوقف على دروس المساجد قد بقى مهتماً بنشر الثقافة الإسلامية الخالصة› 
فإن الوقف على دور الكتب العامة - وهو من الأنشطة الاجتماعية الثفافية الموروثة ۔ قد 
دحلت عليه بعض مظاهر التجديد» ومحاولة الجمع بين مصادر الثقافة الموروثة من 
ناحية وبين مصادر الثقافة المعاصرة أو الحديثة من ناحية أحرى. هذا إلى جانب اتجاه 
اسياسة الوقف» فى هذا المجال إلى الاهتمام ببعض المؤسسات الشقافية الحديثة مثل 
«دور الآثار؟» وامتاحف الفدون الجميلة» - كما سيأتى بيانه - ولم يكن مثل هذه 
المؤسسات معهوداً فى البلدان العربية والإسلامية - ومنها مصر - قبل العصر الحديث؛ 
بالرغم من آن الأوقاف قد قامت بدور كبير فى توفير الكثير من المقتنيات الأثرية 
والمحافظة عليها"؟ » كما أن الكثير من مواد الفنون الحميلة وأدواتها مدينة للأرقاف من 
حيث إنتاجها والمحافظة عليها أيها" . 


. وفى نظرنا أن ممحاولة التجديد فى الوقف على المكتبات العامة» وكذلك الاهتمام 
بالؤسسات الغقافية الحديغة ‏ كدور الآثار ومتاحف الفن - يعكسان مظهراً من مظاهر 
تأر سياسة الوقف بنشاة الدولة الحدية وتطورها فى مصر» وبعمليات «التحديث» 
وبا لمؤسسات التى ارتبطت بها؛ وخاصة من حيث الانفتاح على الثقافة الأوربية والتأثر 
بها والنقل عنها فى مجالات مختلفة" » وكذلك من حيث تبلور طبقة اجتماعية - من 
الذوات وأعضاء النخبة الحاكمة - تبنت تلك الثقافة » وإن لم تنفصل نهاثياً عن جذورها 
الثقافية وا لحضارية الأصيلة . فمن هذه الطبقة جاءت محاولات توظيف الوقف وتجديد 
سياسته فى جال الثقافة العامة مثلماً جاءت محاولات تجديد الوقف وتوظيفه فى 


(1) لزيد من التفاصيل حول هلا الموضوع انظر على سبيل الثال : صلاح حسين العبيدى : مؤسسة الأوقاف 
ودورها فى الحفاط على الآثار الإسلامية» بحث مدشور ضمن أعمال ندوة «مؤسسة الأرقاف فى العالم 
العربى٤؛‏ م س ذ. ص۱۷۹ ٠٠۹١.‏ . وانظر أيضاً: فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة (القاهرة : 
مصلمحة المساحة» )۱۹١١‏ وهو يتضمن معلومات قيمة حول الكثير من تلك الآثار وصلتها بالوقف منذ 
فتح مصر حتى متتصف القرن العشرين»ء ومده نلاحظ أيضاً أن مؤسسات الوقف اتسمت -باستمرار۔ 
بالنکامل فیما پینھا والتواجد فی ١تجمعات؛‏ بحیث يشمل كل تجمع عدة مؤسسات كل منها له وظيفة حاصة 
مثل ا مسجد والكتاب والسبيل) آو ١١‏ لسبيل والكتاب والتكية . ٠.‏ إلخ. 

(۲) اثظر فيما بعد ما سيرد بخصوص وتفيات الأمير يوسف كمال على متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

(۳) لزيد من التفاصيل حول هذه المسألةء وما حدث من تطور فى مواقف مثقفى مصر والعرب عامة من فنون 
الغرب ومنابع الشقافة العامة فيه» وما لها من مؤسسات متعددة وكيفية الاستفادة بها انظر بصفة خحاصة : 
نازك سابا يارد : الرحالون العرب وحضارة الغرب فى النهضة العربية الحديشة (بیروت : ۱۹۷۹) ص 
۹ وا1 وة و٤ X0‏ و ۳۹و۹ . 
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الرصيئة» الحتوية على كتب شتى فى فنون عديدة؛“ . وورد بتلك الحجة أيضاً أن 
الكتبخانة كانت عامة «تفتح كل يوم من الصباح إلى العصر» ماعدايوم الحمعة» ويوم 
الشلاثاء وأيام الأعياد» لتستفيد وتستفيض منها أرباب المطالعة» . 

ومن أسف أن وثائق وقفيات محمد على لاتتضمن أية ببانات عن نوعيات كتب 
تلك «الكتبخانة» وكل ما ورد بشأنها هو وصف عام لها بأنها كتب «رصينة فى فنون 
عديدة؛. وعلى آية حال فإن مشروع الكتبخانة لم يكن يسهم فى توفير الفقافة العامة 
فحسب» وإغا أتاح أيضاً بعض فرص العمل والوظائف ذات الأجور والرواتب التى 
كان يتم دفعها من ريع الوقف طبقاً لشروط الواقف» وهى ثلاث وظاثف: رئيس 
حفاظ (أمناء) المكتبة» وحافظ أول» وحافظ ثان. ومن روط الواقف أن يتم 
«انتتخابهم من أصحاب الصدق والأمانة؟ ويجوز تعيينهم من «الأفندية المدرسين 
العاملين بالمدرسة؛ وأنه «إذا انحلت وظيفة رئيس الحفاظ يتعين فيها الحافظ الأول 
ويتعين فى وظبفة اللحافظ الأول الحافظ الثانى ويراعى هذا الترتيب؟ » ومشل هذا 
الترتيب من شأنه أن يضمن الإفادة بخبراتهم وحسن سير الحمل . وقد اشترط أيضا أن 
يتم عمل جرد محتويات المكتبة كل ثلاث سنوات» أو عند حاو إحدى الوظائف الثلاث 
المذكورة ابحيث بصير مراجعة أسماء الكتب وأختامها وتطبيقها على الدفتر الأصلى › 
وإذا ظهر ضياع بعضه يصير إلزام حافظ الكتبخانة بتعويضها» . 

وقد حدد الواقف ‏ محمدعلى باشا _ لأولئك الموظفين أجوراً نقدية ومرتبات 
عينية كانت حسب ما ورد فى حجة وقفه لحفلك کفر الشیخ فى سنة ۱۲۵۹ _ ۱۸٤۳‏ 
على النحو التالى : 

. حافظ الكتب الأول ۷١‏ قرشاً شهرياً . 

۔ حافظ التب الثانى ٠١‏ قرشاً شهرياً . 

- حافظ الكتب الغالث ٠١‏ فرشا شهرياً . 


(1) -حجة وقف محمد على المحررة بتاریخ ۲۰ جمادی الآحرة ۱۲۲۸ من مجلس الشرع الشريف بمصر؛ م س 
ذ» واصلها بالتركية» وتوجد ترجمتان لها إلى العربيةء وسسجلة بديوان الأوقاف السلطانية رة ١‏ جزء 
آول بتاریخ ۱۹۱٩/۹/٩‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه , 

(۳) المصدر السابق نفسهء 

)٤(‏ المصدر تفسه. 
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دعم المدارس الإسلامية والبعثات ا لعلمية من صفوف تلك الطبقة نفسها على نحو ما 
قدمنا فیما سبق وفیما یلی بیان ذلك بشۍ من التفصیل : 


: الوفف على المكتباث العامة‎ .١ 

سبقت الإشارة إلى أن وقف الكتب والمكتباث للمنفعة العامة هو من الممارسات 
الاجتماعية ‏ الشقافية للأوقاف ذات التاريخ الطويلء وقد استمرت هذه الممارسة فى 
مصر - وكثير من البلدان العربية والإسلامية ‏ حتى منتصف القرن العشرين تقريباً . 
وفضلاً عن أهمية ا لمكابة العامة؛ كمؤسسة لها وظائفها المتدوعة فى مجال بث الثقافة 
وتيسير المعرفة لعموم الناس» والمحافظة على كتب التراث ومخطوطاته ء فإنها تعتبر ‏ 
فى حد ذاتها - معلماً من معالم الرقى الحضارى للأمة» وقد كان المشاركون بالوقف فى 
هذا المجال على مدى التاريخ الحديث لمصر- موضع اهتمامنا فى هله الدراسة ۔نخبة 
من علماء الأزهر وشيوخه» ونخبة أخرى من ذوى الثقافة الحديثة من الوزراء وكبار 
موظفى الحكومة» وبعض الحكام والأمراء من أسرة محمد على . 

كان محمد على » نفسه» هو أول حاكم استأنف سنة الوقف على المكثبات العامة 
التى درج عليها مؤسسو الأوفاف - من الحكام والمحكومين قبل أن يتولى السلطة فى 
مصر سنة ۱۸٠١‏ وكان آخر من أسهم فى هذا المجال من الولاة قبل ذلك هو محمد 
بك بو الدهب الذى أنشأ وقفية كبيرة فى سنة ٤۷۷٠م‏ اشتملت على عدة مؤسسات 
للمنافع العامة» كانت «الكتبة؛ واحدة منهاء ومعلماً بارازً من معالم الخياة الثقافية فى 
القاهرة» وكانت محتوية على أكثر من ۲٠٠١‏ مجلد . 

وقد نشا محمد على مؤسساته الوقفية فى مدينة «قوله)» وهى عبارة عن : مسجد 
ومدرسة ومكتب لتحفيظ القرآن و#كتبخانة؟» ووقف عليها عدة وقفيات اشتهرت 
باسم «وقف قوله . وتفيدنا حجة وقفيته الصادرة فى سنة ٠۲۲۸‏ ھ۔ ۱۸۱۳م بأنه 
قد آنشأ «الكتبخانة» ملحفة بمدرسته فى قوله لتكون حسب نص الحجة : : «داراللكتب 


(1) لزيد من التحليلات التاريخية حول وقفية محمد بك أبو الدهب ائظر : 
Daniel Crecelius: “The waqî of Muhammed Bey Abu Al Dhahab In Historical‏ 
Perspective” in : Int; J. Middle East studies, 23 March (1991) pp 37-31.‏ 
(۴) سپق إثہات بیانات جع وقفيات محمد على » إانظر الفصل الثانى من هذه الدراسة. 
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بالإضافة إلى حصول كل منهم على سنة أرغفة فقط من الخبز كل يوم » وثلاث 
طاسات (مرتين لكل واحد يوميا) إحداها طامسة شوربة أرز» والشانية شوربة قمح 
والثالثة زردة عسل وأرز . 

لقد سبق أن أشرنا إلى بعض جوانب السياسة المتشددة التى انتهجها محمد على تجاه 
الأوقاف فى مصر؛ وألحنا إلى أن ذلك لم يكن ناتا عن رغبة منه فى القضاء على نظام 
الأوقاف أو تقويض المؤسسات المرتبطة به؛ وإفا كان جزءا من إجراءاته للقضاء على 
نفوذ النظام الذى حلفه المماليك» وسعيه فى الوقت نفسه لتعبئة كافة ا وارد لتحقيق 
مشروعاته الحربية والإصلاحية . رهذا الاستتتاج يؤكده أن محمد على قد ظل مؤماً 
ہفكرة الوقف وجدوى نظامه › وأنه طبّق ذلك عملباً بائشاء وقف قوله وسژسسانه 
ا مشار إليها فيما تقدم . 

وإذا كان مشروع وقفية محمد على باشا على المكتة العامة فى قوله (مسقط رأسه) له 
دلالة رمزة ثقافية كبيرة؛ فإن «دار الكتب الخديوية؛ أو «السلطائية؟ ‏ التى هى دار 
الكتب المصرية؟ الآن . تعنبر أكبر المشروعات التى دعمتها الأوقاف فى مجال شر 
الثقافة العامة فى مصر الحديثة» فضلاً عن أنها تقدم نموذجا آحر يرز من خلاله دور 
الوقف فى دعم «المجال المشترك! بين اللجتمع والدولة» وما طرأعلى هذا الدور من 
تغبرات ننيجة للتحولات التى حدثت فى السياسات الحكومية»› وفى ط النظام 
السياسى فى مصر بعد سنة 1۹0۲ . 

نشأت «الكتبخانة الخديوية) فى عهد إسماعیل بموجب مرسوم صدر فى ۰ دی 
الحجة ۸ه (1۸14م)" . وعهد إلى على مبارك بتنفيذ المشروع الذى انجه أول ما 
اجه إلى جمع الكتب من مكتبات المساجد والتكايا وا لمدارس القديمة ۔ ومعظمها كنب 


(1) -حجة وفف محمد على المحررة بتاریخ ۱١‏ شوال ٠١١۹‏ بمجاس الشرع الشريف بمصر الحروسة (سجلات 
وزارة الأرقاف : سجل رقم ۸۹/ مصر ‏ مسلسلة ۲۱۲۸۲). 

92 انظر ما سبق بهذا اخصوص فى الفصل الثانى» ويلفث النظر هلا الاهتمام الكبير من جانب محمد على 
بشئون المعليم ونشر الفافة العامة سواء من خلال البعشات والمدارس الحديثة فى مصر» أر من خلال 
مشروعاته فی قوله: فى الوقت الذى لم پل هو نفسه أى قسط من التعليم النظامى وظل أمياً حثى السنوات 
الأخيرة من -حياته التى تعلم فيها الفراءة والكابةء ومع ذلك فقد کان عہفریاً فلا رکان لا فعا بر دد آن 
الكتب الرحيدة التي درس فيها هى وجوه الرجال ويندر أن أحعلأت فبها؛ انظر : كريم ثابت : محمد على 
(القاهمرة: ٤۳‏ ۱۹) ص۲۹۹ , 

() انظر : أحمد عزت عبد الكريم : تاریخ التعليم فى مصر؛ الجزء الثاني (القاهرة: ب ت) ص۲۸۵ , 
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موقوفة وجعل على مبارك مقر الدار فى «سراى درب الجماميز مصر» وعم إلحاقها: 
ابديوان عموم الأوقاف! ليقوم بتمويلها والإشراف عليها إداريا بالاشتراك مع تظارة 
(وزارة) المعارف' . 

ومع نمو «الدأرا وازدياد حاجتها للمال كان لابد من وفير مورد دائم يضمن تغطية 
نفقاتهاء وكان «الوقف» هو أنسب وسيلة لضمان ذلك فى ظل سيطرة سلطات 
الاحتلال على ميزانية الدولةء وخحضوعها «لصندوق الدين؟. وبالفعل قام ا لخديوى 
توفیق فى سنة ١۳١۷‏ ه ۔ ۱۸۸۹م بوقف مساحة قدرها ۱۸٠١‏ أفدنة من الأطيان 
الزراعية» وهذه الوقفية هى من فبيل ال رصاد» الذى سبقت الإشارة إليه كنمط من 
أماط أوقاف اللعكام من أموال بيت المال ويأحذ حكم الوقف نظراً لأنه على منفعة 
عامة , وقد اشترط اللدبوى توفيق فى حجة الوقف أن ايصرف ريع هذه الأطيان 
على الكتبخانة باعتبارها من المنافع العمومية» والموضوع بها الكثب الموقوفة» من قبل 
من له ولاية إيقافها شرعاً المعدة لانتفاع المسلمين» » ثم أصدر الخديوى مرا بتاريخ 
١‏ / ۹ بأن تكون النظارة على وقفية دار الكتب مشاركة بين وزارتى الالية 
والمعارف. 

وبناء على هذا ظلت تلك الأطيان تحت إدارة الوزارتين المذكورتين إلى أن عم 
تسليمها فى سئة ٠۹۵١‏ لوزارة الأوقاف» التى سلمتها بدورها بعد ذلك حلال 
الستينيات . للإصلاح الزراعى» اللى تصرف فيها بطرق شتى تحت بند «تغليك صغار 
المزارعين» تطبيقا لقوائين الإصلاح الزراعى . واستمرت وزارة الأوقاف تدفع مبلغاً 
سلویاً قدره ۔ ۰۰ر۱۰ جلیه لدار الکتب ۔ من سنة ۱۹۵٩۵‏ حتی سلة ۱۹٩۳‏ نظير ما 
آل إليها من أطيان وقفية الدار» ثم انقطع دفع ذلك البلغ بعد أن صدر قرار «لحنة شئون 
الأرفاف؟ فی ۲۳/ ۲/ ۱۹١١‏ بتغيير مصارف جميع الأوقاف الموقوفة على التعليم 


(1) انظر : حسن الشافعى : فى فكرنا الحديث والمعاصر (القاهرة : )۱۹۹١‏ ص۹٥‏ ولزيد من العقاصيل 
انظر؛ أحمد أمين : زعماء الإصلاح (القاهرة : ب ت) ص ۱۹۷ . ومحمود الشرقاوى وعبد الله المشد: 
على مبارك» مس ذ؛ ص۹۷ . وأنور عبد المالك : نهضة مصر؛ م س ذ+ ص 1۸١‏ > وهو یذکر أن على 
مبارك قد جمل دار الكتب على غرار المكنبة الوطنية فى باريس درن أن ندم دليلاً على ذلك. 

(۲) أنظر ماسبق علا اللنصوص فى الفصل الأول . 

(۳) سحجة وقف اللدديوى محمد توفيق المحررة بداريخ غرة رجب ۷ _ أمام محكمة الباب العالى صر 

(سسجلات وزارة الأوقاف سجل 1۷/ أهلى - مسلسلة .)1٤١‏ 
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والثقافة «لتصرف على مشروع المعاهد الأفريقية والأسيوية» ء ثم أصدرت اللجثة 
نفسها قرارآً آخر فی ۱۹١١ /۲ /١‏ بتطبيتق هذا التغيير على المبالغ المتجمدة من ريع تلك 
الأوقاف التى تغيرت مصارفها عن المدة السابقة على قرار التغییر . وفی ۱۰/ ٠۹٦۷ /٥‏ 
أصدرت قراراً ثالثا بتغيير مصارف جميع الأوقاف الخيرية لتصبح مخصصة لهدفين 
أساسيين هما «نشر الدعوة فى الداخحل والخارج» و«البر مختلف صوره؟ وبذلك 
دحلت وقفية دار الكتب ‏ شأن جميع الوقفيات الغيرية . فى دوامة القرارات الحكومية 
ا لمفقلبةء وح ضعت للإجراءات الروتيلية المعقدة وتعرضت لعمليات التبديد 
والاغتصاب على نطاق واسع" . 

ونما سبق يتبين أن «دار الكتب» قد نشأت كمؤسسة وقفية حالصة» سواء من حيث 
محتوياتها من الكتب أو من حيث تبعيتها لديوان عموم الأوقاف» أو من حيث 
اعتمادها بصفة أساسية على ريع وقفية الخديوى توفيق سالفة الذكر . وإلى سنة ٠۹۵٩‏ 
تقريباً يمكن القول ن «الدار» كانت إحدى مؤسسات المنافع العامة التى دعمتها 
الأوقاف فى إطار دعمها «للمجال المشترك! بين المجتمع والدولة. فإلى تلك السنة 
كانت الدار مؤسسة نصف أهلية - نصف حكومية » وخحاصة من حيث مصادر ميزانيتها 
التى تكونت من «الإعانة» اللخصصة لها من ميزانية الدولة» ومن ريع الأطيان الموقوفة 
عليهاء» حتى إن قانون إعادة تلظیم «دار الکتب» فى سدة ۱۹۳۷ قداعترف بهذا 
الوضع»؛ فجمع بين الإرادة الأهلية والإرادة الحكومية فى نص الادة الرابعة منه » وهو 
أن تتولى الدار إدارة أموالها مع مراعاة النصوص القانونية وشروط الواقفين فى مسائل 


)١(‏ وثيفة عبارة عن مذكرة مرفوعة من إدارة الخبراء والسجلات بوزارة الأوقاف إلى وكيل الوزارة لقطاع البر 
بعاریخ ۳| ۲/ ٠١‏ ضمن وثائق ملف التولية رقم ۲۷٤۹۳‏ الخاص بدار الكتب 4 ومشروع المعاهد 
المشار إلبه كان أحد المشاريع التى تبنتها ا ىكومة فى الستينيات لددمة أهداف السياسة انار جية الصرية› 
ولكنه لم ينف وسيأتى تفصيل ذلك فى الفصل انامس من هذه الدراسة. 

)9( الصدر السابق (الوثيقة المشار إليها فى الهامش السابق)ء وتسجل وثائق هذا املف الخاص بدار الكت أن 
وزارة الثقافة كانت قد طلبت ميلغ العشرة آلاف جنيه من وزارة الأوقاف حثى بعد أن تم تسليمها الأراضى 
الموقوفة لهيئة الإصلاح» فلماعرضت المحلومات - التى أوردنا بعضها فى الم . على وزير الأوقاف أحمد 
عبده الشرباصى - آنذاك . أشر عليها بعبارة ايكتب للفقافة للاعتذار) . 

تعرضت معظم الوقفيات الخيرية للاغتصاب خلال الحمسينيات والستينيات وحثى أوائل السہعيئيات» 
وبخصوص وقفية دار الكتب ؛ تفيد وثائق ملف التولية افاص بها آنه مند سنة ۱۹۸۰ وحتی یریل ١٠۹۹۷‏ 
كان البحث جاريآً للوصول إلى حصر دقيق با تبقى من أطيان هذه الوقفية تحت إدارة مناطق هيغة الأرقاف 
المصرية فى ست محافظات تقع بها أطيان تلك الوقفية . 
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الوقف»؟. أما بعد سنة ۱۹١۲‏ فقد تم إدماج الدار فى المجال الحكومى الرسمى بشكل 
كامل وأصبحت منذ ذلك الحين ضمن هيئات وزارة الثقافة . 

وإلى جانب «دار الكتب المصرية) اهتم بعض مؤسسى الأوقاف بمكتبات عامة 
أحرى» ومنها ‏ بصفة خاصة . تلك المكتبات التى ارتبطت بمؤسسات التعليم العالى 
وفى مقدمتها «مكتبة الأزهر؟ ومكتبة الجامعة المصرية) . 

أا امكتبة الأزهر» فهى أقدم مكتبة عامة موقوفة فى مصر» وقد تطورت عن 
امكتبات التى كانت موقوفة على أروقة الأزهر" » وكان لاإمام محمد عبده الفضل 
الأول فى جمع ما فى مكتبات معظم تلك الأروقة وحفظها فى «مكتبة أزهرية عامة) 
بثاء على اقتراح قدمه إلى ديوان عموم الأوقاف» وقام الديوان بثئفيذه فى سنة ٤١١٠م‏ 
۷م . وقد حث الإمام محمد عبده أيضاً على المبادرة بالوقف لصالح مكتبة 
الأزهر» وكان الشيخ حسونة اللواوى شيخ الأزهر آنذاك ۔ من أوائل الذين استجاہوا 
فوقف مكتبته الخاصة . وقد توالت بعد ذلك وقفيات المكتبات الخاصة ۔ ومعظمها 
مكتبات لشيوخ الأزهر وعلماثه ‏ تم وقفها لصالح مكتبة الأزهر العامة» حتى بلغ 
إجمالى عدد المجلدات الموقوفة حوالى سئة عشر ألف مجلد فى الفشرة من تاريخ إنشاء 
المكتبة فى سنة ۱۸۹۷ إلى سنة ۳٤1۹ء‏ وبعدها لم تظهر وقفيات ذات شأن عليها . 


(1) انظر النص الكامل لقائون إعادة تنظيم دار الكتب المصرية فى : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٤١‏ بتاريخ 
۷ ۷ ص ۸4١‏ و١٤٠‏ . وبالسبة ليزائية الدار فقد نص القانون المشار إلبه على أن نكون لها 
ميزانية مستقلة تصدر بقانون حاص بها (م/ ۵) وكائت ميزانيتها ملحقة بيزانية الدولة منذ سنة ۲۷/ ٠۹۲۸‏ 
امالية انظر: مضبطة مجلس الشيوخ » اعلسة ٤١‏ بتاريخ : /۹/١٤‏ ١1۹۲ء‏ ص٠٠۸.‏ وكائث لا ثحة 
ديوان عموم الأوقاف الصادرة سنة ۱۸4١‏ قد حددت سلطات الديوان فى إدارة دار الكتب والإشراف 
عليها انظر : الباب الخامس من تلك اللائحة م/ ۳۲و م/ ٣٣‏ 

(۲) لزید من التفاصیل انظر : الأزهر تاریخه وتطوره» مس ذ» ص٤۳۸.‏ 

۳( امرجم السابقء ص ۳۸1 ر۳۸۷ 

)٤(‏ لزيد من التفاصيل حول المكتبات الفاصة التى تم وقفها على مكتبة الأزهر فى تلك الفشرة انظر: امرجم 
الساہق» ص ٤۳١‏ و٤٤‏ » وقد اتم عض الواتفين بشخصيص حصة نقدية من ريع وقفياتهم لشراء كتب 
وتزويد مكنبة الأزهر بهاء ومن ذلك ما خحصصه عمر باشا لطفى فى وقفيته الأحررة بتاريخ ۲۲ ذى الحجة 
)۱۸۹١( I14‏ أمام محكمة الباب العالى صر (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم |١۸‏ قدیم - 
مسلسلة )٤٠۳١۲‏ وقد بلغ ريع تلك الحصة ٥۹۸‏ جئيهاً فى سنة ۱۹۲١‏ - على سبيل الخال - انظر المناقشات 
التی دارت حولها فی البرلان : مضبطة مجلس الشیوخ الجحلسة 1۷ پتاریخ /۱٤‏ ۷/ ۱۹۲۷ء ص ۱۳۹۷ . 
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وقد احتوت بعض وقفيات «المكتبات العامة على علاصر تجديدية ‏ كما ذكرنا نيما 
سبق ۔ كان من مظاهرها الحمع بين مصادر التراث ومعارفه المتئوعة من ناحيةء ومصادر 
الفكر المعاصر ومعارفه المثلوعة من ناحية أحرى» وذلك فى وقفية واحدة؛ مع النص 
على تخصيص ما تحتويه من كتب تراثية لصالح مكتبة الأزهر؛ وما نحتويه من كتب 
حديثة أو مترجمة من اللخات الأخرى لصالح مكتبة ا لجامعة المصرية . 

ومن الأمثلة على ذلك وقفية محمد توفیق نسیم باشا فى سنة ٤۱۹۳ء‏ وكانت 
تحتوی على 1۷۸ مجلداآ فى تى مجالات المعرفة؛ منها ٦١١‏ مجاداً -بعضها 
بالفرنسية. جعلها «وقفاً على طابة العلم والواردين والمترددين على مكتبة الحامعة 
الملصرية؛ والباقى وعدده ۳١‏ مجلداً » وهى كتب تراثية «لمكتبة الجامع الأزهر لينتفع بها 
طلاب العلم والواردين والمترددين على تلك المكترةء“ 

أما إسماعيل بك رمزى فقد وقف مكتبته الخاصة على مكتبة الجامعة المصرية فى سنة 
1؛ وذلك بجميع محتوياتها من دواليب ولوحات فنية وآبات قرآئية» وکتب 
ومجلات عربية وأجثبية » وقد بلغ مجموعها ۸٠١‏ مجلداًء وجعلها وقفاً خيرياً ؛ على 
«أن تكون الكتب مخصصة لإطلاع أهل العلم والمستفيدين (. . ) حسب المتبع فى 
المكتبات العامة (. .) وتكون اللوحات معلقة بحوائط المكتبة زينة لها أو تجميلا ثم 
تنقل وما يتبعها إلى ا لجامعة ا لمصرية وتكون جزءآ من مكتبتها (. .) فإذا تعذر حفظها 
بالحامعة المصرية أو دعت بمكتبة الجامع الأزهر للانتفاع بها کالانتفاع بمکتبده" . 

ولئن كانت مكتبات «دار الكتب» والأزهر؟ وا لجامعة المصرية٤‏ ثعتبر مكتہات 
مركزية عامة» فإن هناك نماذج أخرى للوقف على مكتبات فرعية «عامة» أيضاً. ومن 
ذلك مکتہة آحمد زکی باشا ۔ الملقب بشیخ العروبة۔ التی کانت تحتوی على حوالی ٠١‏ 
آلف مجلد» وفدرت قيمتها بلغ يتراوح بين ١٤و ٥‏ ألف جيه فى سنة 1۹۲٤‏ . 
وهى أكبر مكتبة خحاصة تم وقفها للمنفعة العامة فى تاريخ مصر الحديث كله. 
ولضخامتها كان يبخصص لها بند مسقل فى حسابات ميزالية وزارة الأوقاف من سلة 
٤‏ إلى سدة ۱۹۳۲ ؛ حيث كان ينفق عليها حرالى ٠٠١‏ جنيه سنوياً؛ أما بعد سلة 


(1) حجة وقف محمد توفيق نسيم المحررة بتاریخ ۵ شعبان ۱۳٣۳‏ ۔ ۱۹۳١١ /۱١/۱۳‏ آمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم 1۷/ مصر - مسلسلة .)4۸۷١‏ 

(۲) حجة وقف إسماعيل بك رمزى المحررة بثاريخ أول الىجة ٠۳١۹‏ - ۳۱/6/۱۹ أمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف : مسجل رقم 1۲/ مصر ۔ مسلسلة ۸۱۳۸), 

(۳) انظر : مضہطة مجلس الشیوخ اجلسة رقم ۵۹ بتاریخ ۹/۲۹/ ٤۱۹۲ء۰‏ ص ۷٤١۴۳‏ . 


TAY 


١‏ ففد م توزيع محترياتها من الكتب على كل من دار الكتب المصرية ومكتبة 
الجامع الأزهر . 

وتعتبر ا مكتبة العامة التى أنشأها ووقفها فى سنة ۱ على إسلام بك ۔ فی بندر 
بی سویف ۔ من أبرز اللماذج الى توضح اهتمام مؤسسى الأوقاف بالمكتبات 
الإقليمية ؛ باعتبارها مؤسسات لنشر الثقافة العامة . فقد وقف عليها مساحة ۳٣‏ فدانا 
(وكسور من فدان) وأاشترط أن يصرف ريعها «للمساعدة على نشر العلوم والمعارف؛ 
بأى تشترى الكتب والمولفات الدينية والفنية والعلمية وغيرهاء ما يحتاج إليه الناس بأى 
لفة كانت (. .) وفيمايلزم لدفع مرتبات الموظفين والعمال الذين يقتضى الحال 
رجودهم با لمكبة. . وفى ثمن ما يلزم لها من الرائد اليومية والمجلات الأسبوعية 
رالشهرية وغيرها؛» كما اشترط أن تكون للمكنبة لاثحة تحدد طريفة الاستفادة ا فيها 
من كتب على غرار لوائح الكتبخانة السلطائية وغيرها من المكتبات العمومية» وأن يفير 
نظام اللاحة الملكورة حسب مقعضيات الأحوال؟ وذلك حتى لايدركهاالجمود 
رتنعطل عن آداء وظيفتها . 

وقد طلت المكتبة تؤدى وظيفتها طبقا لما شرطه الواقف إلى سنة ۱۹۵۲ » وفى شهر 
لوفمبر من تلك السنة تقدم بطلب تنازل من جانبه عن إدارة وقفية المكتبة لتقوم بها وزارة 
الأوقاف» وئلفق من ريعها على تلك المكثبة نفسها" . ولكن الوزارة رفسضت ذلك 
بحجة قلة ريع الأطيان الموفوفة على المكةء فتم إغلاقها ؛ ثم لما صدر القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۵٩۳‏ الذى أصبحت الوزارة بموجبه ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية› 


() ماك ماذج أحرى منها : وقفية عبد المميد بك أبو جازية فى سلة ٠۹٤‏ لصسالح مكتبة مجلس مدينة 
طنطا» ووقفية محمد عبد العزيز طلعت حرب .من آقارب طلعت حرب. لمكتبة الأميرة فريال صر 
الجديدة . 

(1) حجة رقف على بك إسلام المحررة بتاريخ ۱۹۲١ /۲ /۲١‏ آمام محكمة بني سويف (سجلات وزارة 
الأوقاف؛ مسجل /٠١‏ قبلى۔ مسلسلة )۳٠١١‏ ونسختها الأصلية محفوظة بدار الوثائق القومية . وكائت 
ملاسبة إنشاء تلك المكتبة هى زيارة للك فزاد لبثى سويف فى ينابر سنة ١1۹۲ء‏ وفد أثنى على جهود أسرة 
إسلام بك . وكان عمضواً مجلس النواب - وأشاد بأوقافهم على مسجد السيدة حورية والمدرسة الملحقة 
به» وقد حرص إسلام بك على تسجيل تلك الواقعة فى حجة وقفيته على المكثبة » مشير إلى أنه قام بها 

بط والده وجده و«قياماً ببعض ما هو وأاجب عليه نحو ٻلاده» وبناسبة زيارة الساطان فؤاد» . 
(۳) وثيقة عبارة عن «طلب ازل مقدم لوزیر الأوقاف من علی ہك [سلام بتاریخ /٤‏ ۱۱/ ۱۹۵۲ (سجلات 
وزارة الأوقاف: أرشيف التولية» ملف رقم ۸۸۹۷), 
() رثيقة عبارة عن «ملكرة ٻتاریخ ۳/ ۲/ ۲٠۹١١‏ مرفوعة من مدير قسم النظار بوزارة الأو قاف «تفيد رفض 
قبول النظر على وقفية على إسلام سجلات وزارة الأوقاف: أرشيف التولية» ملف رقم .)۸۸١۷‏ 


YA 


أسرعت بوضع يدها على الأراضى التى وقفها إسلام بك على المكتبة» وقد سرى على 
هذه الوقفية ‏ أيضاً ‏ ما سرى على جميع أعيان الأوقاف الخيرية من تسليم لاإصلاح 
الزراعى» ثم محاولة استردادها مرة أحرى بعد نشأة هيشة الأوقاف المصرية فى سنة 
۹۷۱ بعد آن کان قد تم تغيير مصارفها إلى «جهات بر أولى» طبقاً لقرارات لجنة 
شغون الأوقاف التى سلفت الاشارة إليها أكثر من مرة. 
۲. الوقف والآثار والفثون الجميلة : 

بفضل مدأ «تأبيد الوقف» ۔ وبا كان له من قدسية وحرمة فى النفوس- تكونت 
ثروة كبيرة من الآثار وأعمال الفنون المجميلة : مثل التحف والمقتنيات النادرة» إلى 
جانب المبانى والمنشآت الأثرية وما فيها من نقوش وزخارف . ومنها المساجد القديمةء 
والأسبلة» والتكاياء والحمامات الشعبية› والأسواق› والقباب» وبعض القصرر 
والبيوث المشتهرة. فمعظم الو جود من تلك الآثار فى مصر الآن هو عبارة عن «أعيان 
موقوفةا . 

لقد كانت تلك الأعيان الموقوفة فى أول عهدها عبارة عن مؤسسات وقفية نشأت 
لتأدية وظائف معينة فى مجالات المنافع ‏ أو الخيرات العامة فى الجتمع» ورور 
الزمن وبفعل التطور الاجتماعى والحضارى العام أضحى الكثير من تلك المؤسسات ۔ 
فيما عدا المساجد التى لها قيمتها الخاصة ومنرلنها الرفيعة - يستمد قيمته من مجرد 
وجوده كشاهد أثرى؛ قضى تطور الحياة على فائدته الوظيفية الأصلية التى وجدمن 
أجلها. 

ووفقاً لمنطق التحليل المؤسسى - الوظيفى". فقد كان من المغترض أن تتطور ثلك 
المؤسسات لتتلاءم مع المتغيرات الجحديدة فى كل مرحلة تاريبخية» أو أن تندثر بزوال 
الغرض الذى وجدت من أجله» أو بظهور مؤسسات بديلة أكثر كفاءة وتطوراً. ولکن 
الذى حدث هو أن معظم المنشآت الوقفية ظلت قاثمة لفترات طويلة» وبعضها لايزال 


(1) وثيقة محررة بتارپخ ۱۹/ ۳/ ۱۹۸۸ بخصوص وقف على بك إسلام فى إطار الببحث عن آعيان الوقفية 
والسعى لاستعادتها وإدارنها عرفة هيثة الأوقاف المصرية (سجلات وزارة الأوقاف ؛ أرشيف الثولية» 
ملف 7۷ ۸۸) . 

(۲) هذا طبقا لا ورد فى مذكرة رسمية لالإدارة العامة للشغون القائونبة بهيغة الأوقاف المصرية حول حصر 
متلكات الأوقاف من الآثار الإسلامية فى مدينة القاهرة. والملكرة پتاریخ 1۹۹٤/۹/۱۲‏ . 

(۳) لزيد من التفاصيل حول هذا المنهج التحليلى انظر : كمال المنوفی : نظريات النظم؛ ۾ س ذ» ص۳٠‏ ۔ 
۹. و ص۱۰۷ ۔ ۱۱۹. 


TA 


موجودا حتى الآن" » بالرغم من توقفها منذ عشرات السنين عن أداء وظائفها 
الأصلية : كأسبلة المياهء والتكاياء والحمامات الشعبية القديمة . . إلخ. والسبب 
الرئيسى فى استمرار وجودها هو كونها «(موقوفة؟ أى أوجدها مؤسسها لتبقى على 
الدوام» ضامناً لها ذلك من خلال نظام الوقف""' ؛ الذى بفضله استمر الكثير منها 
وأصبح «ذمة آثرية وسياحية» . 


وقد تنبهت الإدارة الحكومية منذ عهد محمد على إلى أهمية المؤسسات الوقفية 
القديمة كمصدر من مصادر تكوين الثروة الأثرية فى مصر . وفى سنة ۱۸۸١‏ صدر 
أول دكريتو ‏ أمر كريم - بتشكيل «لمنة حفظ الآثار العربية القديمة) تحت رئاسة «ناظر 
عموم الأوقاف)* . وكان من المهام الرئيسية لتلك اللجنة «ملاحظة صيائة الآثار 
العربية » وإخبار نظارة الأوقاف بالتصليحات والمرمات المقتضى [جراؤها»"؟ وذلك 
حتى يمكن للنظارة أن تطابق الإصلاحات المراد عملها مع شروط الواقغين المنصرص 


)١(‏ حلال سلة ۱۹۹٤‏ قامت لحنة من هيئة الأوقاف المصرية ومن وزارة الأرقاف بعمل حصر لبعض البائى 
الأثرية اشتمل على 1٨۹‏ حالة ضمن الأعيان الموقوفة بأحياء : الممالية والدرب الأحمر والموسكى وباب 
الشعرية والليفة» ومن تلك الآثار قبة الضورى» وسبيل محمدعلى بشارع المعز» وشقيفة النعمان 
بالخيامية . . إلخ (ملكرة بسدة المبائى الأئرية بهيغة الأوقاف» بتاريخ )۱۹۹٤ /۷ /۱١‏ ولدينا ملف كامل عن 


أعمال تلك اللجنة, 
() هدا لايلفى تعمرض بعض المنشآت الموقوفة للاندثار أو الإهمال الشديد رخاصة بعد تدهور نظام الوقف 
ذاته. 


(۳) يستخدم بعض المتخصصين فى دراسة الآثار والسياحة تعبير «ذمة سياحية؟ للتعبير عن علو قيمة بعض 
الآثار» أو دخول بعض المنشآت القديمة فى إطار الآثار التاريخية والسياحية انظر مثلاً : محمود كامل : 
السياحة الحديثة علماً وتطبيقا (القاهرة: )۱۹۷٥‏ ص۱۱۲ ٠٠١٠‏ . 

(4) فى سدة ١٤۲٠ه- ۱۸۲١‏ تفدم الإجليز بطلب إلى محمد على لاستتلانه فى أن يخلعواعتبة جامم 
اميرآخور» بباب النصر بالقاهرة؛ لأن عليه حطوطاً قديمة» فكان جوابه الرفض الشديد «وطلب تفهيمهم 
عدم جراز ذلك وأن يقال لهم إننا ما زلا نسمح لهم بإعطاء كل حجر يجدوله فى مواضع مختلفة؛ فلا 
يصح أن نعطيهم الأحجار التى فى مبانى الجوامع أيضاًه (دار الوثائق القومية : محافظ الأبحاث» محفظة 
۷ _ ملخص مکاتبة بتاریخ ۲۹ شوال )۱۲٤۲‏ . : 

)١(‏ انظر : اترجمة تفرير مختص بتشكيل لجنة حفظ وإصلاح الآثار العربية٠‏ (دار الوثاثق اأقومية : محافظ 
عابدين / محفظة ۱۹۳) , 

() انظر : صورة الدکریدو ا لحدیوی الوارد لدبوان الأوقاف بتاریخ ۲۷ محرم ۱۹۹ ه رة ۸ (دار الوثائق 

القومية محافظ عابدين - محفظة )۱١١‏ وقد قامت اللجنة فى سنة ۱۸۸١‏ بحصر 1١٤١‏ أثرا إسلاميا 
بالقاهرة وحدها, 


A 


علیها فی حجج وقفیاتهم بخصوص ما سیتم إصلاحه؛ على أن یکون تمويل ذلك من 
ريع الأرقاف التى تحت إشراف نظارة الأوقاف؟ . 

وفی ۱۳/ /٤‏ 1۹۱۸ صدر القانون رقم ۸ لسنة ۱۹٠۸‏ لحماية آثار العصر العربى» 
ونصت مادته الأولى على أنه «يعد أثراً من آثار العصر العربى كل ثابت أو منقول يرجع 
عهده إلى المدة ا منحصرة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد على » ما له قيمة فنية أو 
تاريخية أو أثرية» باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة الإسلامية" ونصت هذه الادة 
أيضا على سريان أحكام هذا القانون «على ماله قيمة فنية أو أثرية من الأديرة والكنائس 
القبطية المعمورة التى تقام فيها الشعائر الدينية)» وفى جميع الأحوال تكون وزارة 
الأوقاف هى المسثولة عن تسجيل تلك الآثار والإشراف عايها وصيانتها . 

وتشير وثائق المشروع الأصلى لهذا القانون ۔ الذى م إعداده فى سنة ۱۹۱۳ ولكن 
صدوره تأخر إلى سنة ١۹١۸‏ بسبب ظروف الحرب العالية الأولى . إلى أن الأعيان 
الموقوفة التى تنطبق عليها أحكام القانون تشمل : الجوامع والخوانق والأسبلة 
والكتاتيب والحمامات والقلاع » وما يتعلق بتلك المئشآت من منقولات مثل المصاحف 
والكتب والعملات . . إلخ . 

أما بالنسبة لمواد الفنون الحميلة والتحف التى وجدت بالمدشآت الوقفية - وغيرها ما 
يعد من آثار العصر العربى ۔ فقد بدأ التفكير فى إنشاء «(متحف للفن اللإسلامى» 
لوضعهافيه» وذلك منذ سلة ۱۸۹۲ . وفى سنة ۱۸۹۹ طلبت لحنة حفظ الآثار 
العربية من الحكومة أن ڌ تقوم بوقف بعض الأطيان الأميرية الحرة على ذمة الأنتكخائة 


(1) انظر : مضبطة مجلس النواب» اب حلسة ۲۰ بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۲۵ ص۱۲٠‏ . وكانت رزارة الأوقاف تسهم 
بمبلغ عشرة آلاف جليه فى ترميم الآثار العربيةء ثم تقل الإشراف والإنفاق إلى وزارة لمارف فى سنة 
۹ 

(۲) انظر المناقشات حول هلا القسانون ونصه الكامل فى : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٣۳‏ بناريخ 
۷/۱ ص١۳۷‏ ۳۷۷ مع ملاحظة آن مواد هذا القانون كانت تسرى على جميع آثار العصر 
العربى موقوفة كانت أو غير موقوفة. 

() انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۳۳ م س ذء ص۹٦۳۷.‏ 

(4) انظر: مشروع قانون سلة ۱۹۳ الناص بحماية الآثار العربية (دار الوائق القومية : محافظ عابدين . 
محفظة رقم )1١۴‏ , 

(۵) انر : مكاتبة بشأن إقامة متحف الفن الإسلامى بارخ /٦ /١‏ ۱۸۹۲ (دار الوثائق القرمية : محانظ 
عابدين - محفظة رقم .)1٦۳‏ 


TA" 


العربية) ولكن اللجنة الالية ‏ التى كان يسيرها صندوق الدين آنذاك - رفضت فكرة 
وقف الأطيان» واكتفت بتخصيص ريعها للغرض المقصود تخصيصا إداريا“ » ذلك 
لأن صندوق الدين كان يعارض سياسة تحويل الأراضى المصرية إلى أوقاف » لأنها 
ثصير خحارجة عن داثرة نفوذه "° . 

وتكشف «وثائق لحدة حفظ الآثار العمربية؛ - يما فيها وثائق تأسيس متحف الفن 
الإسلامى بباب الخلق ‏ عن اتجاء نية اللجنة آنذاك للعناية بتلك الآثار التى حفظتها 
الأوقاف على مدى العصور السابقة» من أجل إعادة توظيفها لتكون من «وسائط الرقى 
فى الصناعة الشرقية» والمحافظة على حصوصية التراث» ولجذب السواحين» . 
وبعد أن نشا متحف الفن الإسلامى تلقى عدة وقفيات أثرية » كانت أهمها على 
الإطلاق وففيات الأمير يوسف كمال» التى اشتملت على مجموعات نادرة من 
المقنيات الأثرية ذات القيمة الفنية والتاريخية الكبيرة» وقد حرص «الواقف» على 
تسجيل تلك الآثار قطعة قطعة فى حجج وقفياته“ > مع وصف تفصیلی لکل منهاء 
وذكّر مشا صلاعتهاء» وتاريخ صنعهاء ومنها الذى فُدرت به (فى سنة وقفها) وقد نص 
على أن تكون جميع تلك الأشياء ‏ التى بلغ عددها ٤۹٥‏ قطعة . وقفاً «وتنقل إلى دار 
الآثار العربية الإسلامية المصرية بجهة باب الخلق. . لينتفع بها استغلالا فقراء 
المسلمين» وبرؤيتها ومشاهدتها الصناع والملخترعون وغيرهم من الهيئة الاجشماعية ؛ 
تعلماً واستفادة ومشاهدة» ويصرف ريعها للفقراء والمساكين من المسلمين على 
الدوام» : 


() انظر : «مكاتبة من لحنة الآثار العربية إلى اللجنة المالية بتاريخ ۲۳/ /١‏ ۱۸۹۹ (دار الوثاثق القومية : محافظ 
عاپدين محفظة رقم )1١۹۳‏ . 

(۲) انظر: «مكاتبة من اللجئة الالية إلى رثاسة مجلس النظار بتاریخ ۲۸/ ۳/ 1۸۹۹ (دار الوثائق القومية : 
محافظ عابدين . محفظة ۱۹۳) . 

(۳) لزيد ن النفاصيل حول هذه المسألة ودور الوقف فى التصدى لسياسة الاحتلال وتغلغله الاقتصادى فى 
مصر انظر ما سيأتى فى الحزء الأخهر من الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

)٤(‏ اثظر : دکریتو تعيين قومسيون للآثارات التاريخية صر (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين» محفظة 
رقم )١١۳‏ وائظر أيضاً: «مكاتبة بشأن إقامة متحف الفن الإسلامى؟ ضمن وثائق نة حفظ الآثار العربية» 


س د. 

ا ا ف کیان ا ی ن رة العا یا جرب اک ر ج مر چا 
من محكمة مصر الشرعية . کان ولا تاریخ ۲۰ الحرم ۱۳۳۰ . ۱۸/ ۲/ ۱۹۱۳ وکان آلحرها بتاریخ ۲١‏ 
شعبان /۱٤ ۱۳۲٤١‏ ۱۹۲۷/۲ وجميعها محفوظ فى سجلات وزارة الأوقاف» ولها صور جلف النولية 
رقم ٠۵۰۵‏ اخاص بأوقاف الامیر يوسف بأرشيف الوزارة. 

(1) حجة وقف الأمیر يوسف كمال المحررة بتاریخ ۲۰ الحرم ۱۳۳۰ ۔ ۱۸/ ۱۲/ ۱۹۱۳ آمام مبحكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل /٠١‏ مصر - مسلسلة ۷۷) وقد تكرر هذا النص فى بقية الأحد 
عشر حجة المشار إليها . ٤‏ 
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ويتضمن هذا النص فكرة مبدعة فى تراث حجج الأوقاف» وهی أن الواقف - 
الأمير يوسف كمال ۔ قد جمع بين متعة الأغنياء واستفادة طلاب العلم وأرباب الفنون 
من ناحيةء وبين إعانة الفقراء والمساكين من ناحية أخرى؛ تأكيدا لعنى التكافل 
الاجتماعى . وقداشترط أيضا أنه «ليس للنظار على هذا الوقف ولا لأى قاض 
شرعى» ولا لأحد غيرهما حق مطلقاً فى بيع الأشياء الآثارية الموقوفة» ولا أى مها“ 
ولا هبته» ولا استبدالهء ولا تغپیره؛ بل تبقی وقفاً محفوظاً على وجه ما ذکر . وأن 
يكون النظر عليه لكل من يكون ناظرا لوزارة الأوقاف المصرية - بصفته ‏ فإن تعذر 
يكون النظر لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى بص . 

وإضافة إلى ما سبق فقد قام الأمير يوسف كمال فى سنة ۱۹۲۵ بوقف مجموعات 
أحرى من القطع الأثرية «صناعة الصين؟» ومجموعات من الأقمشة القبطية التى يرجع 
تاريخها إلى القرنين السابع والفامن للميلاد» ومجموعات من «اللوحات الفنية) 
و«الكتب الخاصة بالفنون ا لحميلة وبالعمارة وبصنع الصور المجسمة» وجعلها وقفا 
ليستفيد منها المشاهدون وطلاب العلم «بدون مقابل»" وقد وضعهافى صيخة 
«الوقف» تحصينا لهاء وضماناً لبقاثها وعدم تبديدها. 


خلاصة حول سياسة الوفف فى مجال التطيم والثقافة العامة : 

يتبين نما تقدم أن سياسة الوقف فى مجال التعليم والثقافة العامة قد استمرت طوال 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين تقريباًء وأن تلك السياسة قد اهتمت 
فى المقام الأول بمؤسسات منظومة التعليم الموروث المتمثلة فى الكتاتيب» وا لمعاهد» 
والأزهر الشريف» كمااهتمت أيضاً - ولكن بدرجة أقل ‏ بمؤسسات منظومة التعليم 
الحديث» مع محاولة إدحال بعض التجديدات فى نظام الوقف ؛ من حيٹ تطرير 
الأغراض التقليدية التى درج عليها طوال العصور السابقة» على نحو ما رأينا مثلاً فى 
الوقف على البعثات العلمية إلى بعض الجامعات الأوربية والأمريكية. 


(1) المصدر السابق» نفسه»ء وما يؤسف له أن معظم تلك الفتنبات الأثرية قدتم نهبها خلال الخمسينبات 
والستينياتث› ولم يراع أحد حرمة وقفهاللمنافع العامة ولصلحة الفقراء والمساكين؛ وبقى القليل منها 
حف الفن الإسلامى . 

(1) -حجة وقف الأمير يوسف كمال المحررة بتاریخ ۷ صفر ٠١٤٤‏ ۰ ۵ آمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات رزارة الأوقاف : سجل رقم /0١‏ مصر - مسلسلة .)٥۷١١‏ 
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وقد تأكد لدينا من خلال بحث وقائع التأسيس الاجتماعى للأوقاف» ومن دراسة 
بعض ناذج منها فى هذا المجال» وبمراجعة ما تضمنته وثائفها المختلفة من بيانات 
ومعلومات كثيرة؛ تأكد أن الفترة التى تلت الاحتلال البريطانى لمصر حتى بدايات 
العهد الملكى هى الفترة التاريخية التى شهدت قمة ازدهار «سياسية الوقف) فى مجال 
التعليم ‏ الموروث والحديث على نحو ما تقدم بيانه . 

وإذا كثا نعتبر أن الوقف فى جوهره تعبير عن سياسة أهلية نابعة من الحيز الاجتماعى 
بهدف نحفيق العديد من المقاصد العامة والغاصة ؛ فقد كان ازدهاره فى الفترة المشار إليها 
تعبيرآعن «قوة الأمة؟ لا فى مواجهة الدولة أو السلطة الحاكمة ۔ إذ كانت هى نفسها فى 
أضعف مستويات قوتها منذ خضوعها للاحتلال البريطانى - وإغغا فى مواجهة 
التحديات الأجنيية التى كانت تهدد الأمة والدولة معاً. 

ففى الوقت الذى خحضعت فيه الدولة ‏ عثلة فى ساطتهاالحاكمة ‏ لسلطة 
الاحتلالء تأت الأمة على ذلك عبر مسالك شتى» كان منها تنشيط نظام الوقف 
وإحياه من جديد؛ والتوسع فى توظيفه لخدمة أهداف التحرر من الاستعمارء 
وللمحافظة على الشوابت الوطنية للأمة وأصولها المعنوية والمادية. حتى اندجت 
سياسة الوقف فى تيار الحركة الوطنية الشاملة. هذا فضلاً عن أن تلك الفعرة التى 
ضعفت فبها «قوة الدولة؛ هى التى شهدت ظهرر العديد من نماذج الرقف التى دعمت 
لمجال المشترك! بين المجتمع والدولة» وصارت «المشاركة بالوقف» من أهم آلْیات 
اللجتمع» ليس فى مجا ل بناء مژسساته الخاصة وتحفيق العديد سن الأهداف المعنوية 
والمادية فحسب؛ وإ نما فى التصدى للتحدى الاستعمارى أيضاًء والحد من تغلغل نفوذة 
الثقافى والاقتصادى فى البلاد . وبرزت فى ذلك السياف الوقفيات «الحماعية۲ الى 
دعمت التعليم ومؤسساته بمختلف مستوياته ؛ فى الوقت الذى كانت سلطات الاحتلال 
تسعى للحد من انتشار التعليم فى مصر بصفة عامة» وكان من الملفت لنظرنا أن تلك 
الوقفيات الجماعية قد شملت مختلف درجات السلم التعليمى ابتداء من الكتاتيب 
(وقد أشرنا إلى وقفية أهالى المنصورة التى بلغت مساحتها ٠۹‏ أفدنة) مروراً بالمدارس 
والمعاهد (وقد أشرنا إلى نغاذج من الوقفيات الجماعية على هذا الغرض فى كل من 
امنيا » والقليوبية» وتناولنا بشى من التفصيل وقفية مجلس مديرية المنوفية على مدارس 
جمعية امساعى المشكورة) وصولا إلى التعليم العالى (وقد أشرنا - أيضاً ‏ إلى وقفية 
المؤتمر الملصرى الإسلامى). ولاحظا كذلك أن تلك الوقفيات الجحماعية جاءت - فى 
معظمها ‏ مرتبطة #بالجمعيات النيرية؛ وأن هذا الارتباط فى حد ذاته كان مظهرا من 
مظاهر مرونة نظام الوقف وقابليته للتكيف والاستجابة لمتطلبات الواقح . 


A۹ 


القصل الرايع 
سياسة الوقف فى مجال الخدمات العامة 


ودعم الحركة الوطنية 


تمۇيد: 

(الصحة!» وبعض مرافق «|لخدمات العامة»» والكثير من مؤسسات «الرعاية 
الاجتماعية)؛ جميعها كانت من المجالات الرئيسية التى اجنذبت اهتمام مژسسى 
الأوقاف فى تاريخ مصر الحديغة» على تباين انتماءاتهم الاجتماعية» وتفاوت 
أوضاعهم الاقتصادية ومستوياتهم القافية . وقد أنتجت شروطهم۲ الى وضعوها 
فی حجج وقفیاتهم الخاصة بتلك المجالات. العديد من ا لمؤسسات الأهلية؛ لتقديم 
حدمات متنوعة» كانت تلبى حاجات لا غنى عنها للمجتمع فى مسنوياته المحلية 
والعامة. 


ففى مجال الصحة ظهرت المستشفيات أو الاأسبتاليات- والعيادات الطبية. وفى 
مجال الندمات العامة ظهرت أسبلة مياه الشرب ‏ » والتكايا" ودور الضيافة› 


(1) و (۲) «الأسبلة؛ جمع « سبيل؟ وهو عبارة عن مبنى كان يعد لتخزين المياه العلبة وإتاحتها للشرب . 
وكانت الأسبلة في السابق تقوم مقام مرفق المياه حاليًا؛ فى ا مدن وبدرجة أفل فى القرى . ولزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوع فى النبرة التاربخية لمجتمعنا خلال العصر المملوكى انظر: محمد أمین : 
الأرقاف والىياة الاجتماعية» ۾ س ذ ص 1۹۸ ٠١٤١‏ . أما «التكايا؟ (ومفردها «تكية)) فقد كانت مؤمسسة 
متعددة الأغراض› فأحیانا لاستضصافة الغرباء والمسافرين» وتارة للإيواء الفقراء والمساكين»› وتارة أحرى 
لإقامة طلبة العلم» أو الدراويش الصوفيةء ولهذالم يمكن تصنيفها ضمن مؤسسات الخدمة العامة أو 
الرعاية الأجتماعية أبعض الفثات اللناصةء وإنما هى فى هذا وفى ذإك . وبالرغم من ظهورهاء واستمرارها 
إلى منحصف هذا القرن العشرين » وتخصيص فسم مستقل بوزارة الأوقاف لاإشراف عليها » إلا أنها لم 
تمظ باعتمام الباحثين . ولم أعثر سوى على دراسة واحدة موجزة حول نظام التكايا فى اسطنبول حتى سنة 
۲ وهی دراسة : 

Samuel Anderson : “A Dervish Orders of Constanttnpole” In, The Moslim World, Vol, 11, 
January,|922, no.1. pp.53-61 . 
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ومدافن الصدقة. أما مجال الرعاية الاجتماعية لذوى الحاجات الخاصة ظهرت 
الملاجى» والتكاياء ودور إيواء العجزة والمسنين» بالإضافة إلى تقديم المساعداث 
(النقدية والعينية) للفقراء والمساكين؛ وخاصة فى مناسبات المواسم والأعياد العامةء 
وبعض المناسبات الناصة فى حالات الزواج والئتان والوفاة . 

وإلى جانب ذلك كان للوقف دور كبير فى الحافظة على تماسك الأسرة باعتبارها 
الوحدة الأساسية فى بنية الثنظيم الاجتماعى» كما كان له دور بارز فى دعم جهود 
الحركة الوطنية ضد الاستعمار عن طريق صيانة الثروة وحفظها من التسرب إلى أيدى 
الأجانب» وحرمانهم من الاستفادة منها بأى طريقة من الطرق كما سنرى بشى من 
التفصيل فى هذا الفصل . 

وقبل المضى فى تحليل سياسة الوقف فى المجالات المذكورة لابد من تسجيل 
ملاحظة أساسية هنا وهی أنه لا تکاد تخلو حجة وقف ۔ هلیا کان أو خیریًا أو مشتركا - 
من النص على تخصيص حصة منجزة من الريع لاإنفاق على غرض أو أكشر من 
أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية › أو العناية بتلك الفئات الخاصة » حتى إنه يمكن 
القول أن الأوقاف فى عمومها كانت تشكل إطارا أهليًا عامًا «للتراحم الاجتماعى» 
التلقائى » وكائت ‏ بمؤسساتهاالتى نشأت فى ظلها ۔ مظهرا من مظاهر الحيوية 
الاجتماعية» وتعبير] عمايًا عن النزعة التكافلية التى حضصّت عليها القيم الإسلامية . 

ونما يؤكد ذلك أن المؤسسات والأنشطة الوقفية هى فى معظمها.۔ من غط 
الشروعات التى تعمل وفقًا لنظام «الخدمة حارج السوق؟ من النظور الافتصادى 
الصرف؛ بمعلى أنها تقدم خدماتها مجاناً أو بأسعار رمزية لاتحقق ربحاً. 

وببحث العلاقة بين الخلفيات الاجنماعية مؤسسى الأوقاف» وبين اختيارهم دعم 
مۋسسة ما من مؤسسات الخدمة الصحية» أو الحدمة العامة أو الرعاية الاجتماعية؛ 
أمكننا التوصل إلى تصور عام لتلك العلاقة » يوجزه البيان التالى :© 


(1) أشاد رفاعة الطهطاوى بجهود مؤسسى الأوقاف وخحاصة الأثرياء منهم وذلك فى معرض حديثه عن 
ةالنافع العمومية؟ وضرورة استنادها إلى مہادئ التضامن وقيم التعاون التى حض عليها الإسلام انظر : 
الأعمال الكاملة م س ذ جا ص 0۷۸ و۵۷۹ . 

(۲) ماهو مذكور فى الجدول عبارة عن خحلاصة مكثفة ملا حظات بحثية كثيرة؛ قمٿ ٻتسجیلها بشکل منظم من 
سجلات الأوقاف ووثائقها الختلفة التى اعشمدت عليها فى هذه الدراسة . مع ملاحظة أساسية تدر 
الإشارة إليها باستمرار وهى آن الوقفية الواحدة كان ريعها يوزع على أكثر من مؤسسة أو حدمة واحدة فى 


معظم الحالات . 
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[ بيان رقم ( 4 ) بأهم مؤسسات الخدمة العامة والرعاية الأاجتماعية وسياسة الوقف عايها] 


نوع المۋسسات a‏ 
الموقوف عليها 


.السجنفيات رالعياداث 
الطبية 


a 


اللا جى والتکايا 


أسسلة ميا الشرب 
رالحمامات العامة 


أعضاء 


من السلطة ومن كار 
اللاك 


أعضاء من اللطة المياكمة 


ربعض كجار اللاك رالنجار 
من کان ادن 


من جميع درجات السلم 


الاجتماعي من العاة إلى 
الحكام أو سن القاعدة إلى 
القمة. 


بار اللاك ومتوسطرم 
رصشارهم من آهالی ریف 
مر ۰ 


ارفس عامة؛ والفقراء منهم 


بشاصة. 


. البتامی وكہار الن؛ رالمجزة 


والدراريش» وبعضس طلہة 


العلم. 


يستفيد منها الجميح دون بيز 


بين فلى وفقير؛ إضافة إلي 
بعض اطیوانات . 


-الراردون علي هام أقارب | .ا 


الواقف ومن الغرباء والسافرين 
وغابری الیل . 


کان معظم الستشفیات يقع فى 


المدن رالمراکز الکری , 


۔ترکسزت اللاجی والتکایا فی 


ادن وخاصة فى الناطق ذات 
النشاط التجارى والصناعى , 


۔کانت منششرة فی مختاف 


الناطق الحضرية والريفيةء 
وكانت بثابة مرفق أهلى 
للمياه مجائاً. 


حشرت فی تلف أنحاء 
ربف مصسر؛ فى القرى 
والعزب والنجرخ ركانت 
تقدم المأرى والغذاه مجاناً. 


وفيما يلى نتناول «سياسة الوقف» على تلك المؤسسات ٠‏ والخدمات التى ارتبطت 
بهاء مع تحليل علاقتها ببعض جوانب عمليات التحديث ذات الصلة جيادين عمل 
هذه المؤسسات- التى شهدتها مصر على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. ثم نقوم 
بتحليل سياسة «الوقف الأهلى؟ ودوره فى حماية الأسرة ودعم تماسكها والمحافظة على 
كيانهاء ثم نتناول دور الوقف فى دعم الحركة الوطلية ضد الاستعمار . 
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۸ کان لدیوان الأوقاف مستشفیان فقط هما مستشفی الأزهر ومستشفی قلاوون“ 
وبعد حوالى عشر سنوات بلغ عددها أحد عشر مستشفى وعيادة طبمًا ميزانية الديوان 
فى سنة ۱۹١۳/١١‏ المالية . وكانت جملة نفقاتها ١۷, ٠٠١‏ جيه مصرى ؛ وذلك 
فُبیل تحول الديوان إلى وزارة ابتداءً من نوفمبر ۱۹۱۳ › حیث زادت نفقات هذا البند 
فی السنة نفسها لی ۲۲۷ ,1۹ جنيهًا » وكان عدد المرضى الذين عو جوا بمستشفيات 
الأوقاف . النابعة للوزارة فى سنة ۱۹۱۳ هو ۹۹۷ ۸۷٤,‏ مريضًاء قام معا لجتهم ٤١‏ 
طبیبًا منهم ۲۱ معینون و ۲٢‏ متبرعون 

وقد استمرت وزارة الأوقاف منذ إنشاثها . فى سنة 1۹١١‏ . فى مباشرة مهمة 
الإشراف على تلك المستشفيات والإنفاق عليها من ريع الوقفيات التى كانت تديرها 
وتلفذ شروط واقفيها؛ ا فى ذلك شرؤطهم اخاصة بمعاجة امرض ودع السات 
الصحية > وتوفير الدواء مجانًا للفقراء وغير القادرين . بل إن الوزارة كتفت نشاطها فى 
هذا E O N EO‏ 
حلال الثلث الأول من القرن العشرين- أن تؤسس عددا من الماشآت العلاجية ذات 
الكفاءة العالية ؛ منها على سبيل المثال «مصحة حلوان؛ التى تم افتتاحها فى أكتوبر سنة 
٦0‏ ل عالحة مرضی السل» › وکانت تضارع فی کفاءتها آرقی مشپلاتها فى البلاد 
الأوروبية"" . وزاد عددالأسرة بها من ٠۲۰‏ سريرا عند افتتاحها إلى ۲٠١‏ سريرا فى 
سلة ۱۹۲۹ ۔ بزیادة ٤٠١‏ سریر خلال ثلاث سنوات فقط ۔ کان منھها ۳۵۰ سريم 
معالحة المرضى الفقراء » وتقديم الغذاء لهم مجائا“؟ . 


(1) انظر : إحصاء الأوقاف (منشور جلة المثار - الحدد السادس » السنة الشائية؛ بتاریخ ۱۵ / /٤‏ ۱۸۹۹) 
س۷۹ 

() انظر : مضبطة الحمعية التشريحية» الجلسة ۳۹ سنة ۱۹۱1۳ » ص ۷۰۵ ۔ ۷٠۹‏ , 

(۳) طبًا لشهادة مدير الصحة العمومية ‏ آنداك . الذى أكد آنها تفوق مشيلاتها فى سويسرا إنظر : مضبطة 
مجلس الشیوخ » المجلسة ۲۷ بتاریخ /٩‏ / ۰۱۹۴۰ ص ۲۹۳ . وكانت وزارة الأوقاف قد اشترت «فندق 
الخياةا بحلوان فى سنة ۱۹۲٤‏ وحولته إلى مستشفى لمكافحة «السل؟ الذى بلغ عدد المصابين به فى مصر - 
آنداك۔ وأغلبهم من الفقراء ۱٠١ ٠٠٠‏ صریض » وعرف هلا المستشفى باسم مصحة فؤاد » وظلت 
الوزارة تشرف عليه وتدفع نفقاته إلى أن اتفقت مع وزارة الداحلية فى سنة ۱۹۳١١‏ على إلحاقه بمصلحة 
الصحة العمومية . 

() انظر : مضبطة مجلس النواب ء الجلسة ۲۷ پتاریځ ۱۲/ 1۹۲٤/٥‏ ۽ س ۳۳۱و ۳۳۲. وکدلك : 
مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ۲۷ بتاريخ ٠۹۳١ /١ /١‏ » ص ٠٥١‏ وأيضا ص٠4۲‏ من المضبطة 
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۱ 
سياسة الوقف فى مجال الصحة 
ومؤسسات الرمايةالاجتمامية 


أولاً : فى مجال الصحة : 

بالرغم من أن مؤسسات الرعاية الصحية» بصفة عامة» قد حظيت باهتمام كبير من 
مؤسسى الأوقاف على مدى التاريخ الإسلامى' ؛ إلا أن القرن الثالث عشر الهجرى 
: (التاسع عشر المیلادی تفريبا) قد انصرم معظمه دون أن تظهر فى مصر وقفيات ذات 
. شأن فى مجال إنشاء المستشفيات »أو الإنفاق عليها وتوفير العلاج للمرضى الفقراء. 
واقتصر الأمر - كما ظهر لى بعد دراسة الكثير من وثائق الأوقاف التى نشأت خلال 
القرن المشار إليه على ما بقى من مؤسسات الرعاية الصحية المورولة التى كانت تُعرف 
«بالبيمارستانات» مع محاولات غير مؤثرة لتطويرها دون إنشاء المزبد منها ؛ إلى 
درجة أن الإقدام على تجديد «بيمارستان» واحد من قبل أحد الذين اشتهروا بإئشاء 
الأوقاف فى عهد إسماعيل - وهو راتب باشا . قد استحق أن ينوه به رفاعة الطهطاوى 
فی معرض إشادته پإسهام الأهالى بوقفياتهم فى أعمال النافع العمومية . 

وبعد تنظيم ميزانية «ديوان عموم الأوقاف) عقب صدور لائحة سنة ۱۸۹۵ . 
ا لخاصة بالإجراءات الإدارية لذلك الديوان - تبين أن قسم المصروفات بتلك الميزانية 
کان یحتوی على بند حاص بمصروفات المستشفيات والعيادات الطبيةا» وحتى سنة 


(1) لمعرفة تفاصيل أكثر عن دور الأوقاف فى مجال الطب والرعاية الصحية على مدى التاريخ الإسلامى وفلى 
مختلف مجشمعاتنا الحربية ٠‏ انظر : عبد الملك السيد : الدور الاجدماعى للأوقاف .. » مس ذ» ص 
° أما بالسبة لدورها فى مصر فى هلا لمجال وبصفة خحاصة خلال العصر المملوكى فائظر : 
محمد آمين ؛ الأوقاف . . » ۾ سذ » ص 1١١‏ ۔ ۱۷۷ . 

(۲) انظر : الأعمال الكاملة للطهطارى > مسد جا ص 0۷۸ و6۷۹ , 
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ولم يختلف الحال كثيرً فى بقية مستشفيات وزارة الأوقاف وعياداتها الطبية عما كان 
عليه فى «مصحة فؤاد» من حيث مجانية العلاج» ومجانية الإقامة والغذاء للمرضى - 
الفقراء بصفة حاصة - وذلك تنفيا للشروط الواردة فى حجج الوقفيات التى أدارتها 
الوزارة » وهى الشروط التى رسمت للوزارة سياستها العامة فى هذا المجال ۔ كما فى 
المجالات الأخرى إلى سنة ٠١١١‏ أكثر مما رسمتها لها السلطة التشريعية التى كانت 
نمثلة رسميًا فى مجلسى النواب والشيوخ » وفيما يلى بيان بعدد مستشفيات وزارة 
الأوقاف - أو فروع الفسم الطبى بها » وهو من أهم أقسامها إلى منتصف القرن 
العشرين ۔ وعددالمرضى الذين عول موا بكل مستشفى أو عيادة منها فى سنة 1۹۲۷ › 
وفى سنة 1۹۲۹ء على سبيل المثال» وفى حدود البيانات الإ حصائبة المتوفرة : 
[ جدول رقم )٠۳١(‏ يوضح مستشفيات وعيادات الفسم الطبى بوزارة الأوقاف وعدد المرضى 
الین عو جرا بها فی سنة ۱۹۲۷ وفی سنة ]١۹۲٩‏ 
سدة ۹۹۲۹ 
عددالمرضى | عدد الرضي الترددين أ عددالمرضي أ عددالرضى المترددين أكثر 
الستجدين | أكثر من مرة خلال العام 
TALITY‏ 
مستشفی قلاورز £4 
مستضفى الأزهر 1014 
عبادة الدشية بالأسكندرية 41۹ 
عبادة السيدة نفيسة 1 


عيادة مصر القديمة 1o11‏ 


عيادة بولاق A۹۸10‏ 
عيادة طدطا AAAS‏ 
عهادة الإسكيدرية' YAAAE‏ 
عيادة شارة بالدقلية £۹44 
عيادة شباس بالغربية to¥A:‏ 
عيادة القبارى بالإسكددرية f9.‏ 


مضبطة ملس النواب الجلسة ۸٤‏ بتاريخ 5/۲۳ / 1۹۲۸ » مى ٠١١۳١‏ . ومضبطة مجلس الشير م المبلسة ۲۷ تاريخ 
fos‏ ۰ ص د٤‏ . ( ويلاحظ أن البدول لايتطضمن ائات عن معحة حلوان السالف ذكرها فى الصفحة السابقةء 
نظراً لعدم ترفر هذه البيانات). . 
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وبتابعة بند مصروفات القسم الطبى - بعياداته ومستشفياته - ميزانية وزارة الأوقاف 
يتضح أن تلك المصروفات قد زادت مرتين ونصف تقريباً خلال عشرين سنة. ففى 
ميزانية سنة ۱۹۳۱ / ۱۹۳۲ کانت جملتها ٤۸١‏ ر٦٦‏ جنيها' آما فى ميزانية سنة 
۱// ۱۹۵۲ فقد وصلت إلى ۱١۰, ٦۰۰‏ جن 

وإلى جاذب مستشفيات وزارة الأوقاف وعیاداتها فی مصر »› كانت لها عيادتان فى 
الأراضى المجازية أيضًا » إحداهما ملحقة بالتكبة المصرية بمكة المكرمة » والثانية 
ملحقة بالتكية المصرية بالمدينة المنورة . وقد ظلت الوزارة تشرف عليهما وتمولهمامن 
ريع أوقاف الحرمين الشريفين حسب شروط واقفيها بمصر؛ وذلك إلى سنة 1۹٥۲‏ . 

وبالرغم من هذا النشاط الذى كانت تبذله وزارة الأوقاف . تنفيذا لإرادة مؤسسى 
الأوقاف ۔ فقد تكررت ۔ فى مجلسى الشيوخ والنواب ‏ المطالبة بإلحاق قسمها الطبى 
مصلحة الصحة العمومية» وهو مام بالفعل بالنسبة «لمصحة فؤاد» التى تم إلحاقها بها 
فى سنة ۱۹۳١‏ » و«مستشفى الملك» التى تم إلحاقها فى سبة ۱۹۳١‏ . أمابقية 
مستشفيات الوزارة وعياداتها فقد ظلت تحت إدارتهاء غير أن «لحنة الأوقاف» مجلس 
النواب ظلت تكرر الرغبة البرلانية فى نفل بقية «القسم الطبى» إلى وزارة الصحة» التى 
نشأت فى سنة ۱۹۳۴١‏ . ولكن هذه الوزارة اشترطت أن تدفع لها وزارة الأوقاف ميلغ 
٤١, ١‏ جنيه سنويا قيمة ما تنحمله من نفقات فى إدارة ذلك القسم » فلم توافق 
وزارة الأوقاف على ذلك ؛ ومن ثم كفت اللجنة عن ترديد مطلبها » وعاد المجلس 
النيابى فقرر بقاء مستشفيات الأوقاف تابعة لوزارتها » وتشجيعها لإتمام مشروعاتها 
الطبية الحديدة التى كانت قد أحيلت إليها بموجب شروط بعض الوقفيات المستجدة. 


(۱) انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الجحاسة ٤١‏ تاريخ .۸٤ ٤ص ۰ ۷ /۷ |١۷‏ 

۲ ائظر : مضبطة مجلس النواب المحلسة ۳٣‏ بتاريخ ۳| ۷| 14ê‏ > ملحق رقم ٣‏ › ص٤۱۹‏ . 

(۴۳) انظر على سبیل الال : مضبطة مجلس النواب» ال محلسة ۱١‏ بتاریخ ۱۹/ ۱۹۹۱/۲ حيث تضمنت بيانًا 
بجمصروفات عيادتى مكة والمديلة حلال السنوات من ۱۹۳١‏ إلى ۹۳۸ » ص ٠٠۲‏ . وكذلك: مضبطة 
مجلس النواب » المبلسة ۳۹ بتاریخ ۲۳/ ۷/ 1۹٩1‏ مس ٠١١‏ حيث تشير البيانات الواردة بها إلى 
شروع الوزارة فى إنشاء «وحدة تذكارية) للقحاليل الطبية بالمدينة المنورة بتكلفة قدرها ۱١۲ , ٠۱۱‏ جنبه 
مصرى» إلى جانب العيادتين الأصليتين المشار إلبهما . 

() انظر : مغبطة سجلس النواب» الحلسة ١١‏ بتاريخ ١/٠١‏ / 1۹۴۴ء ص ۱١۸۷‏ وكذلك: مضبطة 
الجلس نفسهء الجحاسة ٥۱‏ بشاریخ ۱۲ / ٦‏ / ۱۹۳۲ ص ۱۳۷١‏ حيث دارث مناقشات كثيرة حول هذا 
اأوضوع . 

() انظر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة ۵۷ بتاريخ ۷| |١‏ ۰ ص ۲۰۱۹ . 
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فأتعت الوزارة بناء مسستشفى الخازندارة فى سئة ۱۹٤۸‏ » وشرعت فى إ: 
المستشفيات الأخرى من ريع الوقفيات الغاصة بها" . 

وقد استمر نشاط الوزارة فى هذا المجال إلى أن قامت بتسليم جميع مز 
الطبية إلى وزارة الصححة بعد قيام ثورة 1۹۵۲ . كماع الإجراء نفس 
لستشفيات الحمعيات الفيرية ومنها مستشفيات العروة الوثقى" » ومستشفي 
اللفيرية الإسلامية» التى أصبحت تدار تمعرفة «المؤسسة العلاجية) - وهى إحد 
وزارة الصحة وذلك بمو جب قرار جمهورى صدر فى سدة 1۹1٥‏ . 

وإلى جانب المستشفيات والعيادات التى انتظمتها وزارة الأوقاف وا لجمعياء 
فى أقسام خحاصة بهاء تنفيذا لشروط الواقفين على النحو المشار إليه فيماء 
كثير من مؤسسى الأوقاف بإنشاء عدد آخر من المؤسسات الصحية . وكان معه 
كبار ا ملاك ومن الوزراء وهم أغنياء الملجتمع بصفة عامة۔ وقد اثسمت سياس 
فى هذا ا لمجال بسمة «المحلية؟ أو اللامركزية ؛ بمعنى القيام بإنشاء المشروعات 
فى المراكز والقرى التى تفع فيها متلكائهم من الأراضى الزراعية بصفة حاص 
لتوفير حد أدنى من الرعاية الصحية لفقراء الفلاحين وأسرهم» الذين كان 
بعمل فى تلك الأراضى . هذا فى الوقت الذى اتسمت فيه سياسة وزارة 
بدرجة أقل من اللامركزية » وغلب عليها الاهتمام بالعاصمة وبعض المدن الك 
الإسكندرية» وطنطا*» إلى الدرجة التى جعلت ١‏ لحنة الأوقاف؛ مجلس 
فى سنة ۹٤۸‏ . تستحث الوزارة على أن تتجه فى سياستها الصحية إلى ٠١‏ 
وعلى الأحص فى البلاد التى تملك زمامها وزارة الأوقاف»ء وأن تدرس إنشاء 


(۱) انظر: مضبطة مجلس الئواب» الملسة ۳۲ بتاریخ ۱۹٤۸/٩/۱‏ ۰ ص ۲١۹۹‏ . 

() لزيد من التفاصيل حول ما حدث بعد سنة ۱۹٥۲‏ بهذا الخصوص انظر كثاب : وزارة الأرف 
الأزهر فى آحد عشر عامًا ( إصدار وزارة الأوقاف المصرية : )۱۹١۳‏ ص ۱۷.٠١‏ . وعبدا!ا 
قصة الأرقاف»› م س ذ؛ ص ۸ و ص ٩‏ وانظر أيضًا : مضبطة مجلس الشعب ال حلسة رقم ۵٤‏ ب 
/ ۸۰ ص ۵٤١۳‏ حيث أورد الدكشرر إبراهيم عوارة بعض تفاصيل استيلاء وزارة إل 
مستشفيات الأوقاف» وذلك فى معرض استجوابه وزير الأوقاف بهلا الخصرص . 

(۳) انظر: جمال الدین محمود : ببحث فى جمعية العروة م س ذ» ص ۱۵ . 

.۲۸ انظر: محمد شوقى الفدجرى : الحمعية الئيرية »م س ذ» ص ۲۷ و ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مضبطة مجلس الشواب»ء الجلسة ۸٤‏ بتاریخ ٦/۲۲۳‏ / ۱۹۲۸ء ص ٠١١۳١‏ وقد نقلنا 
بأسماء مستشفيات وزارة الأوقاف وأماكن وجودها (انظر ا ججدول السابق رقم )٠۳‏ ومنها بتبير 
موجودة فى القاهرة والإسكندرية وطنطا أساسًا, 
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صحية على مثال ما يقوم به . . . كبارالملاك فى أطيانهم» للعناية بصحة عمالها 
ومستاجری أطیانها. . ٤.‏ . 


مع مطلع القرن العشرين » بدأ بعض كبار اللاك من مؤسسى الأوقاف فى الاهتمام 
بإنشاء المستشفيات الحديثة والإنفاق عليها من ربع وقفياتهم » وتوالت إسهاماتهم 
فى هذا المجال مع إسهامات بعض الوزراء وأعضاء السلطة الحاكمة.۔ إلى قرب 
منتتصف القرن فى مختلف أقاليم مصر. والأمثلة على ذلك كثيرة. وقد أحصيت 
للائين مشروعا طب" أقامها مؤسسو الأوقاف خلال الصف الأول من القرن العشرين 
فى مصر» واشترطوا دوام الإأنفاق عليها من ريع وقفياتهمء كما اشترطوامعالجة 
الرضى الفقراء مجانا. وفيما لى بعض النماذج . كأمثلة۔ مرتبة حسب تاريخ 
تأسيسهاء مع مراعاة عدة معایپر فى اختيارها : وهى أن تكون مشتملة على حالات ما 
أنشأه كبار الملاك» وحالات أخحرى مما أنشأه بعض الوزراء » فى مناطق مختلفة بوجهى 
قبلى وبري باللإضافة إلى القاهرة»› مع إشارات خحاصة إلى بمض الحالات ذات 
الدلالة فى تأكيد أطروحة ا مجال المشترك بين المجتمع والدولة ودور الأوقاف فى 
دعمها. وهذه هى النماذج : 

| ۔ مستشفی أحمد باشا المدشاوى بطنطاء الذى أنشأه فى سنة ۱۹١۳‏ وجعله وققًا 
«نخليدالذكره» وتأييدا لشوابه وأجره» لمداواة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا 
كسب لهم أصلاً؛ ولا يقدرون على معالجة أنفسهم؛ ولداواة غيرهم من المرضى 
لأغنياء مصاريف يؤدونها أجرا للطبيب وئمتا للدواء») > وخحصص المنشأوی من ريع 
رقفیته ۲٠٠٣١‏ جلیه سئوپا ۔ حسب مستویات أسعار سنة ۱۹٠۳‏ ۔ تصرف فيما يلزم 


. ۲١۹۹ ۱۹۲۸ء ص‎ / ٩ / ۸ انطر: مفببطة مجلس النواب ؛ اللجلسة ۳۲ بتاریخ‎ )١١ 

)لم أعثر على أية وقفية نشأت خلال القرن التاسع هشر وكالت مبخصصة لاإنفاق على معابلة امرضى سوى 
وقفية زيلب هام كامى المحررة بتاریخ ۲٤‏ ذى المجة ١ ٠١١١‏ أسام محكمة صر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف. سجل ۲۸ أهلى ۔ مسلسلة )٠۳٠١‏ وكانت عبارة هن ٩٤٤‏ فدانًا خصصت 
نها ريع ۳۹ فدانًا لمداراة فريق من مرضى المسلمين فى المستشفيات الأهلية؟ حسب نص الحجة . وكذلك 
وقفية على باشا مبارك الى حصص من ريعها حصة لعالحة فقراء قريه (برنبال). وقد سبقت الإشارة 
إليها, 

۴) قد تكون هناك مشروعات آخری لم أمكن من حصرها نظرا لأئلى لم أقم بسح شامل لحمع الحجج كما 
سبفت الإشارة إلى ذلك فى مواضع مختلفة من هذه الدراسة. والنماذج التى ذكرذاها كافية ‏ فى حد ذاتها 
للدلالة على مدى إسهام الأرقاف فى هذا المجال. 

. ٤۷ص حجة وقف أحمد المنشاوی »م س ذء‎ )٤ 


۲44 


المستشفى من «الأدوية واللوازم الطبية» والمفروشات» والمآكل والمشارب» والآنية 
والغطاءء وماهيات الخدمة والأطباء؛ . واشترط أن تكون إدارتها من بعده عن طريق 
مجلس يؤلفه من أربع شخصيات» أحدهم مدير الصحة بالغربيةء أو أمهر الأطباء 
المسلمين بطنطاء والثانى القاضى الشرعى بالمديرية» والفالث ناظر الوقف المذكور» 
والرابع شيخ الحامع الماشاوی» ٹم من بعد کل منهم لن لى وظيفته . ٤.‏ . 

ونظرا لأهمية مستشفى المنشاوى بطنطا باعتباره أكبر مؤسسة علاجية بوسط الدلعا 
حتى منتصف الفرن تقريبًا؛ فقد أوصت لمحن الأوقاف مجلس النواب ببذل المزيد من 
العناية به » واستصدرت وزارة الأوقاف فى سنة ۱۹٤۸‏ إذنًا من المعحكمة الشرعية ۔ 
بوصفها صاحبة الولاية العامة على الأرقاف ‏ بزيادة اللخصص لهذا المستشفى من ريع 
وقف المنشاوی من ۲٠٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه سنويا . وعندما تسلمته وزارة 
الصحة بعد اللورة كانث مخصصاته من الريع قد وصلت إلى ٠١, ٠٠١‏ جنيه 
سنوي . 

وإضافة إلى ماسبق فقد حصص المنشاوى باشا » أبضًا» حصة أخرى من ريع وقفيته 
لتصرف على سبع مستشفيات أجلبية صر دعمًا مئه لما كانت ثقوم به فى معالحة 
المرضى» وحتى يكون لأهل البلد إسهام فى جهودهاء وهذه الملستشفيات هى : 
«الألانی» والروسی» والطلیانی» والیونانی» والفرنساوی» والئمسوى» والإمجليزى» 
وجعل لکل منھا خحمسین جنیھا مصریًا سنوي . 

امستشفى البدراوى؟ بسمنود -غربية۔ الذى أنشأه أحمد باشا البدرارى 
وخصص له من ريع وقفيته فى سنة ۱۹٠۷‏ مايفى لتغطية نفقاته. واشترط أن يرتب 
للمستشفى كل «ما يصيره صالخا لإقامة المرضى ومعالجتهم به» من أطباء ومرضين 


(1) المصدر السابق نشهء ص٤1‏ . 

() المصدر السابق فسهء ص ٠۶‏ أيضًا, 

(۳) انظر: مضبطة مجلس الثواب» الجلسة ۳۲ بتارپخ ۰۱۹٤۸ ٩/۸‏ ص ٠٠۷۰‏ , 

() وثيقة حمطي عبارة عن بيان تفصبيلى بخيرات وقف المنشاوى باشا ضمن وثائق (ملف التولية رقم ٠٠١١‏ ك 
أرشيف التولية بوزارة الأرقاف) . 

(0) حجة وقف أحمد باشا المنشارى › م س ذ ء ص ۷۷. وتبدر الإشارة إلى أن فاطمة هام حرم المنشاوى 
باشا۔ قد اشترطت فی وقفیتها فی سدة۱۹۱۲ إنشاء مستشفى بالعہاسية» وقد تأخر إنشاؤه حتى سنة 
۸ إذتولت وزارة الأوقاف عملية الإنشاء والإنفاق من ريع تلك الوقفية عليه انظر : " مضبطة 
مجلس النواب. الجلسة ۳۲ بتاریخ 1/۸ ۸٤۱۹ء‏ ص .۲۹٦۹‏ 


+ 


ولوازم أحرى با فى ذلك «صيدليةء ويعين لها صيدلى قانونى لتركيب الأدوية 
للمرضى› وأن يستحضر بها أدوية ‏ جاهزة۔ أسوة بالصيدليات الأخرى› وذلك کله 
على حساب جهة الوقف» وأن تكون المعالجة مجانًا» ويصرف من الريع -أيضصًا۔ ما 
يلزم للمرضى من الطعام والشراب ونحو ذلك مجانًا بحسب حالنهم الصحيةة 
(ولنلاحظ أنه لم يقل بحسب حالتهم الاقتصادية أو وضعهم الاجتماعى أو أى اعتبار 
آخر ؛ وإ نما بحسب حالتهم الصحية ومدى حاجتهم المترتبة عليها). 

وتفيد وثائق وقف أحمد باشا البدراوى أن محكمة طنطا الشرعية أقامت مصطفى 
النحاس باشا ناظرًا على هذا الوقف بتاریخ ۱۹۳١ / ١/۳۱‏ » وأن مجلس الوزراء 
قرر بتاریخ ٠۹۳١ ۷ / ۲٣‏ ضم مستشفى الوقف إلى وزارة الصحة على أن تدفع لها 
جهة الوقف ٠٠٠١‏ جنيه سنويا مقابل إدارتها » وذلك برافقة محكمة طنطا الشرعية 
بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۳۰ . وعندما تسلمت وزارة الأوقاف جميع الوقفيات اللخيرية 
بمو جب القوانين التى أصدرتها حكومة اللورة فُدرت مصروفات مستشفى 
البدراوی بلغ ۷٠٠۵‏ جني ها مصريًا سنويا » ثم قررت لحنة الأوقاف بتاريخ 
۹/٠١‏ تغيير مصرف حصة المستشفى . وكذلك حصة مدرسة البدراوى 
بسمنود - وجعاتها «للفقراء من ذرية الواقف» وللفقراء بصفة عامة»“» وبذلك 
انقطعت صلة المستشفى بالوقف من الناحية الفعلية . 

۳ «مستوصف إسلام بك لعلاج الأطفال؟ ببندر بنى سويف» وقد وقف له «على 
بك إسلام؟ فى سنة ۱۹١١‏ قطعة أرض مساحتها ٠٠٠‏ متر مربع ليبنى عليها 
المستوصف» وفى السنة نفسها وقف «دياب بك سليم» قطعة أرض متممة للسابقة» 
كانت مساحتها ٠٠١‏ متر مربع » ليبنى عليها ملحق للمستوصف أو مدرسة للقابلات › 
واشترط الواقفان أن يكون النظر على وقفيتهما «لمجلس مديرية بنى سويف؟؛ وبجوجب 
ذلك قرر هذا المجلس بناء «دار للإسعاف» بدلا من المستوصف ومدرسة القابلات› 


(1) حجة وقف أحمد باشا البدراوى» المحررة بتاریخ ۱۹١۷/۲ /٩‏ ١م‏ سذ . 

(۲) وثيقة عبارة عن مذكرة ١مرفوعة‏ لوزیر الأوقاف بتاریخ ۱۸/ ٠۹٤١ /٣‏ بخصوص الدظارة على وقف 
أحمد البدراوى (ملف رقم ٠٠١١‏ - أرشيف التولية بوزارة الأوقاف). 

(۳) من وثيقة عبارة عن «مذكرة) برقم ۳٣‏ بتاريخ 1۹۷١ /۳ /۲١‏ من اللجئة التحضيرية بوزارة الأوقاف بشأن 
فرز حصة اافیرات فی وقف الہدراوی باشا (ملف رقم ٠١۴١‏ أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 

. المصدر السابق : نفس الوثبقة‎ )٤( 


لأنهما قد دمجا فى مشروع جديد هو «مركز رعاية الطفل» الذى أنشآه مجلس المديرية 
آنذاك بالفعل“ , 

ونلاحظ فی هذا اللموذج دعم فكرة «المجال المشترك) من خلال إسناد إدارة الوقفية 
مجلس المديريةء وقد سبق أن تناولنا غاذج مشابهة لهذ الحالة > وأهمها وقفبة مجلس 
مديرية المئوفية على جمعية المساعى المشكورة . 

1۸ وكان عبارة عن‎ » ۱۹١١ وقّف محمود بك عارف الذى أنشأه فى سنة‎ ٤ 
فدانًا من الأراضى الزراعية بمديرية الشرقية » وقد حصص منها ريع ۳۷۸ فدانًا اليصرف‎ 
على الملا جىء والمستشفيات الإسلامية فى القطر المصرى؟» وفى من آدوية لعلاج‎ 
امرضى وما يحتاجون إليه من أدوات طبية وغذاثية » واشترط الواقف أيضسًا أن يعطى‎ 
. الأطباء والعاملون رواتب من ريع وقفيته نظير رعايتهم للمرضى"‎ 

0 مستشفى للوم بك السعدى) بہندر مغاغة ۔ امنيا الذى أنشأه صالح بك للوم 
فی سنة ۰۱۹۲۱ ووقفه ووقف عليه هو وأشقاژه مساحة قدرها ۲٠۲‏ من الأفدنة ؛ وققًا 
خيريا «لعا ل حة الفقراء مجاتًا» » واشترط الواقفون أن يكون المستشفى مثله مثل غيره من 
«المستشفيات الحكومية؟ من حيث التجهيزات الطبية والنظم الإدارية» وأن تكون به 
عيادتان «إحداهما داحلية لوقامة المرضى بها »› وتقدم لهم کل ما پحتاجونه من علاج 
وغذاء» ويشترط فيمن يقبل بها من المرضى أن تكون معه شهادة تدل على فقره موقعا 
عليها من عمدة بلده واثنين من الأعيان»» والأخرى «عيادة حارجية) للكشف على 
امرضى «الذين لا تستدعى حالاتهم الإقامة بالمستشفى » وإعطائهم الدواء مجانًا؛ » هذا 
e‏ والملمرضين والعاملين بالمستشفى على رواتبهم من ريع 
الوقف . 


)١(‏ من وثيقة عبارة عن «مكاتبة تاريخ 1۹۳۸/۸/٠4‏ من محكمة بنى سويف الشرعية إلى وكيل وزارة 
الأوقاف بخصوص موافقة اللحكمة على قرار مجلس مديرية بني سويف بشحويل ما وقفه إسلام بك 
ودياب بك لصالح دار الإسعاف (ملف رقم ۸۸1۷ : أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 

(۲) حجة وقف محمود بك عارف المحررة بتاریخ ۲٤‏ شوال ٠١۳۶‏ - ۲۲ آمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف . سجل رقم ٠١‏ / مصر . مسلسلة )۳١۲۹‏ . 

(۳) حجة وقف صسالح بك لوم السعدى وأخحوته » للحررة بشاریخ ۲۱ جمادی الأولی ٠۳۳۹‏ . 
١‏ أمام محكمة ال محمالية الشرعية (سجلات وزارة وقاف : سمجل رقم |٤١‏ مصر ۔ 
مسلسلة )٤ ٤1۷‏ والقتطفات المذكورة على سيل الاحتصار من نص السجة » وهى تتضمن تفاصيل كثيرة 
بخصوص كيفية إدارتها. ونجدر الإشارة إلى أن السلطان (اللك) فواد هو الذى وضع حجر الأساس فی 
بناء مستشفى لوم السعدى» وذلك أثئاء زيارثه لوجه قبلى فى سنة ١ 1۹۲١‏ وقد ألبث الواقف ذلك فى 
مقدمة حجنه . ونلاحظ تكرار هذه الظاهرة وهى مشاركة راس الدولة (السلطان أو اللك) فى الاحتفال 
بإنشاء المؤسسات الفيرية المعتمدة على الوقف. 


«مستشفى نبيهة هانم» الذى أنشأته بجهة التوفيقية ‏ مركز إيتاى البارود/ بحيرة - 
فى سنة ۱۹۳١‏ » ووقفت عليه حصة من ريع مساحة قدرها 0۷۸ فداتًا (وکسور من 
فدان) كانت قد وقفتها قبل ذلك للإنقاق على جهات خيرية متعددة» منها مستشفى 
قصر العينى بالقاهرة؛ ثم غيرت ما حصصته لقصر العينى وجعلته للمستشفى الذى 
آنشآته فی بلدتها' . 


۷ «امستوصفات محمد توفيق نسيم باشا ۔ رئيس الوزراء فى العهد الملكى»؛ 
وأولها مستوصفه بالحيزة الذى أنشأه فى سنة ٠۹۳١‏ وجعله وقفًا"“ » وكان قد وقف 
عليه مساحة قدرها ٤١‏ فدالًا من الأراضى الزراعية ء بالإضافة إلى أنه قد اشترط أن 
يؤول إليه نصف ريع أطيان أحرى مساحتها ٠٠١‏ فدان كان قد وقفها على بعض 
الأشخاص وقفًا أهليا يندهى بعد جيلين منهم على الأكثر . كما اشترط أن يؤول ريع ما 
وقفه على الجمعية الخيرية الإسلامية إلى هذا المستوصف فى حالة تعذر صرفه على 
مصارف تلك الجمعية" . 

وتكشف هذه الشروط عن مهارة الواقف ‏ وقد كان من كبار رجال السياسة والحكم 
فى مصر فى العهد الملكى - فى تدبير (أو سياسة) شثون المؤسسة الصحية التى أنشأها ء 
وشئون الأطيان التى وقفها عليها - ويتجلى ذلك فى ناحيتين على الأقل : 

الأولى : هى حرصه على زيادة الريع الخصص للإنفاق على المستوصف تدريجيًا 
مع مرور الزمن ۔ سواء بعد انقراض بعض المستحقين فى وقفيته الأهلية › أو انقراض 
جيلين منهم كما ذكرنا ‏ وهذا التدبير مبنى على فكرة مؤداها أنه كلما تقادم العهد 
بالستوصف زادت نفقاته بكشرة القبال عليه » وزاد احتياجه بالتالى إلى إدخال بعض 
التجديدات والأجهزة الطبية ومستلزماتهاء وفى هذه الحالة تكون قد آلت إليه بعض 


(۱) حجة وقف نبيهة هام امحررة بتاریخ ۲۹ ذی اللعجة ۱۳١۹‏ ۔ ۱۷/ ۱۹۳١ /١‏ أمام محكمة مصر الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم /٦١‏ مصر - مسلسلة )۸٠0١‏ . 

(۲) حجة وقف محمد توفيق نسيم باشا المحررة بتاريخ ۱۹۳١١ /٤ /١‏ أمام محكمة مصر الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف سجل /1١‏ مصر - مسلسلة .)44۹٤۸‏ 

(۳) الشروط المذكورة تضمنتهاعدة حجج للواقف لفسه صادرة من محكمة مصر الشرعية 
بش واریخ ۱۹۳۲/۳/۱۹ < CAPE FAV ANYg AATEAFLATVg « Aa PTATVg NATE Yg‏ 
و و و N‏ وجمیعهامسچل بسجلات الوزارة سجل 
٦‏ مصرء وسجل 1۷ / عمصر . 


۳۳ 


حصص الريع المشروط آيلولتها إليه» ومن ثم تتوفر له الموارد المالية اللازمة لاستمراره 
وتوسعه وقیامه بوظیفته فی علاج المرضی . 

والثانية : هى أنه جمع بين شروط الاستحقاق الأهلى . المؤقت على جيلين- وبين 
شروط الاستحقاق الخيرى اللخصص لاإنفاق على المستوصف » فضلاً عن أنه جعل 
جميع المؤسسات الغيرية التى خصص لها نصيبا من ريع وقفياته - ومنها المستوصفات 
. . - موصولة ببعضها البعض » فى مط يمكن تسميته «التعاضد المؤسسی» بحيث أنه 
إذا تعذر صرف الريع على واحدة منها آل مباشرة إلى الأخريات » وقد حرص على أن 
يربط المستوصف ‏ وبقية مستوصفاته كما سيأتى ۔ ببعض «الجحمعيات الخيرية؛ المصرية 
(من جهة الحصول على «الريع؟ » أو التمويل) » فى الوقت الذى حرص فيه على أن 
يسند إدارة الملستوصفات إلى نة مستوصف الليدى كرومر النيرى؟ بمصر - آنذاك۔ 
للاستفادة با لديها من خبرة وكفاءة فى هذا ا لمجال ولم بشترط فى جميع الأحوال۔ 
شروطا من شأنها أن تربط مشروعاته الخيرية تلك با لجهاز الإدارى الحكومى ؛ بالرغم 
من أنه هو شخصياً قد أمضى معظم حياته الوظيفية فى قمة هذا الجهاز وفى خدمته 
(کوزیر وکرئیس للوزراء) . 

وإلى جانب المستوصف السابق ذكره » اشترط نسيم باشا فى وقفية له سثة ٠۹۳٤‏ 
أن يصرف ريع حمسة أفدنة على «جمعية الإسعاف العمومية بالقاهرة؛ وأن يصرف ريع 
عشرة أفدنة على «مستشفى المواساة الإسلامية بالإسكندرية) . وخصص مساحة 
حمسة أفدنة أخرى ليصرف ريعها على «مستوصف الليدى كرومرا بالقساهرة. 
واشثرط إنشاء مستوصفين جديدين أحدهما بمصر(القاهرة) والشانى ببلدة طناح ‏ 
دقهلية ۔ وخصص لهماریع ۲١‏ فدائ» حلاقًا لا يول إلیهما من رع وففیاته 
الأخرى . على نحو تدريجى ‏ بنفس الطريقة التى رسمها بالنسبة لمستوصفه الأول 
سابق الذكر , 


(1) حچة وقف سيم باشا الحررة پتاریخ /۱١‏ ۳/ ١۱۹۳ء‏ م س ذ » وفيها نص على إشراف نة مستوصف 
اللیدی کرومر على جمیع مستوصفاته الأحری . 
() حجة وقف نسيم باشا السابق ذكرها بتاربخ 1۹١١ /۳ /۱١‏ . وقد تأحر [نشاء المستوصفين إلى سلة ٠۹٤٩‏ 
نظرًا لظروف الحرب العالية الثانبة ء وشرحت وزارة الأوقاف بالاتفاق مع نة مستوصف الليدى كرومر 
فى تلك السنة لتنفيد شرط الواقف بعد أن تجمع من الريع مبلغ ٤۸1١‏ جنيهًاء اثظر : مضببطة مجلس 
النواب > الحلسة بتاریخ ۱۳/ ۱۹٤٩/٥‏ ص ۲۱٤۳‏ . 
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۸ «مستشفى منشية البدراوى» بناحية بهوت _ مركز طلخا / دقلهية . الذى وقف 
عليه محمد باشا البدراوی عاشور فی سنة ۱۹٤٩‏ مساحة قدرها ۲۳۳ فداتًا (وكسور 
من فدان) من الأراضى الزراعية » وقد نص فى حجة وقفه على ما يفيد أن وقفيته تلك 
كانت تعبيرا عن شعور السلطة الحاكمة وكبار اللاك بالقلق الشديد إزاء تردى الأوضاع 
الاجتماعية لقطاعات كبيرة من المصريين» فقد ذكر فى مستهل الحجة أنه «أشهد على 
نفسه طاعة لله تعالى ورسوله الكريم» وتلبية لداعى الإنسانية واستجابة لولى الأمر 
فاروق الأول › ورحمة بالمرضى وأرياب العلل »› وابتغاء مرضاته .. وقف وحبس 
جميع الأطيان الزراعية (المذكورة) وققًا مؤبدا يصرف ريعه على المستشفى وما يلزم له 
من أدوات وأدوية » ومرتبات موظفيه » وفى معا حة المرضى حتى يتم شفاؤهم » وفى 
إصلاح وتعمير المستشفى إذا دعت الخال إلى ذلك . 

ويقدم لنا هذا اللموذج دليلاً آحر على دور الوقف فى دعم «المجال المشترك؟ بين 
الجتمع والدولة فى ظل استمرار نمط الدولة غير المتدخلة » وكان البدراوى عاشور - 
وهو من مشاهير كبار الملاك قبل الشورة ‏ قد وقف فى سنة ١۱۹۲١‏ مساحة فدائين 
وعشرين فيراطًا (من فدان) ونشأ عليها مستشفى ومسجدا » ومرشحا للمياه. وجعل 
كل ذلك وقفًا خيريا » على أن بكون «علاج الفقراء بالمستشفى مجاتا» وتحت إشراف 
مصلحة الصحة العمومية -آنذاك. وقد وضصعت وزارة الأوقاف يدها على ذلك 
الستشفی بتاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۹۷۲ء وأشارت فى تقرير استلامها له إلى أنه ظل منذ 
تأسيسه «يحقق الغرض الذى أنشىء من أجله» طبقًا لشروط الواقف وهو «علاج 
الفقراء مجاتًا»" . 

كانت تلك بعض «النماذج » الدالة على إسهامات الوقف فى مجال الصحة 
ومكافحة امرض . وإلى جانب ما سبق ذكره من دلالاث سياسية عامة لتلك 
الإسهامات وخاصة فى دعم فكرة المجال المشترك بين المجتمع والدولة » هناك دلالة 


(1) حجة وقف محمد باشا البدراوی عاشور الحررة بتاریخ ۲٤‏ رجب ٤ ٠١٠١١‏ 1 أمام محكمة 
طنطا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : صورة من الحجة محفوظة جلف التولية رقم )1۸٤۸‏ » وكانت 
وزارة الصحة قد تعهدت بإئشاء المستشفى المشار إليه خلال عامين ٤٦(‏ ۔ ۱۹4۸) على أن تكون النظارة 
عليه لوزارة الأوقاف . 

(۲) حجة تغییر ووقف محمد باشا البدراوی عاشور المحررة تاریخ ۱۹۲۹/۱۱/۱۹ آمام محكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل /٥۷‏ مصر . مسلسلة )14۸٥‏ . 
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أخرى متعلقة «بالعائد الاجتماعى» لسياسة الوقف فى هذا المجال » وهذه الدلالة هى 
إحدی نتائج اختپار صيغة «الوقف» كإطار شرعى - تنظيمى يحكم عمل المؤسسات 
الصحية ؛ لا من حيث تمويلها وإدارتها فقط» وإنا من حيث الاستفادة بالقوة الإلزامية 
«لشروط الواقف» ‏ طبقًا لا هو مقرر لها فى الفقه - لتحقيق هدف اجثماعى أساسى 
وهو توفير الخدمات العلاجية مجاناً للفقراء وغير القادرين . 

وتبدو أهمية اختيار «صيغة الوقف» لضمان تحقيق العائد الاجتماعى لهذا الهدف إذا 
قارتًاها بالبديل الآخر لهاء وهو أن يقوم الشخص الراغب فى الإسهام فى مشروعات 
العلاج بتوجيه تبرعه إلى وزارة الصحة مباشرة ‏ مثلاً . على أن تتولى هى إنفاقها 
بالطريقة التى تتفق مع السياسة العامة للحكومة فى هذا ا لمجال . ولكن فى هذه الحالة لن 
يكون بإمكان المتبرع أن يضمن تخصيص ما تبرع به لعلاج الفقراء مجائًاء أو لعلاج 
أهالى ناحية محددة ۔ ولتكن بلدته۔ يريد هو أن يسهم فى معا لجتهم ؛ فمل هله 
الرغبات ستكون خاضعة لما تقرره السياسة العامة لوزارة الصحة ؛ التى فضلاًعن 
مركزيتها فإنها لن تكون ۔ بالضرورة محفقة لأغراض الواقف فى استمرار معالجحة 
الفقراء وغير القادرين سجاتًا . ومن هنا كان إقبال المسهمين بتبرعاتهم فى مجال 
«الصحة» على اختيار «صيغة الوقف» لأنها هى الوحيدة - دون غيرها ۔ التى كانت 
تضمن لهم وضع ما يشاءون من شروط لكيفية إئفاق ريع أموالهم التى تبرعوا بها . 

وثمة بعد آخر فى هذه المسألة وهو أن جميع مؤسسى الأوقاف فى مجال الرعاية 
الصحية قدحرصواعلى الجمع بين إيجابيات التحديث فى الإدارة والتنظيم 
وتكثولوجيا الطب من ناحية » وبين الأبعاد الاجتماعية واعتبارات التراحم والتكافل 
بين الأغنياء والفقراء من ناحية أخرى» مستخدمين فى ذلك «شروط الواقف» وما كان 
لها من قوة إلزامية ؛ شرعية وقانونية إلى ما قبل سنة ٠۹١١‏ . ويعتبر «مجال الرعاية 
الصحية؛ من المجالات القليلة التى ظلت تجتذب بعض الوقفيات فيما بعد سنة ۱۹٥۲‏ 
ومن ذلك وقفيات الفنجرى على مستشفى الأزهر » وبعض المستشفيات المتخصصة فى 
علاج الأمراض الحبيشة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى سياق بحث وقفيات 
الفدجرى على الأزهر الشريف”'. 
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ثانياً : الوقف ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (التكايا والملاجىء) 

إلى منتصف القرن العشرين - تقريبا كان للأوقاف نوعان رئيسيان من مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية هما : التكايا والملاجىء . وقد كان بعضها تحت إدارة وزارة 
الأوقاف - ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف - وكان بعضها الآخر تحت إدارة جمعيات 
حيرية › بالإضافة إلى بعض «التكايا؛ التى كانت تحت إدارة مشايخها ؛ وذلك كله قبل 
إلحاق تلك المؤسسات بوزارة الشثون الاجتماعية بعد قيام ثورة “1۹٥۲‏ . 

وقد تراوحت الوظائف التى اضصطلعت بها التكايا والملاجئ؟"' بين تقديم خحدمات 
الرعاية الاجتماعية والصحية من ناحية » وبين القيام بوظائف تعليمية وثدريبية لبعض 
الفغات الخاصة من ناحية أخحرى » وذلك حسب ما تضمنته شروط مؤسسى الوقفيات - 
ووثائقها - فى هذا المجال فى مصر الديثة : 
أ التجايا : 


اخحتصت التكايا . فى معظم الأحوال - برعاية من لا عاثل لهم » والذين لا يقدرون 
على الكسب» والعمجزة » وكبارالسن المنقطعين »› والأرامل من النساء أللائى لا 
يستطعن ضرا فى الأرض ؛ إلى جائب فقراء اللتصوفة والدراويش » والغرباء » 
والمسافرين الذى لا يجدون لهم مأوى فى البلاد التى يمرون بها وخاصة إذا كانوا 
قاصدين بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج ۔ وبعض التكايا كان مخصصًا لإسكان 
طابة العلم بالأزهر الشريف» وأشهرها تكية محمد بك آبى الدهب . 


(1) أليقت تلك المؤسسات بوزارة الشثون فى سنة ٠۹١۳‏ ولزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر كتاب : 
«وزارة الشخون الاجتماعية : نشأتها وتطورها وخحدماتها (القاهرة : )۱۹٥٩‏ ص١١‏ ۲۲ . 

(۲) تعتبر التکایا - من المنظور التاریخی - آفدم ظهورًا من الملاجۍ فى مصرء إذ ترجع تشأتها إلى بدايات 
العصر الحشماٹی فی القرن الماشر الهجری (السادس عشر الیلادی) بینما ظهر اسم الملاجۍ فی مصر فى 
القرن الثالث عشر الهجرى (ق ٠۹‏ م) وكلاهما ثد تطور عن مؤسسة وففية سابقة ؛ فالتكايا تطررت عن 
الحوانق (انظر : على مبارك : الخطط › م س ذ Aa‏ ص ٤۸‏ » ومحمد أمين : الأرقاف» مس ذ»› ص 
١‏ . ما الملاجى فقد تطورت عن «الرباطات» (انظر امرجم السابق نفسه» ص ١۲؟)‏ » وقد اعتمدت 
فک کال ا تان ا ا اغ اوی ال ات ی شر ای نودت ود 
الأوقاف بشكل جزئى » بينما قامت جهات منعددة ‏ وطنية وأجنبية - پإنشاء بعضها وتمويلها . انظر : 
ونس صالح ہاشا : بحث فى اللاجى » مجلة القائون والاقتصاد» العدد الرابع » صغفر ٠١٠١‏ - إبريل 
٦‏ ص ٤۷۱‏ ۔ ۲۹ , 

(۳) تمت صياغة هله الفقرة بعد فحص ناذج كثيرة من حجج الوقفيات الخاصة بالتكايا » بالإأضافة إلى ما 
استخلصته من فحص عرائض آلشکاوی «والاسترحامات! التى تضمنتها وثائق محفظة هابدين رقم ۱۷١‏ 
بدار الوثائق القومية » وهى تمتوى على حوالى ٠٠١‏ وثيقة حاصة بالتكايا ومشاكلها خلال القرن التاسح 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين تقريباً . 
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وبالرجوع إلى وثائق التكايا والوقفيات الخاصة بها فى تاريخ مصر الحديثة نجد أن 
بعضها موروث عن الفترات السابقة على عهد محمد على » وقد أورد على مبارك عددا 
منها فى حططه . وبعضها الآخر أنشأه مؤسسو الأوقاف الحديدة » وكان فى مقدمتهم 
محمد على باشا » الذى أنشاً تكيتين إحداهما فى مكة اللكرمة › والثانية فى المدينة 
انورة » ووقف عليهمافى سلدة ۱۸٤٤‏ مساحة قدرها ۲۸۷۷ فداتًا من الأراضى 
الزراعية صر » إضافة إلى مرتبات نقدية أخحرى قررها للتكيتين بحيث بلغ مجموع ما 
خحصصه للانفاق علیھما سنوی ۲۷۲ , ۳۱۳ قرشت روما" (وهی مجموع ريع الأطيان 
الموقوفة والمرتبات النقدية المشار إليها » وذلك حسب أسعار النصف الأول من القرن 
التاسع عشر) . واشترط محمد على أيضا . أن تكون التكيتان مهيشتين لإطعام حوالى 
٤٠١‏ شخصا سنويًاء من الفقراء والمساكين وقاصدى الحج . 

وقد احتفظ ميحمد على لنفسه بحق النظارة على التكيتين » وعلى ما وقفه لهما › 
علی آن تکون من بعده للأرشد من أولاده إلى حين انقراض ذرينه ؛ فيكون «النظر 
مفوضبًا لرجل من الأتقياء الصالحين؛ وتفويضه . . إغا هو مثوط برأى ولاة مصر فى 
(كل) حين » والمآمول منهم أن يساعدوه على إجراء الصدقات » ويعاونوه على إعطاء 
کل ذی حق حقه من مرتب النفقات»“ . 

ذلك ما نص عليه محمد على فى حجة وقفينه على تكيتى مكة والمدينة» ويلفت 
النظر أنه قد أنشأً تلك الوقفية فى سنة ۱۸١ ٤‏ أى فى أعقاب اتفاق الدول الأوروبية 
ضده فى معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ ؛ التى أعادت نفوذه إلى داخل الحدود المصرية. 
وكانت هذه المعاهدة نفسها بداية انكسار مشروعه الطموح من أجل تجديد شباب الدولة 
العثمانية انطلاقًا من مصر . وفى ذلك السياق اكتسبت وقفيته على التكيتين بالأراضى 
الحجازية دلالة سياسية ‏ رمزية حملت معنى تحديه لمقرراث لئدن سلة ۱۸٤١‏ . 

ويؤكد هذا الاستنتاج أمران : أولهماهو اختيار محمد على صيغة الوقف لعمله 
الخيرى بالأراضى المحجازية › ليضمن له دوام الو جود حارج حدود مصر - بدوام 
الوقف وتأبيده . وبهذه الطريقة يضمن عدم معارضة الدول الأوروبية له أو اتهامه 
بخرق مقررات معاهدة لندن ؛ نظرا للحساسية الدينية للحرمين الشريفين ومصا هما . 


وزارة الأوقاف» سجل ۴/ خيرى ‏ مسلسلة ؟٤1)‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه . 
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وثانيهما هو تأكيده فى شروط الوقفية على أن تكون النظارة عليها بعد انقراض ذريته 
«لرجل صالح» يفوضه «ولاة مصر؟"'ء وهذا الشرط يكشف عن البعد السياسى فى 
الموضوع بشكل لا لبس فيه . ومع ذلك ففى نظرنا أنه مهما يكن لتلك الوقفية من مغزى 
سياسى على النحو المذكور » إلا أن هذا لا يخرجها عن كونها عملاً من أعمال البر فى 
الحل الأول ء ودليلاً على الوجهة الإيمانية محمد على باشانفسه . 

وقد تعززت وقفيته على التكيتين بوقفية أخرى خصصها نجله الحديوى سعيد 
ليصرف ريعها على تكية المدينة المنورة » وكانت عبارة عن أطيان زراعية مساحتها 
۲ فدائا" . كما تعززت «التكيتان» أيضصًا بإضافة عيادة طبية وصيدلية إلى كل 
منھما فی عهد الخدیوی عباس حلمى الثانى » وبإنشاء «السبيل العباسى؟ بمنى لخدمة 
الحجيج تحت اسم «الأوقاف المصرية» . وما لا شك فيه أن تلك المؤسسات الوقفية 
قد أسهمت فى دعم مكانة مصر لدى شعوب العالم الإسلامى » بفضل ما كانت تؤديه 
من خحدمات لحميع الحجاج أثناء وجودهم بالأراضى الحجازية . 

وثمة الكثير من الأحداث والتطورات التی تعرضت لها التکیتان منذ نشأتهما ‏ وكذا 
ملحقاتھما ۔ إلى صدور قرار وزیر الأوقاف پإغلاقھما نهاثيًا فى سنة ۱۹۹٩‏ » بعد 
مسيرة استمرت أكثر من مائة وحمسين عامًا» شهدت حلالها العديد من الأزمات 
السياسية» وكانتا . فى كثير من الأحيان۔ موضوعا لتلك الأزمات » فيما بين ولاية 
الحجاز ۔ ومن بعدها الحكومة السعودية- وبين الحكومة المصرية؛ الأمر الذى يؤكد 


(1) المصدر السابق نفسه » وتجدر الإشارة هنا إلى أن العادة قد جرت على آن يقوم القاضى الشرعى بتحيين 
«ناطر الوقف» فى حالة انقراض ذرية الواقف أو تعذر تحقيتق شرطه . ومن ثم فإن ما نص عليه محمد على 
له دلالته السياسية المباشرة إذ أسند سسالة إدارة التكيتين «لولى الأمر؟ المصرى - أو القيادة السياسية 
پتعبيرانئا المعاصرة۔ وليس للقاضى . مع ملاحظة أن مثل هذا الشرط جاثر طبقًا لقواعد فقه الوقف . 

تجنوی حجة محمد على باشا على التكيئين على تفاصيل كثيرة لستحق دراسة حاصة لا يتسم المجال لها 
ها . 

(۲) حجة وقف الغديوى سعيد والى الديارالمصرية المحررة بتاريخ غاية رجب ۱۲۸۳ ه )۱۸۹١(‏ أمام محكمة 
مديرية البحيرة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . صورة منها ملف التولية رقم ۵۳۲۳) ويدو أن 
الخديوي سعيد قد وقف تلك الأطيان على تكية المديئة قبيل وفاته ولم يثم إجراءات تسجيلها أمام المحكمة 
الشرعية فأتعها ا لخديو إسماعيل من بعده . 

(۴) من وثيقة عبارة عن «مكاتبة٤مؤرخة‏ فى ۱۹٠۹ /۹/١‏ من مدير عموم الأوقاف المصرية بخصوص ميادة 
تكية مكة وذلك بمناسبة معارضة سلطات ولاية مكة لوجودعبادة مصرية هناك » وتفيد الوثيقة أن سبب 
العارضة كان سياسيا (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين . محفظة رقم )1۷١‏ . 


۳4 


استمرار الدلالة السياسية ۔ الرمزية التى آرادها محمد على لهاتين التكيتين » بالرغم 
من نغير مضمون هذه الدلالة من مرحلة لأخحرى عبر تلك المسيرة الطويلة" . 

أما عن التكايا داحل مصر نفسها » فقد كان منها تحت إدارة وزارة الأوقاف تكيتان 
فقط حتى سنة 1۹١ ١‏ هما تكية محمد بك أبى الدهب » وتكية الكلشنى بالقاهرة ؛ 
وكانتا مخصصتين لإسكان بعض طلبة العلم الأغراب الذين يدرسون بالأزهر". هذا 
بالإضافة إلى خحمسة عشر تكية أحرى كانت تحت إدارة مشايخها » وتشرف الوزارة 
على البعض منها" . وكانت فى معظمها مخصصة لإيواء عابرى السبيل » والفقراء › 
رالدراويش » وبعض الأسر التى أخنى عليها الدهر“ . 

وبالسبة للخلفيات الاجتماعية للمشاركين فى الوقف على التکايا ‏ أو فى تجديد 
بعضها ‏ فقد كان بعضهم من أعضاء السلطة الحاكمة» وبعضهم من كبار موظفى 
الدولة » وكبار الملاك » ومن هؤلاء : الخديوى عباس الأول الذى أنشا نكية الجماميز 
ووقىفها » والغديوى إسماعيل اللى حصص من وففياته الكثيرة ثلاث وقفيات 


() لزيد من التفاصيل حول تاريخ تكيتى مكة والمدينة » والأحداث السياسبة التى أثرت فبهما ؛ انظر : سعد 
ہدیر العلوانی العلاقات بين مصر وال اصجاز ومد فى القرن التاسع عشر (القاهرة : 7۳ ص ٤١‏ ۲ “ 
YEY‏ ومحمود لصار ؛ الإحسان العام فى مصر (القاهرة : ٤۱‏ ) س Te‏ ومضبطة سجلس 
الشعب الجلسة ٤۱‏ بشاربخ ۱/۱۲/ ۰۱۹۸۰ ص .۲٤‏ ۲۷ ؛ حيث دار نشاش طويل حول قضية التكية 
الصرية باديدة ا مئورة مناسبة إقدام السلطات السعودية على إزالة مبنى التكية مقابل تعويض تدفعه لوزارة 
الأوثاف المصرية . واعتبر أعضاء مجلس الشعب الذين ناقشو؟ هلا ا لموضوع أن تلك النطوة خير ودية من 
جانب السلطات السعودية ؛ وأنها تصب فى إطار عزل مصر بعد توقيعها اتفاقيات السلام مع إسراليل . 

() انظر مضبطة مجلس النواب » الجلسة 4 تاریخ /٩‏ ۷/ ۹1 ملحق رقم ۱۵ ص ۱١۵‏ وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنه ابتداء من ميزانبة السنة المالية ۱۹٤۸/٤۷‏ لم يعد يشار إلى التكيتين إلا تحت اسم «دور 
طلبة العلمه عد أن کانتا تردان ضمن بند #الملاجى والتكايا؟ مئل الميزانية الأولى لديوان عمرم الأوتاف فى 
نهاية القرن التاسع عشر , 

(۳) انظر : مضسطة مجلس الثواب » الجحلسة ۵۸ بتارخ ۱۹۲۲/1/۲۸ » ص ۷۲۷ . حيث نوجد تفاصيل 
كثيرة أحرى. 

() کان عدد كبير من الأسر الثى يتغير حالها من الغنى إلى الفقر لا بجد ملجا إلا التكايا » ويرجد عدد كبير 
من الالتماسات المقدىة للخديوى عباس حلمى» والسلطان حسین ؛ وللملك نؤاد؛ للشصريح لفدميها 
بالإفامة فى إحدى التكاياء ونلاطلاع على تلك الالدماسات يمكن الرجرع إلى (دار الوثائق القوميةء 
محافظ عادين - محفظة )۱۷١‏ . 

)٥(‏ من وثيقة عارة عن التماس مقدم للملك فؤاد من «الدام شعبان) مفتش الفاصة الملكية بد ركيا سابقًا ۔ 
يطلب إلماقه بتكية درب الحماميز لإنقاذه من الففر بعد أن حكم عليه بعدم العودة إلى تركبا عقب الشورة 
الكمالية (دار الوثائق القرمية : محافظ عابدين » محفظة رقم )۱۷١‏ , 


۳1۹ 


بلغت مساحعها الإجمالية ۲۹۷ فدانًا من الأراضى الزراعية» اشترط أن يصرف ريعها 
على ثلاث تكايا : هى تكية المولوية (ولها ريع ۲ فدانًا) وتكية السليمانية (ولها ريع 
۲۵ فداتًا) وتكية القادرية (ولها ريع ۰ فد|ائًا) , 

كذلك فقد قام راتب باشا ‏ الذى تولى عدة مناصب حكومية عليافى عهد 
إسماعيل ‏ بتجديد تكية «النساء العجائز الفقيرات»' من ماله ا لخاص . كما قام ديوان 
عموم الأوقاف بإنشاء «تكية الفقراء» بالإسكندرية فى بداية العقد الأحير من القرن 
التاسع عشر » وکانت تحتوی على ۱۲۰ سريراء وان بها قسمان أحدهما للرجال 
والآخر للنساء » وكل منهمامقسم إلى أقسام (للصغار » والكبار » والأرامل؛ 
والعذارى ؛ لكل قسم حاص به) وكان شرط الإقامة بها هو «العجز المطلق عن 
الكسب» والخلو من الأمراض المعدية)" . 

وكان أحمد باشا المعشاوى » من أشهر كبار الملاك الذى اهتموا بإئشاء التكايا 
والوقف عليها » ومن ذلك تكبته بطنطا التى جعلها «للعواجز واليتامى ؛ لتكون منازل 
ومساكن لهم وللسيارة والمارة » وأبناء السبيل من المسلمين » سيما الذين يبحضرون إلى 
مدينة طنطا من بلاد الترك والمغرب وغيرها ‏ وهم فى طريقهم- لأداء فريضة 
الحم . وقد بلغ نصيبهامن ريع الوقف ٠٠٠١‏ جنيهاً قبيل تسليم أطيان الوقف 
للإصلاح الزراعى سئة 1۹٩۲‏ . 

وعلى أية حال فإن «التكايا» ‏ سواء كانت تحت إدارة الوزارة » أو إدارة مشايخها ۔ 
لم تجعذب وقفيات جديدة ذات شأن» إلا فى حالات قليلة كالتى سبق ذكرها ؛ على 


(1) انظر : جدول آرقاف ا-افديوى إسماعيل بال ملحق رقم (۲) من ملاحق هلا الكتاب . 

(۲) كان عدالرحمن كتخدا قد نشا تلك التكية فى نهاية عهد المماليك وخحصصها لإقامة ۲١‏ امرأة » لم دثرت 
حٹی جددها راتب باشا فى النصف الفانى من القرن ۰1۹ وقد أثلى الطهطارى على هلا العمل انظر : 
الأعمال الكاملة للططهطاوى » م س ذ + ج٠/‏ ص 0۷۸ و۵۷4 . 

(۳) انظر : أحمد شفيق : ملكراتى فى نلصف قرن (القاهرة: مطبعة مصر» ب ٿ) ج٠‏ / ص ۲۲۷ . وقد 
القت بلك التكبة مدرسة للتدريب المهنى » لتأهيل الأو لاد اليتامى لأعمال مفيدة ويراجع فى ذلك : (دار 
الوثائق القومية : مسحافظ عابدين . مسحفظة )1۷١‏ . 

. ٤١ حجة وقف آحمد باشا المنشاری » م سذ » ص‎ )٤( 

)٥(‏ من وثيقة عبارة عن «بیان تفصیلی بخیرات وقف الماشاری باشا؛ (ملف رقم ٠٠١١‏ أرشيف الميعاسبة 
بوزارة الأوقاف) . 


۳1١ 


عکس الملا ج٤‏ التى كانت آخلة فى الازدياد » والحلول محل التكايا » باعتبارها 
مۇسسة للرعاية الاجتماعية أكثر كفاءة وتنظيمًا من التكايا ‏ . 
ب ت اللا جسم :+ 

تطور «الملجأ» كمؤسسة للرعاية الاجتماعية » عن «الرباط» الذى كان من 
المؤسسات الوقفية المبتكرة منذ العصر الأيوبى على الأقل » وكان الرباط يقوم بوظائف 
متعددة منها وظيفة «ا لملجأ؟ المعاصر . وقد استمر اسم الرباط» مستعملاًلدى مؤسسى 
الأوقاف فى مصر حتى مطلع القرن العشرين كمرادف للملجا » وهو ما نجده مثلافى 
حجة وقف ال منشاوى الصادرة فى سنة ۱۹١١‏ إذ حصص قطعة أرض لتكون «نكية 
ورباطًا وماوی وملجا للعواجز والیتامی» . 

ومن أمثلة الوقف فى هذا المجال حلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر › ما 
وقفه فى سنة ۱۸١۷‏ |سماعيل رفعت . نجل راتب باشا المشار إليه منذ قليل ۔ على 
رباطین أحدهما «بدرب الجماميز » وكان مخصصًا لإسکان عشرين رجلامن 
الفقراء. . النقطعين العاجزين عن الكسب . ٠.‏ والفانى بخط باب الخلق » وكان 
مخصصًا «لإنزال وإسكان عشرين امرأة من النساء والعجائز الفقيرات المسلمات 
العاجزات عن الكسب الغاليات من الأزو اج6 1 


وتتضمن حجة تلك الوقفية الكثير من الشروط التى وضعها الواقف لتنظيم أعمال 
الرعاية لنرلاء الرباطين من الر جال والنساء ا فى ذلك مقادير الطعام > وما پحصل 
عليه كل نزيل من إعانة نقدية شهريا » و«إعطاء كل واحدة من النسوة فى شهر رمضان 
من كل سنة اثنى عشر ذراعًا من العبك - نوع من القماش- وستة أذرع من الشاش › 
دة بلدی)5) 
وحردة | : 


(۱) کان ٹدهور «التكايا؟ كمؤسسات موروثة نتيجة لجمودها على أنظمتها القديمة › وعدم وجود أى محاولة 
لتطويرها فى الوقت الدى اندشرت فيه المؤسسات الحديثة للرعاية الاجتماعية مئل ١اللاجى۲‏ التى أنشأتها 
الجاليات والإرساليات الأجنبية ؛ وقد جرت مناقشة فى مجلس الشيوخ سنة ۱۹۳١۲‏ أشار فيها آحد 
الأعضاء إلى هداالموضوع ء انظر : مضبطة مجلس الشيوخ › الجلسة ۳۱ تاریخ 1/۱۹/ 1۹۳۲ء ص 
„o‏ 

(۲) حجة وقف المنشاوى . مس د ص۷٤‏ . 

(۳) حجة وقف إسماعيل بك رفعت المحررة بتاریخ ۱١‏ جمادی الأول )۱۸١۷( ٠۲۸۴‏ أمام محكمة 
الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل ١/١‏ اسكندرية ص ١1۱۳ء‏ ۱۳۲) . 

. المصدر السابق نفسه‎ )٤( 


1۲ 


هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بإدارة كل رباط » وشروط الالتحاق به › 
وكذلك شروط الاستمرار فيه . وبعص الاظر عن مضمون تلك التفاصيل » فإن المعئى 
الذى تشير إلبه . ونؤكد عليه هنا - هو مبلغ ما وصل إليه اهتمام الواقف فى تلبيره 
لشئون أولئك الذين لم يعد باستطاعتهم تدبير » أو سياسة شئون أنفسهم › وليس لهم 
من أقاربهم من يقوم برعايتهم 

وثمة نماذج أخرى للوقف على الملاجى . ظهر معظمها خلال النصف الأول من 
القرن العشرين - توضح مدى اهتمام مؤسسى الأوقاف برعاية فثتى العجزة من كبار 
السن والأيتام من الأطفال بصفة حاصة . ومن ذلك ما خصصه سيد بك عبد المتعال من 
ريع وقفيته التى أنشأها فى سنة ٠١‏ لبناء ملجأً بمدينة سمود - غربية - يسع حمسين 
تلميذا من الأيتام ٠‏ يتعلمون فيه التعليم ا مناسب لهم من الصناعة) . 

ومن ذلك أيضسًا ما اشترطته السيدة / جليلة طوسون"' فى وقفيتها سنة ۱۹۲۷ من 
أن صرف ريع ۱۳۸ فدانًا بعد وفاتها على ملجأ لتربية اليتيمات يسمى «ملجأ الست 
جليلة) » ويكون به من ٠١‏ إلى ۲٠‏ طفلة يتيمة يتم احتيارهن وفقًا لشروط نصثت 
عليهاء ومن آهمها «آلا بكون لهن عائل قادر على تربيتهن » واللطيمة التى فقدت 
والديها تكون لها الأفضاية على اليتيمة التى بقى لها أحدهما؟ء وأن يشتمل منهاج 
التعليم بالملجأ على «الكتابة والقراءة »> وحفظ جزأين من القرآن على الأفل حفظا 
جيداء وتعليم القراءة فى المصحف الشريف»› ومبادئ الحساب » وفنون تدبير المنزل › 
ولاسيما الطبخ والخياطة والتطريز وتعليم الموسيقى الأثرية » وما يناسب حالة الإناث 
من آناشید وآغارید وألحان»"' . 


)١(‏ حجة وقف سيد بك عبد المتعال المحررة بتاريخ ۱ صغر Nef ٣٣۳۹‏ مس د٤‏ وبعض 
التصرفات الخاصة بالملجا الذى أنشأه مسجلة بسجلاث محكمة طنطا الشرعية سجل رقم ۲۸ » ص 
٠١‏ (دار الوثائق القومية »> سجلات محكمة طنطا الشرعية ) كما أن بعضها مسجل بوثائق ملف رفم 
4 . آرشيف التولية بوزارة الأوفاف ٠‏ وبه وليقة تشير إلى أن الملجأً ظل يؤدى وظيفته بكفاءة حتى سنة 


¢ 140A 
هى حرم أحمد زكى باشا الأديب المعروف » والملقب بشيخ العروبة » وقد مر نا آنه وقف مكتبته الضخمة‎ )۲( 
. ووضعها فى قبة الغورى‎ 


(۳) حجة وقف جليلة طوسون بشاريخ ۱۷/ /١‏ ۱۹۲۷ أمام محكمة الميرة الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : 
سجل رقم ۳۸/ قہلی - مسلسلة )٤۷٤١‏ و وجب عدة حجج أخری قامت بتغيير اسم الملجأً واستقرت 
على تسميته باسم #مللجا العروبة لؤكى باشا رحرمه السيدة جليلةا . 


1۳ 


وقد أسهمت وزارة الأوقاف ‏ ومن قبلها الديوان. فى إنشاء بعض الملاجىء 
ودعمها من ريع الأوقاف ؛ فكانت تدير ملجأين للعجزة‌هما: ملجأً طره صر › 
وملجاً القبارى بالإسكندرية”؟ » بالإضافة إلى تجديد مدرسة البتامى وإدارتها والإنفاق 
عليها لتعليم البنين والبنات الأيتام"“ » وتقديم مساعدات مالية لعشرة ملاجىء فى 
ميختلف أنحاء مصر“ . وظلت وزارة الأوقاف تدير ملجأى طرة والإسكندرية حتى 
نهاية ا لسرب العالمية الغانية» ثم سلمتهما اعتبارا من سلة ۱۹٤١‏ لوزارة الششون 
الاجنماعية » وكائت وزارة الشثون قد نشأت فى سنة ۱۹۳۹ لتقوم بنشاطات ماثلة لا 
كانت تقوم به وزارة الأوقاف فى مجال الرعاية الاجنماعية » وننيجة لذلك تقلص دور 
الأوقاف فى هذا لمجال“ . وعندما حلت الدولة محل المجتمع بعد سنة ۱۹١۲‏ تمت 
السيطرة على مشل تلك المؤسسات» كمانم إدماجها فى الجهاز البيروقراطى الحكومى » 
مع السماح بهامش ضيق من النشاط النيرى المستقل من خلال الجمعيات الخيرية طبقًا 
لأحكام القانون ۳۲ لسنة ۱۹٩۴٤‏ . 

وبالإضافة إلى التكايا والملاجی التى كانت تديرها وزارة الأرقاف ۔ كمؤسسات 
للرعاية الاجتماعية . هناك أيضا١الإعانات‏ والصدقات» التى كانت تقدمها الوزارة ۔ 
ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف - من حصيلة ريع الأوقاف المشروطة لساعدة الأسر 
الفقيرة وذوى الحاجات» وحاصة فى الأعياد والمواسم الدينية والمناسبات المختلفة؛ با 
فی ذلك تقديم إعانات للفقراء لدفع مصروفات المدارس لأولادهم. 


)١(‏ انظر : الأوقاف فى القطر المصرى . سقال بمجلة الزهور » مس ذ» ص ۳۹4» وتوجدمناقشات كثيرة 
مضابط مجلسى النواب والشيوخ حول ملاجىء الأرقاف انظر مثلاً: مضبطة مجلس اللواب الجلسة ۹٠‏ 
بتاریح ۳/ ۱۹۲۷/۷ ص ۱۷۰٣۲‏ , 

(۲) ريد من التغاصيل الظر : محمود نصار » الإ حسان العام لى مصر » م سذء ص ٠٠١١‏ ۳ . وكللك 

. ۸٩1 بتاربخ ۱۹۲۹/۹/۱۱ س‎ ٥۳ مضببطة مجلس النواب » احلسة‎ Té 

(۳) للحصول علی بیان شامل بأسماء الملاجیء علی مستوی مصر حثی سل ۰۱۹۳٩‏ وما کالت تدعمه وزارة 
الأرقاف مھا انظر : یوس صالح باشا : بحث فی ا لملاجیء › م س ذ » ص ٥۲۲‏ ۔ ٥۲۹‏ . وانظر أبضنًا : 
حافظ عفيفى : الملاجىء والتكايا » تقرير اللجنة المؤلفة لبحث حالتها » بمجلة القانون رالاقتصاد . العدد 
رقم ۵ ۔ السئة ۸ - ربیع الأول ۱۳٣۷‏ ۔ مایر 1۹۳۸ ( ص 0۸4 )٠١١.‏ . 

)٤(‏ منل نشأة وزارة الشئون وهناك مطالبات مستمرة من أعضاء البرلان لكى تسلمها وزارة الأرقاف المؤسساث 
الاجتماعية الئی كانت تشرف عليها ا لها من ريع وقفيات خحاصة بها . انظر على سبيل الثال : مضبطة 
مجلس الشيوخ الجلسة الى عفدت بتاریخ ۸/۷/ ۱۹٤١‏ . الملحق رقم ١١۱؛»‏ ص 144 و٠٠۷‏ . 
وكذلك مضبطة مجلس النواب ال حلسة رقم ٤۱‏ بتاریخ ۱۹٤٩/۷/۲۳‏ ۰ ص ٠٤۳١۲‏ . 
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وتتضمن جميع st‏ وزارة الأوقاف ومن قہلها مپزانیات ديوان عسموم 
الأوقاف - بنداً مستقلاً يوضح قيمة اللخصص صرف لاإعانات والصدقات ؛ سواء عن 
طريق قسم البر بالوزارة نفسهاء أو عن طريق تقديمها «للجمعيات الحيرية» التى تتولى 
هى توزيعها على الفقراء والمساكين . وقد كانت المبالغ اللخصصة لهذا الغرض فى زيادة 
مستمرة طوال النصف الأول من القرن العشرين طبقاً لا توضحه ميزانيات الوزارة. 
ففى سلة ۱۹٠۲‏ على سبيل المثال ۔ كانت جملة الإعانات والصدقات بيزانية #ديوان 
الأوقاف» حوالی ٠۳, ٠٠۰‏ جنيه »› ژادت فى ميزانية الوزارة سنة ۱۹۲۸ إلى 
۲۰,۰ جنیها" » وقرب منتصف القرن وصلت إلی ۰۰۰ ٠۳۰,‏ جنيه طبقا لما هو 
وارد بميزانية وزارة الأوقاف - أيضا . عن السلة المالية 71۱۹٤4 / ٠۹٤۸‏ . (وهذا 
الغ كان يتضمن ٠١, ٠٠١‏ جنبه من ريع ا لحصص الخيرية المشروطة فى الأوقاف 
الأهلية» وكان إجمالى هذا الريع ‏ أى ريع حصص الحيرات المشروطة فى الأوقاف 
الأهلية التى كانت تديرها الوزارة ‏ فى السنة المذكورة قد بلغ ٠۰۰‏ , ۳۲ جنيه) . 

ومنل سئة ۱۹٥۲‏ حتی سنة ۱۹۹٩‏ ظهرت ثمانى وقفيات فقط لصالح ملاجىء 
الأيتام » منها وقفيتان فى سنة ۱۹۹١‏ إحداهما لصالح جمعية ابتتى بمدينة « أكتوبر» 
وهى عبارة عن الريع السئوى لعشرة آلاف جنيه » والشانية لدار الأيتام التابعة للجمعية 
الشرعية » وهى عبارة عن الريع السنوى اخمسة آلاف جيه . أما بقية الوقفيات فواحدة 
فى كل سئة من السنوات التالية : 4 1۹149۰ :و۱۹۷1 ۰و1 و 
۸۱ و4۳ . 


(1) انظر : الأوقاف فى الغطر المصرى؛ تاريخها ونظامها وناظرها اب ديد مقال بمجلة «الزهور» الجرء الثامن - 
السنة الرابعة - دیسمبر ۱۹۱۳ ص۳۹۹ ۰ 

(۲) انظر : مضبطة مجلس النواب ۽ الحلسة ٤‏ بتاریخ ۲۳ /٦‏ ۸ س۳۵٥۱‏ › وتجدرالإشارة إلى أن 
الإعانات والصدقات المذكورة كانت تقدم للجهات التالية : جمعية الرفق بالحيوان» وجمعية الإسعاف 
بالقاهرة ودار المواساة بالإسكندرية» وجمعية العروة الوثقى بالإسكندرية (لمستشفى الأمير فاروق) وللجاً 
الحرية مصر» وجمعية المواساة الإسلامية العامة بالقاهرة» وفرعها بطنطاء وللجأ الآمير فاررق بال ميزة» 
وللجنة الحبانات الإسلامية بالقاهرة» وجمعية رهاية الأبتام بكفر الزيات» وجممية مكارم الأحلاق 
اللإسلامية بالقاهرة؛ وللمعهد الإسلامی پہاریس » إضصافة إلى المرتبات رالصدقات التى كانت توزع على 
الأسر والفقراء وانظر تلك القائمة ہأسماء الجهات التى ذكرناها بالمصدر السابق نفسه ( ص١٠ )٠٠١١‏ . 

(۳) الظر : مضبطة سجلس النواب» الملسة ۳۲ بتاریخ ۸/ ۱۹٤۸ /٩‏ ملحق رقم (۱) ص ۲١۷۳‏ . 

)٤(‏ ہلغت أصول أرب وشفبات ملھا مہلخاً قدره ۷۰ جیه وهى عبارة عن شهادات استشمار الجموعة 
(ب) ٻالبنك الا المصرى » إلى جانب مساحة فدائين تقريبًا من الأراضى الزراعبة » ومئرلين ونصف 
مثزل هى أصول الأرر وقفيات الأحرى ؛ EY E PE E PE ES TE‏ 
۲ سحتی سلة ۱۹٩٩‏ من واقع سجلات وزارة الأرقاف › وتجدر الإشارة إلى أن سبع وقفيات . من 
الغمانية المذكورة . وفغتها سبع نساء (من سنة ۱۹١٤‏ إلى سلة )۱۹۹١‏ أما الوقفية الثامنة فهى الوحيدة التى 
أزشأها رجل فى هذا الملجال وذلك فی سنة ۱۹۹٩‏ . 
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ولعل أهم ما نلاحظه بعد سنة ١۹۵۲‏ هو أن الملا جىء و «دورالمسنين» قد أزاحت 
التكايا ماما كمؤسسة موروثة كانت تعمل فى هذا المجال نفسه » إذ لم يعد نظام التكية 
القديم ملائما للتطورات العديغة فى مجال الرعاية والخدمة الاجتماعية . فضلاً عن أن 
كلمة «تكية» قد صارت محملة بالكثير من المعانى السلبية التى تشير إلى الفرضى 
وانعدام النظام . 
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۲ 
سياسة الوقف فى مجال, الأشغال العامة» 
وأنشطة الترفيه الاجتماعى 


إلى مشارف العصر الحديث كانت الأوقاف تقوم بدورتقليدى - مطّرد الحدوث۔ فى 
تمويل العديد من الأعمال والأنشطة الى تدخحل ضمن مايطلق عليه بالتعبيرات المعاصرة 
«الأشخال العامة٠:‏ مثل تهيد الطرق» وشق الترع » وحفر الآبار» وإقامة الجسور» 
وتوفير المياه الصالحة للشرب. لللإنسان والحيران۔ وإنشاء الحمامات العامة » وإقامة 
الأسواق التجارية . وخحاصة فى المراكز الحضرية والمدن . وبناء المضايف (جمع مضيفة) 
ومنازل الغرباء با مناطق الريفية » هذا إلى جانب الدور البارز الذى قامت به الأوقاف فى 
تمويل أنشطة الترفيه الاجتماعى » والاحتفال بالمناسبات العامة» وبالواسم والأعياد 
ذاٹ الطابع الدينر (© 

وكان مجال الأشغال العامة بهذا المعنى المذكور- فى مقدمة المجالات التى 
الحسرت عنها الأوقاف كنتيجة مباشرة لامتداد سلطة الدولة الحديعة إليها » 


(1) لزيد من الشساصيل حول إسهامات الأرقاف فى هلا المجال خلال العصر المملوكى فى مصر انظر ؛ محمد 
أمين: الأوتاف والمياة. . » م س ذ» ص۳۲٠ ٠١٤٠‏ . ويمكن الرجوع إلى خطط المقريزى» وخطط على 
مارك حيث تنضمن العديد من الماذج والأمثلة على أعمال الأشغال العامة التي دعمتها الأوقاف قى 
العصرين المملوكى والعشمانى . ولعرفة بعض التفاصيل حول أحد أسبلة المياه فى العصر العثمانى صر 
انظر : 

- Danie! Crecelius, "The Waqf of Muhammed Bey Abu Af-Dhahab In Historical 
Perspective" In, Int. J. Middle East Stud. 23 Maceh (1991) pp, 73-74, 
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واضطلاعها بتوفير مثل تلك الأعمال «والأشغال» ابتداء من عهد محمد على . بيد 
أن عملية الانحسار لم تحدث دفعة واحدة» بل حدثت تدريجيا كلما تقدمت الجهود 
الحكومية فى هذا اللجال» على نحو ماتم على سبيل المثال۔ بالسبة لأسبلة مياه الشرب 
التى ظل الأهالى يهتمون بإنشائها والوقف عليها إلى بدايات القرن العشرين» ثم 
انصرفوا عنها بعد ذلك نظرا لأن شبكات المياه الحديثة كانت قد أخذت فى الامتدادء 
والوصول إلى عدد كبير من المدن فى مختلف أنحاء مصرء ثم امتدت شيعا فشيغاً إلى 
الراكز والقرى . 

كان «السبيل؟ ۔ وإلى جانبه الصهريج" ‏ بثابة مرفق محلى لتوفير مياه الشرب »› 
قبل أن تظهر شبكات الياة الحديثة فى مصرعلى النحو المشار إليه فيماسبق ۔ وقد 
أسهمت الأوقاف فى بناء الكثير من الأسبلة » وتوفير المياه بها مجانًا لكل من يحتاج 
إلبها » دون تفرقة بين غنى وفقير » وذلك بشكل مكلف حتى أواخر القرن التاسع 
عشر؛ ثم أخذت «الأسبلة» تتراجع شيئًا فشيئًا كلما تفقدمت شبكات المياه الحديثة فى 
المدن والمراكز الحضرية ول » ثم فى معظم القرى بعد ذلك » حتى اندثرت «الأسبلة؛ 
فى منتصف القرن العشرين تفريبًا. 


() لزيد من التفاصيل حول جهود محمد على فى بثاء مرافق البئبة الأساسية و«الأشغال العامة وتنظيمها 
تنظيماً حديثاً تحت الإدارة ا ليكومية انظر بصفة خاصة » على شافعى بك : أعمال المثافع العامة الكبرى فى 
عهد محمد على الكببر (القاهرة : )۱۹٥١‏ حيث استعرض إجازات محمد على فى إقامة السدود وشق 
الترع» وحفرالاآبارء وتهيد الطرق الخ . وقد أوردت هيلين ريفلين فى دراستها القيمة .هن السياسة 
الزراعية فى عهد محمد على . عدداً من الملاحق التى تبين إنجازاته فى مجال الرى» وشق الترع؛ وبئاء 
الجسور» وعدد السواقى التى بناها لغرض رى الأرض الزراعية وغير ذلك من أعمال المنافع التى تبين إلى 
أى مدى اضطلعت الدولة ثل تلك الأعمال من حلال جهاز الإدارة الحكومية انظر : هيلين ريفلين : 
الاقتصاد والإدارة. . » م س ذ الملحق رقم (۳) وال جحداول التابعة له (ص .)۳۹٤-۳۸۵‏ 

() الصهريج منشأة لتخزين الياه النقية تحت مستوى سطح الأرض » طبكًا ما تفيدنا به أوصافه الواردة بكثير من 
حجج الأوقاف » وقد سبق التعريف بالسبيل . وجدير بالذكر أن هذا المرفق فى صورته التقليدية قد 
ارتبطت به جماعة وظيفية . اجتماعية أشتهرت باسم «طائفة السقائين؟ وكان لها تنظيمها ا لاص كما كان 
لها دررها الهام فى توزيم المياه لفترات طويلة قبل تطور شبكات الياه الحديغة . كما تجدر الشارة إلى أن 
کشيرين من الواقفين كانوا يقومون بوقف آبار ياء - وخاصة فى المناطق الثاثية آو الصحراوية - وطلمبات 
ضصخهاللشرب أو لارى. ويذكر محمد أمين أن الإكثار من الأسبلة قد ظهر فى مصر ابتداء من القرن 
السادس للهجرة ء وآن معظمها كان من [نشاء السلاطين والأمراء ونسائهم . وأئه لایکاد یوجد سہیل إلا 
رک ر کر اا ا کی یل ا وانظر : محمد آمپن : الأوقاف والحياة. ۰مس 
ذ» ص .۱٤۹‏ 
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وبالرجوع إلى وثائق الأوقاف يعضح أنه لم تخل قرية من قرى مصر من «سبيل؛ 
موقوف» وكان هناك الكثير منها . ومن الحمامات العامة فى معظم أحياء المدن. 
وقد أحصى على باشا مبارك فى مدينة القاهرة وحدها خمسين سبيلاً » وأربعة 
وعشرين حمامًا عامًا » وقدّم نبذة عنها وعن الأوقاف التى كانت تمولها إلى تاريخ كتابته 
«اخطط التوفيقية؛ فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 

وإذا جاز إطلاق مصطلح «مؤسسة» على «سبيل المياه» بالمعنى السابق » فإن 
«السبيل» - فى الحالات العادية لم تكن سوى مؤسسة بسيطة التكوين » تحتاج فقط 
إلى شخصين أو ثلاثة على الأكثر للقيام بأعباء تشخيلها » إلى جانب من يكون ثاظرا 
على وقفيتها. وغالبًا ما كانت وقفية السبيل عبارة عن حصة ذات مساحة صغيرة ضمن 
أطيان الوقف : تبدأ بعدد قليل من القراريط » ولا تتجاوز بضصعة أفدنة كحد أقصى . 
أما أدوات تشغيل «السبيل! فكانت بدائية للغاية . وكان يتم تفديم المياه مجانًا. وكان 
الشاركون فى تأسيس الأسبلة . ومثلها الصهاريج ‏ والرقف عليهامن مختلف 
درجات السلم الاجتماعى بأغلبية واضحة من التجار وأصحاب الملكيات المخوسطة 
والصغيرة » وبعض الأمراء وكبار رجال السلطة فى بعض الأحيان » وغالباً ماكانت 
أسبلة أمثال هؤلاء أكبر حجما » وذات طرز معمارية فخمة» ولها هيغة إدارية قد يصل 
عدد أفرادها إلى عشرة أشخاص» ومن ثم كانت تحتاج إلى حجم أكبر من الأراضى 
والعقارات الموقوفة وفيما يلى بعض الأمثلة : 

١‏ وقفية الحاج أحمد البهواش (تاجر) التى أنشأها فى سنة ۱۸٦۷‏ واشترط فيها 
أن يصرف من ريعها على سبيلين بالقاهرة أحدهما كان أسفل إحدى المدارس 
الموقوفة » والثانى داحل رباط (ملجا) . وكان غرضه هو توفير المياه «لشرب العطاش 
السائرين » والمارين عليهما ‏ أى السبيلين- وشرب المقيمين بالرباط والمدرسة 
الک ©2 


› تدضصمن سجلات الأوقاف المحفوظة بوزارة الأوقاف » الكثير جذامن الأوقاف اللخصصة للأسبلة‎ )١( 
وخحاصة السجلات المعنونة «قديم؟ مع ملاحظة أن معظمها يرجع تاريحه إلى القرف التاسع عشر؛ إلى‎ 
فى معظمها خلال‎ ٠ چانب السجلات الأخرى التى تحتوى على نصوص حجج الوقفيات التى نشأت‎ 
. النصف الأول عن القرن العشرين‎ 

(۲) انظر : على مارك : الخطط» م س ذ ۰ ج / ص۷۹ و۱۲۸ ٤‏ ومواضع أخحرى متفرقة 

(۴) حجة رقف الخحاج أحمد البهواش › المحررة بتاریخ ۱۹ جمادی الأرلی ۱۲۸۲ ؛ مس ذ . 


۲ وقفية إسماعيل باشا الفريق الكريدلى (ناظر ديوان الجهادية فى عهد الخديوى 
إسماعيل) التى أنشأها فى سنة ۱۸۸١‏ وكائت عبارة عن ٩٥١‏ فداناً خصص منها حصة 
للخيرات يصرف ريعها على «السبيل؛ الذى أقامه» وعلى قراءة القرآن فى المواسم 
والأعياد . 

۳۔ وقفیة علی آفندی رشدی فی سنة ۱۹۰۰ ۔ على سبیلین بقریتین من قری مرکز 
دشنا جنوب الصعيد. وكانت الوقفية عبارة عن فدان واحد وستة عشر قيراطًا من 
فدان . واشترط أن يصرق ريعها فى إصلاح السبيلين › و«إعطاء أجرة السقاء » ودفع 
ثمن الأدوات اللازمة للسبيلين » من سلب ؛ ودلو» وغير ذلك“ . 

٤‏ وقفية الحرمة فاطمة بنت حسن والحرمة نفيسة بلت عبدالغلى عمر- فى سنة 
۰ ۔ وکانت عبارة عن ۳١‏ فداناًء خصصتا منها ريع ۱۷ فداناً لاإنفاق على جملة 
من اخيرات منها «البير والسقاية المعروفة بالسبيل اللتين جددتهما الواقفتان لإقامة 
شعائرهما وإيجاد الماء بهما على الدوام»" . 

۵ وقفية السيدة زيلب حسن فى سنة ۱۹۱١‏ » وكانت عبارة عن مساحة قدرها 
ثلاثة قراريط وستة عشر سهمًا (من قيراط) فقط » واشترطت أن يصرف ريعها على 
«السبيل؟ الذى أنشأته حطة البتانون . مركز شبين الكوم / منوفية - لتوفير مياه علبة 
للمسافرين والمارين بالسبيلء كما اشترطت أن يشترى من الريع طلمبة مياه لتمد السبيل 
بها على الدوام » وآن يعطى خادم السبيل أجرا نظير خدمته وامحافظة عليه“ . 

وقفية الست آمنة جميل ماضى فى سنة ۱۹۲١‏ » وكانت عبارة عن مساحة قدرها 
٩‏ آفدنة و۹ قراريط و١٠‏ سهماًء خصصت منها نصف فدان لخادم السبيل المسمى باسم 
الواقفة الواقعم شرق السكة الحديد بجهة مدينة قويسنا. 


)١(‏ حجة وقف إسماعيل باشا الفريق الحررة بتاريخ غرة ربيع الأول )۱۸۸١( 1١۹۸‏ أمام مسعكمة مصر 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سڄل رٹم / ۲١‏ قديم ۔ مسلسلة .)44۰٩‏ 

(۲) حجة وقف على آفندی رشدی الحررة بشاریځ ٠۹۰۰/۱۰/۱٤‏ أمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات 
وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم ۲/ قبلی ص ۱۳۴ ۔ .)٠٤١‏ 

(۳) حجة وقف فاطمة نت حسن ونفيسه ئت عمر؛ المحررة بتاریخ ۲١‏ ربیع الثانی ۱۳۱۸ /۸/٤‏ ۱۹۰۰ أمام 
محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ۲ قبلی) ص ۱۳۰۔۳١٠‏ , 

(4) حجة وقف السيدة زينب حسن شرارة اللمحررة بتاریخ ۲۷ شعبان ٠١۳١٤‏ - ۸ مام محكمة 
قويسنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل رقم ۴۷| پجری . مسىلسلة 61 ۳۸) , 

)٥(‏ حىجة وقف الست آمئة جميل المحررة بتاريخ ٠١‏ شعہان ۱۳۳۸ ۔۲/ / ۱۹۲١‏ أمام محكمة قويسنا 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف: سجل رقم ٩٩‏ بحری ص ۸۸٩‏ ۸۸۷). 
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۷۔ وقفية أحمد يوسف جبريل (فلاح) فى سنة ۱۹۲١‏ التى حصص منها ريع أربعة 
قراريط فقط للصرف على «الطلمبة ا لمغروسة» أمام منزله بناحية كفر جنزور . بالمئوفية - 
وذلك لإصلاحها وترميمها وعمل حوض بجوارها لسقى المواشى والدواب » وعمل 
ما فيه بقاء عينها » ودوام الانتفاع بها لسقى الناس والدواب» . 

۸ وقفية الست/ هام بنت على حسن فى سنة ٤۱۹۳ء‏ وكانت عبارة عن ١٤‏ 
قيراطاً و١٠‏ سهما فقط » خصصت منها ريع خحمسة قراريط لخادم الزاوية المعدة للصلاة 
والسبيل والحوض المعد لشرب المواشى . . ومايلزم لترميمها. 

ولا تنخرج بقية حالات الوقف على «الأسبلة» عن النمط الذى تشير إليه النماذج 
السابق ذكرها » سواء كان ذلك فى ا لمدن آم فى القرى . وقد كان لديوان عموم 
الأوقاف اخحتصاص فى النظر على أسبلة المياه ا لموقوفة والإشراف عليها ومرافہة نظارها 
والتلبيه عليهم بنع بيع المياه من الأسبلة كلياء وفتح الأسبلة لغير المبيم» طبقاً لما ورد 
بإلحدى وثاثق الديوان فى منتصف القرن التاسع عشرء وتشير وثيقة آخرى ترجع إلى 
بداية القرن العشرين ‏ إلى أن الديوان قد اهتم بتوفيرالياه العذبة وحفر الآبار فى المئاطق 
الصحراوية » وفى الساحل الشمالى» وبنطقة العريش التوفيرالمياه النقية للساثحين 
والمنرددين على تلك المناطق!" وإعمالا لشروط الواقفين الذين آلت أوقافهم لإدارة 
الديوان. 

أما «الحمامات العامة فقد كانت ظاهرة مدينية (حضرية) بصفة أساسية » وكانت 
تحتاج إلى نفقات أكثر » وإلى عدد أكبر من العمال للقيام بتشغيلها مقارنة «بالأسبلة) . 
فضلاً عن أن أبنية الحمامات كانت - فى معظمها ‏ تشيد على طرز معمارية فائقة 
الجمال » ولا يزال بعضها قائماء وأصبح من المعالم الأثربة . 
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(1) حجة وقف أحمد يوسف جبريل المحررة تاريخ غرة جمادى الثانية ۵ ۔ ۱۹۲۹/۱۲/۹ أمام محكمة 
تلا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف - صورة منها بملف التولية رقم )۳٠۹۵۲‏ . 

(۲) حجة وقف الست هام بئت على حسن الممحررة بتاریخ ٤‏ محرم ۱۳١۳‏ ۔۱۸/ ۱۹۳١٤ /٤‏ أمام محكمة شبين 
الكوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم /۷١‏ بحرى - مسلسلة .)١۲۹۷۲‏ 

(۳) وثيقة بخصوص أعمال ديوان عموم الأوقاف فى إنشاء الأسبلة وحفر الآبار (دار الوثائق القومية : محافظ 
عابدین : محفظة /۱۹٤‏ آوقاف ۔ من ۱۹۰۱/۱/۳۰ إلى ۲۲/ ,)۱۹١ ٤/٠١‏ 

() يتضمن كشف الآثار الموقوفة الذى أعدته «هيئة الأوقاف المصرية۲ بتاریخ ۱۹۹٩/٤ /٤‏ العديد من أسماء 
الحمامات والأسبلة الأثرية بالقاهرة منها : حمام السلطان إينال بشارع لعز » وحمام الملاطيلى بشارع أمير 
الجیوش ‘ وسبیل محمد علي پالشارع نفسه (من محاضر اجئماعات اللجنة الفرعية للاثار محافظة القاهرة 
والمجلس الأعلى للاثار بالعباسية) . 
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وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره على باشا مبارك عن «الحمامات؟ إلى أواخر القرن 
التاسع عشر . ما بعد ذلك فلم تظهر وقفيات على الحمامات العامة إلا فى حالات 
نادرۃ ۔ ولکنها لا تخلو من مخزى ‏ مثل وقفية على باشا ماهر فی سنة ۱۹٤٩‏ » وكانت 
عبارة عن مساحة قدرها ٤١‏ فدانًا بلاحية كفر الدوار »> وقد خصص جرءا من ريعها 
للإنفاق على « المجموعة الصسحية) التى أنشأها فى بلدة «القصر الأخحضر؟ . مركز كفر 
الدوار . وكانت تلك «المىجمرعة الصحية؟ محاولة من على ماهر . الذى كان رئيسًا 
للوزراء۔ لتطوير فكرة الوقف على «الحمام الشعبى؟ فى المدينة » ونقله إلى القرى 
ليستفيد منه أهلها؛ وذلك بإنشاء «مغسل ومنشر » وحمامات للرجال » وأخرى 
للسيدات » وتوفير مياه صالحة للشرب » وما يتبعها من مرافق تلزم لدوام الانتفاع بها 
. . رفقًا بالناس » ورا بالإنسانية» على حد ما ورد بنص حجة وقف على باشاماهر . 
وقد اشترط أيضا آنه إذا تولت وزارة الأوقاف أو وزارة الصحة أو غيرها۔ شئون 
الجموعة الصحية ايصرف الريم؛ المخصص لها إلى الأيتام والضعفاء وكبار السن من 
الفقراء من قرابته ومن أهالى بلدته «القصر الأخحضر» . 

وقد أحذت «وزارة الأوقاف۲ بفكرة تطوير «الحمام الشعبى» على النحو الذى فعله 
على ماهر فی بلدته وطبقتها؛ فأنشأت حتى سلة ۱۹٤۸‏ أحد عشر حمامًا مساهمة منها 
فى العناية بالحالة الصحية والاجتماعية للطبقات الفقيرة "“ . وأوصتها 1 لحنة الأوقاف» 
مجلس النواب بالتوسع فى إنشاء الحمامات » وعلى الأخص فى الأقاليم خارج 
القاهرة" . ولكن الوزارة لم قض فى تنفيذ هذا المشروع وعدلت عنه تماما بعد قيام 
ثورة 0140 , 

لقد اندئرت الأسبلة والحمامات العامة ۔الموقوفة. تدريجيًاء ولم يتطور الوقف 
عليها منذ مطلع القرن العشرين ۔تقريبا بسبب التقدم الذى حدث فى مرفق المياه على 


(1) حجة وقف على باشا ماهو › اللمحررة بتاریخ ۲۱ جمادی الأرلی ۳/٥/١ ٠١۹۲‏ أمام محكمة 
العياط الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم /٤٩‏ قبلى . مسلسلة )۱١۳۹۹‏ , 

. ۲٥٦۹ انظر : مضرطة مجلس النواب ابل ۳۲ بتاریخ ۸/ ۲۹۸/0 > ص‎ ١ 

(۳) المصدر السابق : لفسه . 

(8) تدر الإشارة هنا إلى آنه بعد أن آلت جميم الأوقاف الفيرية للوزارة تطبقا لاقانون ۲٤۷‏ لسسنة ٠۹۵۴‏ قام 
على ماهر بالرجوع فى وقفه على «الجموعة الصحية! المشار إليها » رتركها لوزارة الأرقاف » فتهدمت 
وأغلقت بعد سلوات قلبلة» وهله الواقعة ذات مخزى فى سياق تدخحل الدولة فى كل صغيرة وكبيرة من 
شثون الجتمع بعد سنة ۱۹0١‏ وقد سجل على ماهر رجوعه فى حجة محررة بتاريخ ١۹0۷ /١/۲١‏ صادرة 
من محكمة دملهور الابتدائبة (سجلات وزارة الأرقاف سجل رقم /۹١‏ بحري -مسلسلة )۲۲۹۹۱٩‏ 
وأيضا (أرشيف المحاسبة بوزارة الأوقاف . ملف رقم )٠١ ٠٠۴‏ , 
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نحو ما ورد فيما سبق . والسۇال هناهو : ما الذى يفسر سرعة تراجع الوقف عن دعم 
هذا المرفق ومؤسساته » بينما استمر فى دعم مؤسسات آخرى › وخاصة مؤسسات 
التعليم الموروث؟ . 

إن الإجابة على هذا السؤال لا بد أن تأتى مرتبطة بجملة الظروف السياسية » 
وبالتطورات الاجعماعية والشقافية التى عمل فى ظلها نظام الأوقاف » بما فى ذلك 
عمليات بناء الدولة الحديثة فى مصر؛ وهى العمليات التى كانت تتم فى إطار المواجهة 
مع الاستعمار الغربى » وما واكبه من غزو ثقافى كان يهدد باجتياح هوية الأمة 
وخصوصيات المجتمع؛ ففى سياق كل ذلك نهض الوقف كوسيلة للتعبير عن الإرادة 
الاجتماعية الحرة ‏ وخحاصة بعد أن خحضعت الإرادة الحكومية لسلطات الاحتلال ۔ 
ولاحظنا أن معظم جهود مؤسسى الأوقاف قد اتجهت لدعم مؤسسات المحافظة على 
أصول الهوية وتشبيتها » وكانت هذه المؤسسات مثلة فى سلسلة التعليم الأزهرى من 
الكتاب إلى الأزهر - ولم يشهد الوقف فى هذا المجال تراجعًا » بل كان فى زيادة 
مستمرة بالرغم من حدة المنافسة التى حاضنها مؤسسات التعليم الموروث مع مؤسسات 
التعليم الحديث؛ وبصفة خاصة مؤسسات التعليم الأجنبى من رياض الأطفال إلى 
الجامعة الأمريكية . فالذى يفسر استمرار الوقف فى مجال التعليم ودعم مؤسساته 
الموروثة هو أهميتها الوظيفية فى سياق ذلك التحدى المشار إليه . 

وبعبارة أحرى يمكن القول إن مؤسسى الأوقاف قد أدركوا أن مؤسسات التعليم 
#الموروث؛ ليست من الدمط «المحايد» فى إطار المواجهة مع الغرب ؛ بحيث يمكن 
إحلال غيرها محلها ‏ من مؤسسات التعليم الحديثة أو «الوافدة»۔ ولذلك آقبلوا من 
مختلف المستويات الاجتماعية . على إنشاء الأوقاف وتخصيص ريعها لدعم المؤسسة 
الموروثة للتعليم؛ كى تقوم همها فى المحافظة على أصول الهوية كما ذكرنا . 

أما بالسبة لتراجع الوقف فى مجالات الخدمة والأشغال العمومية (العقليدية) ۔ 
كأسبلة الياه مشلا فسببه هو أن المؤسسات التى كانت تعمل فى تلك الجالات 
والأشخال هى من الثمط المحايد من زاوية وظيفتهاء وهذا أمر واضح إذ أن أيا منها لم 
يكن يسهم فى عمليات التنشئة الفكرية والثقافية بوجه عام » ومن ثم لم تظهر مقاومة 
تذكر لعملية تحديث مرافق الأشغال العامة . ومنها ا لياه التى اضصطلعت بها الدولة 
الحديدة فى مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. وكان مصير نظام الأسبلة ‏ والصهاريج 
والوقف عليها - هو الروال بهدوء؛ عكس الحال ‏ كما تقدم - بالسبة لمجال التعليم ؛ 
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بالرغم من التدخل المبكر للدولة من أجل تنظيمه وتحديه أيضا منذ محمد على . وقد 
رأينا أن الوقف قد استمر فى زيادة مطردة من أجل دعم الكتاتيب والمعاهد والأزهر 
حتى منتعصف القرن العشرين تقريبًا » ولم يشوقف إلا بالتدخل الشامل للدولة فى 
مختلف شئون المجتمع بعد ذلك . 

إن ما سبق يقود إلى خحلاصة مؤداها آنه كلما كانت المؤسسة الوقفية وثيقة الصلة 
بمجال الفكر والتنشئة الشقافية وصناعة المعانى » والمحافظة على القيم المميزة لهوية الأمة 
وإعادة إنتاجها ؛ استمر الوقف فى دعمها حتى تكون أكثر قدرة على البقاء » وأكثر 
كفاءة على مقاومة ا لمؤسسات الوافدة العاملة فى نفس المجال » والعكس صحبح لو 
كانت المؤسسة الوقفية محايدة فيما يتعلق بعمالية التدشئة وصياغة الهوية وتشبيتها بوجه 
عام ؛ ففى هذه الحالة يمكن أن تفقد دعم الأوقاف لها ۔ كليًا أو جزئيًا۔ فتندثر أو 
تتحور إلى مؤسسة حديثة بشكل كامل » وهذا ما تكشف عنه الغبرة الاجتماعية لسياسة 
الوقف فى تاريخ مصر الحديثة . 
الوقف على «المضايف» ودعم شبكة العلاقات الاجتماعية 

«المضيفة؛ هى إحدى المؤسسات الاجتماعية الأهلية التى دعمتها الأوقاف على 
المستوى المحلى فى ريف مصر ؛ فى الوجهين القبلى والبحرى » وبصفة خاصة خلال 
المدة من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين' . 

وكما دلت وقفيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية (التكايا والملاجىء) على وظيفية 
نظام الوقف فى دعم مبدأ التضامن الاجتماعى وتحقيقه عمليًا - على نحو ماقدمنا - 
فإن وقفيات المضايف تكشف لنا عن وجه آحر من وجوه «الشدبر» الأهلى من خلال 
نظام الوقف ذاته» وفى مجال آخر هو مجال دعم شبكة العلاقات الاجتماعية من 
جذورها ؛ سواء على مستوى المجتمع المحلى (القرية » أو العزبة » أو النجع) أو على 


مستوى الأسرة أو العائلة الواحدة 


(1) لم أعشر فى وثائق الأرقاف القى بحثتها على وقفيات خاصة بالمضايف خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » ويبدو أن ظهورها فى النصف الفانى مئه » وحاصة فى أواحره » قد ارتبط بتكون جماعة 
كبار الملاك » وقد ظلت المضيفة ‏ وما في حكمها مل الثزل » ودار الضيافة » والمندرة - قبعب المريد من 
الأرقاف الجديدة حثى منتصف القرن العشرين » ثم توقفت بعد حل الوقف الأهلى وسيطرة الكومة على 
الأوقاف الئيرية كلها. 
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فإلى جانب الوظيفة الاجتماعية للمضيفة فى تقوية روابط المودة والمحافظة على 
صلات الأرحام بين أعضاء العائلة والأسرة الممتدة“ إذ يتخذونها مكانا للاجتماع 
فى مناسبات الفرح والحزن ‏ فإن لها وظائف أخرى تتعللق بتعزيز مكانة «الأسرة» فى 
محيطها الملحلى » ويبدو ذلك فى حرص جميع أصضاء «الأسرة) ۔ رجالا ونساءء على 
دعم المضيفة التى تحمل اسم العائلة أو لقبها » ومن ذلك «مضيفة أبو مندور؟ بكفر أبو 
مندور . بحيرة ‏ التى وقفت عليها السيدتان عين الحياة يوسف» وفطومة أبو مندور فى 
سنة ۹۱۳ مساحة ۲١‏ فداتًا من الأراضى الزراعية » وشرطتا أن يصرف ريعها على 
«قری(“ الضيوف› وأن يقوم رجل من أهل الصلاح بقابلة الضيوف والعناية بهم نظير 
أجّر يحصل عليه من ريع الوقف ۲ . 

كما عبرت المضيفة؛ أيضًا عن التمسك بشيمة الكرم » وحب الضيف والغريب 
وعابر السبيل » عملا بقول الرسول ؤه : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الأخر 
فليكرم ضيفه». ومن هذه الزاوية فإن الوقف على المضيفة يعد مظهرا من مظاهر 
«التدين۲ء ما المضيفة فى حد ذاتها فتعتبر من ابتكارات فكرة الصدقة الجارية من خلال 
الوقف ؛ جاءت لتلبى حاجة اجتماعية تراحمية. 


وقد بلغ الوقف على المضايف فى ريف مصر حد «التواتر الاجتماعی» إلى منتصف 
القرن العشرين تقريبًا » وكان أغلب المشاركين فى ذلك من أصحاب الملكيات 


(1) من الأمثلة على ذلك «مضيفة محمد الديب) - مزارع من عزبة عطية - مركز ههيا / شرقية ۔ التى وقف 
عليها سبعة عشر قيراعلًا (من فدان) واشترط أن يصرف ريعها على أقاربه «الذين يقدمون على الضيفة»: 
حجة وقف محررة بتاريخ ۳/ ۱۹١١/١١‏ أمام محكمة ههيا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف. سجل 
٤‏ ببحری ۔ مسلسة ۱۳۷۰۹) 

(۲) قری الضپوف يعنى إكرامهم . 

(۳) حجة وقف عين الحياة يوسف وفطومة أو مندور المحررة بتارپح /٤ /۲٦‏ ۱۹۱۳ آمام محكمة إيتاى البارود 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم / ۲١‏ بحرى - مسلسلة )۲۸۵١‏ » وكمال آخر على ذلك 
(مضيفة مهنا) بناحية الزوايدة ‏ مركز قوص / فنا التى وقف عليها السيد محمد مها نصف ريع ٠١‏ فدانا 
(وکسور من فدآن ) وجب حجة محررة ٻتاريخ ۱۹١ ٤ /۹ /۲١‏ أمام محكمة قنا الشرعية (سجلات وزارة 
الأوقاف: سجل ۹/ قبلى - مسلسلة )1۷١١‏ . 

)٤(‏ معظم وففيات الضايف تنضمن النص على ذلك » ومنها على سبيل المثال حجة وقف إبراهيم سيد أحمد 
الحررة بثاريخ ۱۹١٤/٤ /١‏ أمام محكمة ميا القمح الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف. سجل 
۹ بحری - مسلسلة .)۳۱٤١‏ 

)٥(‏ من أواخر الوقفيات على المضايف وقفية محمد السيد وحش فى سنة ۱۹٤۷‏ على مضيفته بقرية بشلا 
ميث غمر . وكانت عبارةعن ثلث ريم مساحة قدرها أفدنة و٣۲‏ قيراطاً و۵١‏ سهماً : حجة وقف 
محررةبتاریخ ۱۱ رمضان ۱۹٤۷ /۷ 7۲۹ . ۱۳۹١‏ آمام محكمة المنصورة الشرعية (ملف رقم ۲۹۲٤۳‏ ۔ 
أرشيف التولية بوزارة الأوقاف), 


o 


الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فى بعض الأحيان ‏ وليس ثمة فروق جوهرية بين مضيفة 
وأخرى» إذأخذت ‏ جميعها نمطا واحدا؛ من حيث الإدارة العائلية لها » ومن حيث 
عدم التفرقة فى الاستفادة من حدماتها بين القريب والغريب أو بين الغنى والفقير" 1 
فضلاً عن احرص على ترتيب تلاوة القرآن الكريم فيها » وخاصة فى المواسم 
والأعياد» وطوال ليالى شهر رمضان من كل عام . وكانت بعض المضايف الكبيرة توفر 
عدة فرص عمل للقيام بخدماتها كطهى الطعام وأعمال النظافة » والحراسة» واستقبال 
الضيوف » ومسك الحسابات . . . إلخ . 

ونظرا لدمطية الوقف على المضايف فسوف نكتفى ببحث حالة واحدة كئموذج دال 
فى هذا السياق » وهى حالة «مضيفة الشندويلى» بقرية «شندويل؟ .مركز المراغة/ 
سوهاج ‏ وقد ظهرت هذه المضيفة إلى الوجود منذ مائة عام تقريبًا أى فى نهاية القرن 
التاسع عشر. ونحن ندرسها باعتبارها نموذجا جامعًا يوضح مسيرة مؤسسة وففية ‏ 
أهلية من حيث نشأنها وتطورها وازدهارها فى ظل «السياسة الأهلية؛ لها » ثم من 
حيث تدهورها وأفولها بتأثير تدحل الدولة . وڅخاصة بعد سنة ۱۹۵۲ ۔ فى تسيير أدق 
شون الحياة الاجتماعية » وسعيها الدائم لضبط المبادرات الاجتماعية › والمؤسسات 
الأهاة بواسطة الآلية القانوئية » والبيروقراطية الحكومية . الأمر الذى سنعود إلى تحليله 
على مستوى آخر لدى بحئنا للسياسات الحكومية تجاه الأوقاف : 

فی سنة ۱۸۹۹ وقف محمد بك حسن الشندویلى ۔ وكان من أعيان سوهاج. ثلاثة 
منازل » ومساحة قدرها ۷٠١‏ فدان و١١‏ فيراطاً من الأطيان الزرعية» ونص فى حجة 
وقفه على أن يكون ريع تلك المنازل مع ريع مساحة قدرها ۲٠١‏ فدان مصروفًا على 
محل الضيافة المعروف بالقصر بناحية شندويل » للضيوف » والواردين عليه › ومايلزم 
له من الأثاثات » والقهوة › والمأكل » والمشرب › والصدقات » وأرباب العادات 
المترددين؛ على تلك المضيفة » وأن يشترى لها «سجاجيد» وأباريق » وحصر» وما 
يلزم للنور» وأجرة طباخ وقهوة بن ء» وخلافه؛ حسبمايتراءى للناظر صرفه؛ 


)١(‏ من ذلك : مضيفة محمد أبو السعود بعزبته بثاحية الفيوم » الى وقف عليها فدانًا لیصرف ریعها فیما 
يلرم لإقراء الضوف من أبئاء السبيل والأقارب وغيرهم؟ حجة وقف محررة بتاریخ ۱١‏ ربيع الأول ٠١۲۸‏ 
٠١ ۳ ۴۷‏ آمام محكمة الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /١١‏ قبلى۔ مسلسلة 
¥( 
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بحيث لا يكون مقترًا فى الصرف ولا مبذرًا ولا مسرقًا أيضًاء' . واشترط الواقف أن 
تكون «النظارة» على المضيفة من بعده للأرشد فالأرشد من أبناثه وذريته › ى أن تكون 
إدارتها عائلية . ولحرصه على لم شمل عائلته فقد اشترط أيضًا أن يتشكل مجلس عائلى 
من أولاده وأولاد ابن أخيه » تكون مهمته محاسبة الناظر آخر كل سنة بخصوص ما 
صرفه على المضيفة من الريع اللخصص لها › فإذا تبقى شىء من الريع «يقسم بينهم 
أسداسا) . 

وبذلك حدد الواقف العناصر الرئيسية لقيام «الحضيفة۲ بأداء وظائفها التى أرادها منها 
> كمؤسسة اجتماعية تقدم حدمات مجانية » كما حدد نظام إدارتها عاثليًا ما يتفق مع 
أهدافها ووظاثفها » ووضع ۔أيضًا . قاعدة عامة لسياسة إنفاق الريع الخصص لها 
وهى فاعدة «الوسطية؟ بين التقتير والتبذير . 

وتفيد الوثائق ‏ اللخاصة بالمضيفة ووقفيتها ‏ أنها كانت منتظمة فى أداء وظائفها طبقًا 
للشروط التى وضعها الواقف › وذلك حتى أوائل المسينيات من القرن العشرین ؛ إذ 
ظلت تستقبل الضيوف من مختلف المستويات الاجتماعية » وتقدم لهم واجبات 
الضيافة من المبيت والطعام » والشراب » إلى جانب الصدقات والمبرات لمن اعتاد التردد 
عليها من الفقراء والمساكين . 

وقد احثفظت وثائق ملف المحاسبة الحاص بهذه المضيفة ببيانات تفصيلية عن 
بنود مصروفاتها السنوية » وحسابات إيسراداثها مسن الأطيان الموقوفة عليهاء 
ومقدار ما حصل من زيادة فى المصروفات على الإيرادات وكيفية تغطية تلك 
الزيادة. وفيما يلى بيان بإجمالى ميزانية المضيفة خلال تسع سنوات من ۱۹٤٩‏ إلى 
1404 : 


(1) حجة وقف محمد بك حسن الشندويلى » المحررة بتاريخين » انيهما /٠١ /١‏ ۱۸۹۹ آمام محكمة طهطا 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ‏ سجل /١١‏ قبلى . مسلسلة )٠١١١‏ , 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) بيانات الحدول مستمدة من كشوف الحسابات السئوية الخاصة بالمضيفة » وهى محفوظة ملف المحاسبة رقم 
٠4‏ مشسترك (أرشيف المحاسبة بوزارة الأوقاف) وتجدر الإشارة إلى أن كل كشف منها يضمن بيانًا 
تفصيليا ببنود الإيرادات » وبنود المصروفات » وملاحظات خبراء المحاسبة . 


TY 


[جدول رقم ( ١ ٤‏ ) يوضح إيرادات ومصروفات مضيفة الشددويلى 


من نة ۱۹٤٩‏ إلى سدة ]١۹٥٤‏ 


ار زيادة المصر و فا 
على الإير اذاتٹ 


جميم البالغ الحاصة 
بالفرق بين مسافى 
إیرادات الأطبان المرقرفة 
على المضيسفة وبين 
جملة مصروفاتيا 
السنوية» قام الناظر 
بإئفاقها من ماله اللزاص 
على سبيل نبرع 
وتنازل عنپا فما عدا 
ماعىرفه سنة ۱۹۲ أا 
ہاللسبة لإيرادان سدة 
4 فالبپانغپر 
متوفر لان الرزارة كانت 
الوقف 


وقد استولت وزارة الأوقاف على ريع ماهو موقوف على المضيفة » وطبقت عليه 
القواعد الحديدة التى نظمت الأوقاف الخيرية بعد ثورة سنة ۱۹١۲‏ ؛ تلك القواعد الئى 
أدت إلى تقويض وظائف المؤسسات الوقفية > وقطعت الصلة بينها وبين الإرادة 
الاجتماعية التى أنشأتها بمبادرات مستقلة » وبعيدة تماما عن التدخل الحكومى » وهو ما 
سنعرض له بعد قلیل . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن محاسبة نظار الأوقاف المشتركة . التى بها حصة للخيرات 
إلى جانب حصة أهلية » مشل وقفية الشندویلی ۔ کانت قد بدت فی سنة ٠۱۹٤٩‏ ثطبيقًا 


A 


لنصوص تضمنتها لأول مرة لائحة إجراءاث وزارة الأوقاف التى صدرت برقم ٠٠‏ 
PANE‏ 

وكانت تلك النصوص (من م/ ٠١‏ إلى م / ٠١‏ من اللائحة الداخلية)" قد وسّعت 
سلطة وزارة الأوقاف فى الرقابة على نظار الأوقاف ومحاسبتهم » وكان التوسع 
بخصوص نظار الأوقاف المشتركة؛ الذين تعين عليهم ۔ ابتداء من سنة ۱۹٤٩‏ أن 
يقدموا الحساب للوزارة سنويًا » مع دفع رسم مراجعة لفرائة الوزارة قدره = ١‏ ,۲ ./ 
من قيمة الريع المحصل للخيرات المنصوص عليها فى حجة الوقف" . وذلك «تحقيقا 
للممصلحة العامة على حد ما ورد با مذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل لائحة وزارة 
الأوقاف“ . 

ومهما يكن من مر «المصلحة العامة التى أشار إليها مشروع اللائحة » ومع ما 
للرقابة والمحاسبة من إيجابيات فى ضبط سير العمل بصفة عامة » إلا أن فرض الرقابة 
الحكومية على نظار الأوقاف قد جاء ليحد من الالتزام ابشروط الواقفين؟ واجبة 
الاحترام ؛ ففى الحالة التى نبحثها . بخصوص مضيفة الشندويلى . حل قسم المحاسبة 
بوزارة الأوقاف محل «المجلس العائلى» الذى نص عليه الواقف ليقوم بمحاسبة الناظر 
سنويا » وأصبح هذا ا مجلس بلا اختصاص من الناحية العملية » ومن جهة أخرى فقد 
تم تحميل إبرادات (المضيفة) بأعباء جديدة لم ينص عليها الواقف » وهى قيمة ال ١‏ ,۲./ 
التى نص عليها القانون كرسوم لمراجعة امساب سنويا . 

وبعد سلة 1۹١١‏ » دخحلت المضيفة؟ فى مرحلة اضطراب شديد » وخحاصة عقب 
صدور القانون رقم ۲٤١۷‏ لسنة ١١۱۹؛‏ ذلك لأن هذا القانون قد جعل النظر على 
الأرقاف الخيرية لوزارة الأوقاف ‏ كماذكرنا أكثر من مرة ‏ ومو جبه استولت الوزارة 
فى يولية ٠۹١ ٤‏ على الأطيان التى وقفها الشندويلى على مضيفته . ضمن ما استولت 


)١(‏ صدر القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹٤١‏ بشأن لائحة [جراءات وزارة الأوقاف بتارب ٢ ٤4‏ وقد 
تضمنت نصوصه تعديلات جوهرية » عم إدخالها على لائحة ديوان عموم | وقاف التى صدرت سثة 
٥‏ . 

(۲) انظر تلك النصوص فى : اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف (مطبمة وزارة الأوقاف : )۱۹٤٦‏ ص ٩‏ ۔ 
۹ 

(۳) اللصدر السابق : م/ ٠١‏ الفقرة (آ) » ص ٠۳‏ . 

() وثيقة عبارة عن «مذكرة إيضاحية عن مشروع قانون بتعدل لالحة إجراء ات وزارة الأوقاف ١‏ (دار الوثاثق 
القومية : محافظ عابدين » محفظة رقم )1١١‏ . 
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عليه من أوقاف أخرى . ولم تفلح محاولة أحد أحفاد الواقف فى سنة ۱۹۵۳ من أجل 
استبفاء النظارة على وقفية المضيفة فى يد أبناء الأسرة عملا بشرط الواقف » أو إعمالاً 
لا نص عليه القانون ۲٤١‏ المذكور من جواز أن تشنازل الوزارة عن النظر لأحد أفراد 
الأسرة «إذا كان مصرف الوقف جهة بر خاصة كدار الضيافة ؛ إذ ذهبت جهود 
حفيد الواقف سدى » بالرغم من تأكيده فى مظلمة رفعها ۔لوزير الأوقاف. على 
حصوصية حالة المضيفة» وكونها «رابطة اجنماع » لأسرة الواقف» و «مرفق عام لها 
وأنها تقوم بأداء خدمات «يقرها الدين والمروءة وواجب الضيافة ؛ كما تقضى به التقاليد 
والعادات فى البلاد»". 


رفضت الوزارة تلك المظلمة › وتقدمت إلى الجلس الأعلى للأوقاف بطلب تعديل 
مصرف غلة ال ۲٠٠٠‏ فدان الخصصة للمضيفة » ووافق الملجلس على ذلك » وقرر 
بتاریخ ۱۹۵٤/۱۱/۲۷‏ تخصيص مبلغ ٤٠١‏ جنيهًا سنويا فقط من الريع لاإنفاق على 
شون المضيفة - وهو المبلغ الذى قررته الوزارة كحد أقصى للمضايف بصفة عامة" ۔ 
وهكذا وضعت الوزارة بإجرائها هذا قيدا آخر على الشروط الأصلية للراقف › 
وضيقت من نشاط المضيفة بتخفيض نفقاتها السنوية من حوالى ٠٠١‏ جنيها فى السنة 
إلى ٠٠١‏ جنيهًا فى السنة فقط › يقوم أحد أحفاد الاقف باستلامها وجب توكيل 
صرف حاص من وزارة الأوقاف . 

وبصدور القانون ٤ ٤‏ لسنة ٠۹٦۲‏ القاضى بتسليم أراضى الأوقاف الئيرية لاإصلاح 
الزراعى » تم تسليم أطبان وقفية الشندويلى على المضيفة لهيئة الإصلاح » ربتاريخ 
۲ ۲ قررت نة شون الأوقاف۲ تغيير مصرف جزء من تلك الأطيان يغل 
١‏ جنيها سنويا ليصرف على مشروع دارالقرآن الكريم»“ ۔ ذلك المشروع الذى 


(۱) لبا لص المادة الثانية من القانون رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹۵۳ انظر : قوائين الوقف » م س ذء ص ٩٤‏ . 

(۲) من وثيقة حطية بعلوان «إخحطار ومذكرة) من ناظر الوقف / السيد محمود الشندويلى : إلى وزير الأوقاف 
بتاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۹۵۳ (ملف رقم ٤۳۹۷‏ - آرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 

(۳) من وثيقة عبارة عن ١‏ مذكرة من قسم النظار؛ بوزارة الأوقاف بتاریخ ۱۹١۷ /۸ /٤‏ بخصوص خيرات 
وقف الشندویلی (ملف رقم ٤۳۹۷‏ أرشيف الثولية بوزارة الأرقاف) , 

(۴) من وثيقة عبارة عن #مذكرة برقم ۸ من الللجئة التحضيرية؛ بوزارة الأوقاف بخصوص وقف الشندويلى 
(ملف ٤۳۹۷‏ أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) ما ببخصوص تفاصيل «مشروع دار القرآن» . الذى ظل 
حبرا على الورق فقطء فانظر : وزارة الأوقاف فی اثنى عشر عامًا » م سذ ؛ ص ١ . ٥١‏ . 


+ 


ظل على الورق فقط لعدة سنوات › ثم سرعان مام إلغاؤه قبل أن يمذ منه شىء - ثم 
ما لشت لحنة شون الأوقاف أن قررت فى 1/ ۷/ ۱۹٦١‏ «تغيير ماغيرت مصرفه لدار 
القرآن من هذا الوقف» وإعادته للمضيفة » والفقراء أسرة الواقف» لبد سلسلة 
جديدة وطويلة من اللإجراءات البيروقراطية للتصرف فى أعيان الوقف دون مراعاة 
لشروط الواقف . 

وفى ظل هذا التخبط فى الإدارة الحكومية للأوقاف منذ سنة 1۹٥۲‏ » ضاعت أعيان 
وقفيات كثيرة"“وتداعت - بالتالى ‏ المؤسسات الوقفية التى كانت تستمد ملها مواردها 
المالية؛ وهو ما حدث بالنسبة لمضيفة الشندويلى ‏ على سبيل المغال - إذ بينما كانت 
أوراق ملفانها بوزارة الأوقاف تتضخم » كانت حوائط المضيفة نفسها تنداعى بسبب ما 
لعقها من إهمال . وبينما كان فرع «الاتحاد الاشثراكى العربى؟ مركز المراغةء ووحدته 
«الأساسية؟ بناحية شندويل يقومان ببذل جهودهما للتأكد من صلاحية «المرشح من 
أسرة الواقف» للحصول على توكيل صرف بلغ ٠٠٠١‏ جنيهًا سنويًا من الوزارة لاونفاق 
على المضيفة" ء كانت هى قد صارت غير صالحة للاستعمال » وآلت للسقوط . ماديا 
ومعلويًا . فى منتصف الستينيات » واستغرقت عملية إعادة بنائها مدة أربعة عشر عام 
من ۱/ /٤‏ ۱۹۱۷ حتی ۲/ /٦‏ ١۱۹۸ء‏ بعد أن عم إخراجها من الإطار الذى رسمه لها 
مۇسسها وتم وإحضاعها لإجراءات «السياسة الحكومية؛ فى إدارة الأوقاف بصفة عامة 
مع ملاحظة أنه مند دحول أطيان الوقفية تحت الإدارة ا لحكومية ‏ وزارة الأوقاف ثم 
الإصلاح الزراعى › ثم وزارة الأوقاف مرة أحرى ‏ لم تنقطع الشكاوى والمنازعات 
القضائبة بين عائلة الواقف من ناحية » ووزارة الأوقاف من ناحية أخحرى »› وذلك 


)١(‏ من وبقة «مذكرة برقم ۸ من اللجنة اللحضيرية ٠‏ « م سذ 

(۲) تيد مكاتبة بتاريخ 1۹۹١/٦/۲٤‏ من إدارة التولية بوزارة الأوقاف إلى هيئة الأوقاف المصرية بأن ما تم 
استلامه من آطيان وقفية الشندويلى من الإصلاح الزراعى فى السبعيئيات ينقص مساحة ۲٤‏ فداتًا عن 
المساحة الأصلية التى استلمها الإصلاح فى منتصف الستينيات . 

(۳) من وثيقة عبارة عن «خحطاب سرى جدا# من الاتاد الاشتراكى العربى بالرافة إلى مدير أوقاف سوهاج 
تاربخ ۱۲/ ١‏ ۱۹ (ملف ٤۳۹۷‏ - أرشيف التولية بوزارة الأوقاف) . 

)٤(‏ من «مذكرة ؟بتاریخ ۱۹۹۷/۱۱/۲۹ (ملفف ٤۳۹۷‏ _ أرشيف الترلية بالوزارة) ومذكرة أخرى مرفوعة 
لوزیر الأوقاف بتاریخ ۱۹۸١ /۷ /٤‏ بالف لفسه, 


۳1 


للحصول على نصيبهم من حصة النيرات فى وقف جدهم الذى استولت عليه الوزارة 
منذ سنة 1٩۵ ٤‏ . 

إن ما حدث لهذه الوقفية التى بحثناها - وللمؤسسة التى ارتبطت بها ۔ قد حدث 
للغالبية العظمى لبقية الأوقاف الغيرية ومؤسساتها » ويصدق عليه الوصف الذى أطلقه 
الشيخ عبد المنعم النمر ۔ عندما كان وزيرا للأوقاف ‏ إذوصف ما جرى بأنه «كان 
مذبحة ومأساة لفت الأوقاف فى لفاثفها السود . وفى نظرنا أن ما حدث كان أحد 
نتائج طخيان ساطة الدولة على المجتمع وإحكام قبضتها على شتى المبادرات الأهلية با 
فيها من مبادرات النفع العام . 
الوظيفة الرمزية للوقف فى إحياء المواسم والأعياد: 

هذا جانب آخر من جوانب أنشطة الأوقاف التى كانت تقوم بها فى مجال دعم 
التضامن الاجتماعى والتأكيد على الروابط «الرمزبة للهوية الثقافية والاجتماعبة؛ فقد 
حظيت «المواسم والأعياد؛ وا لمناسبات الخاصة باهتمام مؤسسى الأوقاف بشكل منتظم 
فی جمیع قری مصر ومدنھا (بوجهی بحری وقبلی) » على مدى القرن التاسع عشر 
وحتى منحصف القرن العشرين"۔ تقريباً۔ ولم تخل حجة من حجج الأوقاف التى 


(۱) لم تنقطع شكاوى أسرة الواقف وتظلمات أعضاتها من الإجراءات التى طبقت على وقفية جدهم » وذلك 
منذ سنة ۱۹١١‏ إلى نهاية 1۹۹ . حيث أنتهيت من جمع الادة العلمية لهذه الدراسة . وكمثال على ذلك 
آنه ورد إلى وزارة الأرقاف فى يوم واحد تاريخ 1۹۹١/1/١‏ عدد ٤١‏ إشارة تلغرافية - عن طريق مكتب 
تلغراف الالفى بالقاهرة - من أسرة الشندويلى » ي خیشون فيها بوزير الأوقاف (الذى لم يكن قد مضى 
على توليه منصبه سوى بضعة شهور) حتى يتدحل لإنهاء إجراءات فرز مستحقاتهم من وقفية جدهم الأكبر 
(صور التلغرافات محفوظة بالف رقم ٤۳۹۷‏ . أرشيف التولية بالوزارة) . 

() انظر : مضبطة مجلس الشعب » الجلسة هه -الفصل التشريمى الفالث / دور الانعقاد العادى الأول > 
ص ٠۵٤١۷‏ وفد كائت قضية الأوقاف مثارة فى السنوات الأخيرة من عهد السادات» وشهدت جلسات 
مجلس الشعب الكلير من المناقفشات والاستجوايات » الى قدمها عدد من الأعضاء المستقلين بالجلس 
انذاك منهم : الشيخ صلاح آبو إسماعيل› والدكتور إبراهيم عواره » وقد وصف الشيخ صلاح ما حدث 
للأوقاف فى عهد عبد الناصر بأنه «تدويخ؛ للأوقاف ومؤسساتها ولزيد من التفاصيل انظر فيما بعد 
المبحث الثالث من الفصل الخامس . 

(۳) يرجع الاهتمام بالمواسم والأعياد فى مصر الإسلامية إلى عهد الفاطميين › ومئذ ذلك الحهد كثرت 
الأوتاف الخاصة بإحيائها وضمان إجرائها بشكل دورى سنويا . انظر : محمد أمين » الأوقاف . . ۾ س ذ 
»> ص ٠٤١‏ ۔ 1٤۸‏ . ولو أن باحتًا فى علم «الإناسة - أو الأنثربولوجيا۔ تصدى لبحث دور الوقف فى 
إحياء المواسم والأعياد ومختلف المناسبات الاجتماعية والدينية لوجد مادة ثرية فى حجج الأوقاف يمكن 
أن تسهم فى الكشف عن آفاق جديدة فى هذا العلم على نحو مبتكر . 


TY 


نشأت فى تلك الحقبة . ما عدا استلداءات قليلة جداً من النص على تخصيص حصة 
من ريع الوقف لكى تصرف «على الدوام» » وذلك للاحعفال بالأعياد الكبرى 
للعبادة» مثل عيد الفطر الذى يعقب عبادة الصرم ٤‏ وعيد الأضحى الذى يعقب عبادة 
الحج» وللاحتفال أيضا بإحياء ذكرى مولد الرسول زم اعتزازا بأنه الأسوة الحسنة 
لحميع المؤمنين . هذا إلى جانب الاحتفال بالكثير من موالد أولياء الله الصالحين الذين 
دينية وتاريخية› وصارت جزءأ من الأعراف والتقاليد الاجتماعية ومنها مواسم 
عاشوراء والنصف من شعبان » والإسراء والمعراج » وليلة القدر . بالإضافة إلى 
احرص على إحياء المناسبات الخاصة بالزواج (بالنسبة للفقراء) وختان الأطفال 
الصغار» وزيارة القبور» وإحياء ذكرى وفاة الواقف» أو بعض أقاربه» وخاصة 
والدپه . 

وتكشف لنا وثائق الأوقاف عن أن معظم الواقفين قد حرصواعلى أن يكون 
الاحترفال بالمواسم والأعياد ۔ المشار إلیھا ۔ مصحوباً بأداء بمارسات أو شعائر ذات أثر 
مباشر فى دعم التكافلات الأفقية والرأسية بين أعضاء امجتمع. كما تكشف تلك 
الوثائق عن أن أهم هذه الممارسات قدتمثل فى عملية «التوسعة؟ على الفقراء والمساكين 
وذوى الخصاصة فى تلك المناسبات من ناحية » وتلشيط الذاكرة الجماعية بالدلالات 
الرمزية الخاصة با لمناسبة المحتفى بها والتى تتكرر بصفة دورية سنوي من ناحية أخرى . 

وطبقًا ما تشير إليه نصوص حجج الأوقاف فإن «التوسعة) كانت تعنى القيام بتوزيع 
الطعام والشراب والكساء ‏ وآحياتًا بعض البالغ النقدية ‏ على الفقراء والمساكين 
وذوى اللحاجة فى عيدى الفطر والأضحى والمواسم والمناسبات المختلفة . ومن أشهر 
الأمثلة على ذلك ومن أكبرها أيضًا خلال القرن التاسع عشر ما ورد فى حجة وقف 
الست بنبا قادن . والدة عباس باشا الأول - الصادرة فى سنة ۱۲۷۷ = ۱۸٦۰‏ م» وهو 
أن يتم توزيع أصئاف متنوعة من الطعام والشراب عل الفقراء والمساكين فى ثلاث 
مناسہات هی أول رجب من كل عام » وفى أيام عيد الفطر » وفى أيام عيد الأضحى . 
إلى جانب ما اشترطته لقراءة القرآن » وقراءة صحيح البخارى خلال تلك الاحتفالات 
على الدوام والاستمرار . 


(1) حجة وقف با قادن والدة عباس الأول والى مصرء المحررة بتاریخ ۲۸ شعبان ۱۲۷۷ هھ (۱۸۹۸) آمام 
محكمة الباب العالى بمصر امحروسة (سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم ۷/ قديم - مسلسلة 
١‏ وهله الوقفية من الوقفات الكبيرة » وقد صيغت الحجة فى مائة صفحة من القطع الكبير بخط 


النسخ الحميل . 


ا 


ومن الأمثلة على ذلك أيضًا ما نص عليه «السيد رمضان عمر؟ ۔ مزارع من دشنا 
فی حجة وقفه فی سنة ۱۹۰۲ » وهو أن يتم حراج ألف قرش سنويا من ريع الوقف ۔ 
أو ما يعادلها حسب تخير الزمان - «ليصرف على الفقراء والمساكين فى خمسة شهور 
هى : محرم ورجب وشعبان ورمضان وذى الحجة . . (على أن يتم) شراء أقمشة 
کساوی ببلغ ۲۷١‏ قرشسًا . أو ما يعادلها من عملة كل زمن - لتوزع على المحتاجين 
للكسوة۲ واشترط أن يصرف من ريع وقفه ثمن عجل يذبح يوم عرفة من كل سنة 
ويفرق على الأقارب » وا لجيران » والمساكين» وأن يصنع خبز معجون بالسمن ويفرق 
على الأقارب والمساكين فى آيام عيد الأضحى سنويا أيفا" . 

وتتضمن حجج كثيرة نصوصاً تفصيلية ثبين كيفية صرف ما حصصه الواقفون فى 
إحياء المواسم والأعياد بحيث تدحقق أكبر فائدة » ومن ذلك ما ورد فى حجة وقف 
الدكتور / السيد عيسى حمدى »› وهو أن يصرف من ريع وقفيته «ثمن شراء كسوة 
عبارة عن قمیص » ولباس » وصدیری › وطربوش » وحذاء ٤‏ لکل تلمیذ من تلامیذ 
الكتاب الذى أنشأه » وتوزع عليهم سنويا فى مناسبة عيد الفطر » كما خحصص عشرة 
جنيهات «لشراء أضصحية تبح وتوزع على فقراء بلدته كفر شبراهور فى كل عيد 
أضحى» وكانث وقفيته عبارة عن مساحة قدرها ثلاثون فدانًا وقفهافى سنة 
۰ 

ما محمد باشا سلیمان ہو النجا » فقد اشترط فی وقفیته فی سنة ۱۹۰۰ ۔ وكانت 
عبارة عن مساحة ۱۹۹ فداًا (وکسور من فدان) ۔ أن يصرف ریعها کله فی وجوه 
خيرات متعددة » ملها ما يخص الفقراء والساكين فى المواسم والأعياد على النحو 
التالى : 


(1) حجة وقف السيد رمضان عمر المحررة بتاریځ ۳ رجب ۱۹٠۲/٠١/١ _ ٠١‏ أمام محكمة قنا الشرعية 
(سجلات وزارة الأرقاف : سجل رقم ۱/ قبلی ص ۸ ۔ ۱١‏ ) , 

(۲1) حجة وففه المحررة بتاريخ ٠١‏ جمادی الثانية ۱۳۲۱ ۔ ۹/۷/ ۱۹١١‏ أمام محكمة أسيوط الشرعية 
(سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم /١‏ قہلی ص (Nee. ٠۲۸‏ 

(۳) حجة وقفب الدكتور السيد عيسى باشا حمدى الحررة بشاریخ ۸ شوال ۱۳٣۸‏ ۔ ۱۰/ ۳/ ۱۹۳۰ أمام 
محكمة مصر الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف . سجل رقم 1 / مصر - مسلسالة 41۹1) . 


ui! 


[المبلغ المشروط صرفه بالجنيه] [وقت الصرف حسب شرط الراقف] 


حسب أسعار سنة 140۹ 


۲ تصرف على مدار اشهر رمضان سنوی‎ a 

- 0 تصرف « فی آخر یوم من رمضان سنویا» 

» تصرف افى ليلة عاشورا سنويا‎ o 

ه0 تصرف « فى ليلة الإسراء والمعراج سنويا) 

o‏ تصرف فى مناسبة المولد اللبوى سنويا» 

0 تصرف فى لبلة الصف فن شغبان سيا 

A -‏ تصرف «لأربعة قراء شهريا يتلون القرآن فى ليلة كل 


وبالإضافة إلى ما سبق » فقد اشترط الواقف أن «ينحر للفقراء والمساكين عجل فى 
صباح أول أيام عيد الأضحى من كل سنة ء لا يقل وزنه عن ثلاثمائة رطل من اللحم 
البقری وزع علیهم»' . 

إن النماذج السابق ذكرها۔ على سبيل امال لا ا لحصر بطبيعة ا لمال" تشير بوضوح 
إلى وظيفبة الوقف فى دعم ما أسميناء «التكافلات الأفقية؛ على الصعيد الاجتماعى 
بين الأغنياء والفقراءء وبين الأهل والجيران أيضًاء وخاصة فى تلك المناسبات المفعمة 
بالعواطف الإنسانية» التى من شأنها الإسهام فى تجديد حبرية شبكة العلاقات 
الاجتماعية فى مستوياتها المحلية والعامة . 

ويتأكد هذا المعنى بالعديد من ا لحالات التى توضح مدى اهتمام مؤسسى الأوقاف لا 
بالأعياد والمواسم العامة فغط ؛ وإنا با مناسبات الاحعفالية الحاصة بالفرح والحزن۔ 
أيضسًا مثل مناسبات الزواج» » و «الختان» ء و«الوفاة؟» وكمشال على ذلك » ما 
اشترطه آحمد باشا | لبدراوی فی وقفيته سلة ۱۹١۷‏ ؛ وهو أن يقوم الناظر على الوقف 
بدفع مصاريف «ختان حمسين من أولاد المسلمين الفقراء مدينة سمنود ذكورا وإناا ‏ 


)١(‏ حجة وقف محمد باشا سليمان أو النجا المحررة بتاريخ ۲١‏ جمادی الآولی ۱۳۹۹ -۹/ ۳/ ۱۹۰۰ أمام 
محكمة دمنهور الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم /۹٠٠‏ بحرى - مسلسلة ۲۲۲۲۸) . 

(۲) سبقت الإشارة إلى أن معظم الوقفيات - أهلية وخيرية - تتضمن حصة خيرية حاصة با مواسم والآعباد 
والمتاسبات المختلفة . 


Ta 


ويعطى للخاتنين أجرتهم حسب الزمان » ويعطى لكل ممن تن من الأولاد المذكورين 
ثلاثين قرشًا صاعًا » تصرف لن له ولاية عليه» يصرفها فى مؤونة المختون حتى يبرا . 
وآن کل غریق يخرج ميتا من النيل بسمنود ء أو يموت عقب ذلك وليس له أحد» وکل 
من کان فقیرا أو غريبًا يموت بسمنود وليس له مال؛ يصرف - للغريق أو الفقير » أو 
الريب المتوفى - ثمن الكفن › ومؤونة التجهيز والدفن › وتشييع الجنازة »> والاحتفال 
بها » و[إحياء ليلة بتلاوة القرآن الشريف يهدى ثوابها إلى روح ا ميت » وإلى أرواح 
أموات المسلمين» . ومثل هذا العمل هو من أرقى النماذج الدالة على الشعور 
بالمسشولية تجاه الآخرين من ناحية» وعلى فعالية نظام الوقف- من ناحية أخرى- 
واللجوء إلى توظيفه كأطار مؤسسى لتحقيق تلك المسثولية عملياً» وليس على مستوى 
الكلام فقط . 

وإذا كانت مارسة «التوسعة۲ على الفقراء والمساكين فى المواسم والأعياد هى آلية 
دعم التكافلات الأفقية كماتقدم » فإن تدشيط الذاكرة الجماعية بالدلالات الرمزية 
للمناسہة المحتفى بها كان يتم بوسائل - أو شعائر متعددة - كانت فى معظمها مرتبطة 
بممارسة التوسعة فى تلك المناسباث ولها فى الوقت نفسه دلالات ثقافية وعقيدية 
عميقة الأثر فى التكوين النفسى والسلوكى لأعضاء المجتمع . ومن أهم تلك الشعائر أو 
الوسائل . طبقًا لما هو وارد بحجج الأوقاف › «تلاوة القرآن؟ وامطالعة صحيح 
الببخارى) وقراءة دلائل الحيرات وبعض الأدعية والأذكار المأثورة" » وسردقصة 
المناسبة أو الحدث التاريخى الخاص بها » با يعنى إحباء منظومة القيم والمل التى 
تلطوى عليها تلك المناسبات والمحافظة عليها وترسيبها بطريقة منظمة فى الوعى 
الجماعى للأجيال المتعاقبة باستمرار . 

ومن الوقفيات التى اإشتملت على معظم تلك الوسائل ‏ أو الشعاثر - وقفية أحمد 
باشا المنشاوى» إذاشترط بعد أن نص على الصدقات التى وزع كنوع من التوسعة 


(1) حجة وقف آحمد باشا البدرارى > م س ذ » وتجدر الإشارة إلى أنه قد نص فى هذه المجة نفسها على أن 
يصرف من ربع الوقف مبالغ نقدية » ركساوى» وأطعمة توزع على الفقراء والمساكين فى جمبم المواسم 
والأعياد السنوية. 

(1) من ذلك ما ورد فى حجة وقف على بن الحاج أحمد الحررة بشاریخ ۱١‏ رجب ٠۲٠١١‏ )امام 
عحكمة سمنود الشرعية (سجلاث وزارة الأرقاف: سجل /١١‏ قديم - مسلسلة )۷١١‏ . وحجة رقف 
حسين بك طبوزاده المحررة ٻتاریخ ۳ رجب ۱۲۹۹ أمام محكمة الباب العالى (سجل ۸/۲/ أهلى ص ٠‏ ۔ 
.(A‏ 
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على الفقراء . اقراءة مسلسلل عاشرراء فى يوم عاشورا » وقصة المولد النبوى فى ليلة 
مولده مل > وقصة الإسراء والمعراج فى ليلة ۲۷ رجب » بشرط أن تكون هذه وتلك 
من تحرير أهل الاتقان» و (قراءة) فضائل شعبان قى ليلة نصفه » وفضائل ليلة القدر فى 
۷ رمضان» . 

والحاصل أن وظيفة الوقف فى هذا الجانب من جوانب الحياة الاجتماعية۔ الخاص 
بالاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة - كانت تتمثل فى توفير آلية منتظمة لتمويل 
إحياء القيم الرمزية للجماعة والمحافظة عليها بشكل دورى » يتكرر كل عام مع تكرار 
كل مناسبة ٠‏ هذامن جهة » ومن جهة أخرى فإن «شروط الواقف» ۔ فى معظم 
الحالات ‏ كانت تضمن المحافظة على «محلية؟ الاحتفال و #لامركزيته) فى الوقت 
نفسه؛ بحيث لا يتخطى بلدة الواقف أو الحى الذى يقيم فيه» الأمر الذى ظل مستمراً 
فى إطار أوضاع الوقف قبل سنة ۱۹١١‏ » تلك الأوضاع التى كانت تعبر فى مجملها 
عن «سياسة أهلية» أو «إرادة اجشماعية» كما أكدنامراراً. أما بعد تلك السنة فقد 
تغيرت أوضاع الوقف ونظمه ووظائفه » ومنها وظيفته الرمزية فى إحياء المواسم 
والأعياد . 

فبعد أن كان تمويل الوقف لتلك الاحتفالات يعتبر آلية من آلبات إعادة قدر مامن 
التوازن فى العلاقات الاجتماعية - إلى جانب الآليات الأخرى- فإنه صار موردا من 
موارد دعم سياسات السلطة الحاكمة بعد سنة ۱۹۵۲ » حيث أعطت هذه السلطة 
لنفسها احق فى تغيير مصارف مخصصات الأوقاف الخيرية - بغض النظر عن شروط 
الواقفین ۔ ومن ثم أعادت توجيهها با يخدم أهدافها هى لا جا يحقق أهدافهم هم . 

وبعد آن كانت المحلىة ‏ واللامر كرية۔ من أهم سمات السياسة الأهلية للم قف بصفة 
عامة » وفى مجال المواسم والأعياد بصفة خاصة » با كان يعنيه ذلك من دعم مكانة 


)١(‏ حجة وقف أحمد باشاالمئشاوى » م س ذ ؛ ص ٠٤‏ وه ٠‏ » وثمة أمثلة أحرى كثيرة تشبه ما نص عليه 
المنشاوى نجدها فى وقفيات كبار الملاك بصفة خحاصة . 

(۲) لزيد من التفاصيل حول اهتمام أهل مصر بالاحتفالات الدينية فى المواسم والأعياد تاريخياً واعتماد تلك 
الاحتفالات على الأوقاف والصدقات وأثر ذلك كله فى دعم التماسك الاجتماعى انظر: إلهام محمد 
على ذهنى: مصر فى كشابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الشامن عشر (القاهرة: 044۲ 
ص۳۱۸ ۳۲۸ . وهى تشير بصفة حاصة إلى الاحتفال بسفر المحمل إلى الأراضى الحجازية والاحتفال 
مناسبات عيدى الفطر والأضحى» ومولدالرسول م » وللدوسع فى موضوع أوقاف الحرمين ودورها 
فى استمرار الاحتفال بسفر المحمل انظر : السيد محمد الدقن : كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ (القاهرة: 
1 ) ص ۲۰۲-۱۷۷ . 
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الجماعات المحلية » وإكسابها قدرا من جلال المناسبة الحتفى بها » ومن سلطتها المعنوية 
أو الرمزية؟ ؛ صارت السمة الرئيسية لتلك الاحتفالات بعد سنة ۱۹۵۲ هى 
«المركزية؛ وارتبطت بشكل كامل بالساطة الحاكمة »> وأصبح من المعتاد أن تقوم وزارة 
الأوقاف بتدظيم الاحتفالات بالأعياد والمواسم باسم الحكومة » لا باسم الواقفين الذين 
تنفق من ريع وقفياتهم فى هذه المناسبات تحت بند «رعاية شروط الواقفين؛ وقد بلغ 
إجمالى ما أنفقته - على سبيل الال - فى احتفالها بعيدى الفطر والأضحى فى سنة 
٩‏ ھ (۹0/ 1 ۱۹۹) ۰۱۲۳,۷۰۰ ,۱ جني ها" . أما احتفالها بالمولد النہوی فبلغت 
نفقاته ۵ ١,‏ مليون جنيه تقريبًا فى السنة نفسها" . وقلة من ينالون شيا من هذه 
النفقات تنطبق عليهم شروط الواقفين التى وضعوها «للتوسعة؛ على الفقراء وذوى 
ا لخصاصة » فضلاً عن أن الوظيفة الرمزية للاحتفال غدت جزءا من آليات تكريس 
السلطة الحاكمة » وإصفاء قدر من الشرعية عليها . 


(1) استفدت فى الوصول إلى هله الدلاصة من المراجم التالية : 
- محمد البهى : الإسلا فی حبياة امسلم (القاهرة: ۱۹۷۷) ص ۳۸۹ و ۲۸( ۽ حيث قدم جملة من 
الأفكار النظرية حول أثر آلا تفال بال ریات و e E‏ 
غاستون بوتول : علم الاجتماع السياسى » ترجمة حليل الحر (يونية: ۱۹۷۹ ص ۳۲ ۰ ۳۳ » حيث 
حلل وظائف الدولة المتعلقة باللهو + وتبين أهميتها فى تدعيم سلطة الحكام . 
- جورج بالانديره : الاثثروبولوجياالسياسية » ترجمة جورج بی صالح (پیروت : ۱۹۸٦‏ ) ص ۸٤‏ ۔ ٩۳‏ 
حيث حلل الاأسس المغدسة للسلطة من ملطورائئروبولوجى عرض فيه لوظيفة الأعياد وطقوسها فى 
تلشيط السلطة الرمزية للقيمة المحنفى بها . 
(۲) هدا الپيان حصلت عليه من مدير إدارة البر بوزارة الأرفاف فى مقابلة أجريتها معه بديوان عام الوزارة يوم 
T/A‏ . 
(۳) هذا البيان حصلت عليه أيضًا فى المقابلة المذكورة (بالهامش السابق) . 


۳۳۸ 


۴ 
سياسة , الوقف الأهلى » فى المحافظة على الأسرة 


جرى استعمال اصطلاح « الوقف الأهلى» فى مصر مئذ أواخر القرن التاسع عشر 
للإشارة إلى الحالة التى يشترط فيها الواقف صرف ريع وقفه ابتداء على نفسه وأفراد 
أسرته » ثم على ورثته من بعده من اولاده» وذريتهم› وقد يضيف بعض أقاريه وذوى 
رحمه » أو أشعخاصًا معينين بالاسم» كمستحقين فى ريع الوقف إلى حين انقراض 
نسلهم . كلهم أو بعضهم ‏ فإذا انقرضواء أو انتفت شروط استحفاقهم فى الوقف؛ آل 
الريع إلى جهة ‏ أو أكشر - من جهات البر التى لا تنقطع» وفى مقدمنها «الفقراء 
والمساكين؛. 

وقد بدأ استعمال اصطلاح «الوقف الأهلى» بالمعنى السابق بشكل رسمى ولأول 
مرة فى «لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؟ التى صدرت بتاريخ ١١‏ يونيه سنة 1۸۸٠‏ . 
وذلك للتفرقة بين «الوقف الأهلى» وبين « الوقف الخيرى) . الذى يكون ربعه مصروفاً 
على جهة» أو أكثر من جهات البر ابتداء وانتهاء دون أن تشير تلك اللائحة إلى حالة 
الوقف الذى يجمع بين ١‏ الخيرى » والأهلى١ء‏ وهو ما أشارت إليه بعد ذلك لائحة 
إجراءات ديران الأوقاف التى صدرت فى سنة ١۱۸۹ء‏ وأطلقت عليه | 
الوقف"المشترك. وهكذا صار هناك تقسيم رسمى للأوقاف إلى ثلاثة أنواع - 


(۱) انظر النصرص المتعلقة بالأوقاف فى تلك اللافحة (بند ٠٠١‏ وبند )1١‏ فى كتاب : القوانيين العقارية فى 
الديارالمصرية؛ ۾ س ذ» ص ٠١١‏ و ص ٠١١‏ . ولم يكن الوقف على الأولاد رالذرية أمرا مستحدثاً فى 
ذلك الوقت إذ أنه كان معروفاً مدذ نشأة نظام الوقف فى عهدالرسول لج ء وظل معمولا به فى معظم 
البلدان العربية والإسلامية حتى منتصف القرن العشرين باسم « الوقف الأهلی۲ فى مصر » ودالذری» فى 
بلاد الشام» و # اعقب فى بلدان المغرب العربى . ای سلاف تاتا ولیس 
ففهياً ‏ فهو لتمييزه هن الوقف الخيرى الذى سعت السلطة المىكومية لإحضاعه لإشرافها كما سنرى فيما 


بعد. 
E‏ ۲ و ٤۳‏ من لائحة ديوان الأرقاف انظر : مجموع ثلاث لوايح؛ م س ذ» ص 
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حيرى» وأهلى» ومشترك - منذ ذلك الحين" إلى صدور المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة 
۲ الذى نص على إلغاء نوعى الوقف الأهلى والمشترك» والإبقاء فقط على الوقف 
الخيرى الحض . 

وبالرغم من تقنين التقسيم السابق » وشيوع استعماله مئذ أواخر القرن الماضى » إلا 
أنه لم يكتسب «شرعية فقهية) ۔ إذا جازالتعبیر ۔ فى أى وقت من الأوقات» بل إنه قد 
تعرض» کما سنری› لنقد حاد من جانب بعض علماء الشريعة فى سياق الحدل الذى 
دارت رحاه بين المطالبين بالغاء «الوقف الأهلى؟ » وبين المنادين بالإبقاء عليه ؛ وذلك 
طيلة النصف الأول من القرن العشرين؛ إذ رأى فريق المدافعين أن تقنين تقسيم الوقف 
إلى أهلى وخيرى ومشترك ليس إلا ذريعة . أو حيلة قانونية ‏ لإحضاع ما أطلقت عليه 
اللوائح الرسمية صفة #الوقف الغيرى؟ لاودارة الحكومية من ناحية > والقضاء تدريجياً 
على النوعين الآخرين (الأهلى والمشترك) من ناحية أخرى ؛ ومن ثم رأوا أن هذه 
العملية ستفضى إلى تدمير نظام الوقف برمته فى نهاية المطاف . وسنعود إلى تحليل 
وقائع الجدل بين الفريقين وأطروحات كل منهما بهذا ا لخصوص» بعد أن نقوم بتحليل 
«السياسة الأهاية؛ للوقف الأهلى فى حد ذاته » وبعد أن نبين أهم أهدافه»ء وفقا لعناه 
الاصطلاحی (الرسمی) السابق ذکره. 

ولكى تتضح الأبعاد اللختلفة «لسياسة؛ الوقف الأهلى فى إطار تطور العلاقة بين 
الجتمع والدولة فى مصر الحديثة » سوف نعرض أولا لحجم الأصول الاقتصادية (أو 
الأعيان الموقوفة) وقفاًآهلياً» مقارنة بحجم الأصول الاقشصادية للوقف الخيرى 
الحض» مع الإ لام - كذلك . بالخلفيات الاجتماعية للذين أسهموا فى تكوين «الوقف 
الأهلى؟ فى مصر الحديثة ؛ التى هى موضوع اهتمامنا فى هذه الدراسة . 

فبالنسبة لتقدير حجم الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً » لا توجد بيانات إحصائية رسمية 
تبين الحجم الكلى لتلك الأعيان سواء من الأراضى الزراعية » أو من العقارات البنية. 


)۳( سبق آن تئاولنا حلفيات هذا التقسيم وبينا أنه تقسيم محدث ولیس معروفاً فى فقه الوقف انظر : ما ورد فی 
الفصل الأول من هذا الكتاب. وقد كانت الأوقاف تقسم إدارياً قبل العصر الحديث ‏ وخاصة فى عصر 
المماليك . إلى ثلاثة أنواع هى : الأرقاف الحكمية (وهى التى آلت إدارتها للفضاة لآسباب مختلفة) 
والأرقاف الأهلية(وهى التى تدارجعرفة ثظار من الأهالى حسب شروط الواقفين) رالأو قاف السلطانية 
(وهى آوقاف الولاة والامراء والسلاطين وكان لها ديران حاص). ورور الزسن اخثلف معلى «الأرقاف 
الأهلية») الذكور عن المعنى الاصطلاحى الذى أعطى ١‏ للوقف الأهلى؟ فى مصر عند نهايات القرن التاسم 
عشر على النحو الوارد بالتن . 
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أو ما فى حكمها . وقد تناولنا هذه المشكلة فيما سبق ؟. ونضيف هنا أن المصادر 
اتان ينات ج هة عام ج الأ راف اا درد التارات 
الموقوفة الأخرى - التى كانت تحت إدارة وزارة الأوقاف حتى سنة /٥۱‏ ۲٥۱۹ء‏ أما 
ماكان من تلك الأراضى فى إدارة نظار الأوقاف الأهلية ‏ والمشتركة ۔ فلا تتوافر عنها 
بيانات رسمية » وكذلك الحال بالنسبة للعقارات المبنية وما فى حكمها؛ سواء كانت 
تحت إدارة وزارة الأوقاف » أو تحت إدارة النظار الأهليين . 

وعلى ذلك فالجدول التالى يتضمن بيانات بإجمالى الأراضى الزراعية التى كانت 
تديرها وزارة الأوقاف فى خلال حمس سنوات من سنة ۱۹٤۸/۱۹٤۷‏ إلى سنة 
۱۹٥ ۱‏ وهى موزعة حسب نوع الوقف (آهلى ۔ خيرى ‏ وأوقاف الحرمين 
الشريفين) مع ملاحظة أن أطيان «الوقف المشترك» مصنفة ضمن أطيان « الوقف 
الأهلى؟ إذلم يكن لها تصنيف مستقل فى ميزانية وزارة الأوقاف : 

[جدول رقم )٠١(‏ ببين مساحة الأراضى الزراعية المرقوفة وكانت تحت إدارة رزارة الأوقاف خلال 
الد من سب ۱۹٤۸ / ٤۷‏ إلى سدة ١۱‏ / ۱۹۵۲ موزعة بين (خيرى » وحرمين» وأهلى)] 


الو فف والمساحة بالفدان 
3 نوع الوقف و 
خر | ری | اط 


EA. 4Y 
14-A 
140.۹4 
1401.0 
4. 


# المصدر : تقرير دة شون الأوقاف والمعاهد الدينية عن مشروع وزارة الأوقاف للسنة الالية ٠۹٥۲/۵١‏ (سلحق 
مضبطة مجلس النواب » ابحلسة ۳۹ بتاریخ ۲۳/ ۷/ )1۹٩۱‏ ص ٩۰‏ . 


(1( اثظر ماسپق من تفاصيل حول هذه المشكلة فى سياق الفصل الثانى من هلا الكتاب؛ وذلك ضمن عمليلدا 
للتكرين الاجتماعى والاقتصادى للأرقاف فى مصر بصفة عامة. 
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ويتضح من الجدول السابق أن إجمالى مساحة أراضى الوقف الخيرى (با فيها 
الأراضى الموقوفة على الحرمين الشريفين) كانت تمثل /۳٤‏ تقريباً من إجمالى أراضى 
الوقف التى كانت مشمولة بنظر وزارة الأوقاف» بينما كانت أراضى الوقف الأهلى _ 
امشمولة بظر الوزراة أيضاً ‏ تمل النسبة المتبقية وهى /.٠١‏ تقريباً . 

ومن المجازفة القول بأن نسبة الوقف الأهلى إلى الوقف الخيرى - فى مصر الحديدة 
بصفة عامة . هى نفسها تلك النسبة التى خحلصنا إليها من بيانات الأوقاف الزراعية التى 
كانت تحت إدارة وزارة الأوقاف ؛ وخاصة أن إجمالى ما كان تحت إدارتها من أراضى 
الوقف (الأهلى والخيرى) قبل سنة ١١1۹ء‏ لم يتجاوز واحد إلى سبعة من إجمالى 
مساحة أراضى الأوقاف فى مصر حتى تلك السنة . ومع ذلك فإن نسبة الخيرى إلى 
الأهلى التى توصلنا إليها من الجدول السابق يمكن الاعشماد عليها للحصول على 
(صورة تقريبية؛ لتوزيع إجمالى الأعيان الموقوفة؛ فلقرر أنها كانت أيضا بنسبة الثلثين 
للوقف الأهلى» والثلث للوقف الخيرىء على وجه القياس والتقريب» وذلك فى ظل 
غياب البيانات والإحصاءات اللازمة للوصول إلى تفقدير دقيق لهذا التوزيع . وقد عثرنا 
على بيان يؤكد هذا الاستنناج ‏ التقريبى ‏ فيما ورد على لسان ايوسف الجندى» ‏ 
أحد أعضاء مجلس الشيو ع0 أثناء مناقشة المجلس لمشروع ميزانية وزارة الأوقاف 
للسنة المالية ۳۹/ ١٤1۹ء‏ فقد ذكر أن مساحة الأراضى الموقوفة فى مصر حتى سنة 
٥‏ بلغت ۰۰١‏ ر۷۰۰ فدان » منها ۰٠۰‏ ر٩٥٤‏ فدان وقفاً آهلیا (أی حرالی /1٤‏ 
من إجمالى المساحة المذكورة) والباقی ۰۰۰ر٠٠۲۵‏ فدان وقفاً خيرياً (أى حرالى ٣١‏ / 
من إجمالى المساحة) ولاتختلف نسبة هذا التوزيع كثيرآعن نسبة توزيع ما كان تحت 
إدارة وزارة الأوقاف من أراضى الوقف الأهلى والوقف الخيرى على اللحو السابق 
رال( ) 1 
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(1) كان يوسف المندى مفررا أيزانية وزارة الأوقاف مجلس النواب قبل أن يصبح عضو مجلس الشيوخ 
آئذاك» رلذلك فان ماذكره من إحصاءات يمكن الاعتماد عليه نظرا لسابق خبرته بهذا الموضوع . ومع هذا 
ونوشياللدقة فقد اعتمدنا على الإحصاءات الرسمية لوزارة الأوقاف . ما كان تحت إدارتها فقط - 
للوصول إلى النسبة التفريبية لتوزيع عموم الأعيان الموقوفة فى مصر بين الأهلى والخيرى . 

0( یجب آن نلاعظ هنان الوقشف الآملی غلباًما کان شل هار میں شی صغيرة كانت أو كبيرة. 
وقد أجريت مقابلة تاريخ /۸/۲١‏ ۱۹۹۳ مع الأساتة / ملك محمود وكيلة وزارة الأوقاف لشئون البر 
نامت بان نسب حسعی خیرات فی الوقف الاملی کائت .فی لاوط . لا تقل عن /١ , ٥‏ من حصيلة 

& 
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على آننا يجب أن نلاحظ فى كل الأحوال أن القفصل الحاسم بين ما هو «خيرى؟ وما 
هو «أهلى؟ هو فصل نظرى أكثر منه عملى أو واقعى ؛ إذ ظلت هناك . حتى سنة 
۲ _ قناة وصل بين النوع «الأهلى ‏ من الأوقاف» وبين النوع «الخيرى المحض؛ 
منهاء وعبر تلك القناة كانت تنتقل بعض الوقفيات ‏ كلياً أو جزئياً ‏ من الأهلى إلى 
الخيرى» وذلك تطبيقا «لشرط الواقف» فى حالة ۔ أو أكشر ۔ من الحالات الأربع 
التالية : 


١‏ أن يكون الراقف قد نص فى حجة وقفه «الأهلى ٩‏ على أيلولة ريعه - كله أو 
بعضه . بعد موته مباشرة إلى جهة أو أكثر من جهات البر والخيرات. 

۲ أن يقوم الواقف نفسه أئناء حياته » بعمل «تغيير» فى وقفه الأهلى فيجعله خيرياً 
أو يخصص منه حصة للخيرات ‏ ماله من حق استعمال «الشروط العشرة) ومنها 
#التغيير والتبديل؟ . 

۳ أن يتحقق رط الواقف بأن يؤول ‏ إلى الغيرات ۔ماوققه على بعض 
الأشخاص مدة حياتهم فقط . وقد يؤول نصيبهم إلى الخيرات أيضاً قبل ماتهم إذالم 
تنوفر فيهم شروط الاستحقاق التى نص عليها الاقف . 

٤‏ أن تنقرض ذرية الواقف» أوذرية من عينهم كمستحقين فى وقفه ۔ لأى سبب 
من الأسہاب ۔ فول کله فى هذه الحالة إلى اخيرات . 

وكانت عملية الانتقال » أو الأيلولة من الأهلى إلى الخيرى تتم تلقائباً كلما توفرت 
شروط حالة من تلك الحالات الأربع . وعلى سبيل المثال فقد آل ٠٠١‏ وقف أهلى إلى 
«الخيرى! فى القترة من سنة ۱۹۳۸ إلى سدة ۱۹٥۲‏ » بمتوسط ۷ وقفيات فى السلة 
الواحدة “ . ويضاف إلى ماسبق أن الأوقاف الأهلية كانت تحتوى فى أغلب الحالات 
على حصص مشروطة للخيرات وأعمال البر» وكائت تلك الحصص تدر ريع تتراوح 


(1) قمت بعمل مسح للوقفيات التي آلت للخيرات فى الفترة المذكورة (۱۹۳۸ ۔ )۱۹١١‏ من واقع سجلات 
وزارة الأو قاف (الأجندات ۔ وہی دفائر مسجل بها المصرنات التی جرت للاوقاف ولا پأول) آما بعد 
تلك الفترة فقد تم حل الوقف الأهلى كماهو معروف» وقد تعذر على عمل أى إحصائية بحىچم أعيان 
الوقفيات التى آلت للخيرات نظرآ لعدم توفر البيانات اللازمة للوصول إلى تقدير رقمى لها ؛ وذلك لشدة 
تنوعها مابين أعيان عبارة عن أراض زراعية » ومبانى أو أماكن فضاء» أو حصص مقررة فى صورة مرثبات 
للخبرات . 
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نسبته مابین ۱۲/ و١١‏ من صافى إيرادات أعيان الأوقاف الأهلية المشمولة بنظر وزارة 
الأرتافء وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى : 
[امجدول رقم )۱٦(‏ يرضح صافی إيرادات أعيان الأرقاف الأهليةء ونصيب النيرات 
المشروطة فيهاء ونسبتها المؤية إلى صافى الإيراد خلال سنوات مختلفة ] 


الدسبة المنرية خصص 
النیرات فى الأوقافف 


i1414 


ofT\Y¥eA 


1401 £2 1140. 


- الصدر: « مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ١‏ بتاریخ ۱4۲1/۹/۱4 ص .۹۹٩‏ 

## مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٤۱‏ بتاریخ ۱۹۳۷/۷/۲۷» ص A4) ۸ ٤۷‏ 

٭#« مضبطة مجلس الدواب البلسة ۲١‏ بتاریخ ۱۹44/4/۱۲ ص ۱۲۳١۳‏ , 

###« مضبطة مجلس النواب اللبلسة ۲٤‏ بتاريخ 1۹۵١/۷/۹‏ مس ٠١٠١‏ , 

بقيت الإشارة إلى أن المشاركين فى «تكوين؛ الوقف الأهلى فى مصر الحديكة كانوا 

ذوى انشماءات اجنماعية سختلفة شملت كافة درجات السلم الاجشماعی من أدناه ۔ 
حيث أصحاب الملكيات الزراعية والعقاري ية الصغيرة . إلى أعلاه حيث أصحاب 
اللكيات الكبيرة من أعضاء الأسرة المالكةء والوزراء وكبار الملاك من الباشوات وأعيان 
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الريف . وقد كانت وقفيات أولئك الذين احتلوا قمة السلم الاجتماعى هى العمود 
الفقرى لموجة المد فى إنشاء الأوقاف فى تاريخ مصر الحديشة كما قدمنافيما سبق . 
وقد دار جدل حاد بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية فى مصر حول ظاهرة اتساع 
نطاق «الوقف الأهلى» على النحو المشار إليهء وهو ماسنعرض له فيما بعد» أماهنا 
فسوف نقوم بتحليل دور «الوقف الأهلى» كألية من آليات الضبط الاجتماعى والمحافظة 
على الأسرة كوحدة أساسية فى بناء المجتمع ذاته . 

فمن منظور اجتماعى بحت كان «الوقف الأهلى» منذ نشأته . كأحد صيغ مارسة 
فكرة الصدقة الحارية ‏ أحد آليات المحافظة على كيان «الأسرة)» ومن وراثها «العائلة 
المتدة؛ ؛ ليس فقط بصيانة متلكاتها الاقتصادية عن طريق حبسها عن التداول بالبيع 
والشراء» والسماح فقط بتوارث الانتفاع بها جيلاً بعد جيل ؛ وإنا أيضا عن طريق 
ماكان يضعه «الواقف» من قواعد للضبط الاجتماعى للعلاقات فيما بين أعضاء أسرته - 
أوعائلته ‏ ولبعض سلوكياتهم أيضاء ذكوراً وإناثاًء ١‏ جيلاً بعد جيل؟ حسب الصيغة 
الشائعة فى حجج الأوقاف"". وكان يتم وضع تلك القواعد فى «حجة الوقف) فى 
صورة شروط خحاصة بالاسشحقاق من ناحية» وشروط أخرى خحاصة بالنظارة على 
الأعيان الموقوفة » أو إدارتها وكيفية استغلالها اقتصادياً من ناحية أخرى . 

وفى رأينا أن التصرف فى الملكية الخاصة بوقفها وقفاً أهلياً لتحقيق هدف المحافظة 
على الأسرة» من خلال آليات الضبط الاجتماعى على النحو المشار إليه» كان تعبيراً 
عن نمارسة أهلية على «التدبير؟ أو «سياسة» الفرد لشثونه الخاصةء ولشئون أسرتهء با 
يراه محققاً لصلحتها؛ من وجهة نظره» ومن وجهة نظر من يكون شاورهم قبل إقدامه 
على اتخاذ قرار الوقف سواء من أعضاء أسرته أو من غيرهم . 

وتكشف حجج الأوقاف الأهلية (والمشتركة) التى نشأت فى مصر على مدى القرن 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين عن أن مؤسسيها ‏ على اختلاف انتماءاتهم 


() الظر ماسبق فى الفصل الئانى من هذا الكتاب . 

(۲) كان النص على حصر الاستحقاق فى ذرية الواقف - آو الاشخاص الذين يعيئهم . إلى حين انقراضهم هو 
القاعدة السائدة فى معظم حجج الأوقاف الأهلية (والمشتركة) إلى آن صدر قائون الوقضه رقم 4۸ لسئة 
١‏ الذى نص على تأقيت الوقف على الذرية بطبقتين فقط > أو دة لا تدجاوز ستين عاماً (م/ )١‏ إضافة 
إلى بعض النصوص الحاصة «بالاستحقاق الواجب» الت ألزمت الواقف بعدم تخطى بعض أعضاء أسرته 
فى توزيع ريع وقفه . وتجدر الإشارة إلى آنه في بعض االات كان الواقف ينص على تأقيت وقفه الأهلى 
حتى قبل صدور القانون المذكور» ولكنها كانت حالات قليلة . 
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الاجتماعية» وأوضاعهم الاقتصادية - كانت لهم اخحتيارات متعددة» دارت فى إطار 
عام «سائد؟ فيما يتعالق بالشروط الخاصة بإدارة الوقف وتوزيع ريعه على المستحقين 
ونورد فيما يلى «نصاً؛ يعبر عن ذلك «الاختيار السائد» أو الذى كان محل تفضيل معظم 
مؤسسى الأوقاف» وهذا النص من حجة وقف محمد عشمان الدوى» الصادرة فى سنة 
٠‏ ,وقد وقف بمو جبها مساحة خحمسة أفدنة > ونص على أنه : 

أنشأً وقفه من تاريخه على نفسه» مدة حياته ينتفع به ونما شاء منه» غلة واستغلالاء 
وأجرة واستفجاراًء بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية» أبداًماعاش ودائماً 
مأبقی »› بدون مشارك له فى ذلك ولا منازع› ولا رافع ليده عن ذلك ولامانع» مدة 
حياته» ثم من بعده یکون ذلك وقفا على أولاده ذکوراً وإناثاء للذكرمثل حظ 
الأنثبين› ثم على أولاد أولاده كذلك» ثم على أولاد آولاد أولادهء ثم على ذریتهم 
ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل ؛ الطبقة 
العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها؛ بحيث يحجب كل أصل منهم 
فرع نفسه دون فرع غیرهء ويستقل بهذا الوقف الواحد منهم إذا انفرد» ویشترك فيه 
الاثنان فمافوقهماعندالاجتماع . على أن من مات مهم وترك ولدا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه لأخحوته وأخحواته» المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق› 
فإن لم يكن له أحوة ولا اسوات؛ فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف 
الموقوف عليهم . ومن مات منهم قبل دخوله فى هلا الوقف» (وقبل) استحقاقه لش 
من منافعه ولم يعقب أولاداً ولا ذرية» أو كانوا وانقرضواء انشقل نصيبه من ذلك 
للإحوانه المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق؛ فإن لم يكن له أخوة ولا آخوات 
فلأقرب الطبقات إليه من آهل هذا الوقف أجمعين» فإذا انقرضواء وخلت بقاع 
الأرض منهم . . كان ذلك وقفاًمصروفا للفقراء والأرامل والأيتام» والمساكين أينما 
كانرا» ومن يوجد منهم ببندر المنيا يقدمون على غيرهم)؛ ثم ينتقل نص الحجة لبيان 
شروط النظر على الوقف وإدارته فيقول أن الواقف : ١‏ شرط شروطاًء حث عليها وأكد 
العمل بهاء فوجب المصير إليهاء منها أن النظر على ذلك والولاية عليه من تاريخه 
لنفسه مدة حیاته» ٹم من بعده لابنه «علی . . ٠.‏ مدة حیاته» ثم من بعده یکون للارشد 
فالأرشد من أولاد الواقف ثم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم» من كل طبقة. 
وعند آيلولة الوقف للفقراء والمساكين يكون النظر على ذلك لن يقرره حاكم المسلمين 
الشرعى ببندر المنيا وقتذاك . ومنها أن يبدأ من ريع الوقف بسداد ماعليه لحهة الحكومةء 
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ولا يؤجرالوقف زيادة على ثلاث سنوات»› ولا بأقل من أجرة الل ولا لمن يخشى 
عافبة التأجير إليه . وشرط لنفسه «الشروط العشرة» يفعل ذلك ويكرره. . . كلما بدا له 
فعل شۍ (منها) ولیس لأحد من بعده فعل شۍ من ذلك . 

ويتضمن هذا النموذج - الذى كان يمثل نمطا سائداً فى معظم الوقفيات الأهلية كما 
ذكرنا ‏ ما يمكن تسميثه «الأصول العملية » لسياسة الوقف الأهلى فى مجال الحافظة 
على الأسرة» سواء فيما يتعلق بشروط النظارة على الوقف أو بشروط الاستحقاق فى 
الريع . إذ كان هذان اللوعان من الشروط بثابة آليثين استخدمهما مؤسسوا الأوقاف 
لتحقيق أهدافهم فى حفظ أسرهم» وفى ممارسة نوع من الضبط الاجتماعى لسلوكيات 
الملستحقين . 

فبالنسبة للنظارة على الوقف» نجد أن معظم الواقفين كانوا يشترطونها لأنفسهم مدة 
حياتهم» ثم تكون من بعدهم للأرشد فالأرشد من أبنائهم وذريتهم ؛ وذلك ضماناً 
لاستمرار وجود رأس للعاثلة أو كبير لها بتولى تدبير شثونهاء با تمليه مصلحة الوقف »› 
ومصلحة عموم أعضاء الأسرة. 

ولهذا كان احرص الشديد على شرط «الأرشدية؛ فيمن يتولى إدارة الوقف من أبناء 
الواقف وذريتهم» باعتبار أنها تضمن قدرأمعقولاً من حسن التصرف ومراعاة 
الملصلحة. ومع ذلك فقد شهد الراقع العملى الكثير من حالات سوء التصرف وفساد 
النظار على الحو الذى سجلته قضايا المنازعات فيما بينهم وبين المستحقين» وبصفة 
خحاصة خلال النصف الأول من القرن العشري“. 

وأما بالسبة لشروط الاستحقاق» فثمة شرطان أساسيان ۔ من بين شروط آخرى 
كشيرة۔ كانا سائدين فى معظم الوقفيات الأهلية (والمشتركة): وهما شرط النسب أو 
القرابة للواقف بصفة عامة»ء وشرط قسمة الريع بين المستحقين «(حسب الفريضة 
الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين؛ . 


)١(‏ حجة وقف مبحمد عشمان الدوى المحررة بتاريخ ۲ فبراير ۱۹٠١‏ أمام محكمة امنيا الشرعية (سجلات 
وزارة الأوثاف۔ سجل رقم /۱١‏ قبلى ص .)۱۸١ 1۸٤‏ 

(۲) تتضمن سجلات «تقارير النظر» الموجودة بوزارة الأوقاف العديد من الحالات الدالة على كثرة الشكارى 
من فساد النظار» وكثرة المنازعات القضائية بين أطراف متعددة حول مسألة النظارة على الأوقاف . كذلك 
هناك وثائق كثيرة حاصة بهذا الموضوع ضمن وئائق محافظ عابدين بدار الوئاتق القومية » منها مثلاً الحفظة 
رقم ۱٦۷‏ : وكانت محاكم التصرفات (الشرعبة) تدولى النظر فى تلك الشكارىء وتتحفی من مدی 
صحتها وتصدر قرارها بثاء على نتيجة الدحقيق إما بتثبيت الناظر أو بعزله وتعيين غبره. 
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وبالرغم من ورود هذين الشرطين بكثرة فى حجح الوقفيات الأهلية ‏ على النحو 
الفصل الذى يشضمنه النموذج السابق ذكره ‏ فإن بعض الواقفين لم يشترطوا فى 
الستحق أن تكون له صلة نسب أو قرابة بهم ؛ وذلك إماعلى سبيل التعسف بغرض 
حرمان بعض أهلهم وذويهم من ريع لوقف › أو من باب البر ببعض الأشخاص 
الحرين ‏ من غير أعضاء الأسرة . الذدين رطتهم بالواقف صلة ما؛ كأن يكوترا من 
عتقاته أو خدمه . والأمثلة على ذلك كثيرة فى الأوقاف التى نشأت خلال القرن التاسعم 
عشر» ولكن هذا الا تجاه قد ضعف خلال النصف الأرل من القرن العشرين› وانحصر 
- تقريباً- فى بعض أعضاء الأسرة المالكة » ومن ذلك ماوقفه السلطان (اللك) فزاد في 
سنة ۱۹١۸‏ » وكان عبارة عن مساحة ٠١١‏ فدائاً من الأطيان الزراعية» خحصص منها 
فداناً لیصرف ریعها فى صورة مرتبات شهرية على تسع نساء من عتيقاته» وعلی 
عادمین آحرین من دام . 

كذلك فإن بعض حجج الأوقاف الأهلية قد احتوت على شروط خاصة لقسمة 
الريع بين المستحقين على خلاف قاعدة «للذكر مل حظ الأشيين؛ ؛ حيث كانت 
للواقفين حرية اختيار أى طريقة أحرى پرونها محققة مصلحة أسرهم» غير قاصدين۔ 
بالضرورة ‏ التهرب من أحكام الواريث» إلا فى حالات فليلة بصعب التحقق منها . 
خاصة وأن التصرف فى الممتلكات بوقفها وقفاًأهلياً . أو خيرياً - هو من التصرفات 
التى لا تخضع لأحكام الواريث» إلا فى حالات استفنائية منها حالة وقف المريض 
مرض الموت› وللفقهاء فیها اجتهادات كير" . 

وبناء على مساتقدم» ظهرت حالات شديدة التنوع فى الوقف الأهلى من حيث طرق 
توزيع الريع بين المستحقين ٠‏ فإلى جانب التوزيع طبقاً لأحكام المواريث الشرعية عمد 
بعض الوافغين - ونسبنهم أقل . إلى تفضيل طرق أحرى نها الشسوية بين الأبناء فى 
الاستحقاق»ذكرراً وإنالاًء بحيث يسرى ذلك على ذريتهم وعقبهم إلى حين انقراضهم 


() الحالات التى نص فيها بعض الواقفين على حرمان آهلهم من ريع الوقف قلبلة جدآًء وهى لا تزيد ۔ فيما 
بحثناه من ججج _ عن حالة راحلة من كل خحمسمائة وقف تقريباً. وفى بعض الحالات منها كان السبب فى 
اشتراط صرف الريم لغير فرابة الوائف هو عدم رجود أقرباء أحياء له أصلاً. 
() حجة وقف الساطأن فواد (سلطان مصر) اللحررة بتاریخ ۱۹ صفر ۱۳۳۷ ۔ ۳؟/ ۱۹1۸/١١‏ أمام محكمة 
مصر الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف) أما باقى المساحة وقدرها ٤١‏ فداا فقد اشثرط صرف ريعها فى 
ا وقراءة قرآن عظيم الشأآن» وتفرقة خبز ووضع حورص وريحان با مدفن الذى سيدفن فيه 
بمثه. . .۲ 


(۳) لعرفة بعض التفاصيل حول هذه المسألة انظر : محمد أہو زهرة ۽ محاضرات .. ۽ م س ذ؛ ص ۱٤١‏ . 
۲ , 
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أجمعين» أو إلى أن تزول شروط استحقاقهم فى الوقف. ومنها أن يميز الواقف بينهم 
بزيادة مايحصل عليه بعضهم وتقليل نصيب البعض الآخر . وقد يحرم البعض تماماً 
ويختص البعض بكامل الريع » وفى هذه الحالة كانت الإناث أكثر عرضة للحرمان من 
الذكور. ومن طرق تخصيص الريع أيضا ن ينص الواقف على تأقيت الاستحقاق»› آو 
تعلیقه علی شرط معین؛ کأن یشترط استمرارحصول زوجته على حصتها من الریع 
مادامٽت فی عصمثه › فان طلقھاء و مات عنھا ٹم تزوجت من بعدہ سقط حقها فی ريع 
الوقف. أو كأن يشترط حصول المستحق على حصته مادام مقيماً فى منزل بعينه» أو فى 
بلدة محددة لا يبرحهاء فإن هو حالف ذلك سقط حقه» وعاد ماكان له إلى أصل الوقف 
ليقسم على بقية المستحقين الملتزمين با شرطه الواقف . 
وهكذاء فإن مثل تلك الشروط› التی انطوت على قدر كبر من التعسف۔ فی كثير 
من الحالات. قد استخدمها بعض الواقفين للتحكم فى المستحقين . وباستعمال 
الشروط العشرة التى اشتهرت فى فقه الوقف ومنها: «الزيادة والتقصان» و #الإدحال 
والإخراج»ء و«الإعطاء والحرمان»ء أتيحت للواقفين سلطة غير محدودة للتأثير فى 
بعض الحرانب من سلوكيات المستحقين وتصرفاتهم » الأمر الذى نتجت عنه سلبيات 
كثيرة» وخاصة فى الحالات التى كان الواقف يخول فيها حق أستعمال تلك «الشروط» 
¿ يليه بعد موته فى النظارة على الوقف » وهى حالات كانت قليلة جداًإذا قورنت 
بالاختيار السائد لدى معظم الواقفين» وهو ألا يكون لأحد من بعدهم حق استعمال 
«الشروط العشرة۲ أو بعضها" » فضلاً عن أنه فى كثير من الحالات كان الراقف ينص 
على إسقاط حقه هو نفسه فى استعمال تلك الشروط' . 


(1) من الأمثلة على ذلك مانصت عليه/ زهرة إبراهيم الشافعى فى حجة وققيتها وهو أن يفسم الريع «بالسوية 
والاعتدال» بين أولادها «الذكر كالأنشى لا مريد لأحدهم على الآخر» ثم على أرلادهم . . . الخ حجة 
محررة بتارپخ ۲١‏ ربیم الثانی ۱۳۲۰ ۳۱/ ۷/ ۱۹١۲‏ آمام محكمة الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة 
الأرقاف- سمل ٤١‏ أهلى - مسللة ۲۹۹۸). 

(۲) سبق أن عرضنا للك الشروط فى الفصل الثائى من هذا الكثاب . ولزيد من التفاصيل حولها انظر : محمد 
آبو زهرة؛ م س ذ» ص AY ۱٦۹۹‏ 

(۳) الأمثلة على ذلك كثيرة جداًء منها مانص عليه أحمد الحاجب معوض» فى حجة وقفه المحررة بتاريخ ١٤١‏ 
جمادى الأولى ۱۹٠۳١ /۸/۸.٠۳١١‏ أمسام سحكمة منفلوط الشسرعية (سجلات وزارة الأوقاف . 

سجل1/ قبلى - مسلسلة ,)٦4‏ 

(4) من ذلك مانصت عليه الست/ أسماء بنث نحليل حسن فى حجة وقفها وهو أنها حبست نفسهاعن 
الشروط العشرة؛ وليس لأحد من بعدها فعل شئ منها) حجة محررة بتاریخ ۲۸ ذى العقدة ٠١۲١‏ ۔ 
٥‏ ۳ محكمة أسيوط الشرعية (سجلاث وزارة الأوقاف. سجل ۱/ قبلی ص ۲۴۔ .)۲١‏ 
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وأيّا ما كان الأمر فإن حالات لجوء بعض الواقفين إلى وضع شروط يتوقف عليها 
استحقاق المستحقين فى ريع الوقف» كانت حالات استشنائبة» ولم تصبح اقاعدة 
عامة؛ فی آی وقت من الأوقات' » وقد عالجها قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ ؛ 
إذ نص فی مادته رقم / ۲۲ على آنه ايبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى 
الزواج» أو الإقامةء أو الاستدانة ء إلا إذا كانت أى الاستدانة ‏ لغير مصلحة" . 
ومن ثم اختفت تلك الشروط من الوقفيات التى نشأت فى ظل أحكام هذا القانون إلى 
أن تم حل الوقف الأهلى نهاثیاً فی سنة ۱۹۵۲ . 

نعود فنؤكد على أن الهدف الرئيسى من وراء معظم شروط الاستحقاق فى الوقف 
الأهلى هو المحافظة على «كيان الأسرة) » والرغبة فى استمرارها متماسكة» والسعى 
لصيانئة آدابها » ورعاية تقاليدها» ودعم مكانتها فى محيطها الاجتماعى . هذا إلى 
جانب الحرص الشديد على تحصين ثروتها من أن تدسرب إلى الأجانب والمرابين" ؛ 
من جراء ما قد يقع فيه بعض أبناء الأسرة من الديون» وما قد يترتب على ذلك من 
رهونات وإجراءات نزع للملكية وفاء لتلك الديون . 

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن بعض الواقفين ۔ وخاصة من كبار ا ملاك ۔ قد وظفوا 
لاشروط الواقف» لحماية آبنائهم وذريتهم من الوقرع فى غواية الردة عن الإسلام» أو 
ارتكاب عمل من الأعمال المنافية للأخلاق والسلوكيات الحميدة» الأمر الذى يترتب 
عليه الحط من كرامة الأسرة التى ينتمى إلبها» ومن ثم فإن شروط الواقفين التى 
استهدفت ضبط سلوكيات المستحقين قد اكتسبت أهمية كبيرة» وخاصة فى سياق مناخ 
زادت فيه موجة التحلل الأخلاقى » والدذبذب العقيدى تحت تأثير الغرو الثقافى 
الأوربى من ناحية» واشتداد حملات التنصير التى قادتها البعشات | لتبشيرية فى مصر 


)١(‏ ومع ذلك فقد ركز عليها خحصوم الوقف فى حملتهم للمطالبة بإلغائه طوال النصف الأول من القرن 
العشرين وسنورد مزيدآً من التفاصيل حول ذلك عند بحث «الحدل حول الأوقاف» فى الفصل الخامس . 

() انظر : قوائين الوقف » م س ذ» القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٩٤۱۹ء‏ ص١١‏ . 

(۳) سيتضسح هذا الجانب فى تحليلئا للدور الوطلى للوقف فى الصفحات التاليةء ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الكشبرين من كناب التاريخ يؤكدون على أن مصر صارت نهب للمغامرين الأجانب والرابين من حثالة 
الجتمعات الأوربية الذين وفدوا إلى مصر مئذ منتصف القرن التاسع عشرء وخاصة بعد وفاة عباس الأرل 
انظر على سبيل المثال : دافپد. س لانذر: پنوك وپاشوات› مس ذ» ص .۸٤ . ۷٤‏ تہودور رولستین : 
تاريخ المسألة اللصرية » م س ذ» ص ۲۲ - ص ۸ وخاصة ماكتبه تحت عاران انتهاب مصر. وشهدى 
عطية الشافعى» تطور الحركة الوطنية المصرية» 1۸۸۲ ۔ ٠۹١١‏ (القاهرة: ۱۹0۷) ص ۵ ٠١٠١‏ . 
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على مدى القرن التاسع عشر إلى ما قبل منتصف القرن العشرين ۔ بقليل ۔ من ناحية 
أ 7 
خحری ۰ . 

ولمة العديد من الشروط التى وضعها الواقفون فى حجج وقفياتهم لتحقيق ٠‏ 
الضبط الاجتماعى» فى الجوانب المشار إليهاء والنموذج التالى من حجة وقض أحمد 
باشا الماشاوى هو أحد الأمثلة التى توضح ذلك : 


فقد ورد فى حجة وقغه أنه : « لا حق لأحد من الموقوف عليهم فى الوقف؛ لابنظر 
ولا استحقاق إلا [ذا کان مسلماًء» ومن ارتد عن دين الإسلام کان نصیبه لإخحوته 
وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق . . فإن لم يكن له آخوة ولا أخوات 
فلأفرب الطبقات إليه (. . .) ومن استدان من مستحقى الوقف ديتاًء لايأحذ شيئا من 
الوقف حتی توفی دیونه ویستقیم فیعود له احق کما کان ؛ حتی لا یکون للداین حق فی 
ا لجز على ريع الوقف» ولا على عيله بوجه من الوجوه . . . وإذا تزوجت إحدى 
بنات ا لموقوف عليهم بأحد من أهل الحمايات الأجنبية خلاف الدولة العليةء ولم شل 
لأحكام الشريعة الحمدية فتكون محرومة من هذا الوقف (. . .) وإذا كان أحد ممن 
بؤول إليهم الوقف يتصف بالسفاهة والتبذير وا-افروج عن الرشد وحسن السير» أو 
يفعل أمراً شنيعاً بين المسلمين› وفيه هتك حرمة الدين كشرب خحمر أو زناً أو سرقة أو 
قتل أو نحو ذلك من الكبائر التى حرمها الله أو يسعى مساعى الفجور أو يستعمل أمراً 
من أمور الفسق التى ترفض المروءة؛ كان مبحروماً من هذا الوقف ل دة سنة كاملة (. . .) 
ويكفى لظهور فسقه وارتكابه الأمر المحرم عموم الإشاعة بين الثاس» وإن لم يرفع أمره 
إلى الحاكم الشرعى » فإن رجع إلى ربه وتاب من ذلبه وحسلت توبته . . . واشتهر بين 
الناس صلاحه؛ ولو قبل مرور ألسنة› لا يعود إليه استحقاقه إلا بعد مضى السلة. فإن 
عاد لارتكاب ماذكر ثانية انقطع استحقاقه من ذلك ثانية » فإن تاب عاد له نصف مرتبه 
فقط » فإن عاد ثالثة كان محجوباً عن الدحول فى هذا الوقف مادام حياً باقياً محروما ؛ 
فإن مات وخلف ولد أو ولد ولد أوأسفل من ذلك تنتقل حصته إلى ذريته بعد موته 
على النص والترتيب المشروحين أعلاه . 

مٹل هذا النص نجدہ متکرراً ۔ بصیغ مختلفة ۔ فی کثیر من حجج وقفیات كبار 
الملاك» مدذ أواخر القرن الماضى وحتى منشصف القرن العشرين . ونظرآ لأهمية 


(1) حول هذا الموضوع انظر بصفة خاصة : طارق البشرى : المسلمون والأقباط؛ م س ذ» ص ٤٤١‏ ۔ ٤١۷١‏ . 
(۲) حجة وقف أحمد باشا المنشاوى المحررة سلة 1۹٠۴‏ م س ذ» ص ۷١ . ۷١‏ من النسخة المطبوعة . 
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الاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على الدين من خطر التنصيرء وعلى الشروة من حطر 
الاستدانة والتسرب لأيدى المرابين والأجانب» وغير ذلك - ما أشار إليه النص السابق۔ 
فقد تمت مراعاة كل تلك الاعتبارات فى عدة مواد من قائون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة 
٦؛,؛‏ وأهمها المادة / ۲۷ التى نصت على أن «للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق 
الواجب من کل أو بعض مایجب لهء وأن يشترط فی وقفه مایقتضی ذلك متی کانت 
لديه أسباب قوية» ترى محكمة التصرفات أنها كافبة لا ذكر)'ء وأوضحت المذكرة 
التفسيرية للقانون المقصود بهذا النص » فأشارت إلى أن هناك من الأمور ماله شأن كبير 
فی نظر الراقفين» ویجب احترامه «لا له من المساس بالأخلاق الفاضلةء والسلوك 
المستقيم» وبكيان الأسرة وكرامتهاء بل قد يكون له مساس بخير الوطن نفسه»"» ثم 
أشارت المذكرة إلى بعض الأمثلة » ومنها حق الواقف فى حرمان ابنه العاق» وحقه فى 
أن يشترط حرمان ابته إذا أرسله للتعليم بالخارج «إن هو تزوج بأجنبية حرصا على ثروة 
بلده» وحماية لأسرته من الاتصال بالساقطات» ومن شرور الزواج بالأجبيات“ 
وعلى ية حال فقد أطاحت ثورة يوليو بالوقف الأهلى برمته» فى إطار إجراءاتها 
للقضاء على أوضاع النظام القديم كما سنرى فيما بعد عند بحث السياسات الحكومية 
تجاه الأوقاف . 


(۱)انظر قوائين الوقف» ۾ س ذء ص١١‏ . 

(۲) المصدر السابقء «المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الرقف» ص ٤)‏ . 

() اللصدر السابق نفسهء وللتوسع فى هله المسألة من خلال رؤية نقدية فقهية فانونية » لا ورد بالقانون المذكور 
ومذكرته التفسيرية إنظر : محمد فرج السنهورى : فى فانون الوقف» م س ذء جا ص ۳1۷ .۰ ,۳۹٦۱‏ 
ومحمد أو زعرة : محاضراٹ .. . » م س ذ» ص۲۸۹ ۔ .۳٠۸‏ 
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٤ 
سياسة الوقف هى دحم الحركة الوطنية المصرية‎ 


غا تكشف عنه وثاثق الأوقاف التى بحشناها أن «أهل مصر» قد لجأو إلى نظام الوقف 
وقاموا بثوظيفه فى دعم حركة التحرر الوطلى منذ نهايات القرن التاسع عشر حثى مطلع 
الأربعينيات من القرن العشرين على وجه التقريب ؛ وذلك بشكل اصامت! وفى 
صورة رائعة من صور جهاد أهل بلدنا وإبداعهم ۔ مخلتف فئاتهم الاجتماعية ۔ 
لأساليب المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبى » وللحد من تغلغل نفوذه» وبصفة 
خحاصة فى مجالات : القانون» والقضاء» والاقتصاد'. وقد تركز هذاالجهد . أو 
الجهاد الصامت ‏ على فكرة «الوقف» وتوظيفها۔ إلى جانب صور الجهاد الأخرى ۔ 
ليس فقط لمقاطعة الأجانب وكف أيديهم عن نهب ثروات مصر» سواء كانوا آفراداً أو 
شر كات اقتصادية أو مؤسسات مالية مستغلة ؛ وإنغا أيضاً لمقاطعة «القوانين الأ جنبية 
الى وفدت إلى البلاد» وعدم الاعتراف شعبيا ‏ بالامتيازات الأجنبية التى قتع بها 
الأجانب على أرض الوطن . وكذلك رمض التقاضى آمام المحأكم اللختلطة التى 
كرست الامتيازات الأجنبية » ووفرت لها المزيد من الحماية . 

وثمة ملاحظتان تجدر الإشارة إليهما قبل الاستطراد فى تحليل أطروحتنا السابقة 
حول سياسة توظيف نظام الوقف فى خدمة القضية الوطنية وهما: 

أ أن التوظيف الاجتماعى للوقف فى خدمة القضية الوطنية قد توافق ظهوره مع 
بلوغ موجة المد فى إنشاء الأوقاف إلى قمتها فى تاريخ مصر اتلحديثة » وذلك فى الفترة 


(۱) سبق أن بحثنا دور الوقف فى مجال التعليم ومجال الشقافة العامة ودعم الؤسسات التى حافظت على 
الهوية ويعتبر ذلك الدور - فى السياق الذى ثم فيه جزءاً من جهود الح ركة الوطنية ضد الاحتلال أيضاً. 


Yor 


التى تشمل الربع الأحير من القرن التاسع عشر ‏ وفيه وقعت مصر حت الاحتلال 
البريطانى سلة ۱۸۸١‏ - من ناحية ؛ والربع الأول من القرن العشرينء وفيه كانت ثورة 
الشعب سنة 1۹1۹ء من ناحية أخرى . 

ب. أنه فيما بين وقوع الاحتلال سنة ۱۸۸۲ء وثورة الشعب سنة ۰۱۹۱٩‏ كانت فى 
مصر دولة مستسلمة لسلطات | عمد البريطانى فى كافة الملجالات» بينما كان الملجتمع 
يموج بحركة وطنية نشطة» أحذت مظاهر متعددة ؛ كان بعضها على جبهة العمل 
السياسى الباشر» وبعضها الآخر فى عمق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» وكان 
الإقبال على الوقف فى تلك الفترة أحد مظاهر حيوية المجتمع وقوته لا فى مواجهة 
الدولة ‏ فقد كانت ضعيفة كماذكرنا۔ وإ لما فى مواجهة الاحتلال الأجنبى . وقد 
تكاملت تلك ا لحهرد وتحولت إلى إعصار ضد الاحستلال فى ثورة ۱۹۱۹ . ومن 
الوقفيات ذات الدلالة المهمة فى هذا السياق وقفيات كل من على باشا شعراوى وسعد 
باشا زغلول» وعبدالعزيز باشا فهمى » وثلاثتهم هم أبرز أعضاء «الوفد ا لمصرى؟ الذى 
تشکل عقب مقابلتهم للمندوب البرپطانى فى مصر فى نوفمبر ۱۹١۸‏ للمطالبة 
بالحقوق الوطنية ؛ حیث کان علی شعراوی مثلاً لوجه قہلی » وکان عہدالعزیز فهمی 
مثلاً لوجه بحرى» وكان سعد رثيساً للوفد» وهم أيضاً من كبار قادة ثورة الشعب سلة 
۹4,؛, ولكل منهم إسهامه فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية إبان تلك الحقبة. 
وتكشف لنا وثائق وقفياتهم عن بعض جوانب حياتهم العائلية» وعن بعض جوانب 
حياتهم العامة أيضاً . التى لم يتطرق إليها أحد من الذين كتبوا عنهم ؛ وذلك من حيث 
أنھم ۔ ٹلاٹنهم ۔ قد قاموا بتحويل متلكاتهم إلى «أوقاف۲» وخصص كل منهم ريع 
وقفيته لاونفاق على أغراض خيرية وأخرى أهلية (أسرة) . 

کان آولھم هو علی باشا شعراوی الذی وقف ۔ فی سنة ۱۹۱۸ جمیع تمتلکاته من 
الأراضى الزراعية ومساحتها ۷٠۲١‏ فداناً مديريتى امنيا وأسيوط » وقد قسمها إلى 
خمسة أحماس» واشترط أن يصرف ريع أربعة أخماس منها على زوجته (هدى هام 
شعراوى) وأبنائه وذريتهم؛ وقفاً أهلياًيؤرل من بعدهم إلى جهات البر والنافع العامةء 


(1) حول تشكيل «الوفد؛ من الزعماء الفلاثة الملكورينء ولص الحديث الدى دار بينهم وبين السير وبحت 
المدرب البريطائى فى مصر انظر : مذكرات عبدالرحمن فهمى » يوميات مصر السياسية (القاهرة: 
۸ جا/ ص٦٤‏ ۵۲ وعبدالرحمن الرافعى : ثورة 1۹۱۹› تاریخ مصر القومی ٤۱۹۱۔۱۹۲۱‏ 
(القاهرة : )۱۹0۰٩‏ ص۷۷ و۹۸ . 


Tot 


أما ا لخمس وهو مساحة قدرها ٠١٠١‏ فداناً (وكسور من الفدان) فقد جعله وقفاً خيرياً 
من ابتداء نشأته » واشترط أن يصرف ریعه فى عدد من وجوه البر» منها الإنفاق على 
عدد من المساجد» حتى تظل «على الدوام عامرة والشعائر الإسلامية مقامة فيها» 
ومنها أيضاً إنفاق ٠٠٠١‏ جليه سنوياً تعطى ل ٠٠١‏ يتيم من الأيتام الفقراء المسلمين ؛ 
لکل یتیم منهم جنیه أو مایعادله من نقود كل زمان ويكون صرف ذلك لهم فی شهر 
رمضان من كل سنة۲» ومنها كذلك إنشاء معهد دينى بالنيا على غرار الأزهر الشريف 
بمصر «ابحيث يتخرج من المعهد أشخاص حائزون الشهادة العالية كما يتخرجون من 
الأزهر الشريفا. وهدفه ‏ كما هو واضح - هو نشر التعليم الأزهرى ودعمه بإئشاء 
هذا المعهد على نحو ماسبق بيانه فى معرض بحفنا للوقف على المعاهد الأزهرية" . 
ونؤكد هنا مرة أحرى على مغزى هذا الاختيار الذى اختاره أحد كبار قادة الحركة 
الوطنية » وهو السعى للمحافظة على الأصول الشقافية للهوية الذاتية ألتى تعرضت 
للغرو الاستعمارى والاستلاب الثقافى الأجنبى . هذا إلى جانب أن قيامه برقف تلك 
المساحة الشاسعة من الأراضى الزراعية هو فى حد ذاته عمل من أعمال المقاومة الوطنبة 
۔ کما سنری بعد قلیل ۔ إذ أن وقفها كان يعنى إبعادها عن متناول يد الأجانب وإدخالها 
فى حصن «الوقف!؛ لينتفع بها أهل الواقف نفسه» ولينفق منها على وجوه اخيرات 
والنافع العامة المشار إليها. 

وثانى الشلاثة فى تحويل متلكاته إلى الوقف هو سعد باشا زغلول -زعيم الشورة۔ 
الذى قام فى سنة 1۹۲١‏ بوقف منزله #المئمر بالعوايد بلمره (۲) بقسم السيدة زينب› 
ومشهور ب بيت الأمة٠»‏ ومنزله ببلدته (إبيانه) التابع مركز فوه (بكفر الشيخ حاليا) 
وجميمع الأراضى الزراعية التى كان يملكها ومساحتها ٤١‏ فدانآًو٤‏ قراریط و١٠‏ 
أسهم» بزمام ناحية مسجد وصيف التابع مركز زفتى بمديرية الغربية آنذاك. وقد 
حصص بيت الأمة؟ من بعده لانتفاع زوجته صفية زغلول» أما منزله بإبيانه والأطيان 
الزراعية فقد اشترط أن يصرف ريعها على الفقراء من أولاد وذرية إلحوته؛ فى 


(۱) حجة وقف على باشا شعراوی المحررة بتاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۳۲ ۔ أول يونيه 1۹١۸‏ (رقد سبقت الإشارة 


إلبها). 
(۲) الظر ماسبق بهذا الخصوص فى الفصل الثالث . 


تعليمهم وعلاج من يبحتاج إلى العلاج منهم؛ وأن يؤول ريع الوقف من بعدهم إلى 
«الجمعية الخيرية الإسلامية؟ لتصرفه فى شثون التعليم «جعرفتها»' . 

إن دلالة وقف سعد باشا «لبيت الأمة٠‏ واضحة من حيث رغبته فى اللإبقاء على هذا 
الان وتخليده كرمز من رموز جهاد أهل مصر ضد الاحتلال الأجنبى" . فضلاً عن 
أن قيامه بوقف ماکان يملكه فيه دليل على ثقته بكفاءة «نظام الوقف؟ نفسه لتحقيق 
أهدافه. 

وتلك الثقة فى نظام الوقف نجدها أيضاً لدى عبدالعزيز باشافهمى . وهو ثالث 
اللاثة ۔ الذى قام فى سنة ۱۹۳۲ بوقف مساحة قدرها ۱۸ فداناً بزمام مركز شبين 
الكوم - مديرية النوفية ‏ واشترط أن يصرف من ريع هذه المساحة سنوياً للإنفاق على 
ثلاث مساجد ۔ تقع بثلاث قری من قری شبین الکوم وهی ميٽ مسعود» والراهب» 
وكفر المصيلحة۔ وفى شراء أقمشة ولحوم وتوزيعها على الفقراء والعجزة والأرامل 
والأيتام بتلك القرى» واشترط آيضاً أن تعطى عشرون جنيهاً مصرياً سنوياً مكافاة من 
يحصلون من أهل قرية «كفر المصيلحة؛ على الشهادة النهائية من أبة كلية من كليات 
الجامعة المصرية (يستقل الواحد منها بها عند ألانفرادء ویشترك فیها مع غیره بالتساوی 
عند الاجتماع ؛ والمراد بأهل كفر المصيلحة هؤلاء من يكون أبوه أو جده الصحيح من 
المفيمين بالكفرء أو ممن كانوا مقيمين ومعتبرين من أهله (. . .) فإن لم يوجد فى سنة 
من السنين من يصدق عليهم هذا الشرط فإن المبلغ المذكور يصرف فى سبيل الإعانة 
على تعليم أهل كفر المصيلحة)" . 


)١(‏ حجة وقف صاحب الدولة سعد زغلول باشا للحررة بتاریخ ۸ شحبان ٤۱۳۲۲۔۲۱/‏ ۱۹۲۹/۲ أمام 
منكمة مصر الشرعية (كان رئيسها آنداك هو الشيخ عہدللجيد سليم مفتى الديار فيما بعد) (سجلات 
وزارة الأوقاف ۔ سجل رقم /٥١‏ مصر - مسلسلة .)0٥۹۲۸‏ والكلمات الوضوعة بين الأقراس فى المتن 
هى من ص الحجة. 

(۲) ما پؤسف له آنه عقب وفاة سعد زغلول فى سنة ۱۹۲۷ مباشرة قامت الحكومة المصرية باستبدال ابيثت 
الأمة» للمنافع العامة التى رأتها «مصلحة التنظيم» مصرء وذلك مقابل ٠۰١‏ ر۱۸ جنيه؛ وتم إبداع هذا 
البلغ بخزيئة للحكمة الشرعية» وبعد مرور عشرين عاماً أى فى سنة ۱۹٤۷‏ عم صرفه فى شراء قطعة آرض 
زرأعية مساحتها ۵٦‏ فداناً و۱۹ قیراطاً و۹٠‏ سهما بناحية پثى مزار انيا وأصبيحت هذه المساحة وقفاً لها 
حکم وققب بہت الأمة . وبقية قصة وقف الزعيم بحد سدة ۱۹١١‏ مؤلة إلى أبعد مدىء ولا يتسع لجال 
7 وتفاصيل الوقالع بمسئندات الوقف (بملف رقم ٠٠۹۹۸‏ .أرشيف التولية بوزارة 
الأوقاف). 

(۳) حجة وقف عبد العزیز باشا فهمی حجازی المحررة بتاریخ ۲۷ رمضان ۱۳۵۵ ۱۹۳۹/۱۲/۱۱۰ أمام 
محكمة شبين الكوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف سجل ٤۷/بحرى‏ .مسلسلة ۱۳۷۹۸ وله ملف 
تولية برقم ,)۲٠٠۵۵‏ 


۳5 


تلك نبذة موجزة عن وقفيات ثلاثة من كبار رجال الحركة الوطنية المصرية . وقد أدى 
بنا البحث فى التفاصيل الدقيقة لسياسة الأهالى فى توظيف نظام الوقف إلى اكتشاف 
عناصر سياسة شعبية» كاملة المعالم » كان مؤسسو الأوقاف من أهل مصر يمارسونها 
بكثير من العفوية فى المناطق الريفية » وبقدر من القصد والوعى فى المراكز الحضرية› 
وفى أوساط كبار ا ملاك » وبعض ذوى الثقافة الحديثة وا لمناصب الرفيعة فى الدولة . 

وثمة ثلائة عناصر ۔ کان لھا طابع إجرائی ۔ شکلت فى مجموعها أركان تلك 
«السياسة الأهلية» من خلال الوقف وهى على النحو التالى : 

١ب‏ إخراج الحقارات - من الأراضى والمبانى وما فى حكمها - من نطاق 
المعاملات العاديةء ومنع التصرف فيها بالبيع والشراءء أو الرهن» وذلك بإدخالها فى 
نظام الوقف» وإخحضاعها لقواعده وآحكامه بدلا من تركها خاضعة لأحكام المعاملات 
فى القانون المدنى الذى بدا العمل به منل صدوره فى سنة ۱۸۸۳ وكانت معظم مراده 
مستمدة من القانون الفرنسى . ومن ثم فإن الإقبال على تحويل الممتلكات إلى أوقاف 
فى تلك الظروف» كان يتضمن معنى مقاطعة القانون الأجنبى الوافد ورفض القضاء 
الخاص به . 

وطبقا لما حلصا إليه فيماسبق ‏ باللسبة لموجة المد فى إنشاء الأوقاف فى 
مصرالحديثة. فإن معدلات الوقف قد زادت فى أعقاب احتلال بريطانيا صر فى سنة 
TAAY‏ عما كانت عليه قبل ذلك . واطردت تلك الزيادة بشكل منتظم إلى مابعد ثورة 
4Q‏ وحتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين تقريباً. وبلغت موجة المد فى الوقف 
ذروتها آنذاك» إذ تشير اللإحصاءات إلى أن الأراضى الزراعية الموقوفة حتى سنة ١۹۲۷‏ 
بلغت مساحتها ۲۰۲ ر١١٦‏ من الأفدنةء بيلما كانت مساحتها حتى سنة ۱۹٠١‏ عبارة 
عن ٠٠١‏ ر* ٠٠‏ فدان فقط » وإذا كان أقصى تقدير لمساحة الأراضى الموقوفة عشية ثورة 
۹ يشير إلى أنها بلغت ٠٠٠ر ۷٠٠‏ فدان"ء فمعنى ذلك أن ثلائة أرباع هذه 


(1) لمريد من التغاصيل انظر : طارق البشرى : فى المسألة الإسلامية ا لمعاصرة: الوضع القاثوني» م س ذ»> ص 
1وا . 

)۲( جميع الأرقام المدكورة آوردها الدكتور إبرأهيم بيومى مدكور أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون 
الوقف فى سنة ۱۹٤ ٤‏ . انظر : مضبطة مجلس الشیوخ الحلسة ۲١‏ بتاریخ ۲۲/ ٠۹٤٤/۳‏ ص ٥۲١‏ . وقد 
آكد على نها تقريبية إلى حد كبير» وأنه لم تظهر بيانات كاملة عن أراضی الأوقاف إلا من سنة ۱۹۳۰ء أى 
مذ آحر عملية مسح لأراضى مصر . وجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم ظل عضوا بلجنة الأوقاف وامعاهد 
الدينية بالبر لان من سنة ۱۹۳۷ إلى سثة ٠۹۴٤ ٤‏ . 


ov 


المساحة ؛ أى حوالى ١٠٠ر؛‏ ۰ فدان كان قد تم وقفها خلال سئوات الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين . ومعلى ذلك أيضا أن الفترة 
الشار إليها قد شهدت طفرة فى اليل الاجتماعى نحو إدخال المزيد من أصول الشروة 
العقارية (من الأراضى والمبانى) فى إطار نظام الوقف» بتوسط ٠٠١‏ ر٠٠‏ (عشرة 
آلاف) فدان كان يتم وقفها فى السنة" خحلافاً للعقارات البنية ؛ فلم حدث هذا فى تلك 
الفترة بالذات؟ 


ثمة أكثر من سبب لتفسير ماحدث» وليس ثمة محاولة سابقة للوصول إلى هذا 
التفسير سوى محاولة جابرييل باير فى دراسته عن « تاريخ ملكية الأراضى فى مصر 
الحدية»" . 


فقد رأى أن هناك سببين ريسيين أولهما هو : سعى أرباب الأسر للمحافظة على 
أسرهم» وصيانة مكانتها الاجتماعية بالإبقاء على متلكاتها منأى عن احتمالات التبديد 
من جراء المنازعات العائلية أو نثيجة غرق بعض أعضاء الأسرة فى الديون أو الرهونات 
العقارية التى كانت تؤدى - فى كلير من الحالات - إلى نزع الملكية . والسبب الثانى ۔ 
حسب رأيه۔ هو الرغبة فى المحافظة على الملكيات ۔ وخاصة الكبيرة منها۔ بعيداً 


)١(‏ كانت هناك أوقاف ئشأت قبل ذلك كما ذكرئا فيما سبق منذ بدايات القرن التاسع عشر» ولكنها كانت ليلة 
بسبب إجراءات محمد على التى قيدت عملية الوقف ولم ترتع تلك القيود إلا تدريجيا منذ منتصف القرن 
التاسع عشر . 

(۲) الرقم المذكورهو تقدير تقريبى لنوسط ماكان يتم وقفه سلوياً خلال الفترة المذكورة» وقد توصات إلبه من 
خلال إحصاء ماتم تسجيله آمام المحاكم الشرعية من رقفياث فى بعض السلوات - من واقع سجلات وزارة 
الأرقاف - حيث كانت المساحة ترتفع فى بعض السنوات لتصل إلى حوالى ٠١‏ ألف فدان وتدخفض فى 
بعضها الآ حر لتصل إلى ه٠‏ آلاف فدان فقط . وعلى ذلك فإن ماتوصلت إليه يقل عن المحوسط الذى أررده 
الدكتور إبراهيم بيومى آمام مجلس الشيوخ فى سنة ٠۹١٤‏ وهوأن المتوسط السئوى للوقف فيما بين سنة 
۰۰و ۱۹۲۰ تراوح بین ۱١‏ و۲۰ آلف فدان» وأنه تراوح ين ٠١‏ و ٠١‏ آلف فدان فى الفترة من سئة 
٠١‏ إلى سنة ٠۹۳١‏ . وماتوصلث إليه هر الأقرب للدقة وتؤيده الإحصاءاث الإجمالية الرسمية الى 
ظهرت مع بداية الشلاينيات من هذا القرن با فى ذلك ماورد على لسان الدكتور إبراهيم بيومى تفسه فى 
الجلسة ا لمذكورة من آن مساحة الوقف کانت ۳۰۰ آلف فدان قبل سنة ۱۹۰۰ ثم صارت ١١‏ ألف لدان فى 
سنة ۱۹۲۷ » ثم ارتفعت إلى ۷٠ ١‏ ألف فدان فى متصف الأربعينيات انظر : مضہطة مجلس الشيوخ؛ 
الجحلسة ۲۵ ۽ ۾ س ذ. ص ٥۲۹‏ . إذ معنی ماذکره آنه لاہد أن یکون ااتوسط السنوی فی حدود ٠١‏ آلاف 
فدان من سنة ۱۹۰۰ إلى سنة ۱۹۳۰ . 

(۳) سبقت اللإشارة إلى هله الدراسة أكثر من مرة. 
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عن التفتت بفعل تطبيق قواعد الميراث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية › التى تقضى 
بضرورة تقسيم الميراث على الورثة . 

أما السبب الأول فلا بأس به فى ضوء ما قدمناه بخصوص البعد الاجتماعى للوقف 
ودوره فى المحافظة على كيان الأسرة كوحدة أساسية فى البناء الاجتماعى العام» وأما 
السب الشانى الذى ذكره باير فهو بائس ؛ ذلك لأن ماذهب إليه من أن الدافع للوقف 
هوتفادى تفعت الملكية الذى تسببه قواعد المواريث»› يعنى أن مجرد تحويل الملكية إلى 
وفف يضمن بقاءها وحدة وأحدة دون تجزئة» وهذا غير صحيح نظرياً وعملياًء فضلا 
عن أنه ینفی وجود دافع معنوی ۔ أخلاقی للوقف . 

فمن الناحية النظرية ليس هناك فى فقه الوقف ما يمنع الواقف من أن ينص على 
قسمة أعيان الوقف - من الأراضى والعقارات ‏ قسمة «مهايأة؟ فيما بين المستحقين › 
وقسمة «الهايأة» هى نوع من أنواع القسمة التى تنصب لا على عين الشى المقسوم وإنما 
على مثافعه؛ بحيث يختص كل مستحق جنفعة جزء ۔ شائع ۔ من عین الوقف يف با 
شرطه له الواقف“ . وفى هذه الحالة فإن الأثر التجزيشى الذى تؤدى إليه تلك القسمة 
لن بختلف كثيراً عن أثر التقسيم عن طريق إعمال قواعد الميراث. فضلاً عن أنه كان 
بإمكان المستحقين أن يتراضوا على إجراء قسمة «المهايأة» حتى ولو لم يشترطها الواقف 
فى حجة وقفه. وفى بعض الحالات كان يتم تقرير قسمة المهايأة بحكم من المحكمة 
الشرعية ؛ ملعا للنزاع فيما بين المستحقين أنفسهم" . وكل ذلك كان قبل صدور قانون 
الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ أما بعده فقد صارت قسمة الأعيان الموقوفة لازمة تطبيقاً 
لحكم م/ ٤١‏ من هذا القانون . 


(۱) أکد بابر على هذین السبیین فى أكثر من موضع من دراسته بصياغات متعددة تؤدى نفس المعتى انظر : 
Baer : Op. Cit, pp, 39, IIS, 15-152‏ = 

وقد ذكر على بركات فى دراسته عن «تطور الملكية الزراعية فى مصر؟ (م س ذ) أربعة أسباب لتفسير النمو 
لمترايد للأوقاف فى تلك الفشرة نفسها. ركنا نود أن نعشبر ماذكره محاولة ثانية بعد «باير؟ لتفسير تلك 
الزيادة فى الإقبال على الوقف لولا أن ماذكره فى كتابه (ص١٤٠)‏ ليس إلا إعادة صباغة للسببين اللدين 
اا اف و ار ا ل رک إذ أن صاحب الرأى 
الأصلى الذى نقل عنه آولى بالاهتمام وبا سنقدمه له من نقد» ما صاحب الرأى التابع فمسئوليته تقتصر 
على مجرد النقل دون نقد , 

(۲) حول #قسمة المهايأة؛ واجتهاداث الفقهاء فيما يتعلق بتطبيقها ووضعها فى قائون الوقف ٤4‏ لسنة ٠۹٤٩‏ 
انظر - محمد أحمد فرج السنهوری : فی قانون الوقف» م سذ»› ج۲/ ص ۷٤٤-۷٤۳‏ وص ۸٠۹‏ - 
A10‏ 

(۳) يوجد العديد من أحكام الحاكم : الشرعية والأهلية » فيما يتعلق بقسمة المهايأة فى الأوقاف» كانت 
ر ا ر ا ا اک ب ری ر 
نفسه تجيز قسمة المهايأة بشرط ألا تكون لازمة ؛ انظر على سبيل المغال الفتوى الشرعية المنشورة فى مجلة 
امحاماة الشرعية العدد ٠١١‏ للسنة السادسة بتاریځ ۱۹ ذى الحجة ۱۳۲۹ (ص .)۱۷١‏ 
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كذلك فإن الذهاب إلى أن الوقف كان للمحافظة على الملكية من التفتت› بنطوى 
على افتراض مؤداه أن الإبقاء على تماسك الملكية كان هدفاً رئيسياً مؤسسى الأوقاف › 
وأن هذا الهدف مبنى على تفكير «رشيد؛ - من الماظور الاقتصادى . من منطلق أن 
«الحجم الأكبر أفضل اقتصادياً من الحجم الأصغر» وخاصة فى الأراضى الزراعية. 
ومشل هذا الافشراض لا يصلح أيضاً لتفسير الإقبال على الوقف فى مصر خلال الفترة 
المشار إليها آنفاًء إذ لوصح أن التفكير الاقتصادى الرشيد - بالمحنى الرأسمالى ۔ يقتضى 
تفضيل ا لحجم الأكبر على الحجم الأصغر» فإن اختيار نظام الوقف بالذات كوسيلة 
تحول دون انقسام الملكية إلى أحجام صغيرة۔ كما يرى باير- يتناقض مع فكرة «الرشد 
الاقتصادى؛ المشار إليها وهى أهم من كبر المساحة أو صغرها؛ حيث آن مجرد تحويل 
الملكية إلى «وقف» كان معناه إخراج آعيانها عن أن تكون سلعة فى سوق المعاملات 
العادية» وكان معناه أيضاً: التنازل عن حرية التصرف فيها بالبيع وبالرهن معاًء وهما 
من أهم التصرفات التى قد تتطلبها المصلحة الاقتصادية لصاحب الملكية» ومن ثم 
فالوقف بتداقص مع المنطق الرأسمالى وطريقة تفكيره . ولم يلاحظ باير أن الزراعة 
المصرية فى فترة نشاط حركة الوقف ۔التى أشرنا إليها فيما سبق ۔ كانت لا تزال تعتمد 
على المشروع الصغير وليس على المشروعات الواسعة؛ إذ لم تكن الميكنة الزراعية قد 
انتشرٽت»› وکان نظام الإيجار والمزارعة شه سائد» وفی ظله كانت الحیازات لا تکاد 
تزيد عن حمسة أفدنة فى الواقع العملى . 

أما من الناحية العملية فإن قسمة المهايأة بين المستحقين قد أدت فى كثير من 
الحالات . ولأسباب متعددة . إلى تجزئة الأعيان الموقوفة عملياًء بالرغم من بقائها 
رسمياً كوحلة وأحدة. هذا بالإضافة إلى ماتكشف عله وثائق الأوقاف وسجلاتها من 
أن بعض الواقفين قد نصوا على إدخال أشخاص من غير ورثتهم الشرعيين كمستحقين 
فى ريع الوقف؛ الأمر الذى كان يضاعف من أثر الشجزئة العملية» إلى جانب ما 
اشترطه معظم مؤسسو الأوقاف الأهلية من تخصيص حصص متفاوتة الحجم من أعيان 
الوقف- شائعة أومفروزة۔ بغرض صرف ريعها فى وجوه اخيرات المختلفة . وهنا يجب 
ألا نسقط من حسابنا آن الوقف الخيرى كان يمثل نسبة لا تقل عن ٠١‏ من إجمالى 
الأعيان الموقوفة فى جميع أنحاء مصر» وأن ريعها كان ممخصصا للمنفعة العامةء الأمر 
الذى تعجز عن تفسيره فكرة الحافظة على اللكية من التفتت . ولا تفسره سوى فكرة 
جانب الواقفين . 

وما سبق يتبين أن لاوجه لتفسير «باير؛ الإقبالٌ على الوقف بأنه كان وسيلة للقحايل 
على قواعد الميراث حتى لا تعفعت الملكية ؛ إذأن تحليل نظام الوقف من داحله يكشف 
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لنا عن أن هذا النظام ليست له ميزة خحاصة ينفرد بها دون غيره من أنظمة التصرف فى 
الملكية ‏ بحيث تضمن تحقيق هدف المحافظة على بقائها دون تجزئة» ولكن يبقى الفارق 
الأساسى بين العقار الموقوف وغير الموقوف متمثلاً فى أن الأول أخرجه الوقف عن 
نطاق التصرفات الأناصة بالبيع والشراء والرهن . 

وفى نظرنا أنه إلى جائب هدف المحافظة على الأسرة ۔ كعامل مفسر لصعود موجة 
المد فى الوقف ‏ كان هناك عامل آخر لم يلتفت إليه «باير؟» وهو سعى الأهالى 
لتحصين مصادر ثروة البلاد - من أن تتسرب إلى آیدی الأجائب : أفرادا كان أولئك 
الأجانب آم شركات اقنصادية مستغلة . 


ولمة العديد من الشواهد والوقائع التى تؤكد هذا «البعد الوطنى» فى حركة الوقف 
آنذاك» كماتؤكد أنه كان مرتبطاً بتطور العلاقة بين الدولة والجتمع من 
جانب» وبظروف الاحتلال والتغلغل الأجنبی فی البلاد من جانب ثانء ولا ينفصل 
أحد هڏذين الجانبين عن الآخحر. 

فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية ۔ التى مرت بها مصر منذ منتصف القرن 
التاسع عشر ابتداء من عهد سعيد وحتى العقود الأولى من القرن العشرين- تشير ۔ فى 
مجملها . إلى أن مصادر الثروة الرئيسية ؛ من أراض زراعية وعقارات مبنية» صارت 
عرضة للتسرب إلى الأجانب بطرق مختلفة كان من أهمها «نزع الملكية» وفاء لديون 
الرهن العقارى'ء التى مدحتها بنوك الائتمان والشركات الأجنبية والمرابون الأفراد - 


(۱) لم يربط باير بين زيادة الوقف وبين الجهود الوطنية ضد الاحتلال وتزايد النفوذ الأجنبى فى البلاد بالرغم 
من تعرضه أثئاء تعليله لأوضاع الملكية لبعض معطيات التوظيف الاجتماعى للأوتاف فى خدمة المقاومة 
الوطلية » وخحاصة فى تعليله لموضوع الديون ولنشاط الشركات الأجثبية ونوك الرهن العقارى. وسنعتمد 
على المادة التى قدمها فى تأكيد البعد الوطنى للوقف إلى جانب أدلة وشواهد أخرى كما سيرد بالمتن . 

(۲) قبل العمل بأحكام القانون المدنى المختلط سنة 1۸۸ كان نظام الرهن المعمول به طبقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية هو نظام «الرهن الحيازى۲ الى بموجبه كان الدائن بسثولى على الأرض المرهونة طوال مدة 
الدين» ولم تجز أحكام المعاملات الشرعية غير هذا النظام؛ وقد اشتهر فى مصر حلال القرن التاسع عشر 
باسم #الغاروقة؛. ا و یع ہن ارون ا کا ر ا 
نزع ملكية الشى المرهون. آما القانون المدني الختلط فقد أتى بنظام حر للرهونات › وهو مايعرف بنظام 
«بيع الوفاء؟ وليه بحتفظ المدين بأرضه- أوالعقار المرعون- مدة الدين» وفی الوقت نفسه یکون للدائن حق 
الاستيلاء على الأرض موشموع الرهن إذاعجز عن الدفع . وقد كشف التطبيق العملى لهذا النظام عن 
حطورته الشديدة من حيث أنه آدى إلى نزع ملكية مساحأت كبيرة من الأراضى واستيلاء الرابين ويبوت 
الرهن علبها. وقد بحث على بركات هذه المسألة بحا جيدا وموثقا انظر: تطور اللكية م س ذ» ص ٠۲۰‏ 
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أيضاً . على نطاق واسع للاك الأراضى بصفة خاصة . وشهدت الفترة من سنة ۱۸۸١‏ 
إلى سئة ۱۹۰۰ تأسیس عشر شر کات أجنبية کہری'ء کانت جمیعھا تعمل فی مجال 
الاستشمار العقارى» وفى تبارة الأراضى» بل وامتلاكها بطريقة قانونية بعد أن « سمح 
للأجانب بتملك العقارات فى مصر وجب فرمان سنة 41۸٦۷‏ . 

ومن وقاثع النشاط الاستغلالى لتلك الشركات وبيوت المال فى مصر خلال العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر» أنها انتزعت ملكية حوالى ٠٠١‏ ر٠٠‏ ألف فدان فى 
ثلاثة أعوام فقط من سنة ۱۸۸۸ إلى سنة ۰۱۸۹۰ بواقع ٠۰١‏ ر٠۲‏ ألف فدان كل سنةء 
وذلك نتيجة للديون التى عجر ملاك تلك الأراضى عن سدادها» بسبب الأوبئة التى 
أصابت الماشية ومحصول القطن فى ذلك الوقت" . واستطاعت شركة واحدة هى 
بنك الکریدیه فونسيي4 1غiصÉÊgy ùÎ Credit Forcier‏ تتدزع ملكية ١٠٠ر۳۲١٠‏ آلف 
فدان فیما بین سنتی 1۸۸۳ و٠ “۱۹٠‏ . وظهر من المسح الزراعى الذى أجرته الحكومة 
فى سنة ۱۸۹٤‏ أن حوالى ٠١‏ من أراضى الوجه البحرى كانت مرهونة للأجائب 
وشرکات(. وفى مطلع القرن العشرين زاد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لكى ينم 
استشمارها فی بنوك الرهونات ببمصر. وحفلت السنوات من ۱۹۰٤‏ إلی ۱۹۰۷ (أى 
قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية التى حدثت سنة )۱۹٠۷‏ بتأسيس الأجانب لزيد من 
شسركات الأراضى» وارتفع رأس الال الأجنبى الملستشمر فى هذا الجال من 
۰ ر ,۲ ملیون جنیه مصری فی سنة ۱۹۰۲ إلی ۰۰۰ ر ۱۹,۳۰۹ ملیون جیه 
مصری فى سلة ۷١۱۹ء‏ وكان حوالى نصف تلك الريادة من نصيب شركات الرهن 
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والحاصل أن قروض الرهن العقارى كانت من أخطر آليات السيطرة الأجنببة على 
مصادر الثروة فى مصرء وقد وصل خحطرها إلى أعماق الريف» واستمر ماثلاًإلى قرب 


(1) انظر بعض التفاصيل حول تلك الشركات فى : .64-70 Baer: Op, Cit, pp.‏ - 
(۲) ائظر : عبدالرزاق السنهورى: مقدمة كتاب الامتيازات الأجبية ضمن «مقالات وأبحاث السنهررى؛ 
المنشورة فى عدد حاص من مجلة القانون والاقتصاد. المزء الأول (مطبعة جامعة القاهرة : ۱۹۹۲) ص 


4 
- Baer: Op.Cil, p, |02, : انظر‎ )۳( 
- Op, Cil, p. 70. المرجع السابق‎ )9 
- Op, Cit, p. 102. امرجم السابق‎ )٥( 
- Op. Cit, p. 24. المرجع السابق‎ ( 
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منتصف القرن العشرين , ومرة أحرى تشير الإحصاءات إلى أن نسبة «قروض القرية) 
بضمان الأراضى الزراعية قد وصلت إلى حوالى ۸٠‏ من قروض الكريديه فونسييه فى 
سنة ۱۹۳١‏ ثم ارتفعت تلك النسبة إلى ۸٥‏ فى سنة ۱۹٤۸‏ . وأثئاء فترة الكساد 
العالمی (1۹۲۹/ )۱۹١١‏ بلغت الرهونات العقارية إلى ۴١‏ مليون جنيه» وبلغخت 
مساحة الأراضى المرهونة إلى ۰۰۰ ر٠ ۷١‏ آلف فدان" . وفی سنة ۱۹۳۹ كان إجمالى 
ما يملكه الأجانب من الأراضى هو ٠٥١‏ ر١٠٤‏ فداناًء عدا العقارات والبانى السكنية 
وخحاصة فى القاهرة والإسكندرية" . 

ذلك هو السياق العام الذى حدثت فيه الطفرة فى إنشاء الأوقاف منذ أواحر القرن 
التاسع عشر» ولكى تكتمل ملامح هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن النشاط الأجنبى 
الذى استشرى للسيطرة على مصادر الثروة كان يتم فى لحظة ضعف شديد وصلت إليه 
سالطة الدولة ا لمصريةء وخحاصة بعد الاحتلال البريطانى من ناحية » وفى إطار ضمانات 
سياسية وذرها الاحتلال البريطانى للرعايا التمتعين بالامتيازات الأجنبية وللأجانب فى 
مصر بصفة عامة حتى وإن كانوا غير متمتعين بثلك الامتيازات من ناحية ثائية» 
وبضمانات قانونية وفرتها المحاكم امختلطة لهم أيضا“؟ ء من ناحية ثالشة. فى ذلك 
ا مناخ ارتفعت موجة المد فى إنشاء الأوقاف ۔ كماقدمنا۔ وبدا كمالو كانت هناك 
مواجهة صامنة بين اتساع رقعة الأراضى المنسربة لأيدى الأجانب ؛ واتساع رقعة 
الأراضى الداخلة فى حرز الوقف. وتسعفنا وثائق أوقاف تلك الفترة بلصوص صريحة 
- سلورد بعض لنماذج منها ‏ تؤكد انخراط نظام الوقف فى قلب عملية الجهاد الوطنى 
ضد الاستغلال الأجنبى . 

؟ - حرمان الأجانب من الاستغادة بأعيان الوقف. واشتراط مقاطعتهم - والمتمتعين 
منهم بنظام الامتيازات الأجنبية بصفة خاصة- وذلك وجب نصوص صريحة» ضمن 


- Op. Cit, p. 100. امرجم السابق‎ )1( 

- Op. Cit, p. 107, المرجع السابق‎ )۲( 

(۴) انظر : محمد على هلوبة : مبادى فى السياسة المصرية» م س ذ » ص .۴١‏ ويلذكر علوبة باشا أن المساحة 
المذكورة كان يملكها من الأجانب ٠٠٠١‏ أجنبياً فقط » وطبقا للإحصاءاث الرسمية فقد كان متو سط 
مايملكه الواحد منهم حوالى ۸٠‏ فداناً عدا الأملاك السكنية» بيدما كان متوسط مايملكه المصرى فى السنة 
نفسها لا بتجاوز فدائین وربع فدان تقريباً. 

() لاوٍحاطة بفكرة عامة من نظام الامتيازات والمحاكم المختلطة ودورها فى دعم السيطرة الأجنبية على البلاد 
انظر : عب دالرازق السٹهوری: مقدمة کاب الامتیازات؛ م س ذ» ص۲۰۲ -۲۲۹. وقد ألغيثت 
الامتيازات رسمياً موجب اتفاقية مونترو فى سنة ۱۹١۷‏ وتبعاً لذلك تغث تصفية للحاكم المختلطة انظر : 
إبراهیم شلبی : تطور النظم السياسية والدستورية (القاهرة: ب ت) ص 6۸ . 
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شروط الواقفين الخاصة بإدارة أعيان وقفياتهم وكيفية استغلالها اقتصادياً. فقد 
اشتملت شروطهم تلك على مايمكن تسميته «شروط المقاطعة الشعبية) للأجائبء 
وهى من إبداعات الأهالى فى توظيف نظام الوقف لدعم اللجهاد الوطنى ضد السيطرة 
الأجنبية . وتركزت هذه الشروط على مسالتين أساسيتين هما: منع تأجير الأعيان 
الموقوفة لأحد من الأجانب» أو من ذوى الامتيازات الأجنبية من ناحية» ورفض 
اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر فى أى شأآن من شون الوقف من ناحية آخرى . 
وبعبارة أخرى يمكن القول أن مؤسسى الأوقاف قد حأوا إلى توظيف القوة الإلزامية 
«لشروط الواقف كوسيلة لمقاطعة الأجانب» وللتعبير -عملياً عن الرفض الشعبى 
لنظام الامتيازات الأجنبية . 

وثمة العديد من النماذج التى تعبر عن ذلك «الاتجاه» الذى كان «عاماً؛ لدى معظم 
مؤسسى الأوقاف فى مختلف أنحاء مصر ‏ فى تلك الفترة الممتدة من الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين - ومن الأمثلة على ذلك فى 
أوقاف وجه قبلی : : 

۔ ماورد فی حجة وقف حسن أفندی شرافی بن على » الذى أنشأه فى سنة ٠۹۰۲‏ 
وكان عبارة عن مساحة قدرها ۸۸ فداناً (وكسور من فدان) من الأطيان الزراعية بجهة 
الفيوم» وقد اشترط على ناظر الوقف ”ألا يؤجرها إلى أحد من ذوى الحسمايات 
الأجنبية» وأن يوظف من شاء ليساعده فى أعمال الوقف «بشرط ألا يكون من ذوى 
الحمايات الأجنبية»“ . وهلا النص يمنع التأجير لأحد من ذو ی الحمایات كما يملع 
توظيفهم فى أى عمل من أعمال الوقف . 

- ومن ذلك أيضاً ماورد فى حجة وقف زيدان رضوان فى سنة ۱۹٠٤‏ وكان وقفه 
عبارة عن مساحة ۲۳ فداناً وعشر نخلات مثشمرة ‏ بجهة الفيوم- فقد نص على «ألا 
تؤجرإلى ذى شوكة» ولا لمن یخشی مئه التغلب عليه» ولا لأاحدمن من ذوی 
الحمايات الأجنبيةء أو من أثباع الدول الأجنبيةا" . وإضافة «أتباع الدول الأجنبية؛ 
إلى «ذوى الحمايات! تعبير عن الوعى با كانت تذهب إليه ا لمحاكم المختلطة . دون 


»( حجة وقف حسن أفندى شرافى» الحررة بتاریخ ۲٤‏ ذى الحجة ۹ 9 أمام محكمة الفيوم 
الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم /١‏ قبلى -مسلسلة .)١۷‏ 

() حجة وقف زيدان رضوان الصيفى اللحررة بتاريخ ١‏ ربيع الآخر سنة ۰-۱۳۲۲ ٠4١ ٤/1/۲‏ مام مبحكمة 
الفيوم الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف - سجل رقم ۲/ قبلى). 
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مستند فانونى صحيح من أن المقصود بالأجنبى هو كل شخص غير مصرى الجسية 
«خاضع للمحاكم المختلطة سواء كان تابعاً لدولة من الدول المتمتعة بالامتيازات» أم 
غير تابع لإحدى هذه الدول»'» ومن ثم فإن تلك الإضافة كانت تعنى توسيع داثرة 
متقاطعة الأجانب أياً كان وضعهم بالنسبة لمسألة الامتيازات» مع مايترتب على المقاطعة 
من الحد من اختصاصات المحاكم المختلطة عملياً؛ فى حالة نشوب نزاعات قضاثية 
حول الأعيان الموقوفة . 

وکلہا اتجھنا جنوباً إلى أعماق صعيد مصر ۔ حتى أسوان ‏ زادت شروط الواقفين 
تشدداء ليس فقط فى حرمان الأجانب من الاستفادة من الأوقاف» وإغا فى رفض أى 
تدخحل فى شون الوقف من قبل السلطات الحكومية المحليةء أو الإدارات التابعة لهاء 
باعتبار أنها هى الأخرى كاثت خاضعة لسلطات الاحتلال. 

ومن الأمثلة على ذلك ما اشترطته / نفيسة بدت الشيخ أحمد النواوى فى حجة 
وقفیتها فی سنة ۱۹۰٤‏ ۔ وکات عبارة عن ۲۵ فداناً مركز ملوى/ المنياء إذ نصت على 
أنه «لا تسلط لإجهات الكومة بعموم فروعها على هلا الوقف بأى صفة كانت . . ولا 
تؤجر أطيانه لذى شوكة» ولا تؤجر لظالم؟" . ونص السيد محمد قاسم الطرزى فى 
حجة وقفیته فی سدة ۱۹۰٤‏ أيضا . وكانت عبارة عن ۷۳ فدانا مركز منفلوط / 
أسيرط ‏ على ألا يكون لديوان الأوقاف» ولا لأى فرع من فروعه بأى جهة كانت» 
ولا لأى حكومة كانت إدارية أو مالية » ولا لأى محكمة تحت رياسة أو ولاية غير أحد 
من المسلمين الشرعيين ؛ تساعط على هلا الوقف» ولا تداخل فيه بأى وجه كان» ولا 
تعرض لن پکون ناظراً عليه بأی وجه کان»". 

وفى حجة وقف محررة من محكمة إدفو الشرعية (أسوان) سنة ۱۹١۷‏ نص 
الواقف/ حسين بك محمد على أن ناظر وقفه ۶لا يؤجر الأطيان ۔ ٥٥‏ فداناً۔ ولا 
المنزل (الذى وقفه) لذى شوكة» ولا لمماطل ولالدى جاه ولا لصاحب حماية». 


(1) ائظر + عدالرزاق السنهورى »> عفدمة كتاب الامتيازات› م سذ ص ۲۸ و۲۲۹ . 

(۲) حجة وقف الست نفيسة الئواوى المحررة بتاريخ ٠۹١ ٤ /١ /٠١‏ أمام محكمة ملوى الشرعية (سجلاث 
وزارة الأوقاف سجل رقم ؟/ قہلى), 

(۳) حجة وقف السيد محمد الطرزى- من كار التجار -المحررة أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 
۱ ۰ (سجلات وزارة الأرقاف۔ سجل ۲/ قبلی) . 

)٤(‏ حجة وقف حسين بك محمد المحررة بتاریخ ۲۸/ ٠۹۰۷/۱‏ (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل /٦‏ قبلى ۔ 
مسلسلة ٠+‏ ۵) . 
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ونلاحظ أن مثل هذه الشروط قد زادت بشكل واضح فى الوقفيات التى نشأت خلال 
سنوات ثورة ۱۹۱۹ - من سلة ۱۹۱۹٩‏ إلى سنة ۱۹۲۲ تقريباً.. وأصبحت أكثر تفصيلاًء 
ومن ذلك ماورد فی حجة وقف حسن بك شادی المحررة فی ۳۱ یولیو 1۹۱۹ وهو أن 
الناظر لا يؤجر أطيان الوقف۔ ۹۷ فداناً بجهة المنيا ‏ لمماطل» ولا لمن يخشى ضياع 
حقوق الوقف عنده. . . » ولا لأحد من رعايا الدول الأجنبية القاطنين بالقطر المصرى› 
أو لغيرهم من الأجانب أو الوطنيين امحميين بحمايةدولة أجنبية مهما كانت» . ونی 
سمالوط » وقفت/ عائشة بنت عمار عبدالرازق مساحة قدرها نصف فدان فقط وذلك 
فى سئة ١٠۹٠ء‏ واشترطت فى حجة وقفيتها «ألا توجر لذى شوكة» أو لأحدمن 
أهالى البلاد الأجبية» . 


إن النصوص السابقة ليست سوى نماذج قليلة نما نجده وارداً بكشرة وانتظام فى حجج 
وقفیات آهالی وجه قبلی» وهو مانجده أیضاً فی حجج وقفیات أهالی وجه بحری۔ فی 
نفس الفترة المشار إليها فيما سبق ۔ بصيغ ولعبيرات متلوعة ؛ تؤدى فى مجملها معلى 
القاطعة» ورفض السلط الأجنبى والظلم يا كان مصدره . ومن ذلك ماتضمنته حجج 
وقفيات أهالى الإسكددرية بشكل ملفت للنظر عقب احتلال الأسطول الإنجليرى لها 
فى سنة ۱۸۸۲ء فإضافة إلى إقبالهم على وقف متلكاتهم آنذاك مقارنة ۔ بما كان عليه 


الحال فى السابق۔ لم تخل حجة وقف - تقريباً ‏ من النص على أن الواقف يقبل إجراء 
أى تصرف فيما وقفه « فى حالة ا لحرب؟ مساهمة منه فى مجهودات الدفاع» با فى ذلك 
قيامه بهدم العقارات الموقوفة ۔ إذا كانت مبان وتسويتها بالأرض على نفقته ا لخاصة 
وبدون تعويض » وبمجرد صدور أمر الىكومة , 


(1) حجة وقف حسن بك شادى اللحررة أمام محكمة اليا الشرعية بتاريخ ۲۷ ذى القعسدة 
FI ITTY‏ 1414 (سجلات وزارة الأوقاف»› سجل رقم N‏ قبلى - مسلسلة ۹1۷؟), ومجد 
الكثير من اللصوص المماثلة لا اشترطه حسن بك شادى؛ منها ماورد فى حجة وقف مصطفى بك عاكف 
الحررة أمام محكمة امنيا أيضاًء وبنفس التاريخ (سجلات وزارة الأرقاف - سجل /١‏ قلى - مسلسلة 
41( 

(۲) حجة وقفا عائشة بنت عمار عبد الرازق»› الحررة أمام محكمة سمالوط الشرعية بثاریخ ۲۷ جمادى 
الأرلی ۱۳۳۸ -۲/۱۷/ ۱۹۲۰ (سجلات وزارة الأوقاف : سجل رقم |٠١‏ قبلی - مسلسلة ۲۹۰۸) . 

(۴) کان قد صدر فی عد الخدیوی |سماعیل آمر عال بشاریخ ۲۹ رجب ۱۲۸۰ه (۱۸1۳م) وأمر آخر بتاریخ 
14۹ جمادی الأولی ۲۸۳١ھ‏ (١١۱۸م)‏ بخنصوص جواز وقف الأراضى والمبانى الواقعة فى مناطق 
الاستحكامات العسكرية› بشرط ثہوت ملكيتها للواقف قبل وقفهاء وآن يقہل وضعها فى حدمة المجهود 
الحربى بدون عوض. وهو ماتشير إليه النصوص التى أوردناها. ويتمشل إسهام الوقف هنا فى قول [جراء 
عمليات الهدم والتنازل عن العوض فى حالة الحرب» بالرغم من أن القواعد الفقهية للوقف لا نجيز ذلك 
فى الحالات العادية . 
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ومرة أحرى نلاحظ الاتجاه إلى توظيف حرمة الوقف للذود عن حرمة الوطن. ومن 
ذلك ماورد فى حجة وقف محمد أبوسلامة فى سلة ٠1۸۸ء‏ وهو أنه يقبل هدم العقار 
الذى وقفه «وجعله أرضا براحاً مستوية من طرفه بدون عوض ولا مقابل عند الخرب 
بمجرد التلبيه بذك 0١‏ 1 وماورد أيضآفى حجة وقف على جودة بن صالح فى سنة 
4۹ من أن الأراضى التى وقفها «واقعة فى موقع مهم جد بالنسبة لمحاصرة مدينة 
الإسكندرية؛ وآنه «إذا احتاج الميسرى لأخذ أى شى منها لزوم المصلحة العسكرية 
كاللاستحكامات وغيرهاء فتعطى من دون مقابل مع إزالة ما بهاء» وجعلها براحاً مستوية 
بدون عوض عندالحرب» . 

ومن أکثر ماذج وقفیات وجه بحری وضوحا واشتمالا على شروط حرمان 
الأجانب ورفض قضاء المحاكم امختلطة مانص عليه أحمد باشا المنشاوى فى حجة وقفه 
فى سنة ۱۹۰۳ » إذ اشترط عدم تأجير أطيان الوقف - ومساحتها ٤٠٠١‏ فدان ‏ «الذى 
شوكة» ولا لتغلب› ولا لمن يعسر أستخلاص الأجرة منه» ولا لمماطل ء ولا لمفلس؛ 
ولا لأحد من الأوروباويينء ولا لمسلم؛ ولا لعيسوى» ولا لموسوى تحت حمايةة" 
وزاد فى حجة وقفه المعروف بالوقف ال جحديد فى نوفمبر سنة ۱۹۰۳ أيضاًشرط عدم 
تأجير الأطيان «من لا يخضع لفضاء المحاكم الأهلية والشرعية؛ . ويوضح هذا النص 
مخزى تلك الشروط التى أسميناها «شروط المقاطعة الشعبية! أو اشروط الجهاد 
الوطنى٤؛‏ ذلك المغزى الذى تمشل فى الاعتراض على نظام الامتيازات الأجنبية» 
والمحاكم المختلطة . كما تتجلى فى النص المذكور نفسه «النزعة الوطنية» التى استهدف 
مؤسسوالأوقاف تأكيدها وجَعلها معيار «الحرمان؟ بحيث يكون كل من هو تحت 
حماية أجلببة) أو غير خاضع للقضاء الوطنى محروماً من التعامل مع الوقف؛ مسلماً 
کان أومسبحياً أو يهردياً. 


(1) -حجة وقف محمد أبو سلامة الحمامى المحررة تاریخ ۱۸ ربيع الأول )۱۸۸١( ۱۳١۴۳‏ مام محكمة ثغر 
الأسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل ۸/ ١‏ إسكندرية) . 

(۲) حسجة وقف على جوده بن صالح بتاریخ ۲۳ رمضان ۱۳١۷‏ (۱۸۸۹) أمام محكمة ثغر الاسكندرية 
(سجلات وزارة الأوقاف ‏ سجل /٠١‏ اسكندرية ص ۷۷). 

(۲) حجة وقف أحمد باشا ا منشاوی المحررة بتاریخ ۲٤‏ حرم ۱ ۱۳۲۔۲۲/ ۱۹١۳ /٤‏ أمام محكمة مديرية 
الخربية بطنطا (سجلات وزارة الأرقاف- سجل ١‏ / بحرى-مسلسلة )١١‏ . 

(5) محجة وفف أحمد باشا المنشاوى» المحررة بقاريخ ۴/ /١١‏ ۳٠۱۹ء‏ النسخة المطبوعة» م س ذه ص ۷۳. 
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ولسنا فی معرض بحث الامتیازات الأجنبیة فی مصر ۔ التی آشارت إليها عہارات 
الواقفين بكلمة «-حماية» أو «حمايات أجبية» - ولكن تجدر الإشارة إلى أنها كانت تمشل 
احثلالا تشريعياً وقضائياً أجنبياً للبلاد» ومن خلالها «تسرب التشريع الخربى إلى النظام 
القانونى فى مصر بعد معاهدة لندن ۲۱۸٤٠‏ وفى حمايتها «توغل الأجانب حتى من 
المرابين وا مغامرين » وكانوا يبخضعون فى معاملاتهم وجرائمهم ۔ حتى مع المصريين ‏ 
لقضائهم القنصلى» وبلغ الأمر أن الأجانب وعدتهم لا تزيد على ثمانين ألفاً ء فى 
منتصف القرن التاسع عشر - يتبعون سبعة عشر دولة ؛ كانوا يخضعون» ويخضع 
معهم اللصريون لسبعة عشرة محكمة قنصلية» ولسبعة عشر نظاما قائونياً ؛ كل حسب 
جنسیته ولغته)"؟» وبنشآة المحاكم المختلطة فى سنة ۱۸۷١‏ ثم توحيد المحاكم القنصلية 
فى محكمة واحدة (مختلطة) وكذلك صارت القوانين قانوناً واحداً» واستعملت 
اللحكمة المختلطة اللغتين الفرنسية والإيطالية . وكان تشكيلها من قضاة الغلبة فيهم 
للأجانب»› كما كانت لهم الرئاسة فى الدواثر القضاثية والنيابة العامة » وطبقت تقنينات 
أخذت كلها عن فرنسا وهى : المدنى » والتجارى» والتجارى البحرى» والعقربات 
وإجراءات المرافعات» وتحقيق الجنايات . 

وكان من أسوأ ما فى قضاء المحكمة الختلطة أنها ابتدعت مبدأ «الصالح الأجنبى» 
الذى بمقتضاه أخحضعت لاختصاصاتها القضايا المتعلقة بالشركات الاقتصادية المساهمة 
التى آسسها الأجانب فى مصر أواخر القرن التاسع عشر - على نحو ماذكرنا فيما سبق۔ 
درن مسنئد قانوئی سليم . وقد كان أكثر نشاط تلك الشركات فى مجال الإقراض 
بالفوائد الباهظة » إضافة إلى عملها فى مجال الاستثمار الزراعى» الأمر الذى زاد من 
خطر تسرب الأراضى والممتلكات إل , أيدى الأجانب» وكان. فى الوقت نفسه۔ سبباً 
من أسباب الإقبال على وقفها تحصينا لها من ذلك الخطرء على نحو ما أشارت إليه 
نصوص النماذج السابق ذكرهاء والتى استمرت فى الظهور حتى بداية العقد الثالث من 


(1) إنظر: طارق البشرى: فى المسألة الإسلامية المعاصرة» الوضع القائونی. .۰ مس ذ» ص١١٠٠‏ . 

() امرجم السابقء نفسه ص ١٠٦‏ وتجدر الإشارة إلى أن بعض تضاة الحاكم الختلطة كائوا مصريين ولكنهم 
لم يرآسوا قط أى محكمة من مبحاكمهاء كمالم يكوئوا قط أغلبية أعضاء أى منها؛ أما الحاكم الأهلية فقد 
كان جميع المستشارين القضائيين بها من الأجانب من سلة ۱۸۹١‏ إلى تشكيل وزارة الشعب برقاسة سعد 
زغلول فی سلة ۱۹۲٤‏ . وكان أغلب من تولى منصب الثالب العمومى من الأجائب» وذلك من سنة 
۳ إلى نة ۱۹۰۸ . 

(۳) انظر : طارق الہشرى : الوضع القائولى , 6 مس ذ» ص٦۱۹‏ , 
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القرن العشرين » ومن أواخر الحجج التى ورد النص . الصريح. فيها على حرمان 
الأجانب ومقاطعتهم » حجة وقف يوسف أفندى حسنين وحرمه فاطمة إبراهيم فى سنة 
A‏ 

وثمة بعد آخر من أبعاد المقاومة الوطلية التى ظهرت من خلال الوقف» وخاصة فى 
مواجهة الامتيازات الأجنبية» وهوآن قضاة المحاكم الشرعية قد عمدوا إلى آخذ 
تعهدات رسمية من الرعايا الأجانب . إذا رغبوا فى وقف أملاكهم بمصر ‏ لإلزامهم 
مرجب تلك التعهدات بالخضوع لقوانين البلاد ومحاكمها أسوة بغيرهم من أبناء البلدء 
ومن ثم تنازلهم (فيما بخص أوقافهم) عن أن ينطبق عليها شى من امتيازاتهم الأجنبية . 
وكمثال يوضح ذلك : ماورد فى حجة وقف الخواجه يعقوب منشة۔ أحد اليهود من 
رعایا النمسا فى مصر - فى سنة ۱۸۷۲ » وهو أن الشيخ عبدالرحمن الإبيارى قاضى 
مبحكمة ثغر الإسكندرية الشرعية الذى أمضى حجة الرقف» قد أخذ على الواقف 
المذكور «السند اللازم بأن يصير معاملته فى وقف المكانين ‏ اللذين وقفهما الخواجة - 
على حسب شريعة المملكة وقوانينها السياسية» وأحوالها ا لجارية المرعية» بدون أن 
یکول له أُدنی امنیاز فی هذا ا لخصرص على أحد من ذوى الأملاك الذين من تبعية 
الحكومة المحلية (. . .) وأنه قابل بتمشية جميع الحقوق الميرية التى تترتب على المكانين 
(. . .) وآن جميع ما يحدث من المخاصمات والنازعات فيما يتعلق بهما يصير الحكم 
فيه على مقتضى شريعة المملكة وقوانينها السياسية وأحوالها المرعية كماهو جار فى 
صف رعایاها» . 

۴ - إسهام الأوقاف فى شراء أراضس الحوفة التى بيعت أو احر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين» وفاء لبعض أقساط الديون الأجنبية . وهذا هو العنصر الثالث 
فى عملية توظيف الوقف لخدمة القضية الوطنية . وقصة الديون وماجلبته من تدخل 
أجنبى فى شون مصر معروفة . وقد اضطرت الحكومة لبيع مساحات شاسعة من 
أراضى الأملاك الأميرية الحرة» وأراضى الدومين العام» وأراضى الدائرة السنية 
لمواجهة تلك الديون. وكان المتلافسون الري سيون على شراء تلك الأراضى هم 


(1) حجة وقف يوسف أفندى حستين» وحرمه» المحررة تاريخ ۱۹۲١ /١ /٠١‏ أمام سحكمة المحاة الشرعية؛ 
سذ . 

(۲) حجة وقف الخواجة يعقوب ليفى منشةء المحررة بتاریخ ۲٤‏ شعبان ۱۲۸۹ ه(۱۸۷۲) أمام محكمة ثغر 
الإسكندرية الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف- سجل رقم /٤‏ اأسكندرية ص )۲٠١ “۲٠۳‏ . وثمة 
حالات نائلة أحرى منها حجة وقف الخواجة قسطندى للحررة سن تفس المحکمة بتاریځ ۱۸ صفر ٠۳١۲‏ 
)۱۸۸٥(‏ (سجلات رزارة الأوقاف - سجل رقم ۷/ اسکندریة ص ۱۸۸- ۱۹۵), 
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الأجانب من ناحية» وكبار اللاك من أهل مصر من ناحية ثانية» وديوان عموم الأوقاف 
والوزارة من بعده- من ناحية ثالثة . 

وتكشف الوثائق ا لخاصة بالفترة المشار إليها عن أن كبار ا ملاك ۔ فى حالات كثيرة. 
قد قاموا بتحويل ما اشتروه من الأراضى إلى أوقاف - أهلية وخيرية - ولا تتوفر 
معلومات كافية تبين لنا على وجه الدقة كم عدد الذين اشتروا من أراضى الدولة 
آنذاك» وماحجم المساحات التى اشتروها ووقفوها. ويمكن فتط تفديم بعضن النماذج 
التی تدل على حدوث الوقف بعد سنوات معدودات من تاريخ الشراء . فمثلاً اشترى 
أحمد باشا المنشاوی فی سنتی ۱۸۹۸ و۱۹۰۰ -حوالى أربعة آلاف فدان من أراضى 
الدومين بتفتيش الهياتم - مديرية الغربية . ووقفها كلها فى سنة ۱۹٠۳‏ وقفاً خيرياً به 
حصة صغيرة أهلية . 

واشتری على باشا عبدالله مهنا فى سنة ۱۸۹۸ مساحة 1۸۹4 فداناً من أراضى الداثرة 
السنية ووقفها فى سنة ۱۹٠٠١‏ . واشترى أحمد مظلوم باشا فى سدة ٠۹١ ٤‏ مساحة 
٠‏ فداناً من أراضى الداثرة ووقفها فى سنة 1۹٠۸‏ وهكذالم تكن تمر بضع 
سنوات على الشراء حتى يتم الوقف . 

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن سجلات الأوقاف تحفل بالوثاثق التى تشير إلى 
انخراط أصحاب الملكيات الصغيرةء والمتوسطة من حمسة أفدنة إلى أقل من خحمسين 
فدانا) فى وقضها خلال الربع الأول من القرن العشرين» الأمر الذى يؤكد وجود 
الظاهرة نفسها ۔ الشراء والوقف . على نطاق أوسع من داثرة كبار الملاك» وهذايؤكد 
ماخلصت إليه دراسات سابقة من أن بيع أراضى الدولة فى تلك الفترة قد أسهم فى 
توسيع قاعدة الملكية الصغيرة والمتوسطة؟ إلى جانب الزيادة فى الملكيات الكبيرة. 


() سبقت الإشارة إلى وقفية المنشاوى أكثر من مرة. والبيانات الحاصة بتاريخ شرائه للأرض التى وقفها 
مستمدة من وثائق ملف التولية الحاصة بوقفه» ومن حجج وقغیاته نفسها, وانظر أيضاً: على پر کات : 
تطور»› مس ذ» ص ۱۹۷و ۱۹۸ , 

(1) حجة وقف على باشا مهنا بتاریخ ۲۰ رجب ۱۹٠١ /١/۱١-٠۳١۸‏ الحررة أمام محكمة دمنهور 
الشرعية (سجلات وزارة الأرقاف: مسجل 3/ بحري -مسلسلة ¥1{ ودر اللإشارة إلى أن على باشا 
مهنا قد حصص من ريع وقفيته مرتبات فى صورة مبالغ نقدية للصرف على وجوه عديدة من وجوه البر 
والصدقات والمنافع العامة؛ وخاصة فى مجال التعليم با زهر الشريف» ورعاية الفقراء والأيتام . 

(۳) حجة وقف أحمد مظلوم باشا للحررة سنة ۱۹۰۸ء م س ذ. 

, ۱٤۸-۱٤١ م سذ ص‎ ٠. انظر على سبیل المثال : على پركات؛ تطور‎ )٤( 
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ومن جهة أخرى › فإن وثائق ديوان عموم الأوقاف» وسجلات الوقفيات التى 
كانت تحت إدارته . ومن بعده وزارة الأوقاف ابتداء من سنة ۱۹۱۳ - تشير إلى عمليات 
شراء كثيرة قام بها الديوان منذ أن عرضت آراضى الدولة للبيع أواخر القرن التاسع 
عشر» وتم إلحاق الأراضى المشثراة بالأوقاف التى أسهمت فى دفع الثمن من فائض 
ربعهاء أو من أموال البدل الخاصة بها. ويتضمن سجل رقم / ١‏ خيرى من سجلات 
وزارة الأوقاف۔ العشرات من حجج «الشراء والوقف والإ لاق۲ التى قام بها الديوان 
من آن کان محمود سامی البارودی ناظرا لعموم الأوقاف (من ۱۸۷۹ إلى 1۸۸1 م) إلى 
أواخر الربع الأول من القرن العشرين . ومن ضمن مشتريات ديوان عموم الأوقاف 
فیما بین سنتی ۱۸۹۲ و۱۸۹۸ مساحة قدرها ۸٩۳۳‏ فداناً من أطیان الميرى يبلغ 
[جمالی قدره۔ ٠۹‏ ٤ر۴٠۳‏ جنيها ع دفعه من أموال لدل وفائض الريع طبقا لا 
يوضحه الحدول التالى : 


جدول رقم ( ۱۷) بین الأراضی والبانى الى اشتراها ديوان الأوقساف من سنة ۲ ۱۸۹ إلى 
سن ۱۸۹۸ 


مادفع من أموال | مادفع من فائشس 
البدل - بالجديه | الريع- بالجبيه 


مساحة الأراضى الى ثم شراؤها والجهة الراقعة 
فیها 


٣۷ loYAt‏ فدائاً من اطيان شباس والصافية 


194 ۰ فداناً من آطيان قلين والہكاتوش 
A10‏ ۲ فداناً من اطیان الدشاه الکہری 
۸٥ ٤ o11o¥‏ فداناً من أطيان الشنارية 
AEA‏ مبانی واراضی فضاء بجهات متفرقة 


# المصدر : من «إحصاء الأوقاف» المدشور مجلة النار المدد السادس- السنة الثائية - بتاريخ ٠‏ ذى الحجة 
-- ۱۵ إبریل ۲۱۸۹۹ ص ۷۸. 
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وقد استمر * ديوان عموم الأوقاف» فى عمليات شراء الأراضى وإ ل حاقها بالأوقاف 
التى كانت تحت إدارته» ومن ذلك ما اشتراه فى سنة ۱۸۹۹ وكان عبارة عن مساحة 
٤‏ فداناً (ا عليها من منقولات أخرى ومواشى . . إلخ) من أراضى الميرى» وم 
إلحاقها بوقف «الستين»» وهوعبارة عن مجموع آوقاف ستين مسجدا من مساجد 
الأولياء والمشايخ المشهورين بمصر وأفاليمها المختلفة. وفی سنة ٠۹۰۰‏ اشترى 
الدیوان ۔ آیضاً۔ من فائض ریع الخدیوی سعید ووقف سنان باشا مساحة قدرها ۲۷۵٤‏ 
فدانا ومنصوص فى حجة «الشراء» على أن «المسوغ الشرعى الداعى لبيع ذلك من 
أملاك الميرى هو ضرورة الديون الترتبة على جهة الميرى» وكون الثمن المبيع به هو ثمن 
مٹله. ودفع من فاضل ريع الوقفين المذكورين› الذى لا مصرف له طبق شرط 
الواقف»', وعا اشتراه الديوان فى الفترة من سنة ۱۹٠١‏ إلى سنة ۱۹١١‏ مساحة 
قدرها ١٤ ١۹‏ فداناً من أطيان الميرى بديرية بنى سويف» وذلك لصالح أوقاف متعددةء 
من أموال استبدال جملة من الأحكار الفاصة بتلك الأوقاف» ومنصوص بعقود البيع 
لجهة الأوقاف على أن * الداعى للبيع هو ضرورة الديون التى على الحكومة المصرية» 
ولا وفاء لها إلا من ثمن ذلك وغیره. ٤.‏ . وفی سنة ۱۹۲۰ اشترى دبوان الأوقاف 
السلطانية (الملكية) بالاشتراك مع وزارة الأوقاف مساحة قدرها ٠٠١۴۳‏ فداناً ؛ هى 
أملاك الخدیوی عباس حلمى الثانى بتفاتيش القبة ومسطرد والمنشزه» وقد كانت تحت 
حراسة السلطات البريطانية طول فشرة الحرب العالمية الأولى باعتبارها من «أملاك 
الأعداء فى مصر؟ ؛ وكانت انجلترا قد اعتبرت الخديوى عباس من أعدائها وخلعته من 
ا لحكم فى بداية تلك الحرب» ووضعت أملاكه تحت الحراسة وعرضتها للبيع بعد انتهاء 
الحرب استيفاء لمديونية دائرة أملاك الخديوى المخلوع للبئك العقارى المصرى ۔ وكان 
هذا البنك عبارة عن شركة مساهمة إنجليزية/ فرنسية» تأسست فى سنة ۱۹١١‏ وتقدم 


- ۷١ حجة مشترى لمهة «وقف الستین فی سنة ۱۸۹۹ (سجلات وزارة الأوقاف - سجل ۳/ حیری ص‎ )١( 
وهى نحنوى على قاثمة بأسماء الستين وففية المشار إليهاء ونصيب كل منها طبقا لا دفع من مال‎ )١ 
. البدل أو الريع‎ 

(۲) حجة مشترى لحهة وقف اء أنديوى سعيد ووقف سنان باشا» محررة بتاریخ ١١‏ جمادى الآلحر 
٠۹٠١ /٠١ /١-۸‏ أمام محكمة مصر الشرعية (دار الوثائق الفومية : سجلات مصر الشرعية› الجزه 
الامن إشهادات رة مسلسلة )١١١‏ , 

(۳) من سجلاث داستبدال الأحكار) الحفوظة بقسم الحجج والسجلات بوزارة الأوقاف. وعدد هله 
السجلات ٤۸‏ سجلاً ومس جل فيها عمليات الشراء من أموال استدال الأحكار من سنة ۱۹١۰‏ إلى 
--. 
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ديوان الأوقاف الساطانية ووزارة الأوقاف واشتريا تلك الأراضى من فاثض ريع 
الأوقاف التى كانت تحت إدارتيها . 


ونما سبتق یتضح أن «الأوقاف» قد دحلت کطرف رئیسی فی عملیات شراء أراضی 
الدولة التى عم بيعها لمواجهة مشكلة الديون الأجنبية من ناحية» وقامت بدور كبير فى 
الحد من تسرب مصادر الشروة من الأراضى والبانى إلى أيدى الأجانب » من ناحية 
أخرى . 

وبالرغم من استمرار انخفاض حجم ملكية الأجانب من الأراضى الزراعية فى 
مصر سند انتهاء ا لحرب العالمية الأولى حتى منتصف القرن"؟؛ إلا آن خطر تسربها إلى 
أيديهم - وأيدى المرابين بصفة خحاصة- ظل ماثلاً نتيجة لكثرة الديون العقارية التى أدت 
طروف الكساد العالمى فى الثلاثينيات إلى العجز عن سداد نسبة كبيرة منهاء الأمر الذى 
ترتب عليه نزع ملکية ۹٤۲‏ ر۲۷۹ فداناً فی الفترة من سنة ۱۹۳۰ إلى سدة ۱۹۳۹ء 
وقَقَّدَّ عدد من كبار الملاك أراضيهم نتيجة لذلك» كما بلغت جملة المساحة المرتهئة أثناء 
تلك الفترة ۷١ ٠ر ٠٠١‏ فدان» واضطرت الحكومة إلى التدخل لمواجهة هذه المشكلة 
واسعصدرت عدة قرانين من البرلان حلال الثلاثينيات والأربعينيات عرفت باسم 
«اقوانين التسوية؟؛ إذ كان هدفها الرئيسى هو تسوية الديون العقارية" . 

وفى ظل الظطروف السابقةء كانت موجة المد فى إدخال المزيد من الأراضى 
والممتلكات العقارية مسثمرة› بالرغم من تصاعد حدة الجدل حول جدوى نظام الوقف 
برمته مدل منتصف العشرينيات - داخحل البرلان وخارجه۔ وما صاحب ذلك من تكرار 


(1) عفد بيع لمصلحة «وزارة الأرقافء والأوقاف السلطانية۲؛ أصله بالفرنسية ومحرر بتاريخ 
۱۹١ ۹‏ بعرفة السيو ليونيل هارجريفس؛ بصفته الحارس على أملاك الأعداء بالقطر المصرى. 
والحقد مترجم إلى العريبة . ومسڄجل ہسجلات الأحکام برقم ۱١۲-سجل‏ رقم/ ٣-أحكام‏ (سجلات 
وزارة الأوفاف) ولدينا صورة من هذا العقد. 

(۲) آورد جابرييل بابر أن نسبة ماکان يملكه الأجائب من الأراضى قد انخفضث من 1۳ من إجمالى 
الأراضى الزراعية سئة ۱۹١۷‏ إلى ٠١‏ سنة ١۱۹۲ء‏ ثم استمر الائخفاض خلال الفلاثينيات بسبب 
الكساد» وبسبب إلغاء الامتيازات الأجنبية فى سنة ۱۹۳۷ -رسمياً- وها صدر قائون الشر كات فى سنة 
١‏ حدث اتخفاض آحرء وكذلك فإن مشروع قائون مع بيع الأراضى للأجانب الذى قدمه عبد 
الرحمن الرافعی لبر لان فی دیسمبر ۸٤۱۹؛‏ قد آدى إلى مزيد من تقليص حجم ملكية الأجانب فى 
مصر. انظر : 23| Bear, Op. Cit, p.‏ - 

- Baer, Op. Cit, pp. 107 - 112 (۳)انظر:‎ 
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المطالبة بحل الوقف الأهلى فى العشرينيات وفى الشلاثيليات وفى الأربعينيات٠‏ من 
داحل البرلان ومن خارجه آیضا کما سیأتی بیانه بشۍ من التفصیل. 

وتكشف سجلات الأرقاف عن أن السمة الأساسية التى ميزت الوقفيات التى نشأت 
خلال الفدرة من سنة ۱۹۲١‏ (تقريبا) إلى سنة ۲٥۱۹ء‏ هى آن معظمها كان عبارة عن 
مساحات متوسطة ا لحجم من الأراضى الزراعية (أقل من ۳١‏ فدانا للوقفية الواحدة). 
أما الوقفيات الكبيرة (أكثر من ٠١‏ فداناً) فقد انخفض عددهاء وقلت نسبتها إلى 
إجمالى الموقوف سنوياً. ففى سئة ۱۹٤١‏ على سبيل المثال- كانت جملة المساحة 
التى تم وقفها من الأراضى الزراعية (خلال السنة المذكورة وحدها) عبارة عن ۲۹۳۸ 
فداناًء منها وقفية واحدة مساحتها ٠۲٠١‏ فداناًء وواحدة أخرى مساحتها ۸٦‏ فداناًء 
وثالفة مساحتها ٠١‏ فداناً » ورابعة مساحتها ٤١‏ فداناًء أما باقى وقفيات ثلك السنة 
وعددها ۱١۸‏ وقفية فکانت جميعها قل من ۳۵ فداناً. منها ۲۷ وقفية تراوحث مساحة 
الواحدة منها بين ٠٠١‏ وأقل من ٠١‏ فداناً وبلغت مساحتها الإجمالية ۷۷١‏ فداناًو ١ه‏ 
وقفية تراوحت الواحدة منها بين ٠١‏ وأقل من ٠١‏ فداناً وبلغت مساحتها الإجمالية 
١‏ فداناً. وفى الحدول التالى (رقم ۱۸) المزيد من البيانات حول تلك الوقفيات 
موزعة حسب تسجيلها بالمحاكم الشرعية فى وجهى بحرى وقبلى ومصر (والمقصود 
بوقفيات «امصر؟ هو تلك الوقفيات المسجلة با لمحاكم الشرعية بمدينة القاهرة) . 

والدلالة الأساسية النى تشير إليها بيانات الحدول التالى هى ارتفاع نسبة الوقف فى 
اللساحات متوسطة الحجم التى تراوحت بين ٠١‏ وآقل من ١‏ فداناًء إذ بلغ إجمالى 
الموقوف منها ٠۷۷۲‏ فدائاًء آی مایساوی ٦۰‏ من إجمالی الأراضی التى تم وقفها فى 
تلك السنة . فإذا أصفنا إلى ذلك جملة المساحة الموقوفة من فغة ١‏ إلى أقل من ٠١‏ فداناً 
باعتبارها مصنفة ضمن المساحات المتوسطة ‏ فإن النسبة ترتفع من ٠‏ إلى حوالى 
٨۸‏ من إجمالى المساحة الموقوفة فى السنة المذكورة . وتختلف هذه الصورة جذرياً 
عما كان عليه الحال فى مطلع القرن» ففى سنة ٠۹١ ٤‏ ۔ على سبيل الالء كائت 


(۱) انظر ما سیأتی فی الفغصل الغامس 

() كانت سنة ٠۹٤١‏ هى آحر سنة شهدت ظهور الأوقاف بمعدلها العادى المرتفع الى سبق صدور قانون 
الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹ء‏ أما بعد صدور هذا القانون فقد أنخفض عدد الأوقاف ا منشأة سنوياً حتى سنة 
۲ كما اننخفض مشوسط مساحة كل وقفية جديدة أيضاً ؟ مقارنة بجا كان عليه ا لمال قبل تلك السنة» 
واستمر هذا الانخفاض حتى تم إلغاء الوقف الأهلى سنة ٠۹۵۲‏ . 
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الوقفيات ذات المساحة الكبيرة (أكذر من ٠١‏ فدانا) مثل حوالى ٦٤‏ من إجمالى 
المساحة التى تم وقفها فى تلك السنة ؛ إذ كانت جملة الموقوف هى ٥‏ فداناً» وکانت 
جملة مساحة الوقفيات الكبيرة (أكشر من ٠١‏ فداناً) هى ٥۴۷۲‏ فداناً: منها تسع 
وقفيات كانت مساحة الواحدة منها آکثر من ۲٠۰‏ فدان ومجموع مساحتها ۳۸٠۸‏ من 
الأفدنة . 

والمقارنة بين السنتين المذكورتين )۱۹٤ ٥و ۱۹١ ٤(‏ تعطى صورة تقريبية لما حدث فى 
المدة الواقعة بينهما ؛ إذ كان هناك اتجاه دائم نحو انخفاض نسبة الوقفيات ذات الحجم 
الكبير؛ وزيادة نسبة الوقفيات ذات الحجم المتوسط» ومعنى ذلك هو أن القاعدة 
الاجتماعية للداخلين فى داثرة نظام الوقف كانت تتسع باستمرار. وكانت هله الظاهرة 
فی جانب منها۔ رد فعل على ما سبقت اللإشارة إليه من الأزمات الاقتصادية» وكثرة 
الرهون العقارية» وماترتب عليها من عمليات نزع الملكية . أما ماحدث من تراجع فى 
نسبة مشاركة أصحاب الملكيات الكبيرة فى إنشاء الأوقاف بعد ذلك فتفسره عدة أسباب 
لعل من أهمها : اتساع قاعدة الملكية المتوسطة الحجم على حساب الكبيرة ا لحجم بفعل 
نظام الواربث» هذا بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من كبار ا ملاك كانوا قد حولوا أملاكهم 
أو أقساما رئيسية منها ‏ إلى أوقاف قبل نهاية الربع الأول من القرن العشرين› 
للأسباب الخاصة بتلك الفترة الى أعقبت الاحتلال البريطانى لمصر» سواء من اللاحية 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية على النحو الذى شرحثاه فيما سبق . 

والحاصل ما تقدم هو أن لجوء الأهالى . على اخحتلاف أوضاعهم الاقتصادية 
ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية - إلى إدخال متلكاتهم فى دائرة نظام الوقف کان فى 
جانب منه جزءا من فعاليات حركة المغاومة الوطنية ضد السيطرة الأجنبية فى المجالين 
الاقتصادى والتشريعى/ القضائى» على نحو ماكشفت لنا عنه وثائق الأوقاف التى 
سعى مؤسسوها فى تلك القبة لقاطعة الأجانب» ورفضص نظام الامتيازات الأجلبية› 
والحد . بالوقف - من تمتعهم بتلك الامتيازات» ومن تسرب مصادر الثروة الوطنية إلى 
آيديهم . وبعبارة أحرى يمكن القول إن «الدافع الوطنى٠‏ إلى جانب كافة الدوافع 
الأخرى وفى مقدمتها الرغبة فی الخیر والتقرب إلى الله تعالی ۔ کان سبباً من أسباب 


e -—_‏ 
() البيانات المذكورة بخصوص أوقاف سنة ٠۹٠ ٤‏ هى حصيلة إحصاء شخصی قمت به من واقع سجلات 
وزارة الأوقاف (وهى سجلات قبلی؛ وبحری» ومصر» رخیری) فما يخص الوقفيات من الأراضى 

الزراعية فقط التى نشأت فى سنة ٠۹١٤‏ وحدها. 
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الإقبال على الوقف» أهلياً كان أو خيرياً» وخاصة فى الفترة التى ضعفت فيهاقوة 
الدولةء ولم يكن بوسعها توفير الحماية اللازمة لمصادر الثروة الوطنية . وعلى أية حال 
فقد دار جدل طويل حول نظام الوقف بأبعاده الختلفة» على مدى النصف الأول من 
القرن العشرين» ولم ينحسم إلا بتدخل السلطة الحاكمة وإلغائها الوقف الأهلى فى سنة 
۲ هلا إلى جانب ما اتخذته من إجراءات كشيرة لإعادة ضبط نظام الأوقاف 
وتو جيهه فى إطار السياسات العامة للدولة كما سثرى فيما بعد . 
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خلاصة عامة 
حول ملامح السياسات الأهلية للأرقاف فى مصر الحديغة 
كان رصد جملة «السياسات الأهلية؛ للأوقاف وتحليلها من واقع الممارسة 


الاجتماعية لها فى تاربخ مصر الحديثة هدفاً رئيسياًلهذا الفصل - والفصل السابق أيضاً- 
والحدول التالى يلخص التضاريس العامة لتلك السياسات : 


جدول رقم ( ۱۹ ) بوضح الدضاريس العامة لنريطة الوقف فى إطارها المؤسسي 
الأاجعماعى فى مصر الحديدة 


الأجتماعية 
ر | ایت جاع مدرکن 
فی الرقف علی هذاانجال 


خاصس 


ترفیه ونخاط ثقافی رمزی 


الاسرة ۔ العاللة 


دعم ال رة الرطية 


۳4A 


- من جسم درجات السام 
الاجعماعي ( سسب متفارئة ) 

ن جم درجمات السلم 
الاحتماعى سسب ميطارنة) 


نة من أسراء الأسرة الالكة 
ریعض کبار اللاك 

قخبة من كار اللاك رعش 
الوزراء رقمل سدة 14٥١‏ ) 


من ميم رجات السلم 
الاجتماعی ( بسب متفارتة ) 


-لخبة من كار اللاك وبعش 


الوزراء (فبل ۱۹۵۲) وبعش 

اعام الأسرة للالكة. 
-نخبة من كسار ومتوسطى 
اللاك عى اريف 


س ميم درجات السام 
ابجتماصی فی القری والدن 


من جنيع در مات السكم 
الاجشماعى 


س جسمہیع رجات السلم 
الاجتماعي 


الإطار الؤسى اعوظيف الرقف 


ر(أزشطة۔مشررعات- مز ساتم 


ج فراءة القرك ,اساد والررايا۔ 
انج -إبطار المائسين. 

چ کتائب -مدار ماهد . تعلیم 
هال -يعثات علمية للحارج, 


مكاتبات عامة۔ محاحف وضرن 
جميالةدروس مفحوحة يالساجد . 
٭# ممستشفبات وعيادات علبية ء 
سید لہات ۔ بعثاث طبية؛ 


» أسبلة لياه -آبار عذبة. طلسات 
لضخ لياه امابودية. 

٭ تکابا. ملاحئ .إعانات عة 
رنقدية. 


6 المضايف . ازل الغرباء . 


۾ إتانة الأسسلالات فى المواسم 
والأعياد رالناسبساث العامة 
والاسة. 

# تحدميس ريع الرقف فى عسررة 
مرلہات واستحفالاث لاعضاء 
الأسرة۔ سانا رارلادهم 
رذریتهم. 

« ملع الأاحانب س الت سامل فى 
راشي لأرقاف ومعلكاتها والبعد 
عن افساكم الهعطلة» رالقسرائون 
الأجسبية. 


الكالسة: راع ةس الفقراء 
رالمساکین, 

طلاب العام (بنين رسات) وشاصة 
من البتامى رابا الفقراء وير 
القادرين, 

-الكافة من رواد القافة والعلم. 


للرصمي من الفقراء غير القادرين 
(محالا) وللقادرپن ممررفاث 
فن فة 

۔لکافة در تارف ہیں غفى وفقپر. 


الفعاث الاناصة من المجزة راليكامى 
رالارامل» رالاس الت تغب حالما من 
فضى إلى الققر. 

۔ کل من لطططره فلروفه من المسرباء 


لفقراء, والمساكي. والیتامی» ومن 
ذري المححاصة بعغة هامة , 


أععفماء الأسرة؛ والذرية» بشررط 
رسقادير؛ والأقارب ردور الرحم. 
ويڙل من تدهم لإبهات المر سيب 
روط الراقف , 

- قصر الاندغاع بالاعهان للمرقوفة غلى 
أبئاء البلد فقط» وران الاجانب 
وذوی اللدمايات نهم خاممة . 


وإضافة إلى مايشير إليه الجدول السابق من تنوع مجالات عمل الوقف» وتشابك 
أبعاده الاجتماعية والسياسية » فقد خلصنا إلى أن أصول «السياسة الأهلية) فى توظيف 
نظام الوقف؛ لحدمة تلك المجالات كانت متمثلة فى الآتى : 

| . إنشاء الأوقاف- والمؤسسات المرتبطة بها بمبادرات تلقاثية نابعة من اللجال 
الاجتماعى دون توجيه من جانب السلطة ا لحكومية» أو ا لخضوع لأى من أجهزتها أو 
مؤسساتها امختلفة. بل إن السلطة الحكومية قد سعت باستمرار للقدخل فى مجال 
الوقف بغرض الحد من هذا النشاط الاجتماعى الأهلى المستقل » وإخضاعه لإشرافها 
الرسمی؛ وهوما لم یتحقتق بشکل کامل إلا بعد قيام ثورة ۱۹٩۴‏ . 

۲ مويل المؤسسات والأنشطة الأهلية تمويلاً ذاتياً من ريع الأعيان الموقوفة عليهاء 
رإدارتها إدارة مستقلة طبقاً «لشروط الواقفين»› مع غلبة النمط العائلى فى الإدارة › 
سواء فيما يتعلق بالأعيان الموقوفة نفسهاء أو با لمؤسسات والجهات الخيرية الموقوف 
عليها . الأمر الذى أدى إلى إيجاد قطاع وظيفى خارج الجهاز البيروقراطى للدولةء 
وغير خحاضع لأساليب العمل أو الرقابة ا لحكومية""“ من ناحية» كما أدى فى ظل الدولة 
الحديغة إلى سعى الإدارة الحكومية لبسط سيطرتها على هذا القطاع حتى م لها ذلك ۔ 
کما سنری فيما بعد. من ناحية آخری . 

۳ الجمع بين المستوى المحلى والمستوى العام» مع أسبقية «المحلى » على «العام» 
فى سلم أولويات الواقف» وذلك فيما يتعلق بشحديد مصارف الوقف وتخصيص ريعه 
للإنفاق عليها ؛ إذ عادة ماکان الواقف يهتم أولا ا يحتاجه هو وأسرته وآهل بلدثه› أو 
المنطقة» أو الحى الذى يعيش فيه من خحدمات مختلفة» تعليمية وصحية ورعاية 
اجتماعية . . . إلخ. ثم يلى ذلك وخاصة إن كانت الوقفية كبيرة الحجم ۔ الاهتمام 
بامشاركة فى توفير تلك ادمات أو بعضها۔ على المستوى الاجتماعى العام. 

وفى ضوء التطورات التى مر بها نظام الوقف فى التاريخ الحديث لصر يمكن القول 
أن هذا النظام قدع تجديد بنيتيه المادية والمؤسسية تجديداً شبه كامل خلال أقل من ماثة 


(1) الاستشناء الوحيد على ذلك هو قطاغ الأوقاف الى كانت تديره وزارة الأوقاف قبل سنة ۱۹١١‏ إذ طبقت 
عليه القواعد ا لحكومية » وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والرقابة البرلانية عليهاء» وفيما يتعلق بموظفى الوزارة 
وإن کان ہشکل تدریجى بطئ» ولم يتم إدساجهم ضمن موظفى العكومة إلا بمد قيام الثورة ؛ وسيأتى 
تشصيل ذلك فى الفصل الخامس. 


۳۷4 


سنة (الريع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين) كما آنه قد 
اكتسب مضموناً وظيفياً مغايرآ۔ فى بعض جوانبه مضمونه الوظيفى التقليدى السابق 
على تاريخ مصر الحديئة . وقد تركر هذا المضمون المغاير بصفة أساسية فى مجال تثبيت 
الهوية والقيم الثقافية الموروثة» والمحافظة على أصولها فى مواجهة تحدى الغرو الثقافى 
الأجنبى» وهو ماظهر بشكل شديد الوضوح - على نحو ماقدمنا ‏ خلال الفترة التى 
خحضعث فيها مصر للاحتلال الأجنبى وعلى وجه الشحديد منذ بدايات الاحتلال 
البریطانی فی سنة ۱۸۸۲ إلى بدايات العهد الملکی فى سنة ۱۹۲۳ . وكان من الملفت 
للنظر أن تلك الفترة هى التى شهدت وصول الدولة المصرية إلى أدنى درجات قوتهاء 
وهى التى شهدت أيضاً حيوية كبيرة فى أداء امجتمع الأهلى وقوة دعمه لمؤسسات 
التعليم الموروث (من الكتاب إلى الأزهر)» ودعمه أيضاللعديد من المژسسات 
الأهليةء وآنشطة العمل الاختيارى . 

ويبحث العديد من نماذج الوقف وفاعلياته التى قدمها فى الفترة المشار إليها ۔ ما فى 
ذلك غاذج الوقف الأهلى على النفس والذرية - ثبين أن نظام الوقف قد صار أحد 
وسائل المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجئبى» وتمشل إسهامه الرئيسى فى دعم 
مؤسسات بناء الهوية كما ذكرنا من ناحية» وفى منع قسم من مصادر الثروة العقارية ‏ 
من الأراضى والبانى ۔ من التسرب إلى أيدى المرابين والأجانب من ناحية أحرى . 

تبين آيضا . من بحث السياسات الأهلية للأوقاف- أنه كانت هناك محاولة لتجديد 
النظام الإأدارى للوقف وتطويره من داحله؛ بحیث يون أكثر كفاءة وقدرة على تلافی 
عيوب النمط العقليدى للإدأرة الناظر؟ .الفرد۔ وأهمها عدم وجود رقابة منظمة عليه» 
فضلاً عن صعوبة إحضاعه للمحاسبة اعتماداً على أمانته المغترضةء وثفة فى حسن 
تصرفه فى شئون الوقف. وقد اعتبر الفقهاء ناظر الوقف أميناً على ماتحت يده من أموال 
الوقف ؛ لا يضمن إلا بالشعدى بتبديدهاء أو بالإهمال حتى تهلك» أو بصرف الغلة 
فیما لم يخوٌل له شرع . 

وقد ظهرت «المحاولة الشجديدية» ‏ المشار إليها۔ فى وقفيات النخبة من أعضاء 
الجماعة الحاكمة وبعض أعضاء المجالس التشريعية بصفة خحاصة۔ وقد عرضنا لنماذج 
منها فى مواضع مختلفة فيما سبق- إذ سعى البعض منهم لنقل خبراتهم الذاتية فى 


(۱) انظر : قدرى باشا : قانون العدل والأئصاف» مس ذء م / ۳۱ 
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الرقابة والمىحاسبة والمساءلة ‏ التى تحصلوا عليها من خلال عضويتهم بتلك الملجالس ۔ 
للاستفادة بها فى تطوير إدارة وقفياتهم » وكذلك إدارة المؤسسات الفيرية التى أنشأوها 
وحصصوا ريع ماوقفوه لاإنفاق عليها. حتى إن حجج وقفيات البعض منهم صيغت 
فى «فصول؟۲ و «مواد» ‏ تشبه النصوص القانونية - وتضمنت النص على ضرورة ضبط 
حسابات الوقف فى دفاتر خاصة » وتشكيل مجالس بالانشخاب لإدارة أعيان الأرقاف› 
ولاحٍشراف على النظار. أو المديرين - ومحاسبتهم سنوياًء مثلما رأينا - على سبيل المثال 
۔ فى حجة وقف سيد أحمد بك زعزوع (عضو مجلس شوری القوانين) وعلى باشا 
شعراوى عضو الجمعرة التشريعية وعضو الوفد المصرى» وقطب بك قرشى (كان من 
أعضاء ا لجمعية التشريعية) وقد نهج نهجهم بعض كبار الملاك فى وقفياتهم مثل أحمد 
باشا البدراوى» وأحمد باشا المنشاوى» وسيد بك عبدالمتعال ومحمد حسن الشندويلى 
وغیرهم. 

ومع ذلك فقد كانت تلك المحاولة محدودة فى صفوف النخبة من مؤسسى الأوقاف 
ولم يقدر لها الانتشار . وظل جمود إدارة الأوقاف. إلى جانب فساد النظار ۔ من أهم 
مشاكل نظام الوقف التى لم تبذل محاولة جادة للتغلب عليها من داخل النظام نفسه. 
ومن ثم كان الطريق مفو حا آمام التدخلات الحكومية لبسط سيطرتها على نظام الوقف 
بحجة مزودجة هى : القضاء على عيوبه من ناحية وإصلاحه وتطويره من ناحية 
أحرى. وتلك الحجة نفسها هى التى استخدمتها السلطة غداة ثورة ڀوليو ›۱۹٥۲‏ 
لتبرير حلها للوقف الأهلى » ليس فقط وإ نما حظره مستقبلاً أيضاء ولتسويغ استيلائها 
على الوقف الخیری کما سنری فیما بعد. 

والحاصل أن مجمل السياسات الأهلية التى بحثناها فى مخلتف المجالات ۔ التى 
يلخصها الحدول السابق (رقم -)٠۹‏ قد أسهمت بفضل اعتمادها على الأوقاف فى 
إرساء أساس متين لبناء مجتمع أهلى (مدنى) متماسك» يعلى من شأن المبادرات 
الاجتماعية» ويدعم جهود التكافلات الأسرية والجماعية بشكل عام» ويؤدى ۔ عبر 
الكثير من المؤسسات والأنشطة ا-لفدمية المستقلة- إلى الحد من إمكانيات توغل سلطة 
الدولة على حساب المجتمع . كما أسهمت تلك السياسات «الوقفية) فى دعم «المجال 
المشترك» بين الجتمع والدولة كإحدى أعرق الوظاقف التاريخية لنظام الوقف . 


۳۸۱ 


ومع استمرار عمليات التحديث» ولرد وات البرك وها ارت 
الأوقاف - والمؤسسات المرتبطة بها. مدذ مطلع القرن العشرين موضوع اهتمام مشترك 
بین دعاة الشجديد وأنصار الدولة الحديدة من ناحية» ودعاة الأصالة والمحافظة على 
الهوية الاجتماعية بقيمها الموروثة من ناحية أخرى . وبينما كان الإقبال على الوقف 
يتزايد وتتسع قاعدته الاجتماعية والمؤسسية - خحارج جهاز البيروقراطية احكومية بطبيعة 
الحال۔ كان دماة التحديث يدون السعى لعفكيك «نظام الوقف» من أساسه ؛ فنادوا 
بحل الوقف الأهلى وأضبط الوقف الخيرى وإعادة توجيهه» وإخضاعه للإشراف 
الحکومی المرکزی' . وقد تحققت بعض هذه المطالب بشکل جزئی بصدور ول قانون 
للوقف فى سنة ٠۹٤١‏ حيث هذا القانون نص على تأقيت الوقف» وتقييد حرية 
الواقف» وفرض بعض الإجراءات الرقابية الحكومية على الأوقاف الخيرية» وكانت 
تلك هى إرهاصات تقويض استقلالية نظام الوقف برمته» وإدماجه فى البيروقراطية 
الحكومية وإعادة توجيهه خدمة السياسات العامة للدولة مع قيام ثورة یولیو ۱۹١۲‏ . 
وانتقل الوقف من الحيز الاجتماعى إلى الحيز الحكومى . 


(۱) کان الدکتور إبراهيم ببومى مدكور من خحصوم الوقف الذين دعو جهرة إلى إخضاع الأوقاف النيرية 
لاجدارة ا-لحكومية المركزية عن طريق وزارة الأوقاف» انظر ما أدلى به فى ال جلسة رقم ٠١‏ لمجلس الشيوخ : 
مضبطة الجلس بتاریخ ۵/۱۷ / ٤٤۱۹ء‏ ص ۹۸۱ . 
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المصل الخامس 
تطورالسياسات الحكومية تجاه الأوقاف 


# 


هيد 


انبحسرت الأوقاف فى عهد محمد على - خلال النصف الأول من القرن التاسم 
عشر . ثم عادت للازدهار من منحصف ذلك القرن حتى منتصف القرن العشرين 
تقريباً» ولكنها رجعت مرة أخرى إلى الانحسار الشديد بقيام ثورة پوليو سنة ۱۹۵۲ . 
وفى كل مرة كان الانحسار والازدهار يصيبان البنيتين : المادية والمؤسسية (الوظيفية) 
للأوقاف معاً. وقد تبين ذلك فى الفصلين السابقين» كما تبين - أيضا ۔ أن نظام 
الأوقاف فى مرحلة الازدهار كان إطاراً منظماً لممارسة العديد من «السياسات الأهلية» 
التى اتسمت بالتلقائية» واللامركرية» والاستقلالية . وأسهمت فى بناء العديد من 
امؤسسات الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة فى مجالات : العبادة» والتعليم » 
والصحة» والرعاية الاجتماعية . 

ولم يكن انحسار الأوقاف ولا ازدهارها بمعزل عن تطورات عملية بناء الدولة 
الحديثة فى مصر ؛ فمدذ بدايات «تجديد قوة الدولة۲ على يد محمد على بدأت 
مسحاولات بسط السيطرة الحكومية على الأوقاف . وتوالت تلك المحاولات › 
وتراكمت آثارها على مدى القرنين التاسع عشر والعمشرين» وأدت فى جملتها إلى 
تقويض استفلالية نظام الأوقاف والمؤسسات الأهلية التى ارتبطت به» وتحويله من نظام 
أهلى أصيل ابع من الإرادة الاجتماعية» إلى نظام حكومى تابع لسياسات السلطة 
وخادم لتوجهاتها. 

وإضافة إلى «التراكم» الذى اتسمت به السياسات الحكومية تجاه الأوقاف فإنها 
تميزت أيضا بالبطى والتدرج وهى تتدخل فى شون الأوقاف» وخاصة قبل أن تقرم 
ثورة يوليو بإجراءاتها الحذرية السريعة المتعلقة بهذا الجال. وقد ارتبطت لحظات 
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التحول الأساسية فى تلك السياسات بالتحولات التى حدثت فى بنية سلطة الدولة 
المصرية الحديئة ومؤسساتها ؛ ليس فقط ٠»‏ وإنا با حدث من تطور فى وظائف هذه 
الدولة» وسعيها المتواصل لإحكام قبضتها على الجتمع عن طريق جهازها الرإدارى 
البيروقراطى المترامى الأطراف» وبا أتيح لها من سلطات تشريعية واسعة» لم تكن 
متاحة قبل ذلك للدولة التقليدية . 

ويشير التطور التاريخى للسياسات الحكومية تجاه ثظام الأوقاف ۔ حتى منتصف 
القرن العشرين- إلى أنها قد تركزت أولاً فى «الجوانب الإدارية؛ لذلك النظام» ثم 
انتقلت ‏ تدربجياً۔ إلى جوانبه التشريعية (القانونية)» وانتهت بنقله من مجال السياسة 
المدنية أو الأهلية التى أسسها «الفقه؟ إلى جال السياسة الحكومية التى شرعتها الدولة 
«بالقانون» . آى أنها أدت إلى نقل نظام الأوقاف من المجتمع إلى الدولة» وقضت على 
«المجال المشترك؛ بينهما وأعادت توجيهه - أو تسييسه ۔ ليصبح فى خدمة توجهات 
السياسة العامة للدولة ولسلطتها الحاكمة. 

ويبدو آن العلافة بين عمليات بناء مژسسات الدولة الحديئة من ناحية» وبين رغبة 
هذه الدولة فى إخضاع الأوقاف لسيطرتها من ناحية أخحرى: كانت علاقة طردية . إذ 
كلما تقدمت عمليات بناء الدولة حطوة» زاد ميلها نحو تلك الرغبة فى السيطرة على 
الأرقاف وتطورت آلياتها لعحقيق هذه السيطرة من «الإدارة» إلى «التشريع؛ إلى 
«التسييس). أما تفسير هذا اليل فيكمن فى أن «النزعة المركزية» للدولة الحديئة ۔ التى 
التأمت مع مركزية الدولة كمحور ثابت فى تاريخ المجتمع المصرى - لم تتقبل النزعة 
اللامركزية لنظام الأرقاف» ومن ثم سعت لاحنوائثه وفرض سیطرتها عليه عبر 
السياسات الحكومية المشار إليها . 

والهدف من هذا الفصل هو تحليل تلك السياسات التى أدت إلى القضاء على 
استفلالية «نظام الأوقاف» وألحقته بالحيز السياسى للسلطة الحاكمة» وجففت منابعه 
الاجتماعية ؛ فنتداول سياسة الإدماج الإدارى داحل جهاز الدولةء مع الثركيز - بصفة 
خحاصة. على عملبة التوسع فى الإشراف الحكومى على الأوقاف» وما صاحبها من 
تطور ممؤسسى ووظيفى «لوزارة الأوقاف» ‏ ومن قبلها ديوان عموم الأوقاف ۔ 
باعتبارها الأداة الحكومية الرئيسية التى تمت من خلالها عملية الإدماج الإدارى. ثم 
نتناول المدل الذى دار حول نظام الوقف خلال الصف الأول من القرن العشرين من 
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ناحية و سياسة الضبط القانونى لنظام الأوقاف من خلال التشريعات التى أصدرتها 
الدولة الحديثةء وكيف أدت هذه السياسة إلى استبدال «قانون الدولة؟» بفقه الأوقاف»› 
من ناحية أحرى. وآخيراً نتناول عملية تسييس نظام الأوقاف ومؤسساته لحدمة 
السياسات العامة للدولة ؛ مع الأخذ فى الاعتبار آن تحليل تلك السياسات سوف يتم 
بالاعتماد على الوقائع والتطورات ذات الدلالة ا لخاصة بتطور العلاقة بين اللجتمع 
والدولة فى مصر الحديثة » وكيفية تأثيرها على عملية إدماج الأوقاف وإكسابها الصفة 
الرسمية فى الجهاز البيروقراطى الحكومى . 
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۱ 
إخضاعالأوقاف ثلادارة الحكومية 
,التطور المؤسسى۔ الوظيغى لوزارة الأوقاف» 


الأصل فى إدارة الأوقاف هر أنها «إدارة أهلية مستقلة»؛ تعمل وفق مبدآ الثسيير 
الذاتى بعيدأاعن التدخل الحكومى'. وهذا الأصل ينطبق على الأعيان الموقوفة كما 
ينطبق على المؤسسات والأنشطة الموقوف عليها سواء بسواء. و«الواقف» هو صاحب 
احق الأصيل فى تعيين إدارة وقفيته » وتحديد اخحتصاصاتها وصلاحياتها» وفى وضع 
شروط شخل وظاتفها والإقالة منها. لا تحده فى ذلك إلا حدود المصلحة الشرعية) 
حميع الأطراف ذات الصلة بالوقف . 

ولكن الممارسة الاجتماعية للوقف عبر التاريخ أدت إلى ظهور قطاع حاضع لاجدارة 
الحكومية فيما عرف - فى النموذج القاريخى لنظام الوقف . «بالأوقاف السلطانية» ؛ 
التی کان لھا دیران حاص لا دارتھا يتہع السلطة الحاكمة» إلى جانب بعض التنظيمات 
الديرانية الأحرى التى اضطلعت بإدارة نوعيات خحاصة من الأوقاف تحت إشراف 
القضاة. ولم تكن تلك التنظميات مستقرة ولا دائمة» إذ وجدت حيناً وألغيت أحياناًء 
وضاق اخحتصاصها فى بعض الفترات واقسع فى فترات أخرى. وحدثت محاولات 
متعددة بذلتها السلطة الحاكمة فى فترات مختلفة من أجل السيطرة على الأوقاف› 
ولكنها لم تسفر عن بناء مؤسسة حكومية مركزية لإدارة جميع الأوقاف أو الإشراف 
عليها. وتشير الوقائم التاريخية » لتدخحلات السلطة فى هذا الجال إلى أنها قد انصہت 
أساساً على ما اعتبرته السلطة أوقافاً غير صحيحة"" . وعادة ما كانت تلك الثدحلات 
تحدث فى لحظات تغيير السلطة الحاكمة ۹ وانتقالها من عهد إلى عهد . 
(۱) انظر ما سبق حول استقلالية إدارة الأوقاف فى النموذج التاريخى لها قبل محمد على وذلك فى الفصل 

الأرل من هذا الكتاب. 
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ولم تخرج إجراءات محمد على بخصرص الأوقاف ‏ خلال العقد الأول من توليه 
حکم مصر۔ عن ذلك «النموذج التاریخی» الذی اتبعه کل حاكم فی بدايات حكمهء 
مع بعض الاختلافات التى فرضها المشروع الإصلاحى محمد على نفسه . فقد عمد إلى 
مصادرة الأوقاف التى ثبت من فحص حججها أنها غير صحيحة) » وفرض ضريبة 
الخراج على ماثبتت صحته منها' . وتمت تسوية الأعيان الموفوفة ‏ مدذ ذلك الحين - 
بغيرها من الممتلكات فى دفع «أموال الميرى» بصفة عامة» وتضمنت جميع حجج 
الأوقاف التى نشآت طوال الفرنين التاسع عشر والعشرين - بلا استثناء النص على أن 
يبدأ من ريع الوقف «بدفع ماعليه هة الميرى من الأموال والضراثب المقررة»؛". وقد 
أسهم هذا الالتزام فى إيجاد قناة اتصال منظمة بين الأوقاف من جهة» والبيروقراطية 
الحكومية المكلفة بجباية تلك «الأموال والضرائثب» من جهة أخرى . 

وفى سنة ١١۲٠ه.۔‏ ١۱۸۳م‏ أصدر محمد على إرادة بإنشاء «ديوان عمومى 
للأرقاف)» وقد تحددت اخحتصاصات هذا الديوان وجب لائحة رسمية صدرت 
بشاریخ ۸ ذى الحجة ٠۲١۲‏ ه» تحت عنوان «لائحة ترتيب عملية الأوقاف باللغور 
والبنادر" واشتملت على عشرة أبواب أشارت فى مجملها إلى أن المهمات الرئيسية 
للديوان هى ضبط حسابات الأوقاف الفيرية من حيث إيراداتها ومصروفاتها من ناحية» 
والحافظة على حقوق الجهات الموقوف عليها وفى مقدمتها المساجد» من ناحية ثانيةء 
وتنظيم صرف مرتبات (معاليم) موظفى تلك الجهات من ناحية ثاللةء مع تقديم إقامة 
الشعائر «إن ضاق الريع عن الشعائر والمعاليم لأن الشعائر آهي». 

وتفيد المعلومات المتوفرة عن هذا الديوان بأن إنجازاته قد تركزت فى ناحيثين فقط 
هما : وضع دفاتر (سجلات) تتضمن قوائم بأسماء بعض الأوقاف الفيرية وحساباتها 
عن سنوات ۱۲۰٠۰‏ و ١١٠٠و‏ ١٠١٠٠ه»‏ وإنشاء قلم لملحاسبة نظار ثلك الأوقاف› 


2) ثمة تضفاصيل كثبرة متعلقة با للاہسات التى أحاطت بالإجراءات التى اتخلها محمد على تجاه الأوقاف 
انظر : المرجع السابق؛ ص۹٦‏ ۔ ٩۹۰‏ . 

(۲) هدا النص وارد فى جميع الحجج كما ذكرئاء مع اختلافات طفيفة في صباغته . 

(۴) لص الائحة ترتيب عملية الأوقاف باللغور والبنادر؟ الصادرة بتاريخ ۸ ذى الحجة ۲ من مدير أوقاف 
وجفالك (دار الرثائق القومية : محافظ الأبيحاث. محفظة هة ٠۲‏ : دفتر مجموع ترتيبات ووظائف۔ علبة ۳ 
دوسية رقم .)٤‏ وتعتبر هله اللائحة هى أول محاولة رسمية لوضع نظام لاإشراف الحكومى على الأرقاف 
فى عهد محمد على » وكانت أيضاً حجر الأساس الذى بئيت عليه نصوص اللوائح الخاصة بإدارة 
الأرقاف بعد ذلك. 

() للصدر نفسه : لائحة رئيب ٠.‏ الباب الخامس منها. 


TAY 


«وخصوصا أوقاف الأمراء والسلاطين السابقين»'“ ولكن سرعان ما أصدر محمد 
على قراراً بإلغاء الديران بعد ثلاث سنوات فقط من نشأته . وثمة غموض يحيط 
بالسبب - أو الأسباب۔ التى حدت به لاتخاذ قرار الإلغاءء ولا يرفع هذا الغموض ما 
قاله ا لخدیوى عباس الأول من أن جدّه (محمد على) قد ألخغى ديوان الأوقاف لأنه «لم 
يجن منه ثمرة»' ؛ إذ أى ثمرة ثلك التى كان محمد على يتعجلها ولم يصطبر عليها 
أکثر من ثلاث سنوات؟ . 

إن هذا التفسير #الرسمی) الذى قدمه اديو عباس الأول لا يفصح عن شئ . كما 
أن ماذهب إليه البعض من أن سبب الإلغاء هو معارضة العلماء ونظار الأوقاف لفكرة 
الدیوان'' لا يبدو مقنعاً ۔ کسبب وحید۔ فی ضوء ماهو معروف عن محمد على من 
صفات الحزم والحسم» وعدم التراجع عن آمر إلا إذا أراد هو نفسه التراجع عه . 
والذى يبدو لنا هر أن قرار الإلغاء كان نتيجة للعقبات التى اعترضت عمل الديوان 
وخاصة فيما يتعلق بتسجيل الأوقاف ومحاسبة نظارها طبفاً لا نصت عليه اللاثحة› 
الأمر الذى جَعَل وجود الديوان ذاته يمثل عباً لافائدة منه فى تحقيق «الثمرة1 الثى سعى 
إليها محمد على وهى - فى رأينا أن يتمكن من ضبط قطاع الأوقاف داخل إطار 
«الإدارة المركزبة) التى اعتمدها كمبدأ عام فى تسبير شثون الحكم . 

وبالرغم من قصر عمر ذلك الديوان إلا آن نشأته وضعت بذرة التدحل الحكومى 
المركزى فى مجال الأوقاف ؛ تلك البذرة التى استنبتها الخديوى عباس الأول مرة أحرى 
فى بداية عهده لتستمر فى النمو بعد ذلك دون انقطاع » كما سیآتى بعد قليل . 


(1) انظر : مضبطة الحمعية التشريعية؛ الجلسة ۳۱ بتاریخ /٥ /۲٤‏ ٤۱۹۱ء‏ ص ٩۱١‏ . وقد آشار مبدالعزیر 
نهمى نى تلك ال حلسة إلى آن ماقام به ذلك الديوان مسجل فى ثلاثة دفاتر ضخمة ثقيلة ا لحمل «تبقى سا 
بقيت الأهرامء مدون بها حساب الثلاث سنوات التى استمر القلم يشتغل فيها تحت رئاسة موظف كان 
يطلق مليه باشمعاون الأرقاف). 

(۲) من وئيقة عبارة عن «آمر خديوى إلى حضرة الباشا الكتخدا» صادر من النديو عباس الأول بتاريخ ۴ 
جمادی الأولى ۱۲۹۸ يطلب فيها إعادة النظر فى آمر ديوان الأرقاف (دار الوثائق القرمية: محائظ 
الأبحاث محفظة ١١۲۷‏ دفتر ٤۸١‏ معية تركى - ترجمة الوثيقة برقم .)٤4١‏ 

(۳) انظر : 169 Baer, Op. Cit, p,‏ - 
حيث قل آلرأى المذكور عن امرجم التالى : 

. Sekaly, A. Le Probléme Des Wakfs en Egypt (Paris: 1929) p, 111 

() لمزيد من التفاصيل حول السمات الشخصية محمد على باشا وطريقته فى اكم انظر بصفة خاصة : شفيق 

غربال محمد على الكبير (القاهرة: ٤‏ وکریم ٹابت : محمد على (القاهرة : ,)۱۹٤۳‏ 


TAA 


وقد كان الإجراء الأخير فى سياسات محمد على تجاه الأوقاف هو أمره الذى 
أصدره بتاریخ ٩‏ رجب ۲۹۲٠ھ )۱۸٤١(‏ بنع إنشاء أوقاف أهلية جديدة اعتباراً من 
تاريخ صدور ذلك الأمر . وکان قد حصل على فتویى من الشيخ الجزايرلى ۔ مفتى 
الأحناف بالإسكندرية آنذاك ۔ بجواز أن يصدر ولى الأمر أمرآ جنع الناس من وقف 
أملاكهم وتبيسها «فيما يستقبل من الزمان» سد لذريعة أغراضهم الفاسدة . . . ولأنه 
ما تقنضيه السياسة الشرعية استنادا ا حكينا عن إمام المذهب»» والمقصود هو الإمام 
أبو حنيفة » الذى كان يرى جواز الوقف دون لزومه. 

وبالرغم من استناد أمر ا منع من الوقف على «فتوى شرعية؟ » وصدوره عاماً شاملا 
بالسبة لجميع الممتلكات > إلا أنه لم ينفذ إلا فى حدود ضيقة لم تتعد نطاق الأراضى 
الزراعية العشورية » أما بقية أنواع الممتلكات من عقارات مبنية وأراض خراجية فقد 
1استمر وقفها بعد صدور آمر المنع کما کان قبل صدوره)'. 

غير أن أمر المنع قد استمر سارياً من الناحية الرسمية لمدة ثلاث سنوات ‏ فقط من 
سنة ۱۸٤١‏ إلى سنة ۱۸٤۹‏ . وما كاد عباس الأول يجلس فى دست الحكم فى سنة 
4 حتی آلغاه» وذلك بموجب إرادة أصدرها تاريخ ۵ رمضان ۱۲۰۹۰۵ )۱۸٤4۹(‏ 
جاء فيها : «كان قد صدرت إرادة مخصوصة من جانب الحكومة بنع الأهالى من وقف 
أملاكهم» ولكن ظهر أن هذا الأمر جاثر وتعد على حقوق الناس؛ لذلك أمرنا بصرف 
النظر عن اتباع حم هله الإرادة لیکون کل شخص حرا فی وقف آملاکه حسب حکم 
الشرع الشريف المحمدى» ولا يتعرض له أحد ولا يمنعه٤"‏ . ويبدو من هذا النص أن 
الحديوى عباس لم يكتف بإلغاء أمر المنع الذى سبق أن أصدرته حكومة جده محمد 
علی» وإ نما آدانه أيضاً إذ وصفه پأنه كان أمراً جائرا. وما إن زال أمر المع رسمياً حتى 
أحذ وقف الأطيان العشورية فى الظهور من جديدء ففى عام واحد (من ۵ ذى الحجة 
١‏ إلى ٠١‏ ذى الحجة )۱١١۷‏ وقف منها لدى محكمة مصر الشرعية وحدها 
حوالی ثلاثة آلاف فدان؟ . 


(1)انظر : علوبة: مبادئ فى السياسة . . , » م س ذ» ص ۲۹۰۵ ۔ ۲۹۷ حيث أورد نص سؤال محمد على 
للمفتى ونص فتوى المغتى» وكذلك نص أمر المنع الذى أصدره بناء على تلك الفتوى . 

() انظر : السنهورى : فى قانون الوقف» مس ذ» جا ص ۹ و١.‏ 

(۳) انظر؛ آمین سامی: تقويم النیل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعید باشا (القاهرة: ۱۹۳۲) ج٣/‏ ص 
٤‏ . حيث أورد نص الإرادة المشار إليها. 

(0) انظر : السنهورى» م س ذ» س ٠١‏ والوقفيات التى أشار إليها مسجلة بالسجل رقم ٤‏ من سجلات 
محكمة مصر الشرعية آرقام ۹۷ و ٠٠١‏ و ٠١١‏ و ٠۵١۷‏ (محفوظات دار الوثاثق القومية) . 


۳۸۹ 


ثم ما لبث عباس الأول حتى أصدر «إرادة» أخری بتاریخ ١١‏ رجب ٠۲١۷‏ 
(۸۱م) نصت على إعادة «ديوان عموم الأوقاف» ليستأنف المحاولة التى قام بها 
محمد على » وبموجب تلك الإرادة قام «اللجلس الخصوصى) بوضمع لائحة . لتنظيم 
عمل الديوان۔ اشتملت على عشرة بنود وخاتمة'؛ كان محورها الرئيسى الذى دارت 
حوله هو تأسيس الإشراف الحكومى على الأوقاف (الخيرية) وتحويل هذا اللإشراف إلى 
عمل إدارى منظم يتسم بالمركزيةء وتتوفر له مقومات الدوام والاستمرار. 

ومنذ عودة الدیوان فى سنة ۱۲۹۷ ه/ ١١۱۸م‏ أخل الشدخل الإداری الحكومیى فى 
شون الأوقاف يتطور مؤسسیاً ووظیفیاً » على نحو تراکمی منتظم دون آن تحدث له 
انقطاعات أو انتكاسات فى تقدمه المستمر صوب إخضاع الأوقاف لإدارة مركزية 
واحدة ؛ مفضياً بذلك إلى القضاء على حالة اللامركزية التى ميزتها وكائت إحدى 
سماتها الإدارية الأصيلة . ونلاحظ أن هلا الالتجاه نحو الإخضاع المركزى للأوقاف قد 
جرت وقائعه فى السياق العام للدمو المركزى - أيضا۔ لمختلف مؤسسات الدولة المصرية 
اللحديغة . 

وثمة تفاصيل ووقائع كثيرة ‏ حدثت ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر ‏ تؤكد 
فى مجملها على قوة العلاقة الطردية بين التحديث والتطور المؤسسى . الوظيفى المشار 
إلبه من ناحية» وبين الزيادة التدريجية فى إحضاع الأوقاف لادارة الحكومية من ناحية 
أحرى. وقد احتلفت درجة الإحضاع فى ظل «ديوان عموم الأوقاف۲ من سنة ٠۸١١‏ 
إلى سنة ۱۹۱۳ عنها فى ظل «وزارة الأوقاف؟۲ التی نشأت فى سنة ۱۹۱۳ . كما 
احتلفت تلك الدرجة فى ظل العهد الملكى (البرلانى) عنها فى ظل نظام ثورة يوليو 
۲ . وعلى ذلك فإنه يمكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسية : الأولى هى مرحلة 
الاخحتصاصات الإدارية المحدودة للديوان وسياسة التدحل خطوة خحطوة فى شون 
الأوقاف» والثانية هى مرحلة التوسع فى الإدارة الحكومية للأوقاف والإشراف عليها 
من خلال وزارة الأوقاف» خلال العهد الملكى » أما الثالثة فهى مرحلة الإدماج التام 
للأوقاف فى البيروقراطية الحكومية اعتبارا من سنة ۱۹١۳‏ . وبيان ذلك على النحو 
التالى : 


لائحة ديوان الأرقاف» الصادرة بتاريخ ١١‏ رجب ۱۲۹۷ )۱۸١١(‏ (دار الوثائق الفوسية: محافظ 
الأبحاث. محفظة ٠۳١۵‏ . دفتر ۱۹0۸ : قرارات الجلس الخصوصى - بند الفروعات رقم .)۱۸١‏ 


۳۹ 


أولاً : مرحلة «ديوان عموم الأوقاف» وسياسة التدخل خطوة خطوة .۱۸٩۱(‏ ۱۹۱۳): 

بدا «دیوان عموم الأوقاف» أعماله فى سنة ١۱۸م‏ من حيث انتهت أعمال الديوان 
الأول ۔ الذى ألغاه محمد على فى سنة ۱۸۳۸م سواء فيما يتعلق باستكمال عملية 
حصر الأوقاف الغيرية وتسجيلهاء أو فيما يتعلق بمحاسبة نظار تلك الأوقاف» وإحالة 
من برتكب منهم مخالفات إلى المحكمة الشرعية » حتى إذا ثبت للقاضى أنه يستحق 
العزل عزله وولۍ بدلا منه. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حظى «الديوان الجديد» بسلطات أوسع» وباختصاصات 
أكبر نسبيا نما كان للديوان الملغى ؛ وبدأت تنمو بينه وبين مؤسسة القضاء الشرعى 
علاقات إدارية منظمة . 

فبينما كانت سلطة الديوان الملغى قاصرة على محاسبة بعض نظار «الأوقاف الخيرية) 
فقطء صار من سلطة الديوان الجحديد -وفقاللائحته- أن یحاسب بعض نظار 
«الأوقاف المشتركة؛ أيضا ؛ وذلك فى حالة محددة نص عليها البند التاسع من اللائحة : 
وهى أن يكون آلواقف قد شرط فى وقفه الأهلى صرف حصة من الريع لجهة أحد 
المساجد» فإذا ثبت أن ناظر الوقف لا يقوم بصرفها كان من حق الديوان أن يطلب 
حساب هذا الوقف من ناظره . وأن يتدخل لتنفيذ ماشرطه الواقف للمسجد' . 

كذلك فقد وسعت اللائحة من سلطات ناظر عموم الأوقاف؟ فى عزل النظار الذين 
تفت إدانتتهم؛ إذ نصت فى بندها السادس على أنه «إذا ثبت لدى ناظر الأوقساف 
العمومية أن هناك ما يوجب فصل آحد النظار لعدم كفاءته أو لعمله على خلاف شروط 
الواقف أو لارتكابه جنحة شرعية؛ يفصله طبقاً لمقتضى الحال» وينصب ناظراً آخر 
مناسباًء ويكتب إلى باشكاتب المحكمة لإخراج التقرير اللازم باسم الناظر الجديد" 
هذا إلى جاتب إقرار حق الديوان . طبقا للبند ا لخامس من لائحته۔ فى الحصول على 
بيانات الأوقاف التى تم تعيين نظار لها معرفة قاضى محكمة مصر الشرعية اعتباراً من ۷ 
صفر ٠١١٤‏ ه (وهو تاريخ إلخاء الديوان السابق) فصاعداً» وفى الحصول أيضا على 
E U UE ES HEE SEE‏ 
الخاصة) . 


(۱) 1لائحة دیوان عموم الأوقاف» الصادرة بتاریخ ۱۱ رجب ۱۲۹۷ )۱۸١١(‏ م سذ. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصلر نفسه. 


۳۹1 


وقد استمر الدیوان فی آداء مهماته باعتباره «ناظراً حسبيا) ؛ له هيئة موظفين على 
رأسهم «ناظر عموم الأوقاف) ‏ الذى كان تعيينه يتم بقرار من ال لخديوى وتکفلت 
خزانة الدولة بدفع ماهياتهم» وجميع نفقات الديوان الأخرى»› تطبیقا لما نصت عليه 
لائحة الديوان من أن «إيراد ومصروف مصلحة الأوقاف يجب التصرف فيه طبةاً 
للقواعد الشرعية وجب شروط الواقفين) » وهو ما يعنى عدم تحميل الصروفات 
الإدارية للديوان على إيرادات الأوقاف حتى لاتحدث مخالفة لشروط الواقفين الخاصة 
بإنفاق تلك الإيرادات . 

وإذا كانت لائحة الديران قد حددت اخحتصاصاته وسلطاته على النحو المشار إليه؛ 
إلا أن الممارسة العملية قد أدث فى بعض الأحيان إلى الخروج عما حددته ؛ استجابة 
لضرورات الواقع وسعياللتغلب على ممشكلات التطبيق» ورور الوقٹ تكرر 
«الخروج عن حدود اللائحة؛ حتى غدت نصوصها الرسمية أضيق ۔ بكثير ۔ من 
اللمارسة العملية للديوان بحكم الأمر الواقع» فتم إصدار لائحة جديدة فى سنة 
٥,؛,‏ وهى «لائحة إجراءات ديوان عموم الأوقافا » التى قننت ممعظم 
الصلاحيات والسلطات التى اكتسبها بحكم الأمر الواقع 

وقد حفلت الفترة الواقعة بين صدور لاثحة سنة 1۸١١‏ وبين صدور لائحة سنة 
٥‏ بالكثير من الوقائع ذات الأهمية فى تراكم التطور ا لمؤسسى والوظيفى للديران ء 
وسنرى . من خلال بعض تلك الوفائع ۔ أن كل واقعة كانت تعكس رغبة متزايدة من 
جانب سلطة الدولة لتوسيع نطاق إشرافها على الأوقاف وإحضاعها للإدارة الحكومية . 

فمن وقائع تطور البنية المؤسسية للديوان أنه 2 تم إنشاء اخزينة خحاصة» له فى سنة 
۰۵ هھ/ ۱۸٩۸‏ بعد أن أحيل عليه آنذاك Ne‏ ذات الإيراد الكبير " . 
وترتب على ذلك أن صارت لدى الديوان «أموال» . احتفظ بها لأول مرة منذ نشأته - 


(4) المصدر نفسه . واللص المذكور هو خحاتمة اللالحة وقد کان عدد موظفی الديوان (فى سئة ۲۹)۸۱ 
موظفاً» وكانت جملة مرتباتهم فى تلك السنة ٤١۷۳‏ قرشاً. طبقا لما ورد فى «بيان الكُاب والمعاونين 
وساثر المستخدمين؟ وهو ملحق بلائحة الديوان. ويلفت النظر فى هلا البيان أن اثنين فقط من الموطظفين كانا 
من «أبناء الثرك ولكن مرتب الواحد منهما كان أكثر من حمسة أضعاف مرتب نظيره اللصرى. إذ كان 
الترکی پتقاضی شهریاً ٥ر٦١۱‏ قرشأ بینما کان الصری یتقاضی ٠‏ فرشا شهریاً فقط . 

(1) سبقت الإشارة إلى هذه اللاثحة وهى تعتبر الثالثة فى تاريخ الديوان » أما الأرلى فهى لائحته الى صدرت 
فى عهد محمد على » والثائية هي التى صدرت فى عهد عباس الأول . 

(۳) انظر : مضبطة الممعية التشريعية » اللحلسة »۳١‏ مس ذ؛ صس4٨6.‏ 
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فدعت الحاجة إلى وجود تلك الغرينة لحفظها . ولكن ما إن صارت لدى الديوان أموال 
حتی قرر اللخدیوی سعید فی السنة التالية (۱۲۷۲ه/ ۱۸٥۹‏ م) أن يتم صرف مرتبات 
موظفيه منهاء» على أن تقوم الخزانة العامة للدولة بسدادها إليه فيما بعد وذلك على 
سبيل الاستئناء من أحكام لائحة الدیوان التى نصت على عدم التصرف فى شى من ريع 
الأوقاف بالمخالفة لشروط الواقفين . ثم ما لبث الخديوى حتى أصدر أمراً آخر فى السنة 
التالية (۲۷۷١ه/‏ ١١۱۸م)‏ قرر فيه أن يتحمل ديوان الأوقاف حوالى ثلث مرتبات 
موظفيه» وتتحمل خرانة الحكومة الثلفين'. وأنشئت لذلك إدارة فرعية جديدة 
بالدپوان أخذت اسم «قلم حاصل مصروف الروك» . وبأخحذ جزء من ريع الأوتاف 
لتغطية ثلث مرتبات الموظفين غم الخروج عما نصت عليه اللائحة على النحو المشار إليه 
آنفاً . ثم تكرس هذا الخروج ۔ فى خطوة لاحقة. بصدور أمر عال من الخديوى 
|سماعیل فی سلة ۱۲۸۰ ه/ ۱۸۹۳م قضی بأن يتحمل الدیوان مبلغ ۲٠٤٠۷١‏ قرشأ من 
إجمالى ماهيات موظفيه (وكان آنذاك ٤٠٠۸٠١‏ قرشا) بينما تتحمل الحكومة الباقى وهو 
ملغ ۲۰۳۰۰ قرشا» ؛ أى أقل من نصف إجمالى الماهيات» بعد أن كانت تدفع 
أكثر من ثلثيها» وقبل ذلك كانت تدفعها كلها . 

وقد جرى العمل على هذا النحو المعخالف لمانصت عليه لائحة سنة ٠۱۸۵١‏ 
واستمر إلى سنة ۱۸۹١‏ » حيث عم تقنين عملية استقطاع جزء من ريع الأوقاف التى 
يديرها الديوان بصفة دائمة - أو بصفة مؤقتة ‏ لتغطية نفقاته الإدارية ودفع ماهيات 
موظفيه. وذلك طبقا لص المادتين رقم ۰ وه من «لائحة إجراءات ديوان عموم 
الأوقاف؛ التى صدرت فى تلك السنة . ومنذ ذلك الحين صار استقطاع نسبة من ريع 
الأوقاف التي يديرها الديوان قاعدة رسمية» لصت عليها جميع لوائح الأوقاف» 
وبالتالى ترسخ» جانب من جوانب العلاقة بين الأوقاف والإدارة الحكومية بشكل 
مۋسسى قانونى . 

أما فيما يتعللق بالتوسع فى الاحتصاصات الإشرافية والإدارية التى للديران على 
الأوقاف فقد حدث على نحو تدريجى . مقيد. أيضاً. فمنذ عودة الديوان فى سنة 


(1) المصدر نفسه » والصفحة نفسها. 

(۲) المصدر نفسه ء وانظر أيضا : الأوقاف فى القطر المصرى» مقال مجلة الزهور» م س ذ؛ ص ۳۹٤‏ . 

(۳) انظر : نظارة الأوقاف » مقال بمجلة الهلال. الجزء ا-لغامس . السنة ۲۲ ۔ آول فہرایر ۰۱۹۱٤‏ ص ۳۷۹ . 
() انظر ؛ الأوقاف فى القطر المصرى» مقال مجلة الزهورء م س ذ» ص ۳۹٤‏ . 
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سنة ۱۸۹١‏ » حيث تم إدراج الفتوى بعد إعادة صياغتها - ضمن نص المادة الأولى من 
تلك اللائحة' . 

» نمو أعمال ألديوأن وتحوله إلى «نظارة» فی سنة ۱۸۷۸: 

منذ صدور فتوى الشيخ المهدى فى سنة ۱۸٠٤‏ توالت عملية إحالة الأوقاف على 
الديوان لإدارتهاء وبلغ عددها فى سنة ۸۷١‏ على سبيل الخال ماثة وقف 

وفى الفترة من سنة ۱۸٠۳‏ إلى سنة 1۸۷۹ أصدرت المحاكم الشرعية ٠٠١‏ تقريرا 
باقامة الخديوى إسماعيل ناظرأعلى ۳٠١‏ وقفية ‏ لكل وقفية تقرير نظر مستقل۔ وقد 
قام هو بتوكيل ناظر ديوان عموم الأوقاف بإدارتها نيابة عنه. وبتولی الخدیوی توفيق 
الحكم حلفا لوالده انتقلت إليه النظارة على تلك الأوقاف وجب تقرير عام أصدرته 
محكمة مصرالشرعية . ومن هذا التقرير العام يتضح أن عدداً كبيراً من الوقفيات 
التى تدر ربعا وفيرأًكانت قد صارت تحت سيطرة الإدارةالحكومية مع نهاية عهد 
إسماعيل › ومن أهمها أوقاف السلاطين والأمراء السابقين؛ وأوقاف الحرمين 
الشريفين ؛ وأوقاف مساجد آل البيت ومشاهير الأولياء مصرء وأوقاف بعض أروقة 
الأزهر ومنها رواق المخاربة" . 

ولتيجة لزيادة مسئولیات الديوان واختصاصاته تجاه الأرقاف الى أحيلت عليه 
أصبحت له فروع وإدارات متعددة» واتسعت داثرة أعماله من الحاسبة إلى إدارة 


(1) نصت الادة الأولى من لائحة الإجراءات )۱۸۹١(‏ على أن الأوقاف التى يختص الديوان بإدارتها هى : 
أولا : الأوقاف النى تؤول إلى الفيرات وانقطع شرط النظر فيها. ٹانياً: الأوقاف التى لا يعلم لها جهة 
استحقاق . ثالتاً: الأرزاف التى ترى المحاكم الشرعية رجوب إحالتها على الديران مؤقاً. رابعا: الأرقاف 
الى يقام الديوان حارسا قضائياً عليها. حأمساً: الأوقاف التى يرب نظارها ومستمحقوها [حالتهاعلى 

(9) «تفریر نظر الخدیوی توفیق» على الأوقاف التى كانت فى نظر الخديوى السابق (إسماعيل)» صادر من 
محكمة مصر الشرعية وهلا التقریر مؤرخ فی رجب ۱۳۱۰ھ (۱۸۹۳م) . ونما ذكرناه بتبين عدم صحة 
ماذهب |لیه دانییل کریسلیوس من أن الخدیوی إسماعيل ومن بعله توفيق وعباس قد الحضعوا تلك 
الأوقاف۔ وغيرها ۔ جرد قرار أصدره كل منهم من تلقاء نفسه إنظر : 

- Daniel Crecelius: "The Waqfe of Muhamrned Bey Abu- Al-Dhahab in Historical 
Perspective” in Int. J. Middle East Stud., 23 March 1991, PP. 75-76. 

(۳) جميع الوقفيات التى أقيم النديوى ناظرآ عليها مثبتة بتقارير من المحكمة الشرعيةء ويوجد بيان تفصيلى بها 
يحتوی على أسماء تلك الوقفیات التی آشرنا إلى نماذج منها فى : « كشف عن بيان التقارير الشرعية بنظر 
ا خديوى إسماعيل؟ (دار الوثائق القومية : محافظ عابدين ‏ محفظة رقم .)١۷۷‏ 
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١‏ وحتى سنة ۱۸1۳ء كان هذا الديوان يقوم بأعمال الحصر والتسجيل ومحاسبة 
النظار دون أن يقوم بإدارة أى وقف من الأوقاف إدارة فعلية. وما أن تولی الخدیوی 
إسماعيل الحكم فى سنة ١۲۸٠ه/‏ ۳٦۱۸م‏ حتى أصدر أمراً بإحالة عدد من الوقفيات 
القديمة التى ترجع إلى العصرين المملوكى والعشمانى ‏ إلى الديوان ليقوم بإدارتها 
وتحصيل ريعها» مع حث الديوان على الالعفات إلى أحوال جميع الأوقاف التی فى 
نظارة الأهالى بجميع أنحاء القطر . ونما جاء فى هذا الأمر أن : «جل مرغوبنا هو حسن 
إدارة كامل الأرقاف با يترتب عليه غو إيرادها وانتفاعها ا يكون فيه الأصلح والحصول 
على استدامة انتظامها وإقامة شعائرها الإسلامية. مع زيادة الالعفات والتبصر ايازم 
من الببحث والتحرى عن أحوال الأوقاف (التى فى) نظارة الأهالى سواء كانت صر أو 
بالإسكندرية أو بالأقاليم» والأو قاف التى بالأقاليم والبنادر لم یخرجواعن نظارتکم 
افا . 

ولا كان هذا الأمر ينطوى على منح الديوان سلطات غير منصوص عليها فى 
لائحته» ولا نوجد ۔ فى الوقت لفسه۔ سوابق تؤكد شرعية تلك السلطات الإضافية ؛ 
فقد استصدر الحديوى إسماعيل فى سنة ١۲۸۱‏ ه/ ١٠۱۸م‏ فتوى من الشيخ 
محمدالعباسى المهدى اشتهرت بعدذلك باسم «فتوى العشرة بنود ؛ وهى الفتوى التى 
قضت بأن الأوقاف المندثرة» والتى ليس لها مستحقون» وتلك التى يموت نظارهاء أو 
تقع منهم جنح شرعية كالاختلاس ونحوه؛ كلها يصح تعيين «ديوان الأوقاف» ناظرا 
عليها" وكان أول تطبيق لهذه الفتوى على «أوقاف الرمين الشريفين»» إذ صدر أمر 
بوضعها تحت نظارة الدیوان فى سنة ۱۲۸۱ ه/ 7.۱۸٦٤‏ . 

وقد استمر العمل جارياً وفقاً للفتوى المذكورة إلى أن صدرت لائحة الإجراءات فى 


12 «أمر ريم إلى ناظر عموم الأوقاف۲ بتاريخ ١‏ شعبان ١۲۸١‏ ه(دار الوثائق القرمية : محافظ الأبحاث› 
محفظة ۱۲۷ دفتر ۱۹١۷‏ أوامر كريمة). وکان الحديوى إسماعيل قد أصدر فى السئة نفسها أمراً بضم 
مصاحة أرقاف الإسكتدرية إلى ديوان عموم الأرقاف بصر» بعد أن كائث تلك المصلحة ملحقة بديوان 
الحافظة وذلك بجوجب «آمر كريم إلى ناظرالأوقاف بتاريخ ۲۸ صفر ٠۲۸١‏ (دارالوثائق القومية . 
محافظ الابحاث: محفظة ۱۲۷ دفتر ۱۹٠۳‏ أوامر كريمة). 

(٩)انظر‏ : مضبطة ال حمعية التشريعية ؛ الحلسة ١ء‏ مس ذ» ص .٩۱*‏ 

انظر: الأوقاف الإسلامية المصريةء مقال بمجلة المقتطف . الحرم الثانى . المجلد ۱۹١١/۲/۱ ٤١‏ ص 
۹ وجدر الإشارة إلى أن أوقاف الحرمين كان لها ديوان مستقل لا يرال ميناء القديمالأثرى۔ قاد 
حتی الآن فی شارع ۲۹ یولیو بجوار مہلی وزارة الخارجية اديد. 
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الأعيان الموقوفة› ومنها إلى المؤسسات الموفوف عليها (إشرافاً وإنشاء) وبالتالى كان 
مھیئاً لکی يتم تحويله إلى «نظارة» من نظارات الحكومة عند تشكيل أول مجلس للنظار 
(الوزراء) ۔ فى أواخر عهد إسماعيل. فى سنة 1۸۷۸ . وكان أول ناظر (وزير) 
للأوقاف هو على باشا مارك الذى جمع بينها وبين نظارته للمعارف فى الفثرة من 
۸ إلى ۱۹/ ۲/ ۱۸۷۹ء ومرة آخری فی الفترة من ۱۰/ ۳/ ۱۸۷۹ إلى 
PAYA 4‏ . 

وقد قام على مبارك أثناء نظارته للأرفاف ببعض الإصلاحات التى عادت بالفائدة 
على الكثير من المؤسسات النيرية ‏ وفى مقدمتها المساجد والمدارس وتكايا الصوفية - 
وكان من أهم إصلاحاته الإدارية أنه جعل للأرقاف الغيرية ميزانية واحدة» بعد أن 
كانت كل وقفية لها ميزانية مستقلة بها. ولكن هذا الإصلاح لم يقدر له الاستمرار بعد 
خروج على مبارك من الوزارة. 

إذعاد لكل وقف من الأوقاف ميزائيته المستقلة» إلى أن صدرت إرادة سنية فى 
نوفمبر سئة ۱۸۹١‏ » نصت على تقسيم الأوقاف الخيرية أقساماً بحسب وجوه إنفاقهاء 
وأن ما يزيد فى إيرادات تلك الأقسام عن نفقاتها۔ بعد وفاء مايظهر من العجز فى أى 
قسم منھا ‏ یتکون منه مال احتیاطی لا یمکن التصرف فیه إلا بأمر عال یصدر بناء على 
طلب مدير الأوقاف بعد أخحذ رأى مجلس إدارة الديوان أو الجلس الأعلى للأرقاف() 
(وهما مجلسان نصت على إنشائهما لائحة إجراءات ألديران الصادرة فى سلة 
49۵( . 


ه إلغاء «ثظارة الأوقاف» والعودة إلى الديوان سلة 1۸۸6: 


لم تستمر «نظارة الأوقاف؛ بعد وقوع الاحتلال البريطانى مصر سوى عامين»› إذ 
صدر أمر عال بتاریخ ۲۳/ ۱۸۸١ /١‏ نص على إلغاثها وإعادة «ديوان عموم الأرقاف) 


(1) ومن ذلك یتبین عدم صحة ماذکره جابربیل بابر من أن إسماعيل حول الديوان إلى نظارة فى سنة ۱۸١١‏ 
انظر : 
Baer: Op. Cit, pp. 169-170.‏ - 
(۲) انظر : محمد خلیل صبحی: تاريخ اطياة النيابية فى مصر (القاهرة : ۹ اجزء السادس . 
(۳) انظر: فؤاد كرم : الثظارات والوزارات المصرية (القاهرة: )1۹1٩‏ جا / ص 1٤١‏ . 
() انظر : الأرقاف فى القطر المصرى + مقال مجلة الزهور؛ م س ذه س .۳۹٦‏ 
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مرة ری باعتباره هيئة مستقلة عن «النظارات» (الوزارات) الحكومية التى كانت 
قد حضعت لنفوذ الاحتلال الإنجليزى ونظام المستشارين الأجانب. 

ويبدو أن خحضوع الحكومة لسلطة الاحتلال كان هو السبب الرئيسى للإالغاء نظارة 
الأوقاف والعودة إلى الديوان كهيئة مستقلة؛ نظرا لأن الأوقاف كانت مصدراً لتمويل 
العديد من المؤسسات الإسلامية فى مجالات التعليم والأنشطة الاجتماعية التنوعة» 
ومن أهم تلك المؤمسسات الأزهر والمدارس الإسلاميةء وأوقاف الحرمين» والمساجد. . 
إلخ»› وهى ذات حرمة دينية» ودخولها تحت نفوذ الأجانب ۔ غير المسلمين ۔ كان من 
شأنه أن يثير الاستياء العام فى مختلف أنحاء البلاد" . وقد كان الإمجليز سدركين 
لحساسية هذا الموضوع فتغاضوا عن إلخاء «النظارة) ‏ انتظار للوقت المناسب؛ وعملاً 
بسياسة «المجهود الأقل ٤‏ فى مثل هذه الأمور الحساسة . تلك السياسة التى كانت تعئى 
تحقيق الهدف خحطوة خحطوة وبأقل خسارة مكنة على مدى زمئى أطول نسبياً. 

وبالفعل » لم يمض وقت طويل حتى بدأ مثلوا الاحتلال «الخطوة الأولى» من أجل 
إعادة إخضاع الأو قاف للحكومة (الخاضعة لهم)ء وذلك بشن حملة من الانتقادات 
ضد إدارة «ديوان الأوقاف؟ وما فيها من فوضى » نتيجة «كثرة الحسابات وقلأكهاء". 
ووصف كرومر إدارة الديوان بآنها «مختلة) ٠‏ واتهم الخديوى عباس الثانى بأنه يستغلها 
لاء ثروته الخصوصية)» وقیل - من مصادر أخرى۔ إن الخدیوی پسشخدم آموال 
الأر قاف لدعم الحركة الوطنية ضد الاحتلال , الأمر الذى أكده۔ فى ذلك الحين. 
استمرار المحاكم الشرعية فى إصدار تاريرها بإقامة الحديوى عباس ناظراً على 
الأوقاف. وبالرجوع إلى سجلات تقارير النظر المحفوظة بوزارة الأوقاف يتبين منها أنه 
بعد ن تولی الخدیوی عباس الحکم فی سن ۲١‏ توالت - بكثرة ‏ التقارير الصادرة 
من المحاكم الشرعية بإقامته ناظراً على الأوقاف . فعلی مدی ست سنوات فقط من سنة 


(1) المرجع تفسه» ص ۳۹۰ر .۳۹٦‏ 

(۲) كان من رأى الإمام محمد عبده أن «الأوقاف والأزهر والحاكم الشرعية؛ ثلاث مصالح لا بمد الإنجليز 
إليها أيديهم ولو أصلحت فإن إصلاحها «يحيى المسلمين؟ انظر : تحويل مصلحة الأرقاف العمومية صر 
إلى نظارة» مقال مچلة النار» الجزء ۲ _ للجلد ۱۹ء ص ۹۳ 

(۳) انظر مانقلته «مجلة الهلال» عن السير بالمر (المستشار الالى للحكومة المصرية) بخصرص حسابات 
الأرتاف: الهلال (الجزء )۴١‏ . الستة الرابعة. عدد أغسطس ١۱۸۹ء‏ ص٤۱٩‏ . 

() ائظر : لورد كرومر : عباس الثائى (مطبعة محمد مطر بمصر: ب ت) ص ۷۷ و۷۸. الطبعة العربة. 

(۵) انظر : پونان لبیب رزق : تاریخ الوزارات المصرية ۱۸۷۸ ۔ ۱۹٩۳‏ (القاهرة: ۱۹۷۵) ص ۱۹۸ . 
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4 إلى سنة ٠۹٠٠١‏ أصدرت المحاكم ۷۷١‏ تقريراً معظمها للخديوى وبعضها مدير 
ديوان الأوقافء إضافة إلى التقرير العام الذى أصدرته محكمة مصر الشرعية قبل 
ذلك بنقل ماکان فی نظر ا-لغدیری توفيق إلى نظارة ا لخدیوی عباس حلمى؟. 

وعلى آية حال فقد أسفرت الحملة المشار إليها ضد الديوان عن وضع مادة فى 
لاٹحتہ ۔ التی صدرت فی سلة ۱۸۹٩‏ ۔ نصت على أن يكون تنظيم حسابات الديوان 
والسير فيها من أول يناير ۱۸۹١‏ بمفتضى القاعدة التى تقررها لذلك نظارة المالية (م 
/ ٥ه‏ من اللائحة) . 

وبناء على مانصت عليه م/ ۵۷ (من تلك اللائحة) انتدبت نظارة المالية موظفاً 
إنجليزياً هو جورج طلاماس لمراجعة حسابات الديوان ؛ « فوضع نماذج الدفاتر 
والاستمارات للأعمال الحسابية؟ ٠"‏ التى ظل عمل الديوان . ومن بعسده وزارة 
الأوقاف . جارياً وفقاً لها حثى منشصف القرن العشرين . 

أما «ا-لنطوة الثانية» - فى سياسة المجهود الأقل ۔ فقد قادها كرومر نفسه؛ إذ بدأ 
يمتدح الإصلاحات التی حدثت فی حسابات الدیوان بفضل ما أشار به ۔ أی كرومر۔ 
من ضرورة إحضاعها لنظام حسابات الحكومةء» كما بدأ يطالب فى ثقاريره السئوية 
بضرورة تحريل الديوان إلى نظارة. وفى تقريره عن سنة ۱۹١١‏ كتب ما نصه «اعتقادى 
أن الإصلاح الوحيد المرضى هو وضع هذا الديوان تحت إدارة ناظر مسشول يكون عضواً 
فى مجلس النظار» وتتيسر مراقبة أعمالهء كما تراقب سائر النظارات» أما الآن فهو 
تحت إدارة مدير عمومى مستقل عن مجلس النظار» . ولكن هذا المطلب لم يشحقق 


() قمت بإحصاء جملة تقدارير النظر الصادرة من مختلف للحاكم الشرعية بإقامة الخديوى عباس الفانىء 
ومدير ديوان الأوقاف فى الفترة الملكورة من راقع سجلات تقارير النظر بوزارة الأوقاف؛ وهی ثلاث 
سجلات بعنوان «تقاریر خدیویا. 

(Y)‏ #تقرير الحضرة الخديوية على الأرقاف المبينة فيه٤‏ صادر من مححكمة مصر الشرحية › ومطبوع بمطبعة ديواك 
عموم الأوقاف سنا ۱۳۱۵ ۔ ۱۸۹۷ , 

(۴) انظر : الأوقاف فى القطر المصرى» م س ذه ص ۳۹۷. وقد أدى تدحل الموظفين الإجليز فى شغون 
الأوقاف إلى التمر والاستياء» ماجعل كرومر يؤكد فى تقريره عن سلة ۱۸۹١‏ على ١‏ أن التدحل فى هذه 
الما الشرعية يجب أن يكون من سكام المسلمين حاصة. وإذا احتاج الحال إلى مساعدة من غيرهم 
وجب ن یکون على أقل مایمکن!. 
انظر حیث آورد هذا النص : آحمد شفیق : مذكراتی. . م سذ ج ۲/ ص ۲٥۹‏ و۲۵۱, ' 

(4) من تقریر کرومر عن سن ۱۹۰۵ »› نقلأعن مال «نحريل مصلحة الأوقاف إلى نظارة؛ م س ذ» ص 
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نحقق فی عهد کتشنر الذی خلف جورست”'. 

وهكذا» كانت «ا-فطوة الثالثة؛ هى تحويل ديوان عموم الأوقاف إلى نظارة (وزارة) 
.مرة آخری- فى سنة ۱۹۱۳ . وسلرى أن ملابسات صدور الأمر العالى بهذا التحويل 
تشير بوضوح إلى الدور الكبير الذى قامت به سلطات الاححلال فى تشجيع عملية 
إحضاع الأوقاف لاحدارة الحكومية » وسيطرة الدولة عليها. 

ولكن قبل أن يتحول الديوان إلى نظارة (وزارة) لها ارتباطات نظامية وسياسية أكئر 
فرة بالمعجال الحكومى ؛ كانت أعمال الديوان نفسه ‏ واخحتصاصاته الإدارية والوظيفية ‏ 
فد توسعت وكبرت» كما أن بنيته المؤسسية (التنظيمية والإدارية) كانت قد تمددت 
ووصلت إلى مختلف أنحاء البلادء فى الأقاليم وعراصم المديريات". وأصبسحت 
هناك شبكة من العلاقات الرسمية بين الديوان وفروعه من ناحية» وبين عدد كبير من 
امؤسسات الحكومية من ناحية أخری . وکان قد أصبح له أیضاً «تراث؟ قانونی ۔ إدارى 
خاص به ؛ هو حصيلة اللوائح والأوامر العالية التى نظّمت أعماله وحددت 
الحتصاصاتهء وضبطت علاقاته مدذ لائحة سنة ۱۲۵۱ه/ ۱۸۳۵م الى صدرت فى 
عهد محمد على »› إلى لائحة سنة ۱۳۱۳ ه/ ٩۱۸۹م‏ التى صدرت فى عهد عباس 
الثانى واشتهرت باسم «لائحة إجراءات ديوان عموم الأوقاف». 

وبالرجوع إلى نصوص تلك اللائحة ‏ وهى مقسمة إلى عشرة آبراب تحتوى على 
۷ مادة" يتضح مقدار ماوصل إليه «الديوان؟ عند نهابة القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين من تطور مؤسسى/ وظيفى كبير, وبتضح أيضا أن من أهم معالم هذا 


(1) انظر : ,170 Baer, Op. Cit, p.‏ - 
(۲) أنظر ؛ أحمد شفیق: سلکراتی. . . › م س ذ؛ ج۲/ ص ۲۸۹ و۲۸۵ حیث أشار إلى وصول فروع 
الدیوان إلى مختلف جهات القطر . 


(۳) تلص أبواب لائعحة الديوان المذكورة فما يلى : اليا ب الأول: فى القواعد العمومية (م/ ١-م/۹).‏ 
الاب الانى : فى العمارات الحاصة بالأعيان الموقوفة والترميمات (م/ ١٠-م/١١).‏ الباب الفالك : فى 
الاستبدال والتحكير والاستدانة فى الأوقاف التى فى إدارة الديوان (م ۱۷-م/ .)١١‏ الاب الرابع : فى 
تأجير محلات الأرقاف وتحصیل إیراداتها (م/ ۲۵ م/ ۲۸). الباب الحامس : فى المساجد رالتكايا 
والأضرحة ونحوها(م/۲۹-م/ ۴۳). الباب السادس: الأرقاف السحالة على الديوان مؤقعاً (م/ ٠١‏ 
م/ .)١‏ الباب السابم : فى محاسبة الأوقاف الخيرية (م/ ۳٠‏ م/ .)٤١‏ الباب الفامن : فى تسجيل 
الوقفيات (م/ ١٤م .)٤١‏ الباب التاسع : فى الرسوم التى تؤخ للدبوان (م/ ٤۸‏ م/ 0) الباب 
العاشر: أحكام حتامية (م/ ١١‏ م/ 0۷), 
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التطور : نشوء عدد من الأجهزة الإدارية المركزية ‏ لأول مرة- لتسيير عمل الديوان» 
وفى مقدمتها كل من «مجلس الأوقاف الأعلى» ولامجلس إدارة الأوقاف) . وقد 
حددت اللائحة عدد أعضاء كل من الجلسين وشروط عضويتهما » واختصاصات كل 
منهما أيضاً: 

أما «اللجلس الأعلى»؛ فقد نصت الادة الثانية من اللائحة على أن يتم تشكيله 
برئاسة مدير الأوقاف العمومية (وفى حالة غيابه - يحل محله رئيس الديران الخديوى) 
وعضرية كل من رئيس الديوان الخديوى» ومفتى الديارء والعضوالمصرى بمصلحة 
الأراضى الأميرية » أو مفتش العموم بهاء وناظر الدأئرة السنية» ومحافظ مصر»ء وسر 
تجار مصر» ویکون الباشکاتب أو رٹیس حسابات الدیوان سكرتيرآً للمجلس . ونصت 
المادة الفالثة على تسعة اختصاصات للمجلس ؛ من أهمها فحص الميزانية السنوية 
للديوان والتصديق عليها لتقديمها للمعية السنية» وأستصدار الأمر العالى باعتمادهاء 
والنظر فى عزل وتنصيب نظار الأوقاف الخيرية وا لمشتركة والمجهول مستحقيها وشروط 
واقفيهاء وقبول تنازلهم وعزلهم لأنفسهم؛ وبعد الثظر يجرى إحالة ذلك على اللحكمة 
الشرعية لإجراء المقتضى له شرعاً. 

وأما مجلس إدارة الأوقاف» فقد نصت الادة الخامسة على أن يشم تشكيله برثاسة 
مدير الديوان وعضوية كل من مفتى الديوان» وباشمهندس الديوان› ومفتش عموم 
الزراعات» وائنين من الأعيان والمعتبرين يحصل انتخابهما بمعرفة المحافظة فى كل 
سنة» ورئيس قلم الإدارة أو رئيس قم ا لمحسابات أو الباشكاتب. وحددت الادة 
السادسة ۔ من اللائحة - حمسة اختصاصات لهذا المجلس, ؛ مرم أهمها «عز ل الفطباء 
والمدرسين ومشايخ الأضرحة والجوامع والتكايا وفقهاء ونقباء المقارئ ممن تكون لهم 
ماهيات أو مرتبات بالديوان أو بجهات الحىكومة ؛ وتنصیب بدلهم فیما عدا مشایخ 
الجوامع المعتاد تعيينهم بالأو امر العالية (الحديوية). على أنه «لا يمنع الأئمة والخطباء 
من إقامة الحمعة والجحماعة بمحلات ضير التى كانوا فيها) . 

ويشير تشكيل كل من المجلسين واختصاصاته ‏ على النحو السابق - إلى اتساع 
داثرة الثرابط المؤسسى فيما بين الديوان من ناحية› وبين عدد من الهيئثات والحجهات 
الحكومية من ناحية أحرى» كما أنه يشير إلى امتداد مهماته الإشرافية إلى المؤسسات 
الموقوف عليها -مثل المساجد وغيرها۔ هذا إلى جانب مانصت عليه اللاثحة فى مادتها 
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الشامنة بالسبة لکل من المجلسين ا يخىتصس بالتعييناث والترقيات والحزاءأات 
التاديبية لوظفى الديوان - وهو أن يتم الالتزام فى كل ذلك «باللوائح المقررة فى مصالح 
الحكومة». 

ثانياً : مرحلة وزارة الأوقاف من ۱۹۱۳ إلى :۹١١‏ 


:۱۹۱۳ تحويل الديوان إلى «وزارة» للأوقاف فى سنة‎ .١ 


فی ۲۱ ذی الحجة ۱۳۳۱ھ ۔ ۲۰ نوفمہر ۱۹۱۳م صدر أمر عال بتحویل دیران 
عموم الأرقاف إلى نظارة (وزارة). وکان هم سافی هذا الأمر دیباجته ومادته 
الثالثة . أما ديباجته فقد تضمنت النص على أن يتولى شغون «النظارة» ناظر (وزير) 
يدخل فى هيئة مجلس الوزراء» على أن يعطى له توكيل من الخديوى «بالصيغة المقررة 
من قديم الزمان» ويدير الأعمال التى من اختصاصات ديوان عموم الأوقاف بنفس 
المسثولية الملقاة على عاتق ساثر النظار(الوزراء) بحيث يبقى لمصلحة الأوقاف استقلالها 
الذاتى » وتكون ميزانيتها قاثمة على حدتها» ويكون على هذا الوزير «السهر على 
حسن سير تلك المصلحة واستعمال أموالها فى شثون الأمة الإسلامية؛ والمحافظة على 
الاحترام الواجب للشروط والقيود المدونة فى الوقفيات طبقا لأحكام الشرع» مع 
الاهتمام بإقامة الشعائر الدينية» والأعمال الخيرية المتعلقة بهاء والرجوع إلى الحكمة 
الشرعية فى جميع الأحرال التى نصت عليها اللائحة الصادرة سنة ۱۸۹۵ . 

كما لصت ديباجة الأمر العالى المشار إليه۔ أيضا على إعادة تشكيل «الجلس 
الأعلى للأوقاف» بنفس اختصاصاته"“ وأن يقوم بالبحث فى التعديلات والتحسينات 
الى تدعو الحاجة إليها فى نظام مصلحة الأوقاف «ويہلغ نتيجة هذا البحث إلى مجلس 


(1) نص الأمر العالى يإنشاء «نظارة للأرقاف بدلا من الديوان (دار الوثائق القومية : محافظ مجلس الوزراء - 
محفظة رقم )٤‏ وانظر أيضا النص نفسه فى : الوقائع المصرية العدد ۱۳۰ بتاریخ ۲۱ ذى الحجة ٠۳۳۱‏ ۔ 
CE‏ 
(1) وفقاً للمادة الثانية من الأمر العالى المذكور صار المجاس الأعلى يتكون برثاسة وزير الأوفاف وعضوية كل 
من شيخ الأزهرء ومفتى الديارء وثلاثة أعضاء آحرین يعينهم ا ندیوی بثاء على ترشيح مجلس الوزراء. 
وتشكيل الجلس على هذا الحو كان يتيح للغديوى سلطة أكبر فى اختيار أعضاثه مقارنة با كان عليه 
ا حال فى ظل نمس لائحة الإجراءات الصادرة في سنة ۱۸۹١‏ ؛ إذ كان جميع أعضاء اللجلس يتم تعيينهم 
ببحكم ملاصبهم . ولكن هذا المشكيل .من جهة أحرى. كان أقوى من سابقه إذ ضم فى عضوية للجلس 
شيخ الأزهر. 
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الوزراء؟. ويجب أن بقدم كل تعديل فى نظام هذه المصلحة إلى «الجمعية التشريعية) 
للمناقشة فيه› ثم یتم عرضه علی الندیوی لصدوره فی صيغة قانون . 

وأما «المادة الثالعة؛ المشار إليها آئفاً؛ فهى خاصة بالميزانية» وقد نصت على أن تكون 
«(ميزانية الأوقاف نافذة المفعول مقتضى إرادة حديوية تصدربناء على طلب ناظر 
الأوقاف» وتصديق المجلس الأعلى وبعد أخذ رأى الجمعية التشريعية» ويقدم للجمعية 
التشريعية -أيضاً۔ امساب الختامى لكل سنة بعد انقضاتهاء . 

ويشير ماورد فى كل من «الديباجة۲ و «المادة الثالثة۲ ۔ السابق ذكرهما - إلى أن 
الأمر العالى بتحويل الديران إلى وزارة قد صدر مسوراً بالعديد من الاحتياطات 
المنطوق بها والمسكوت عنها؛ بهمدف المحافظة على استفلال الأوقاف التى تديرها 
الوزارة وما يتبعهامن مؤسسات وأعمال خيريةء والثأى بهاعن نفوذ سلطة 
الاحتلال الإنجليزى من ناحية» وعن أن تذوب فى المجال الحكومى الرسمى من ناحية 
أخرى. 

وكان من أهم تلك الاحتياطات التى نطق بها الأمر العالى : أن تبقى ميزانية الأوقاف 
مستقلة بذاتها وغير متداخلة مع الميزائية العامة للدولة . آما الاحتياطات المسكوت عنها 
فقد كان من أهمها : «استلناء» نظارة الأوقاف من أن يكون لها مستشار مالى إنجليزى . 
ولنلاحظ أن هذا هو الاستتثاء الرحيد. من ساثر النظارات الحكومية۔ الذى سمحت به 
سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر آنذاك . 


ويإجالة النظر فى مجمل الملابسات التى تم فيها تحويل الديوان» إلى وزارة ٠‏ يتضح 
أن أمر التحويل لم يكن نتيجة الإرادة داخلية (وطنية) خالصة . إذ طالما ألح كرومر على 
ذلك ۔ کماذکرنا فیما سبق۔ ولئن کان قد أحفق هو فى إنجاز ماطالب بهء فإن ا لحكومة 
البريطانية حزمت أمر هلا التحويل فى سنة ۱۹۱۳ء وتركت لكتشنر۔ الذى خلف 
جورست من بعد کرومر کمندوب لها فی مصر. أن يتصرف فى هذا الأمر تحت 
مسئوليته٤‏ . وقد استطاع كتشنر أن يحصل على موافقة كل من شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم بالآستانة بجواز أن تكون فى مصر وزارة للأوقاف «لأن الأمر كذلك فى 
الآستانة؛ ولنلاحظ أن حزب الاتحاد والترقى ذو التوجه العلمانى كان فى الحكم آنذاك 


() المعصدر السابق . م / ٣‏ من الأمر العالى المذكور. 
)1( انظر : أحمد شفيق› مذکراتی. .. › م س ذ٤‏ جا ص ۲۹۷ . 
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فى تركيا نفسها. وكان الخديوى عباس أول المعترضين على ذلك» ومعه النخبة الوطنية 
من العلماء ورجال السياسة . وأدى اعتراضه إلى إغضاب كتشنر الذى قال : ١إذا‏ 
کان لاپريد الموافقة فأنا أسلم العرش لابن عم" . 


إلى هذا ا لحد كانت سلطة الاحتلال مصرة على تحويل الديوان إلى وزارة. ويذكر 
أحمد شفيتق أن «المخاطبات دارت فى الموضوع بضعة أيام بواسطة محمد سعيد باشاء 
وحسين رشدى باشاء وانتهى الأمر بسؤال الخديوى الصدارة ‏ فى الآستانة۔- بصفة 
رسمية (إذ كانت مصر لاتزال تابعة للدولة العثمانية من الناحية الرسمية قبل أن تفرضص 
بريطانيا حمايتها عليها فى سنة ۱۹١١‏ وتقطع تلك الصلة الرسمية) فوافقت الاستانة 
على المشروع وبذلك تمت السألة كطلب كشنر؟" . ولم يتمسك كتشنر بضرورة تعيين 
مستشار إنجلیزی فی وزارۃ الأوقاف؛ وتم استشناؤھا من ذلك ۔ کماذکرنا۔ ولکن فی 
مقابل هذا الاستشناء» كان مثل الاحتلال قد حقق هدفه الأساسى وهو إدخال الأرقاف 
فى مجال السيطرة الحكومية. الخاضعة هى نفسها لسلطة الاحتلال ۔ هذا فضلاً عن أن 
عملية التحويل من الديوان إلى الوزارة؟ كانت خطوة واسحة على طريق إخحضاع قطاع 
الأرقاف برمته للبيروقراطية الحكومية؛ ومن ثم إضعافه كنظام أهلى مستقل ؛ بسلب 
تلك الاستقلالية منه » وبالتالى إحكام السيطرة الحكومية على المرافق والمؤسسات التى 
كائت تتبعه » وفى مقدمتها التعليم الأزهرى فى المعاهدء والكتاتيب» والمساجد. 

وأياً كانت النتائج التى ترتبت على تحويل الديوان إلى وزارة» فإنه لا يمكن عزو هذا 
التحويل وماترتب عليه إلى إرادة سلطة الاحدلال وخحبث نواياها فقط ؛ وإنغا هناك 


(1) انظر: «تحويل مصلحة الأوقاف العمومية فى مصر إلى نظارة؛ مقال مجلة امار » م س ذ» ص ٩٠٩‏ و 
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(۲) امرجم السابق نفسه . وكان ابن عم الخديوى عباس . المقصوهد ۔ هو سعيد حليم باشا الصسدرالاأعظم فى 
تركيا آئذاك . ولم یکن على وفاق مم الندیوی . 

() انظر : أحمد شفيقء م س ذ» جا/ ص ۲۹۸. ويلفت النظر أنه فى الوفت الذى كان الإنجليز بسعون فيه 
لنحوبل ديوان أوقاف مصر إلى وزارةء كانوا يسعون أبضاً لإعادة تدظيم واحد من أكبر الوقفيات فى 
مستعمرتهم الهندية وهى الوقفية المعروفة باسم #وقفية آوده» ‏ أصلها في الهند ومصرفها في مدينتى 
الجف وكربلاء ٻالعراق. وقد استطاع الإنجلیر حقیق ما آرادوا من هذا الوقفب فی سنة ۱۹۱۲ أيضاً» وهى 
السئة الى تم فبها حويل الديوان إلى وزارة فى مصر. ولزيد من التغاصيل انظر : خالد السعدون : إمادة 
التنطيم البريطانى لوقف «أوده في العراق والموقف العشمانی منه حلال سنت ۱۹۱۲٠و١1۹۱.‏ دراسة 
بالمجلة التاريخية الحربية للدراسات العدمانية (توئس) العددان و٤‏ ۔ دیسمہر .14٩۱‏ ص ۹۱ء .1١۸‏ 

(۲) مما يذكر فى هذا الصدد أن «مصلحة الزراعة) حولت إلى وزارة فى السنة نفسها (۱۹۱۳) التى تحول فبها 


i 


جملة من الأسباب التى مهدت الطريق لذلك» وقدكان «العامل الأجنبى؟ واحداً منهاء 
كما كان التضخم الإدارى - البيروقراطى للديوان حارج جهاز الدولة عاملاً آحرء 
وكان التطور المؤسسى العام فى مختلف أجهزة الدولة المصرية عاملاً ثالئ . 

وبتحويل ديوآن الأوقاف إلى وزارة تغير المركر القانونى للشخصية المعنوية التى كان 
يمشلها؛ فبعد أن كانت مستقلة عن الحكومة أضحت مندمجة فيها وجزءا منهاء 
باعتبارها وزارة من وزاراتها منذ صدور الأمر العالى فى نوفمبر سنة ۱۹۱۳ . ومن 
التتائج الفورية التى ترتبت على ذلك أنه تعذر الاستمرار فى الدعاوى القضائية التى 
كان الديران قد رفعها على الحكومة لاسترداد بعض الأعيان الموقوفة من يدها ؛ ومن 
ذلك الدعوى الخاصة باسترداد مساحة ۲۸١١‏ فداناً من أطيان السوالم ومحلة إنجاق 
بمديرية الغربية ‏ وكانت تلك الأطيان تابعة لوقف تكيتى مكة والمدينة المنورة. وكائت 
وزارة الالية قد استولت عليها منذ سنة ۱۸۷۷ مقابل إيجار زهيد ظل ثابتاً حتى سنة 
٤‏ وقدره = 1۷۲ ملیماً للفدان» بينما كان متوسط إيجار الفدان آنذاك یتراوح بین 
٤‏ و۸ جنيهات . والحاصل أن الدعوى توقفت لأن المدعى صار فى ذمة قانونية واحدة 
مع المذاعى عليه . ولكن المكاتبات استمرت بين «الأوقاف؟ و«المالية؛ من سنة ۱۹۱۳ إلى 
سن ۱۹۲۳ پلا فائدة» وهنالك صدر قرار من مجلس الوزراء يششكيل نة لفحص 
النزاع؟ توطثة للفصل فيه وفى غيره من القضايا التى كانت معلقة بين الجانبين" . 
۲ التوسع والتراجع فى وضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة (۱۹۱۳. :)٠۹١۲‏ 

شهدت الفترة من سنة ۱۹١ ٤‏ إلى سنة ۱۹١١‏ توسعاً مطرداً فى عملية إحالة 
الأوقاف ختلف أفسامها (ا-خيرية والأهلية وأوقاف الحرمين) إلى وزارة الأوقاف 
لإدارتها والإشراف عليها وعلى مايتبعها من مؤسسات اجتماعية وأعمال خيرية 
ومرافق متلوعة للخدمات العامة . ثم شهدت الفترة التالية (من سنة ٠۹١١‏ إلى سنة 
۲ تراجعاً واضحا فى حجم الأوقاف التى أدارتها الوزارة. 

كانت الأوقاف الموضوعة تحت نظر ديوان الأوقاف هى أول ماتمت إحالثه على وزارة 
الأرقاف عقب قيامها مباشرة فى سنة ١١۱۹ء‏ وذلك بموجب القرار الذى أصدرته 


(۱) ما یذکر ئى هذا الصدد أن «مصلحة الزراعة حولت إلى وزارة فى السنة نفسها (۱۹۱۳) التى تول فيها 
الديران إلى وزارة ألأرقاف» وذلك بحكم النمو الؤسسى والتطور الطبيعى فى السياق العام للاتاه نحو 
(۲) لزيد من الشفاصيل انظر : مضبطة مجلس الشیوخ» الحلسة ۳٤‏ بتاریخ ۲/ ۷/ ۱۹۲۲ ص ۳۸۲ و ۳۸۳. 


a: 


محكمة مصر الشرعية بإقامة أحمد حشمت باشا وزير الأوقاف ناظرآعلى جميع 
الوقفيات التى كانت فى نظارة إبراهيم نجيب باشا (آحر مدير لديوان الأوقاف قبل 
تحويله إلى وزارة) وكان عدد تلك الوقفيات ٠٠١‏ وقفية؟, 

وأصدرت محكمة مصر الشرعية أيضاً قراراً بإقامة السلطان حسين كامل ‏ الذى خلف 
الخدیوی عباس حلمى ۔ ناظرآعلى جميع الوقفيات التى كانت فى نظر الخديوى 
السابق". ثم توالت بعد ذلك عملية نقل النظارة على الأوقاف التى تديرها الوزارة» أو 
يديرها ديوان الأوقاف الصو صية السلطانية" (الملكية) كلما تغير الوزير» أو تغير حاكم 
مصر (من الخديوى عباس إلى السلطان حسين فالساطان فاد (فالملك فژاد منذ ۱۹۲۲) 
وأخيراً إلى املك فاروق) . 


وبالرجوع إلى سجلات تقارير النظر - المحضوظة بوزارة الأوقاف ‏ يتضح منها أنه 
إلى جانب إقامة وزير الأوقاف وإقامة السلطان أو ا ملك ناظراً على الأوقاف التى كانت 
فى نظارة سلفه ؛ استدمرت عملية إحالة أوقاف أخرى لتكون تحت نظارة الوزير (ومن 
ثم تديرها الوزارة) أو السلطان أو الملك (ومن ثم يديرها ديوان الأوقاف الملكية» 
وأحيانا ثديرها الوزارة بالنيابة عنه). 


وقد بلغت جملة تقارير النظر إلتى أصدرتها المحاكم الشرعية لوزراء الأوقاف (من 
۳ ۱۹۵۲) ۳۳ تقسریرا؟» توسط ۳۳ تقريراً فى السنة الواحدة» ومتوسط 
٤‏ تفريرآ فى السنة أيضا لكل وزير من وزراء الأوقاف خلال ثلك الفترة ؛ إذ بلغ 


() تقرير صادر من محكمة مصر الشرعية بإقامة أحمد حشمت باشا ناظراً على وقف القاضى عبدا لواد 
وآحرين (سجلات وزارة الأوقاف ۔ سجل۱/ ت م و. ص ۷۸ ۔- ص .)٠١۲‏ 

(۲) تقرير صادر من محكمة مصر الشرعية بتاریخ ۲۹/ 1۹١١ /1١‏ (سجلات وزارة الأوقاف: سجل ١‏ تقارير 
ملك ص١).‏ 

(۳) كانت الأرقاف السلطائية قد انفصلت عن ديوان عموم الأوقاف سنة ٠۹٠١‏ » وصار لها ديوان مستقل له 
مدیره وموظفیه الفاصین به» کما صارت له میزائية حاصة ابشداء من سنة ۱۹۱۸/۱۹۱۷ وآصبح پسمی 
بعد ذلاك باسم «ديوان الأوقاف النصوصية الملكية؛ وألغى مع إلغاء الملكية بقيام ثورة ٠۹١۲‏ . 

() قمث بعمل مسح شامل لحميع تقارير النظر الى صدرت لوزراء الأوقاف خلال الفترة ا مذكورة وذلك من 
#سجلات تقارير مؤفئة. وزارة وهى التى يرمز لها بحروف (ت م و) وعددها تسع سجلات محفوظة 
بوزارة الأوقاف . وجملة العقارير المسجلة بها ٠۳١‏ تقريراًء ولكن الذى أحصيته وقرأته فعلاً مها هو 
۳ تقریراً فقط ما الباقی وهو ۲٤١‏ تقريراً فهو مسجل بالسجل رقم (۷ ت م و). وهلا السجل مفقود. 
ویشیر مسلسل السجلین الالیین لہ (۸ و۹) إلی آنه کان پحتری على ۲٤١‏ تقريراً ۔ كماذكرنا ‏ وقد 
صدرت تلك التقارير(الفقودة) لوزراء الأرقاف فى الفترة من سنة ٤۵‏ ۱۹ إلى سنة ۱۹٤۸‏ . 
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عددهم ۳۹ وزير (كان متوسط بقاء الواحد منهم وزير للأوقاف سئة واحدة تقريباًء 
وفى بعض الحالات كان وزير الأوقاف يتغير فى السنة الواحدة ثلاث مرات مثلما 
حدث فی سنوات ٤۱۹1و‏ ٤۱۹۲و1٥٩1).‏ 

أما بالسبة للتقارير التى أصدرتها الحاكم الشرعية بإقامة حكام مصر نظاراً على 
الأرقاف خلال الفترة من سدة ۱۹۱١‏ إلى سنة ۱۹١١‏ فقد بلغ عددها الإجمالى ٠۷١‏ 
تقريراً توسط ٠١‏ تقريرا فى السلة الواحدة » آما متوسط ماصدر منها فى السئة لكل 
حاكم على حدة فيو ضحه الببان التالى : 

بيان رقم ( ١‏ ): بإجمالى تقارير انحاكم الشرعبة الصادرة بإقامة حكام مصر نظاراً على الأرقاف من 

سنة ١۹۱۳‏ إلى سدة ]١۹۵۲‏ 


شرعية مختلفة وآهمها 
إلى ۹1۷ محكمة مصر الشرغية 


۰ سثة (من ٠۹۱۷‏ 
(من 1 


(۴1 


۱١‏ سنة رمن ۱۹۳۹ إلى 


(140۲ 


# المصدر: قمت بتجميع بياتات هلا الجحدرل من سسجلات «تقارير ملك؟ وعددها أربعة سجلات محفوظة بوزارة 
الأرقاف (قسم الحجج والسجلات) , 


() كان ذلك فى ظل حالة اعدم الاستقرار؛ الى ميزت النظام السياسى فى مصر بصفة عامة » وكان لتلك 
الالة آثار سلبية كثيرة» سلشير فيما بعد إلى مايخص موضوع الأرقاف منها , 
1 


ويتبين نما سبق أن «تقارير النظر؛ التى أصدرتها الحاكم الشرعية كانت هى الآلية 
الشرعية لوضع الأوقاف تحت إدارة الوزارة ‏ أو ديوان الأوقاف الملكية ۔ وذلك 
لأسباب مخثلفة ومشعددة تضمنتها نصوص تلك التقارير وكان من همها : حلو 
الوقف من ناظر يرعى شئونه ويمثله بصفة قانونية ؛ نتيسجة لوفاة الناظر المشروط له 
النظر» أو لصدور حكم بعزلهء > أو لعدم توفر الشروط الت اڈ شترطها آلواقف فيمن 
يكون ئاظرآً على وقفه» أو لوقرع اختلاف بين المستحقين فى النظر يخشى منه على 
مصلحة الوقف» أو قد يطلب أغلب المستحقين - فى وقف ما ۔ من المحكمة الشرعية 
إسناد النظارة إلى وزير الأوقاف . وفى بعض الحالات كانت الوزارة تعقدم بطلب إلى 
الحكمة لإقامتها ناظراً ؛ وذلك إذا كان هناك وقف خيرى خال من النظارة» أو وقف 
أهلى به حصة كبيرة للخيرات . 

ففى جميع تلك الحالات المذكورة؛ كانت المحاكم الشرعية تقرر إذا عرض عليها 
الأمر. إقامة وزير الأوقاف ناظراً على الوقف بصفة دائمة أو مؤقتة؛ منفرداً أو ملضماً 

مع آخر - أو آحرين ۔ من النظار حسبما تراه اللحكمة محققاً مصلحة الوقف فى كل 
ال ن مم ارم ی جب اغالات بت ز2 لزانت کی مر واد 
کتاب وقفه . 

وكما سبق أن ذكرنا فقد ظل حجم الوقفيات - الثى أدارتها الوزارة - يتزايد من سنة 
٠4‏ إلى سنة ۱۹١٠١‏ » ثم أحذ فى التداقص منذ تلك السنة )۱۹١١(‏ إلى سنة 
/٠١‏ ۹۲ . وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى : 


جدول رقم ( ۲١‏ ): بيان تطورمساحة الأطيان الوقوفة الى كالت تديرها وزارة الأوقاف من سدة 
٤4‏ إلى سنة ۱ / ۱۹١۲‏ (مبوات مختارة) . 
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# المصدر : قمث بتجميع بيانات هذا الجدول من الإحصاءات الواردة فى مضبابط مجلس الئواب 
التالية : 

أ مضببطة الجلسة ۵۲ بتاریخ /٩‏ ۱۹۲۹/۹ ص ۸۸۲. 

ب مضبطة المحلسة ۲۳ تاریخ ۲۱/ ۷/ 1۹٤۲‏ ص ۹۰۱و ,.۹٥۲‏ 

ج. مضبطة اللعلسة ٤١‏ بتاریخ ۱۹٤٤/٦/۱۲‏ + ص ۱۷٤1۹‏ . 

د. مضبطة الجلسة ۳۹ بتاریخ ۲۳/ ۷/ ۱۹۰۱ء ص ٩٩‏ . 


يوضح الجدول السابق أن الفترة من سئة ۱۹۱٩‏ إلى سنة ۱۹۳٤‏ هى التى شهدت 
توسعاً مطرداً فى إجمالى ماكانت تديره الوزارة من الأطيان الموقوفة » حيث زادت 
مساحتها خلال عشر سنوات (من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة (۱۹۲٤‏ بمقدار ٠٠١‏ راه فداناً 
(عما کانت عليه فی سد )۱۹۱٤‏ » ثم زادت مرة آخحری بمقدار ۲٤۹‏ را٤‏ فداناً خلال 
عشر سنوات آخری (من سنة ۱۹۲٤‏ إلى سنة )۱۹١٣‏ » أى أن تلك المساحة قد زادت 
بنسبة ۱۰١‏ / تقریباً خلال عشرین عاما (من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة )۱۹۳١‏ . ثم أخذت 
فى التناقص خلال الفترة من سنة ٤‏ ۱۹۳ إلى سنة ۱۹٥۲‏ . حيث نقصت خلال عشر 
سنوات (من ۱۹۳٤‏ لی )۱۹٤٤‏ بمقدار ۵۷۷ ر۳٠‏ فداناًء ثم نقصت مرة أخرى بقدار 
٣ر٤‏ فداناً خلال الفترة من سنة ۱۹١ ٤‏ إلى سنة ۹٠١‏ . والشكل التالى 
بلخص هذا التطور بالزیادة حتی سنة ۱۹۳۲ ثم بالنقص حتى سنة ۵۱/ ۱۹۵۲ : 

شكل رقم )١(‏ بوضح تطور حجم الأطبان التى أدارتها وزارة الأوقساف مسن سنة ٠۹۱٤‏ 

إلى سنة ١۹۵۲‏ 


المساحة بالفدان 


السنة 
A4 AYE 14€ \At4 14o fo‏ 


(۱) يجب آن نلاحظ آن مقدار ماكانت تديره الوزارة من الأرقاف لم يكن ثابتاً ؛ لامن حيث عدد الوقفيات ولا 
عن حيث حجمها الإجمالى » إذ كانت الوقفيات تدخحل فى نظر الوزارة لأسباب معيئة . كما أسلفنا. 
وعندما نزول تلك الأسپاب كانت تخرج من نظرها مرة أخرى» ومكذا استمرت عملية الدخول والخررج 
إلى أن ع حل الوقف الأهلى سنة ٠۹۵۲‏ . وبناء على ذلك فإن جميع النقديرات الإحصائية الواردة لا 
تئطبق إلا على السنوات الافاصة بكل متها فقط . 


وقد كانت المحاكم الشرعية تق فى حسن إدارة وزارة الأوقاف لما يحال عليها من 
الوقفيات» ولذلك أحالت إليها العديد من الوقفيات لإدارتها؛ ومن ثم زادت مساحة 
الأطیان التی تنظّرت عليها من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة 1۹۳٤‏ على النحو الذى يوضحه 
الشكل السابق . أما النقصان التدريجى فى إجمالى تلك المساحة من سنة ۱۹۳٤‏ إلى 
سنة ۱۹0١‏ فمرجعه إلى ضعف الثقة فى وزارة الأوقاف من قبل المستحقين فى الأرقاف 
الأهلية بصفة خاصة» وذلك لعدد من العوامل كان من أهمها الآتى : 

أ اننخفاض مستوى الكفاءة الإدارية لوزارة الأوقاف فى ظل ظروف الأزمة 
الاقتصادية العا مية فى الشلاثينيات؛ إذ كان من نائج تلك الأزمة انخفاض إيرادات 
الأوقاف التى أدارتها الوزارة مع ثبات مصروفاتها. الأمر الذى أدى إلى حدوث عجز 
دائم فی ميزائبة وزارة الأوقاف کان مقداره ٠۳۳٣۲۲‏ جنيهآ فى سنة ۱۹۳١‏ ووصل 
إلى حرالی ملیون جنیه فى سنة 1۹۵۱ . 

ب. تضخم مدبونية وزارة الأرقاف نتيجة لعجز ميزانيتها. المشار إليه فى الفقرة 
السابقة۔ فمن أجل سد هلا العجز لجأت الوزارة إلى الاستدانة من الحكومة تارة» ومن 
«صندوق أموال البدل؟ الخحاص بالأوقاف المستبدلة تارة أخر ی. وقد بلغ إجمالى 
مدیونیتها فی سلة ۱۹١١‏ حوالى مليون جنيه (وهذا البلغ هو قيمة العجز فى ميزانيتها)» 
وكان معظم هذا الدين مستحق السداد «لصندوق أموال البدل» إذلم تكن الوزارة 
مدينة للحكومة إلا بمبلغ ٠ ٠١‏ ر۷١۱‏ جنيه بينما كانت مدينة لصندوق البدل بحوالى 
٣ر‏ جیه . 


أما مديونيتها للحكومة . بالمبلغ المذكور۔ فيرجع سببها إلى ماقامت به من تنفيذ 
بعض المشروعات الخيرية الكبرى . فسى بداية الأزمة الاقشصاديةفى 


(1) ظلت لجنة الأوقاف بجلس الثواب والشيوخ حتى منعصف الدلائيليات تشيد ٻالثقة فى وزارة الأرقاف 
رحسن إدارتها وبشقة الناس بها وكذلك المحاكم الشرعية التى واصلت إسناد المزيد من الأوقاف إليها 
لعديرها ‏ انظر على سبل المثال تفرير نة الأوقاف عن مشروع ميزانية وزارة الأوقاف لسنة ٠۹۴۲‏ 
۴ الالية . ملح رقم ٠١‏ بمضبطة مجلس الشيوخ جلسة تاریخ ۱/۲۰/ ۱۹۳۲» ص ٠١۸‏ . 

(1) انظر : عضہطة مجلس النواب»› الجلسة ۵۷ بتاريخ ۷| ٠ |١‏ ص ۲٢٠١‏ حپٹ یوجد جدول یېین تطور 
العجز فى ميزائية وزارة الأوقاف من سلة ۱۹۳۰ إلى سلة ۱۹۳۸ . 

(۳) انظر: ملحق رقم ٠١‏ لمضبطة مجلس الثواب الإبلسة ٤‏ بتاریخ ۹/ ۷/ ۱۹5۱ ۸٩‏ . 

)٤(‏ كانت الوزارة نحتفظ في هذا الصندوق بحصيلة بيع بعض الأعيان الموقوفة مين شراء أعيان بدلا منهاء 
وكانت تمضى مدد طويلة دون أن تقوم بعملية الشراء. 


۹ 


الفلاثينيات . وأهمها تجديد مسجدى محمد على بالقلعة» وأبى العباس المرسى 
بالإسکندرية . 


وأما مديونينها لصندوق البدل فقد كان لها أثر بالغ فى إضعاف الثفة بها . أى بوزارة 
الأوقاف. نظراً لأن أموال هذا الصندوق كانت مكونة من حصيلة بيع بعض الأعيان 
الموقوفة (على ذمة شراء أعيان أخحرى بدلا منها) ومن أموال أمانات أحرى خاصة 
بالأوقاف» وكان للأفراد ‏ المستحقين۔ فى ذلك کله نصيب كبير"". ومن ثم فإن قيام 
الوزارة بأحذ تلك الأموال-ولر على سيل القرض .كان معناه عدم حصول عدد كبير 
من أولئك المستحفين على شى من مستحقاتهم» وبالتالى زاد ضعف الثفة بالوزارة» 
وقلت الرغبة فى إسناد إدارة الأوقاف إليها. 

ج نما أضعف الثقة بوزارة الأوقاف - أيضاً . قيام بعض موظفيها بالاختلاس من 
أموال الأوقاف وسرقة بعض محاصیلهاء کما حدث مثلاً فی تفتیش أوقاف بنى سويف 
سنة "1۹۳١ /۳٤‏ وقد تكررت حوادث السرقة أكثر من مرة بعد ذلك . 

ويضاف إلى ماسبق . من أسباب ضعف الثقة بإدارة وزارة الأوقاف. أن الفترة من 
ملتصف الشلاثينيات إلى متعصف القرن هى التى شهدت الحولتين الثالدة والرابعة من 
الجدل حول الوقف الأهلى والطالبة بحلهء أو بإصدار قانون يحدمنهء وقد أدى 
صدور قائون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ إلى فتح باب الخروج لزيد من تلك الأوفاف 


(1) اقترضت وزارة الأوقاف من وزارة الالية مبلغ ١٠٠ر۷١٠٠‏ ج. م لإعمارالمسجدين المذكورين اللذين بلغت 
تکالیفهما ملغ ۲۳۳۳۴۸ ج. م مله ۱۳٤۳۳۸‏ ج . م مسجد ابی العباس و ۹٩۰۰۰‏ ج. م مسجد محمد 
علی باشا. وقد صرفت الوزارة من میزائیتها مبلغ ۸۵۳۳۸ ح . م والباقی وقدره ۱٤۸۰٠۰‏ ج . م من سلفة 
وزارة الماليةء وكثيراً ماطالبت دة الأرقاف مجلس النواب يإعفاء وزارة الأرقاف من هذا الدين لأن هلين 
المسجدين يعثبران من المبانى القومية الأثرية » ولآن الأعمال التى أجريت فيهما تعتبر «من التحسينات 
العامة لظهر الدولة التى تعلى الىكومة بها وتنفق عليها من ميزانيتها» انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة 
۷ بتاریخ ۷/ ۰/ ۱۹٤۰‏ ص ۲۰١ ٤‏ . ولكن الدين ظل قائماًإلى سنة /٠١‏ ۱۹۵۲ اثظر : مضبطة مجلس 
النواب الجحلسة ۲٤‏ بتاریخ ۹/ ۷/ ١۹۵٠ء‏ ص۱٩‏ 

(۲) انظر: تقرير نة شثون الأو قاف مجلس النواب» مضبطة ابملسة ۳۲ بتاریخ ۸/ ۱۹٤۸ /٩‏ ص ۲٠۹۳‏ . 

() انظر: مضبطة مجلس الئواب؛ الجلسة ٤۲‏ بتاریخ ۱۹۳۸/۸/۳ ص ۱1٤۹‏ و ٠٠١١‏ حبث ذكر أحد 
النواب أن موظف الأوقاف بتفتيش بنى سويف اتلس ٠٠١‏ أردب قمح و ٠٠١‏ أردب فول » واتضح من 
التحقيقات أن الفتش الزراعى بالتفتيش نفسه كان ضالعاً مم ذلك الموظف . 

(4) انظر : مضبطة مجلس النواب المجحلسة ۲۰ بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۲۰ ص ٩۱٩‏ حيث أشارت إلى حالات 
ری للاختلاسات. 
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من نظر الوزارة » واستمر ذلك إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠۹٥۲‏ 
الذى لى الوقف الأهلى نهائياً ؛ ومن ثم حرجت جميع أعيانه من إدارة الوزارة۔ إلا 
قلیلاً۔ وفى الوقت نفسه تم وضع جميع الأوقاف الخيرية تحت نظر وزارة الأوقاف 
وجب أحكام القانون ۲٤١‏ لسنة 140۳ . 


۴. نمو الجهاز الإدارى لوزارة الأوقاف: 

أدى التوسع فى وضع الوقفيات تحت نظارة وزارة الأوقاف إلى نمو أجهزتها الإدارية 
وتعددها» كما أدى إلى زيادة عدد موظفيها باطراد؛ حنى تتمكن من القيام بالأعباء 
التى ألقيث على عاتقها. ويعتبر تطور عدد موظفى الوزارة مؤشرأعلى نغو جهازها 
الإدارى البيروقراطى بصفة عامةء والحدول التالى يوضح هذا التطور من سنة ٠۹۱٤‏ 
لی ۱۹۵۱۰ : 
جدول رقم :)١(‏ يرضح تطور العدد الإجمالى لموظفى وزارة الأوقاف وإجمالى أجورهم 

ومرتبائهم السنوبة من سبة 1۹١ ٤‏ إلى سدة ۱۹١١‏ [سنوات مختارة] 


السنة إجمالى عدد مرظفى وزارة إجمالى الأجور وللرتبات 
a hea‏ السنوية ( بالجنيه) 
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# المصدر : قممث بجمح بيانات هذا الحدول من الإحصاءات الخاصة بوزارة الأوفاف الواردة مضابط مجلس النواب 
القالبة : 
. مضبطة الجلسة ۵۸ بتارپخ ۱۹۲٩/1/۲۸‏ »> ص ,۷۴١‏ 
مضبعطة البلسة ٤١‏ بتاريخ ۳/ ۸/ 34۸ ملحق رقم ٤‏ » ص ۱۷۰٤‏ . 
مضبطة الحلسة ۳٢‏ پتاریح ۲۳/ ۷/ ۱۹۵۱ء ملحق رقم ۱ء ص ۹۳ . 
[يلاحظ أن عدد الموظغين بهذا الحدول حاص بو ظفى ديوان عام وزارة الأوقاف ومأمورياتها بالحافظات]. 


() انظر : ملحق رقم ٠١‏ بمضبطة مجلس الشيوخ الالسة ۳۷ بتاريخ /1/1٨۸‏ 4٤1۹ء‏ ص ۵٠٠٠ء‏ وكذلك 
املح رقم ۲۰٠‏ مضبطة مجلس الشیوخ پتاریخ ۰/ ۱۹٤۹/۷‏ ص ۱۳۳۹و ۱۳۳۷ حيث لاحظ الدكتور 
إلى سنة ۱۹٤۹‏ وأكد على أن قانون الوقف سيساعد علي خروج المزيد من الأوقاف الآهاية من ثظر الوزارة 
وهر ماحدث فعلا, 

(۲) انظر: قوائين الوقف › م سذ ص ٩٤‏ و٥۹‏ . 
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وتشير بيانات اب جدول السابق إلى اطراد الزيادة فى عدد موظفى الوزارة وفى إجمالى 
أجورهم ومرتباتهم السنوية من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سدة ۱۹0٠‏ دون تراجم» بالرغم من 
النقص الشدريجى فى الحجم الإجمالى لمساحة الوقفيات التى آدارتها الوزارة خلال 
الفترة من سنة ۱۹۳۵ إلى سنة ۱۹١١‏ على النحو السابق بيانه فى الشكل رقم (۳). 
ونظراً لأن أولدك الموظفين كانوا يتشاضون أجورهم ومرتباتهم من حصيلة الرسوم 
الفروضة على الأوقاف (بنسبة ٠١‏ من إيراداتها) نظير قيام الوزارة بإدارتهاء فقد كان 
نقصان مافی نظارتها من آوقاف سبباً ریسا من أسباب عجز ميزانيتها» واضطرارها إلى 
الاستدانة سواء من صندوق أموال البدل والأمانات الخاص بهاء أو من وزارة المالية . 

ويهمنا هنا التأكيد على أن الأعہاء المالية التى تحملتها وزارة الأرقاف فرق طاقتها 
بسبب زيادة عدد موظفيهاء» قد أسهمت . بحكم الأمر الواقع ‏ فى توثيق ارتباطاتها 
المؤسسية الرسمية مع اهاز البيروقراطى الحكومى» وخاصة أن موظفى الأوقاف كانوا 
قد أصبحوا على قدم المساواة مع موظفى الحكومة منذ سنة 1۹۲١‏ وذلك فيمايتعلق 
بجميع الحقوق والمزايا ومن أهمها الماهيات ونظم الترقيات والمعاشات والمكافآت القررة 
بقتضى القوائين واللرائح الحكومية”'. الأمر الذى لم يعد من الممكن معه تقليل عدد 
موظفى وزارة الأوقاف سواء زادت مواردها أم نقصمت . 

وقد اضصطرت الحكومة أن تقدم إعانة سنوية لوزارة الأوقاف عندما عجزت مواردها 
عن الوفاء مصروفاتها ابتداء من سلة 1۹١٤‏ . ففى تلك السنة حصلت وزارة الأوقاف 
على إعانة من وزارة المالية قدرها ٠٠١‏ ر١۱۷‏ جنيه» زادت فى السنة المالبة )۱۹٤۵(‏ إلى 
۰ر جنبه» واستمرت فی حدود هذا المبلخ إلى آن تضاعفت فی سنة ٠۹۵۰‏ 
فبلغت ٠١‏ “رآ۷٦‏ جيه» وزادت مرة أحرى لتصل إلى ١ر۷٤‏ ۷ چیه فی سلة 
۱ . وکان إجمالى ماحصلت عليه من إعائة خلال تلك السنوات (من ۱۹٤٤‏ إلى 
۹ مبلغ ۰۰۰ ر٣۰‏ ۳ر۳ من الجنیهات. 


() ص القانون رقم ۷ نة ۱۹۲ على اعتبار موظفى وزارة الأوفاف من موظفى الحكومة لأرل مرة مثل 
اة ديوان الأوقاف فى منشصف الشرن الاضى انظر : مضسبطة مجلس النواب» الجلسة ۵۸ بشاريخ 
 , ۸‏ ص ۷۳۱. وائطر أیضاً: مضبطة مجلس النواب» الجلسة ۳۹ ٻتاريخ ۲۳/ ۷/ 1۹١1‏ 
ملحن رقم ۱۳ ص ۹. وکان مجلس شوری القوائین قد قرر فى سنة 1۸۸۸ مساراة مو فی وسستخدمی 
ديوان الأوقاف تجو ظفى الحكومة من حيث العاشات رالكائآت فقط » وذلك بناء على اقتراح الشيخ محمد 
العباسي المهدى اثظر : محضر چلسة مجلس شوری القوانین بتاریح ۲۷/ ۱۲/ ۰۱۸۸۸ ص ٠١۹ ۰۱٤۸‏ . 
(۴) الممدر السابق نفسهء ص ٩۳‏ . 
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وعلى آية حال فقد كانت الزيادة المطردة فى عدد موظفى الوزارة هى الوجه الآخر 
للزيادة فى عدد أقسامها وفروعها الإدارية ؛ إذ زاد عدد تلك الأقسام والفروع ۔منذ 
تحويل الديوان إلى وزارة- زيادة كبيرة بحكم الأمر الواقع؛ ولم يتم تقنينه ا إلا فى 
اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف التى صدرت عقب صدور لائحة إجراءاتها بالقانون 
رقم ۳١‏ لسنة ۱۹٤١‏ ؛ فبينما كانت هناك حمسة أقسام إدارية رثيسية ورثتها الوزارة عن 
ديوان الأوقاف فى سنة 1۹١١‏ » وصلت تلك الأقسام فى سنة ۱۹١١‏ إلى خحمسة عشر 
قسما» بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والأجهزة الإدارية الأحرى مثل «التفتيش 
الال والإداریى» «ومؤسسة القرض الحسن؟ واثنتا عشرة لعنة فنية ؛ إلى جانب المجلس 
الأعلى للأوقاف؟ . 

وقد كانت تلك الزيادة الكبيرة فى عدد الوحدات الإدارية للوزارة من العوامل التى 
دعمت بنيتها المؤسسية» وجعلتها أكثر تركيباً وأكثر تعقيداًء ومن ثم أكثر قدرة على 
البقاء والاستمرار والتكيف مع المتغيرات الجديدة» وإن كانت قد أضحت أكثر بطأ فى 
أداء وظاثفها وإنجاز مهماتها ؛ نتيجة لاكتسابها سمات الروتين الحكومى وارتباطها به . 


ثالثاً: دمج وزارة الأوقاف جزئياً فى الحكومة (۱۹۱۳. )٠۹١۲‏ . 


کان مقتضی الأمر العالی الذى صدر فى نوفمبر سنة ۱۹۱۳ بتحويل ديران الأوقاف 
إلى وار هو أن تضير۔ هذه الوزارة۔ مندمجة تمام الاندماج فى الحكومة بحيث يسرى 


(1) تضملت اللائحة الدانحلية للوزارة الصادرة سنة ٩٤۱۹ء‏ ¥ مادة بينما كانت لاثحة الإجراءات الصادرة 
في سنة ۱۸۹١‏ عبارة عن ٥۷‏ مادة فقط› أما الأفسام اللإدارية للوزارة كما وردت فى لائحتها الداغخلية 
الصادرة بتاریخ ۲۹/ ۱۹۰ فهی کالتالی: 


١‏ قسم محاسبة وتولية النظار والسجلات. ٣۔‏ قسم الأعیان والاستېدال 
۳ قسم الزراعة 
٤‏ قسم الأملاك والأحكار. ١‏ قسم الهندسة. . 
۔ قسم الری والمیکانیکا 
ب قسم الأوقاف الأهلية . ۸- قسم الیسابات . 
۹ قسم المخازن والمشتريات 
.١‏ قسم المساجد .١‏ القسم الطبى . قسم المستخدمين والمعاشات. 
۳ قسم القضايا. ٤‏ القسم الشرعى , .١‏ قسم الإدارة والخدمة الاجتماعية . 


هذا بالإضافة إلى العديد من الوحدات الإدارية والإنتاجية التى نشأت تباعاً مع توسع اختصاصات 
الوزارة» ومن ذلك أنه نشت فى سنة 1۹٤٤‏ وحدها أربع وحدات جديدة هى وحدة الإنعاج الحيوائى؛ 
وقسم تسوية الديون» ووحدة البيعاث› ومكتب مساعدة المستأجرين. انظر : مضبطة مجلس النواب 
الجلسة ٤۱‏ بتاریخ ۱۹٤٤ /٩/۱۲‏ ملحق (رقم ۱) ص ٠٤١١‏ . 
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عليها مايسرى على بقية الوزارات وخاصة فيما يتعلق بطريقة تعيين وزيرها» وبشئون 
ميزانيتها وموظفيها . ولكن الأفر العالى المشار إليه جاء متضمناً عدداً من الاحتياطات ۔ 
كما أسلفنا. كان الغرض منها هو المحافظة على الاستقلال الذاتى لمصلحة الأوقاف قدر 
المستطاع . 

وقد انصبت تلك الاحتباطات بصفة أساسية على ميزانية وزأرة الأوقاف» حيث 
أكدت على أن ثظل «قائمة بنفسهاعلى حدتها» من ناحية» وأن يحتفظ كل من 
«المجلس الأعلى للأوقاف» و مجلس الإدارة» با لهما من اختصاصات وآراء قطعية 
قررتها لهما لائحة اللإجراءات الصادرة فى سنة ۱۸۹١‏ من ناحية أ حرى . 

وبذلك لم تكن وزارة الأوقاف منذ نشأتها فی سنة ۱۹۱۳ مندمجة تام الاندماج فى 
الإطار الحكومى» وزاد من عدم اندماجها هذا أمران أولهما: آنها ظلت تدفع مرتبات 
موظفيها وأجور عمالها من ميزانيتها هى؛ وليس من الميزانية العامة للدولة شأن بقية 
الرزارات والهيثات الحكومية . وثانيهما: آنها عتعت باختصاصات إدارية واسعةء 
وقامت بأداء خدمات متنوعة فى مجال العئاية بالمساجد» وفى مجالات التعليم 
والصسحة والرعاية الاجتماعية؛ إلى جانب قيامها بإدارة الأعيان الموقوفة المشمولة 
بنظرها من عقارات وأراض زراعية فى مختلف أنحاء القطر . 

وفى ضرء ماسبق اختلف وضع وزارة الأوقاف عن وضع بقية وزارات الحكومة› 
وکانت کما وصفها إبراهیم عبدالهادی ۔ آثناء عضویته مجلس الثواب فی سنة ۱۹٤۱‏ ۔ 
مشل «عساكر الباشہوزق۲"' الذين كان من الصعب إدماجهم فى الجيش النظامى فى 
مطلع القرن التاسع عشر. 

وقد ظلت الوزارة على هذا الوضع منذ نشأتها فى سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹١۲‏ : لها 
قدم داخل الحكومة» وأحری خارجهاء ولم تسفر الحهود الى بذلت من أجل إدماجها 
نهائياً داخل النظام الحكومى إلا عن تعديلات جزثية فى وضعها المشار إليه ربيان ذلك 
کماپلی : 


ا 

() «الباشبوزق؛ أو 3الباشى بوزق؟ كلمة تركية تعنى امنود غير المتتظمين » الكرئين من أخلاط غير مشجائسة 
وکان عددهم فی مصر جتی سنة ۱۸۳۸ یقدر ب ۹۷۸ر ٤١‏ جديا فی عهد سحمد علی» انظر » عبدالرحمن 
وک التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير (القاهرة: ۰ ) ص ٥۱۷‏ وعہدالرحمن الرانعی: 
عصر محمد على (القاهرة: ۱ ص۳۷۳ . وعہدالففار حسین : بثاء الدولة الحديثة فى محر 
(القاهرة: ۱۹۸۱) جا ص ۱٤١‏ . 
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.١‏ إلغاء «مجلس إدارة الأوقاف»» وإضعاف سلطة «المجلس الأعلى»: 

سلفت الإشارة إلى آنه مع نشأة وزارة الأوقاف فى سنة ۱۹۱۳ احتفظ كل من 
الجلس الأعلى للأرقاف ومجلس الإدارة جا كان لهما من اختصاصات وآراء قطعية . 
وفى الوقت الذى أصبح فيه وزير الأوقاف عضوا مجلس الوزراء ومطالبا بالالتزام 
بتوجيهات المكومة وسياستها العامة ومشاركاً فى تحمل المسئولية الوزارية؛ كان عليه 
أيضا أن ير جع إلى المجلسين المذكورين فى كل صغيرة وكبيرة» وأن يلتزم با يتان فيه 
من قرارات تعلق بعظم المسائل الإدارية والمالبة لوزارة الأوقاف دون أدنى مسئولية 
لهما أمام مجلس الوزراء . ولم يثر هذا الوضع مشاكل ذات أهمية خلال الفترة من سنة 
٤4‏ إلى سنة ۱۹۲٤‏ . 

وبقیام النظام الیابی فى ظل دستور سنة ۱۹۲۳ » سرعان ماتنبهت نة الأوقاف» 
مجلس النواب إلى تعارض نظام الجلس الأعلى للأوقاف مع مبدالمسئولية الوزارية - 
لوزير الأوقاف- أمام البرلان؛ فطالبت فى تقريرها عن ميزانية وزارة الأوقاف لسنة 
بأن تقوم الوزارة «بإدخال التعديلات اللازمة على نظامهاء واختصاص ججانها 
ومجاسها قاق بم الستراية لوزارة۔ التى نص عليها الدستور۔ مح مراعاة صبخة 
الأوقاف الاصة۲(٠‏ 

وبناء على ذلك؛ وضعت وزارة الأوقاف مسشروعالتعديل لائحة 
إجراءاتهاء واقترحت فيه إلغاء «مجلس إدارة الأوقاف» والإبقاء فقط على «امجلس 
الأعلى للأرقاف»؛ علی أن یکون رأبه استشارياً ولیس قطعياً. ران رى بعش ااال 
ذات الأهمية ا-لحاصة إلى مجلس الوزراء لإإصدار قراره فيها ا . ولكن هذا المشروع 
ظل مجلا مدة عشرين عاما (من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة )١۹٤١‏ وظلت نة الأرقاف 
مجلسى النواب والشيوخ تلح ۔ فى جميع تقاربرها السنوية عن ميزانية الوزارة . على 
ضرورة تعديل لاثحة الإجراءات لإزالة مابها من «(مخالفات دستورية؟ تتعارض مح 
مبدأ المسئولية الوزارية ٠‏ إلى أن صدر القانون رقم ۳١‏ لسنة ۱۹١١‏ بتعديل تلك اللائحة 
ROS ES‏ تم تقليص 
سلطاته بتقسيم المسائل التى عرض عليه إلى ثلا ا ا 
خحاصا به : 


)١(‏ انظر : مضبطة مجلس الثواب » الإحلسة ١ه‏ پثاریخ ۸/ ۹/ ۰۱۹۲۹ ص ۸۹٤‏ ومضبطة مجلس الشيوخ 
ابجلسة 1۵ بتاریخ ۱۱/ ۷/ ۰۱۹۲۷ ص ۱۳۲۹ . 
(۲) انظر : مضسہطة مجلس النواب » الجلسة ٩۰‏ بتاریخ ۳/ ۷/ ۰۱۹۲۷ ص ٠۷۲١‏ . 
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فالنوع الأول : هو الخاص بيزانية الوزارة وحسابها الختامى وطلب فتح الاعتمادات 
الإضافية ‏ أو تعديل أبواب الميزانية ‏ يجب أن ترفع القرارات الصادرة بشأنه من 
ا مجلس الأعلى إلى مجلس الوزراء لاستصدار قانون بها . 

والنوع الثانى : هو الذى يتعلق بمسائل الاستدانة على الأوقاف أو استبدال أعيانهاء 
وتكون قرارات المجلس الأعلى فيها نافذة «لأن الرأى فى هذه المسألة يتصل بأحكام 
الشريعة» وفى المجلس أعضاء يمثلون أعلى الهيثات الشرعية) . 

أما النوع الثالث: فيشتمل على مسائل رُثى أن لها أهمية تستدعى أن يشترك المجس 
الأعلى مع الوزير فى إصدار القرارات فيها كمسائل تعيين الموظفين فى الدرجات 
الكبيرة. ونمشيا مع مبدأالمسئولية الوزارية رُئى ألا يكون القرار نافذاً إذا رأى الوزير 
مخالفة رأى المجلس الأعلى» وأعطى له ا لحق فى هذه الحالة فى أن يرفع الخلاف إلى 
مجلس الوزراء للفصل في“ . وبذلك سلبت معظم سلطات المجلس الأعلى فى 
إصدار قرارات قطعية . 

وبالإضافة إلى ماسبق فقد صرحت المادة ا لخامسة من اللائحة المعدلة على أن يتم 
تشكيل المجلس الأعلى للأوقاف من تسعة أعضاء منهم احمسة وزراء هم وزراء: 
الأوقاف» والأشغالء والصحة » والاليةء والزراعة - ولم يكن فى تشكيله السابق من 
الوزراء سوى وزير الأوقاف فقط ‏ أماالأربعة الباقون فهم: شيخ الأزهر» ومفتى 
الديار» ورئيس لحنة قضايا الحكومةء ووكيل وزارة الأوقاف » على ألا تكون مداولات 
الجلس صحيحة إلا إذا حضره خحمسة أعضاء على الأفل » ويكون من بينهم ثلاثة 
وزراء"". ومعنى هذا آن المجلس لم يفقد سلطته القطعية فحسب بل أصبح يغلب عليه 
الطابع الحكومى ‏ أيضا ‏ بكون أغابية أعضائه من الوزراء. وصار من الممكن مساءلة 
وزير آلأو قاف مام البرلان دون حرج » بعد أن تمت إعادة هيكلة مجلس الأعلى 
للأوقاف على النحوالمذ کور من حيث عضويته ومن حيث اختصاصاته . 


(1) انظر : EE PPR‏ لائحة إجراءات وزارة الأوقاف (دارالوثاتق القومية : 
محافظ عابدين ‏ محفظة رقم .)١١١‏ وهى مطبوعة مع مشروع القائون بمطبعة وزارة الأوقاف سلة 1۹٤١‏ . 
ص آ» وب. 

(۲) المصدر نفسه, 

)۳( انظر تص م/ ۵ من القائون ۳ لسن ٠۹٤٩‏ بشأنڻ لاثحة إجراءات وزارة الأرقاف م س ذ٤‏ الصفحة (ب) 

(4) كان من أهم الأسباب التى دعت إلى تعديل لائحة إجراءات وزارة الأرقاف أن مجلسها الأعلى يجعلها 
جثأى عن الرقابة البرلمائية» ويبعد وزيرها عن المسشولية الوزارية أن استمرار هذا اوضع فيه مخالفة 
ل ی ی و ا ا 
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: تضييق الاختصاصات الوظيفية لوزارة الأوقاف‎ .١ 

مع الزيادة المطردة فى الأوقاف التى أحيلت على وزارة الأوقاف لإدارتها؛ امعدت 
احتصاصاتها۔ كما أسلفنا۔ إلى العديد من المجالات الحدمية والانتاجية. وكان هذا 
الامتداد من العوامل التى دعمت استقلاليتها عن الحكومة وسياستها العامة ؛ ذلك 
لأنها كانت تنفد شروط الواقفين؛ الذين أصبحت وكيلة عنهم بتنظرها على وقفياتهي» 
أى أنها كانت تنفد «السياسة الأهلية؛ التى وضعها أولئك الواقفون» وفی ظل هذا 
الوضع كانت قدرة الحكومة على توجيهها محدودة. 

ولكن مع تطور مؤسسات الدولة الحديثة وتكاملها؛ وذلك بنشأة هيات حكومية 
ووزارات جديدة تقوم بأداء ا لحدمات التى كانت تقوم وزارة الأوقاف بجانب كبير 
مها ؛ أضحى هناك تداخل بين اختصاصات الوزارة وبين تلك الهيغات والوزارات 
الحكومية» وخاصة وزارات المعارف (التعليم) والصحةء والشئون الاجتماعية . 

وإعمالا لبدأ التخصص وتقسيم العمل بين الأجهزة الحكومية المختلفة» اتجهت 
السياسة العامة للدولة طوال العهد الملكى ‏ فى هذا لمجال . إلى اقتطاع بعض الأنشطة 
وا لخدمات من وزارة الأوقاف وإسنادها إلى الوزارات الأخرى الختصة بتقديم تلك 
الأنشطة والخدمات» فأحيلت - خلال الفلاثينيات والأربعينيات . المدارس 
الكبرى والمستشفيات الرئيسية"» وبعض الملاجى"' التى كانت تابعة لوزارة 
الأوقاف› وأسندت إلى وزارات المعارف والصحة والشئون الاجتماعية على التوالى . 

وكانت عملية سحب المؤسسات الخدمية من وزارة الأوقاف وإحالتها إلى الوزارات 
الأخرى ذات نتائج متباينة ؛ إذ أت إلى تخفيف الأعباء الإدارية التى كانت ملقاة على 
عاتق وزارة الأوقاف»› ولكنها أدت- فى الوقت نفسه- إلى تضيبق اختصاصاتها 
الوظيفية؛ ومن ثم فقدت أنشطتها سمة الشمولية التى كانت تيزهاعن غيرها من 
الوزارات » وكانت تمدها . أيضا ‏ بأسباب الاستقلالية عن السياسة العامة للحكومة. 


)١(‏ انظر : مضبطة مجلس الشيوخ؛ الجلسة ٠١‏ بعاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۹۳۷ ص ۸٠۲‏ وقد احيلت أكبر مدارس 
وزارة الأوقاف إلى وزارة ا لمعارف فى سدة 1۹۳١‏ . وائظر ماسبق من هذه الدراسة ص . حیٹ یبین 
الجدول رقم )٠١(‏ ن وزارة الأوقاف کان لها ۲۳ مدرسة سنه ۱۹۱٩‏ انخفضت إلى ٠١‏ مدرسة فى سئة 
٤4‏ ولم يعد لها سوى مدرسة واحدة فى سنة ۱۹۵۲ . 

() انظر : ماسبق فى المببحث الأول من الفصل الرابع » من هذه الدراسة. 

() انظر : ماسق بهذا ا حصو ص فى المبحث الثانى من الفصل الرايع . 
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وقد توافقت عملية إحالة المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف إلى الوزارات الأخرى 
مع انخفاض الحجم الإجمالى للأوقاف التى كانت مشمولة بنظرها ۔ منذ منتصف 
الللاليليات على ماسبق بيانه ‏ الأمر الذى أدى إلى تفاقم العجز فى ميزانيتها من ناحية› 
وتضخم أجهزتها الإدارية ‏ البيروقراطية من ناحية أخرى؛ نظراً لاحتفاظها بجميع 
موظفيها وعدم قدرتها على تسريحهم . وإزاء هذا الوضع ظهر اتجاه داخل البرلان . 
بمجلسيه - النواب والشيوخ - يرى ضرورة تحويل وزارة الأوقاف إلى «مصلحة» أو ء 
أعادتها إلى نظام «الديوان» كما كانت قبل أن تصبح وزارة ابتداء من سنة ۱۹۱۳م . 

وكان إسماعيل صدقى من أبرز أعضاء مجلس النواب الذين أيدوا هذه الفكرة فى 
سنة “1۹٤١‏ وأكدت «لحنة الأوقاف» مجلس النواب أيضا - فى تقريرها عن ميزانية 
وزارة الأوقاف لسنة ۱۹٤ ٤‏ على أن «الأمر المتوقع حتماآً هو تحويل وزارة الأوقاف إلى 
مصلحة» وفى هذا التحويل الضمان الكافى لإصلاح حال إدارة الأوقاف)" ٠‏ وبتّت 
اللجنة توقعها هذا على أساس ما كانت تعانيه الوزارة من عجز فى ميزانيتها وثضخم فى 
إدارتهاء ولكن توقعها لم يحدث""'» بل العكس هو الذى حدث» إذ استمرت وزارة 
الأوقاف وزادث أهميتها؛ بعد أن سلس قيادها وصارت أكثر اندماجا فى الإطار 
الحكومى» واكتسبت موقعاً وظيفياً داخل النظام السياسى وليس خارجه» وخاصة بعد 
قيام ثورة سنة ٠1۹١۲‏ وسيأتى تفصيل ذلك فيما بعد . 


۳ ضبط الميزانية والرقابة عليها: 
قبل سنة ۱۸۹۷ لم يكن ديوان عموم الأوقاف يضع ميزانية عامة للأوقاف التى 
یدیرهاء بل کان یضع حساباًلکل وقف على حدة؛ باعتبار أن لكل وقف شخصية 
معنوية مستقلة» وذمة مالية منفصلة عن بقية الأوقاف. وطبقا لذلك لم يكن من 
المستطاع جمع تلك الحسابات وتبويبها تبويباً منتظماً يسه الإشراف عليها ومراقبتها. 
وكانت لاثئحة الإجراءات الصادرة فى سنة 1۸۹٥١‏ قدنصت على أن توضع 
للأوقاف ميزانية منتظمة على الطريفة التى تسير عليها الحكومة فى ميزانيتهاء فأصدر 


() انظر : مضبطة مجلس النواب» الحلسة 1۸ بتاریخ ۲۸/ ۱۹٤۱/۷‏ » ص٤٤۱۸‏ . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ٤۱‏ بتاریخ ۱۹٤٤/۹/۱۲‏ ملحق رقم (۱) ص١٤۱۷‏ . 

(۳) انظر: مضبطة مجلس الثواب »> الجلسة ۳۷ بتاریخ 1/۱۸/ ۱۹٤٩‏ ملحق رقم (۱) ص ۲٥۰۵‏ و۰۹٣۲؛‏ 
حيث تعرضت لحنة الأوقاف فى تقريرها لبحث مستقبل وزارة الأرقاف» وانتهت إلى التسليم بأهمية 
وجودها واستمرارها لأداء «رسالتها السامية فى أعمال البر والندمات الدينية والثقافية والاجتماعية». 

(4) انظر فيما بعد القسم الثالت من هذا الفصل . 
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مجلس النظار (الوزراء) قراراً بتعيين لجئة من العلماء لدراسة الموضوع بغرض توحيد 
حسابات الديوان ووضعها فى ميزانية عامة» وبناء على ما انتهى إليه رأى اللجنة 
صدرت إرادة سنية فى نوفمبر سنة ۱۸۹٦‏ نصت فى مادتها الأولى على أن توضع 
ميزانية لديوان الأوقاف اعتباراً من أول ينابر 1۸۹۷ بحيث «تكون مشتملة على بيان 
كافة اللإيرادات والمصروفات› مع ترتيبها بحسب آنواعها ووجوه إنفاقها» 

وصرحت تلك الإرادة فى مادتها الثانية بأن الأوقاف المقصود عمل ميزانيتها على 
الحو المذكور هى المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من 
لاثحة الإإجراءات الصادرة فى سلة 1۸۹۵ وهى : 

أو : الأوقاف التى آلت أو ثؤول للخيرات وليس النظر فيها مشروطاً لأحد . 

انيا : الأوقاف التى لايعلم لها جهة اسنحقاق بمقتضى شرط واقف» ولامن 
يستەحق | لنظر عليها . 

واستفنت المادة السادسة ۔ من تلك اللائحة - أوقاف الحرمين الشريفين من أن تنطبق 
عليها أحكام ميزانية الديوان" » وعلى ذلك سارت ميزانيته ابتداء من سنة 1۸۹۷ 
وكان «المجلس الأعلى للأرقاف» هو المختص بوضعها ومناقشتها وتقديمها للمعية 
السنية واستصدار الأمر العالى باعتمادها. ولم يكن مجلس شورى القوانين ولا 
للجمعية العمومية - كهيثتين نيابيتين آنذاك ‏ أى احتصاص فى شأن ميزانية الأوقاف . 
ومعنى هذا أن الميزانية لم تخضع لرقابة أى سلطة من سلطات الدولة» واقتصرت سلطة 
الخديوى على اعتماد الحسابات التى يقدمها إليه الجلس الأعلى . 

وتحويل الديوان إلى وزارة فى سنة ۳١1۹ء‏ نص الأمر العالى الصادر فى نوفمبر 
من ثلك السنة على أن تكون ميزانية الوزارة «قاثمة بنفسها على حدتها» ولكنها لاتعتمد 


() انظر : الأوقاف فى القطر المصرى » مقال مجلة الزهور؛ م س ذ» ص .۳۹٣۹‏ 

(۲) انظر: مضبطة ال مبمعية التشريعية » الجلسة ۳١‏ بتاريخ /١ /۲١‏ ١٠1۹ء‏ ص ٠۲١‏ وكذلك مضبطة 
جلستها رقم ۳۲ بتاریخ ۲۹/ ۱۹۱٤ /٥‏ ص ٠۳١‏ حيث بو جد النص الكامل لاإرادة السلية المشار إليها. 
وكان الشرخ محمد شاكر رئيساً للجنة درس مشروعات الأوقاف التى قدمث تفريرها عن ميزانية الديوان 
للجمعية التشريعية فى تلك السنة. 

(۳) المصدرالسابق نفسه. 

(4) فى سنة 1۸۹۸ ظهرت البزائية الأولى للديوان عن سنة ۱۸۹۷ وكائت مشتملة على ميزائية للأرقاف 
الخيرية ؛ وأخحرى للارقاف الأهلية وثالغة لأوقاف الرمين »> وظل تقسيمها على هذا الحو إلى سنة /٠١‏ 
۲ مع إضافة ميزانية خاصة بأوقاف الخديوى إسماعيل بالوادى فى بعض السلوات خلال العهد 
اللکی . 


۹ 


إلا بعد أذ رأى «ا لجمعية التشريعية؟ وهى الهيئة النيابية التى حلت محل كل من 
مجلس شورى الفوائين والجمعية العمومية . 

ونظراً لأن الجمعية التشريعية ذاتها كانت مجرد «هيئة استشارية)" فإن رقابتها على 
ميزائية وزارة الأوقاف لم تكن ذات قيمة كبيرة» فضلاً عن أن ا لجمعية التشريعية لفسها 
لم قکٹ طویلاً؛ إذ سرعان ما نشبت ال حرب الکبری فی سدة ٤۱۹۱ء‏ فتوقفت أعمال 
الجمعية» ولم تنظر خلال عمرها القصير إلا فى مشروع ميزانية وزارة الأوقاف لسنة 
۱۹١ ٤‏ الالية فقط" . وأثناء نظرها دار جدل طويل بين بعض أعضاء الجمعية 
حول المطلوب من وزارة الأوقاف ببخصوص ميزانية الأوقاف الأهلية: هل تعرضها 
على الجمعية مفصلة وقفا وقفا لتبدى رأبها فيها ؟ أم تعرض بياناتها الإجمالية فقط ؟ 
وانتهى رأى أغلبية أعضاء ا لجمعية إلى حل وسط › وهو أن بتم عرض ميزانية الأوقاف 
الأهلية مأمورية مأمورية دون الدخول فى تفصيلات كل وقف على حدة ؛ سرا 
لأسرار العائلات المستحقة فى تلك الأوقاف . 

وقد تجدد الجدل المشار إليه مرة أخرى عندما عرضت ميزانية الأوقاف على البرلان 
بمجلسيه فى سنة ٤1۹۲ء‏ وكان الحدل فى هذه المرة أكثر حدة من المرة السابقة» إذ دار 
فى سياق صراع املك من أجل تدعيم سلطاته وال لحد من سلطة البرلان» وتفريغ دستور 
سنة ۱۹۲۳ من مضمونه . وانقسمت الآراء حول ما إذا كان من حن البرلان أن 
يناقش ميزانية الأوقاف الأهلية أصلاً أم لا؟ 

وانتهی رأى مجلس النواب إلى إصدار قرار بأنه مختص بالنظر فى ميزانية الأوقاف 
الأهلية وأوقاف الحرمين إلى جائب الأوقاف الثيرية ء وتبعه مجلس الشيوخ بقرار 


(1) انظر الصفحات السابقة من هذا القصل . 

(۲) انظر : طارق البشرى :دراسات فى الديمقراطية . . . » م س ذ» ص ۱۱۱ و١١٠‏ . 

() كانت ميزانية تلك السنة هى أول ميزانية للأوقاف تُمرض حلى هيثة ليابية لثبدى رأيها فيها : انظر: مضبطة 
ال إمعمعية التشريعية » الحلسة ۳۱ بتاریخ /۲٤‏ ١/٤۱۹۱ء‏ ص ۵٠١‏ . 

(4) لزيد من التفاصيل حول ذلك الجدل وتعدد الآراء التى هرت بين أعضاء الجمعية بخصوصه أنظر: المصدر 
السابق نفسه» ص ٠۲١‏ وكذلك مضبطة الجلسة رقم ۳۲ تاریخ ۲۱/ /٩‏ ٤۱۹۱ء‏ ص ٥۳٤‏ . وكان من 
رأى سعد زغلول - وكيل الجمعية . أن يندرج فى الميزانية التى تعرض على الجمعية الحصص اللخصصة 
للخيرات فقط ‏ فى الأوقاف الأهلية . 

0 لزيد من التفاصيل حول هذا اللوضوع أنظر بصفة خاصة : طارق الہشری » المسلمون والأقباط› مس ذ؛ 
ص ۳۳۲ ۴۵ . وانظر له أيضاً : دراسات فى الديمقراطية. مس ذ؛ ص ٤۷‏ . 
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ماٹل' . ولم تجد نفعاً ا لحجج التی ساقها كل من محمد نجيب الغرابلى وزير الأوقاف 
وحسن نشآت وكيل الوزارة ۔ آنذاك ۔ من أجل إقناع الجلسين باستشناء الأوقاف 
الأهلية من رقابة البرلان. 

وبإقرار حق البرلان فى الرقابة على ميزانية الأوفاف ‏ بأقسامها الثلاثة : الخيرية 
والأهلية وأوقاف الحرمين ۔ طفقت نتا الأوقاف بمجلسى النواب والشيوخ تتعقبان 
أعمال الوزارة وإبداء الملاحظات عليهاوتقديم العديد من الاقتراحات والرغبات 
لترشيد سياستها فى إدارة الوقفيات المشمولة بنظرها . 

وكان من أهم أوجه النقد التى ركزت عليها التقارير السنوية للجنتين : زيأدة عددة 
موظفى الوزارة عن الحاجة» وعجز ميزانيتها» وتضخم جهازها الإدارى» والإبطاء فى 
إنجاز الأعمال الموكولة إليه - وخاصة فيما يتعلق باستغلال أموال البدل ‏ وارتكاب 
بعض المخالفات الدستورية وفى مقدمتها: تجاوز الاعدمادات التى يقررها البرلان قبل 
استشلانه تحقيقاًللرقابة البرلانية" » وصرف مبالغ دون أن يكون لها اعتمادات فى 
. الميرانية أصلاًء وتحميل ميرانية سنة مالية جصروفات سنة مالية سابقة» والتأخر فى 
تقديم الميزانية للبرلان عن المواعيد المحددة - بنص الدستور ‏ لتقديمها“ . 

والحاصل أن الرقابة البرلانية على ميزانية وزارة الأوقاف ‏ طوال العهد الملكى . لم 
تكن فعالة فقط ؛ وإ نا أسهمت أيضاآ فى أن تخطو تلك اليزانية خطرات على الطريق 
المؤدى إلى فقدان استقلاليتها ودمجها فى الميزانية العامة للدولة. 

فقد آدت تلك الرقابة إلى ضبط ميزانية الأوقاف على مسطرة ميزانية الدولة من 
احية» وإلى إحضاعها لمراجعة دپوان اللحاسبات ابتداء من السدة المالية 


(1) للعرفة تفاصيل المئاقشات التى دارت داخل البرلان وحجج الذين أيدو! وأولثك الذين عارضوا حق البران 
فى مناقشة ميزانية الأوقاف الأهلية وأوقاف الحرمين أنظر : مضبطة مجلس الدواب الجلسة ٠١‏ بتاريخ 
ATEN‏ ص .۷٥۵ ۷۵١‏ ومضبطة مجلس الش وخ الجلسة ۳١‏ بتاریخ ۸۲ ۷/ ۱۹۲٤‏ ۽ ص ٤١٦‏ 
lt.‏ 

(۲) حفلت جلسات مجلسى النواب والشيوخ طوال العهد الملكى ناقشات مكثفة حول الميزانية السنوية لوزارة 
الأرقاف وتقارير لجنتى الملجلسين بشأنها » انظر فى ذلك مضابط المجلسین من سنة ۱۹۲٤‏ إلى سنة 1۹١١‏ . 

(۳) انظر على سيل المثال ؛ مضبطة مجلس الشيوخ الحلسة ٤١‏ بتاريخ /۴١‏ ۷/ 1۹۳۷ ملحق (رقم »)1٤١‏ 
ص 1۱۷. 

(4) انظر على سبيل المغال: سضبطة مجلس الثواب المحلسة ٩٩‏ بتاریخ ۲۲/ ۱۹٤1/۷‏ ص ٠۷١١‏ وص 
,Yof‏ 
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۳“ من ناحية أخرى» وفى منتصف الأربعينيات طالبت لحنة الأرقاف 
بمجلس النواب بإدماج ميزانية وزارة الأوقاف فى ميزانية الدولة إدماجاً تاماًء وذكرت 
فى تقريرها أنه «لن ينصلح حال إدارة الأوقاف إلا بإدماج ميزانيتها فى ميزانية الدولة» 
وتحويلها من وزارة إلى مصلحة . 

وبالرغم من كل ما سبق فإن ميزانية الأرقاف ظلت مستفلة عن ميزانية الدولة» ولم 
يتغير وضعها هذا إلا بحد أن تخير النظام السياسى كله بقيام ثورة پوليو ۱۹٥۲‏ ؛ فعلى 
آثرها تم إدماج نظام الأوقاف - وليس اليزانية وحدها - فى جهاز الدولة » بعد أن 
كانت صلات نظام الأوقاف بالمجتمع قد وهنت . 


( انظر : مضببطة مجلس الشيوخ بتاريخ ۰ اللحق (رقم )۹٩‏ ص ۲۸۷. وقد اقتصرت مراجعة 
ديوان اللحاسبات . وهو الجهاز المركزى للمحاسبات الآن ‏ على ميزانية الأوقاف الديرية وميزائية أوقاف 
الحرمين ثم امتدت مراجعته إلى الأوقاف الأهلية ابتداء من سنة ۱۹٤١‏ . انظر: مضبطة مجلس الثواب 
الحلسة ۳٤‏ بثاریخ /٩‏ ۱۹۵۱/۷ ملحق رقم ٠۳‏ . ص ۸٩‏ . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس الثواب» اطبلسة ٤۱‏ بتاریخ ۱۹٤٤/٦/۱۲‏ ص ۱۷٤١‏ و ص ٠۷٤١‏ . 

(۳) انظر : القسم الثالث من هذا الفصل حيث نتناول فيه عملية إدماج نظام الأرقاف وتسييسه فى ظل النظام 
السلطوى لثورة يوليو . 
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۲ 
الجدل حول نظام الوقف 
والسياسة التشريعية للدولة تجاهه 


أولا : الجدل حول الأوقاف من منظور العلاقة بين المجتمع والدولة. 

على مدى النصف الأول من القرن العشرين دار جدل مشعدد الأبعاد . اجتماعياً » 
واقتصادياً وفقهياًء وقانونياً - حول «الوقف الأهلى؟. وقد امتد هذا ال جحدل فى كثير من 
الأحيان إلى نظام الوقف برمته . وانقسم المتجادلون إلى فريقين أساسيين : فريق كان 
يرى ضرورة الإبقاء على نظام الوقف » لأن له شرعية دينية وتاريخية واجتماعية» كما 
أن له من المنافع مالا يمكن أن يستغنى عنها المجتمع ولا الدولة؛ بشرط أن يتم إصلاح 
عیوبه . وقد رکز هذا الفریق ۔ کما سنری ۔ فی دفاعه عن الوقف على إبراز وظائفه 
الإبجابية فى تقوية البناء الاجتماعى» والمحافظة على تماسكه من ناحية» وإقامة العديد 
من المؤسسات الأهلية التى تسهم فى توفير المنافع العامة من ناحية ثانيةء والمحافظة 
على مصادر الثروة من التسرب إلى أيدى الأجانب والمرابين من ناحية ثالثة . 

أما الفريق الثانى » فقد كان يرى ضرورة إلغاء نظام الوقف وخاصة الوقف الأهلى 
ماله من مساوئ لايمكن أن يتحملها المجتمع ولا الدولة #الحديدة؛. وأنه لا سبیل إلى 
إصلاح مساوثه إلا بالقضاء عليه والتعفية على أثره . وركز هذا الفريق انتقاداته فى عدة 
جوانب تلتقى جميعها فى أن الوقف يؤدى إلى «إضعاف الدولة» نتيجة لحيس قسم لا 
يستهان به من مصادر الثروة عن التداول الحر» ومايترتب على ذلك من فقدان اللقة 
الالبة بالبلادء ولأنه ‏ أيضا ‏ بحد من اختصاصات الدولة؛ إذ يقوم بأداء جانب من 
ا لخدمات العامة التى يجب أن تقوم هى بهاء فضلاً عن أنه أسهم فى إشاعة روح الكسل 
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والبطالة بين المستحقين - فى الأوقات الأهلية ۔ وأدى إلى شغل المؤسسة القضائية 
بالكثير من المنازعات والقضايا . 

تلك نحلاصة شديدة الاحتعصار لوجهة نظر كل من الفريقين ؛ تلك الوجهة التى 
على أساسها دار الحدل بينهما وتشعبت مسائله » وتعددت وساثله» وأخذ عدة جولات 
بدأت ۔ كما ذكرنا۔ فى مطلع القرن» وانتهت فى منتصفه بحل «الوقف الأهلى؟ فى 
سنة 1۹١۲‏ وضبط «الوقف الخيرى؛ ونقله من الحيز الاجتماعى إلى الحيز الحكومى 
الرسمى . وفيما يلى مزيد من التفاصيل حول وقائع هذا الجدل الذى كانت له جولات 
أربع » نتناولها على النحو التالى : 


الجولة الأولى 

بدأت ال حولة الأولى . مع بداية القرن ‏ بسلسلة من المقالات كتبها عزيز خانكى فى 
الفترة من سنة ۱۹٠١‏ إلى سنة ۱۹٠١‏ . وقد وجه فيها عدة انتقادات لظام الوقف 
تتلخص فى أنه نظام عتيق مناف لمبادئ الاقشصاد السياسى » وللمدنية الحديثة» وذهب 
فی نقده إلى آنه «نظام غير جائز شرعاًء وأنه ليس من الدين أصلاًء ويجوز للحاكم 
إلغاؤه بالمرة» وأن يمحوه محواً تاماه" . وإلى أن حدث ذلك فقد طالب خانكى 
بإعطاء الملحاكم الأهلية حق الفصل فى جميع مسائل الأوقاف «بلا استثناء شى منهاء 
ومحو كل سلطة للقاضى الشرعى على الأوقاف بأسرهاء وأن تكون مسائل الأوقاف 
جزءأً من القانون المدنى الأهلى» . 

وقد تولۍ الشیخ رشید رضا الرد على ماذهب إلیه خانکی» مؤکداً فی رده على «أن 
الوقف مشروع فى الدين وجائز بإجماع المسلمين » وأن المحامى ۔ يقصد خانكى ۔ 
يريد إبطال الوقف فى الإسلام؛ أو إباحة التصرف بالأوقاف تمدينا للمسلمين بزعمهء 
وقطعاً لطرق احير والبر فى الواقع ونفس الأمر» أو تحكيماً للحکام فيها». ودعا 
الشيخ رشيد إلى وجوب المحافظة على الأوقاف مع ضرورة إصلاح العيوب التى 


(۱) کان عزیز حانکی محامیاً؛ ونشر مقالاته ا شار إلیها فی جریدئی «الحقطم» و ١ال‏ حوائب؟ ثم جممها وأضاف 
إليها ونشرها فى كتاب بعنوان : رسائل فى الوقف (القاهرة: )۱۹١۷‏ , وقد رجعت إلى هذا الكتاب. 

٣و‎ ٣او هزیز خانکی » المرجع السابق؛ س۱۹‎ (f) 

(۳) المرجع تفسه» ص ۲۱ . 

62 انظر : رشيد رضا : الوقف من الدين› رد ٹان علی/ عزیز خانکی . مجلة المتار. جزء ۰۱۸ ص ۷۳۳؛ 
أما رده الأول فكان فى سجلة المثار آيضا بارء ۱۷ (ص .)۸1١‏ 
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كشفت عنها ا لممارسة وخحاصة فى نطاق الأوقاف الأهلية . ولم تتسع دائرة الجدل فى 
تلك الحولة إلى أكثر من ذلك» وانتهت عند هذا الحد. 
الجولة الثانية 

مع بداية العهد البرلائی (الملکی) فی سنة ۱۹۲۳ بيدأت وقائع الجولة الفانية» 
واستمرت إلى أواخر العشرينيات» وكانت أوسع نطاقاً وأشد حدة من ال حولة السابقة؛ 
إذارتبط الجدل حول الوقف هذه المرة مجمل القضايا الفكرية والثقافية التى احتدم 
حولها الحدل آنذاك بين «المجددين» و«الحافظين» أو بين أنصار الوافد وأنصار 
الموروث. كما تعددت أدوات الجدل حول الموضوع -أيضاً۔ فشملث إلى جانب الكتابة 
فى الصسحف والملجلات ؛ إلقاء الخطب» والحاضرات » وتأليف الكتب» وطرح 
القضية للمناقشة فى البرلان» والمطالبة علانية بحل الوقف الأهلى فى مجلس النواب . 

وقد كانت البادرة الأولى لإثارة الجدل فى هذه الحولة عبارة عن كتاب أصدره 
مصطفی صبرى۔ المحامی . فى سنة ۱۹۲۲ بعئوان اقتراحات فى إلغاء الأرقاف 
الأهلية۲. ولم یختلف مضمونه عما سبق آن نادی به زميله فى المهنة عزیز خانكى . 
غير أنه سعى لاستمالة ا ملك فؤاد إلى صفه ليضمن انحياز القوة التنفيذية للدولة إلى 
جانب الداعين امل الأوقاف". وعلی آبة حال فإن هذا الکتاب لم یکن له صدی کبیر 
فى المحدل حول الموضوع . 

وفی مارس سنة ۱۹۲١‏ نشرت جريدة الأهرام فتوى لأحد علماء طرابلس الشام قال 
فيها ببطلان الوقف على الذرية (وهو الوقف الأهلى باصطلاح أهل مصر) فرد عليه 
الشيخ محمد بخيت المطيعى ‏ مفتى الديار المصرية آنذاك - ونشر رسالة بعنوان 
ا لرهفات اليمانية فى عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية۲" . وقد فند فيها الفتوى 
التى قال بهاالعالم الشامى» وأثبت أن الوقف على الذرية (أو الوقف الأهلى) 
مشروع » وجرى عليه العمل منذ عهد الرسول ثم . 


(1) اثظر : مصطفى صبرى (الحامى): ضرورة إلغاء الأرقاف الأهلية. مقال بمجلة المحاماة . العدد ۷ السنة ۷ 
تاریخ ۱/ /٤‏ ۰1۹۲۷ ص ۷۲۰۱ و .۷۵٤‏ (وهذا الحامی شخص آخر غیر الشیخ مصطفی صبری آخر 
شيخ إسلام فى الدولة العشمانية). 

(۲) ذكر مصطقى صبرى فى مقاله المشار إليه - فى الهامش السابق . أنه قال الك فزاد رسمياً فى سئة 
۳ وأهدی له كتابه « اقتراحات فى إلخاء الأرقاف الأهلية؟ وحصل من املك على وعد بتحقيق آمال 
المستحقين ورفع الظلم عنهم . 

(۳) أشار إليه محمد فرج السلهورى»؛ مس ذ» جا / ص ۱۲ . 


fo 


وآخذ الجدل حول الموضوع بعداً جديداً بانتقاله إلى البرلان فى سنة ۰۱۹۲١‏ وذلك 
عندما أشارت لعنة الأوقاف بمجلس النواب؟ فى تقريرها عن الميزانية السنوية لوزارة 
الأوقاف - إلى سلبيات الوقف الأهلى» زرأت اللجنة «أنه من المحتم على البرلان 
والمهتسمين بشثون البلاد الاجتماعية أن يفكروا فى صلاحية بقاء نظام الأوقاف أو 
عدمه», ودار بجلسة النواب جدل عنيف بين حصوم الوقف۔ وعلى رأسهم 
عبدالحميد عبدا لمق » ومحمد على علوبة۔ وین أنصارهء وعلی رأسهم محمد نجیب 
الغرابلى- وزيرالأوقاف إذ ذاك ‏ وكان سعد زغلول رئيسا مجلس النواب فى تلك 
الفترة» وقد أيد وجهة نظر آنصار الوقف» وفیما لی جانب ما دار فى مجلس النواب 
بینه وبين عبدالحمید عبدا احق : 

عبدالحميد عبدالحق أفندى : أقول بكل جرأة وبكل صراحة» أنه ليس هناك نظام 
يدفع الضرر عن الستحقين إلا إلغاء الأوقاف الأهلية نفسها لأنه فى كل يوم يقوم 
البرهان على أنه نظام ظالم لم تتحقق الغاية منه . 

رئيس ا مجلس (سعد باشا) : ما معلى أن هذا النظام ظالم ياحضرة العضو؟ 

عبدالحميد عبدا لمق أفندى : أقصد نظام الأوقاف الأهلية يادولة الرئيس . 

الرئيس (سعد باشا) : إن الواقفين فد وقفوا الأعيان محض اختيارهم فهل ظلموا 

عبد الحميد عبد الحق أفندى : الذى آراه أن هذا النظام فاسد مضر غير مفيد (. . .) 

الرثيس (سعد باشا): . .. على كل من يهمه هذا الموضوع أن يبحث ويفكر فى 
الطريقة التى يمكن أن تزيد فى حماية ا لمستحقين» لأن الإلغاء ليس طريقة لزيادة الحماية 
بل هو طريقة لرفعهاء" . 

وقد سعى خصوم الوقف إلى توظيف المؤسسة التشريعية الخدمة دعواهم» فتقدموا 
مجلس النواب قى سدة ۱۹١١‏ باقتراح تاليف نة لبحث نظام الأوقاف الأهلية» ولكن 


(1) كانت تلك اللجنة مكولة من ۲١‏ نالباًء برئاسة الشيخ مصطفى القاياتى » وسكرتارية يوسف الجندى»› 
وکان من بین أعضاثها : عہدا مید عېدا ق › ومحمد على علوبة» وكل منهما تولى وزارة الأرقاف لفترة 
خلال العهد الملكى وإبراهيم الهلباری» وكان من كبار الحامين ومن أعضاء مجلس الثواب. 

(۲) انظر : مضبطة مجلس النواب ؛ المعلسة ۵۱ بتاریخ ۸/ ۹/ ١1۹۲ء‏ ص ۸1۷ . 

(۳) المصدر نقسه» ص ۸1۸ و ,۸٦۹‏ 


A 


الجلس رفضها. وحاولوا مرة أخرى فى سنة ۱۹۲۷ استصدار قائون من البرلان يقضى 
بتآقيت الوقف الأهلى والإبقاء فقط على الوقف الخيرى» وقدّم علوبة باشا مشروعاً 
بهذا المعنى ولكن مجلس النواب رفضه"؟ء وقدم أحمد رمزى ويوسف الجندى 
مشروعا آخر» ولكن الحل أدرك مجلس النواب نفسه فی سنة ۱۹۲۸ قبل أن ينظر فى 
مشروعهما" . 

ولكن الجدل بين حصوم الوقف وأنصاره استمر خارج الجلس»› وکان من أهم 
وقائعه من جانب فريق المننقدين محاضرتان ألقاهما محمد على علوبة باشا الأولى فى 
٤‏ دیسمبر ۰۱۹۲١‏ والثانية فی ۱١‏ دیسمہر ۱۹۲۷ ؛ انتقد فيهما الوقف من النواحى 
الاقتصادية والاجتماعية» وخلص إلى أن ضرر الوقف أكثر من نفعه » وما أنه تصرف 
مدنى صرف - حسب رأيه ‏ فيجب أن تحدخل السلطة لتنظيم القائم منه۔ سواء كان 
حيري أو أهلياً . أما الوقف الأهلى الذى ينشاً جديداً فيجب ألا يكون إلا موف" . 


وتصدى الشيخ محمد بخيت للرد على ماذهب إليه علوبة باشاء فال بخافرتن 
فی الموضوع الأولی بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۲۷ والشانية فی ۲۰ ینایر ۱۹۲۸“ وقد فند 
فيهما ا لحجج الثى استند إليها علوبة فى انتقاداته لنظام الوقف ومطالبته بتغيير أحكامه 
وتبدیلها ؛ باعتباره نظاماً مدنياً. 


وتكشف الحجج التى ساقها الشيخ بخيت» عن إدراكه لأهمية وجود نظام الوقف 
واستمراره مصلحة المجتمع والدولة معاًء كما تكشف عن أن إدراكه هذا مبنى على 
تصور قوامه عدم إطلاق يد السلطة الحاكمة فى بسط سيطرتها على المجتمع باسم 
الدولة؛ حتى يظل المجتمع محتفظاً بحيويته وتتفرغ سلطة الدولة ‏ فى الوقت نفسه۔ 
لأداء مهماتها الأساسية فى إقامة العدل وحفظ الأمن والنظام . ويتجلى هذا التصور فى 
قول الشيخ بخيت وهو يحاور علوبة باشا: « لو جاز لولاة الأمور إبطال الأوقاف. . . 


() انظر نص مشروع علوبة باشا فى : مضبطة مجلس النواب» الجلسة ٤۳‏ تاريخ /٤/١١‏ 1۹۲۷ء ص 
۹ 

(۲) نشر أحمد رمز ويوسف الحندى مشروعهما ومذكرته التفسيرية فى تاب بعنوان: مشروع قانون بنع 
الوقف الأعلى وحل الموجود منه (القاهرة: ١٤۱۳۔‏ 1۱۹۴۷). 

(۳) انظر : محمد على علوبة : مبادئ فى السياسة المصربة » م س ذ؛ ص ۲۸۷ ۔ ۳١۷‏ . 

() شرت المطبعة السلفية ‏ بالقاهرة. محاضرتى الشيخ بخيت الأولى سنة 1۹۲۷ء والثانية سنة ۱۹۲۸ . 
ونلاحظ أن الشيخ بخيت ألقى محاضرته الأولى عقب امحاضرة الأرلى لعلوبة باشاء والثائية عقب الثانية 
لعلوبة باشا أيضاً. 


¥ 


لجاز لهم آن يبطلوا جميع الأحكام : شرعية كانت آو آهليةء وذلك فتح لباب الفساد 
والفوضى۲' وفى رده على ححجة أن الوقف يضعف الثقة المالية للبلاد قال الشيخ 
بخيت «الثقة الالية فى الأم إلا هى بثروتهاء وكثرة حاصلاتها» وحسن نظامها. والمدار 
فى ذلك كله على إقامة العدل بين الرعية فى ضصرب الضرائب وإنصاف المظلوم من 
الظالم» وعدم المحاباة فى شى من الحقوق العامة وا لخاصة؛ أما نظام الوقف فسبيل 
«لانتقال النفح من الفرد إلى اللجموع› فلولاه ماوجدت الملاجى ومعاعد العلم والعبادة 
والمستشفيات. . . الخ . 


وإلی جانب ماقام به الشيخ بخيت من الرد على ماذهب إليه علوبة باشاء أصدر 
العلماء فى سنة ۱۹۲۸ بياناً شاملا" أوضحوا فيه «-حكم الشريعة الإسلامية فى الوقف 
الخیری والأهلى» وقد وقع على هذا البيان ٤٥١‏ عالاً من العلماء““ء كان منهم ساثر 
أعضاء هيئة كبار العلماء» وشيوخ المعاهد الأزهرية » وعدد كبير من العلماء والمدرسين 
بالأزهر الشريف . ولم يختلف مضمون ماجاء فى «بيان العلماء؟ عما سبق أن قرره 
الشيخ بخيت فى محاضرتيه » مع إضافة إشارة إلى أهمية نظام الوقف كوسيلة للتصدى 
«للكارثة ألاستعمارية . . . (لأن) إطلاق الأراضى من حصانة الوقف يجعلها سهلة 
التناول للأجانب؛ فيتوغلون بسببها فى خلال وطئناء ويستأٹرون بضوائد نحن أحق بها 
من وجهتى الخياة المدنية والحياة الاستقلالية:* . 


() انظر : محاضرة الشيخ بخيث فى نظام الوقف » ۾ س ذ» ص ٠١‏ . 

(۲) انظر : الشيخ محمد بخيت» المرجع السابق؛ ص ۱۳و .٠٤‏ وفى خحتام محاضرته كشف الشيخ بخيت عن 
أن مهاجمة نظام الوقف والدعوة إلى حله هى جزء من حملة دعاة الفرنجة والتجديد «الذين يدعون وجود 
فرق بين الدين والعلم » ويقولون أن الدين قاصر على الأمور الروحية وقدكذبوا وافتروا؟ (ص ٠١‏ 
14(. 

(۳) نشر هدا البیان بعنوان * -حكم الشريعة الإسلامية فی الوقف الئیری والآهلی» (التباسره: ۱۹۲۸),. 

. ٠١. ٥٦ انظر قاثمة كاملة بأسماء الموقعين على البيان المشار إلبه» م س ذ» ص‎ )٤( 

() المصدر السابق» ص ١٤و١٤‏ . وانظر أيضاً ص ٤4‏ حيث انعفد البيان حجة القائلين بضرر الوقف 

اقتصادياً. وتجدر الإشارة هئا إلى أن كلية الشريعة بجامعة الأزهر قد أجازٹ فى سدة ٠۹۲۹‏ وحدها 
حمس رسائل علمية حول نظام الوقف» دمت كأطروحات للتخصص فى الشريعة. وف سنة ٠۹۳۰‏ 
آجیزت رسالتان حول نفس الموضوع وفی سئة ۱۹۳۱ رسالتان أيضا لم أجیزت ثلاث رسائل حول نفس 
اوضرع واحدة فى سنة ۱۹۳۳ وواحدة فى سنة ۱۹۳۵ والثالفة فى سئة ۱۹٤۹‏ . انظر: سامى التوئى : 
الكشاف عن كتب الأوقاف (الكويت: )1۹۹٦‏ ص ٠١‏ و ٥۹‏ . وأجيزت رسالة أحرى فى سلة ۱۹۳۱ 
بعنوان ارسالة فى لزوم لوقف وشروطه٤‏ وقد أعدها الشيخ محمد عبد الجيد المنياوى بدرسة القضاء 
الشرعى (لدينا نسخة منها) ولم يشر إليها #الكشاف عن كشب الأوقاف' . 


EA 


الجولة الثالثة : 

هدأ جدل العشرینيات فى نهايتهاء ثم مالبث أن تجدد ۔ فى جولة ثالث فى منتصف 
الثلاثينيات» ويلفت النظر أن «لحدة الأوقاف مجلس اللواب) هى التى قادت - للمرة 
الثانية ‏ الحملة ضد نظام الوقف» إذ اقترحت على المعجلس فى تقريرها عن ميزانية وزارة 
الأوقاف فى سنة ۱۹۳١‏ : «الموافقة على إصدارتشريع بنع إجازة الأوقاف الأهلية . . . 
أما الأوقاف التيرية فتبقى جائزة بشرط أن تكون أعيانها محددة)'. وعادت اللجنة 
رأكدت تلك الرغبة نفسها فى تقريرها عن سنة 1۹۳۷ . 


ودارت رحى الجدل من جديد بين أنصار الوقف وخصومه داخحل البرلان 
وخارجه""'. ولم يسفر الجدل هله المرة عن حجج جديدة؛ حيث ثبت كل فريق على 
موقفه» وأعاد تأكيد حججه التى سبق أن أبداها . وأحفق حصوم الوقف مرة أخرى ‏ 
فى استصدار قانون من البرلان يحقق وجهة نظرهم» وذلك بعد أن تم رفض المشروع 
الذى تقدم به عبدالحميد عبدالحق إلى مجلس النواب فى سنة ۱۹۳١‏ . 


ولكن التطور الجحديد الذى حدث فى تلك الحولة هو موافقة «(مجلس الوزراء؟ ۔ 
بتاریخ ۱۹ دېسمبر ۱۹۳۲ على تشكيل لإبنة بوزارة العدل «تقوم بوضع مشروع قائون 
شامل للأحوال الشخصية وما يتفرع عنهاء والأوقاف والمواريث والوصية وغيرها نما 
يدخحل فى اخحتصاص المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية؟ وبتشكيل «اللجنة) انتهى 
دور المطالبة بإصلاح نظام الوقف› وبدأت الخطوات العملية لاإصلاح المنشود" . ومع 


(1) انظر: تقرير اللجنة (ملحق رقم )٤‏ مضبطة مجلس النواب الإعلسة ٣‏ بتاریخ ۱۹۳۹/۸/۲۵ ۰ ص ۹٩1‏ . 

() انظر : تقرير اللجنة مضبطة مجلس الثواب» الحلسة ٠٥١‏ بتاریخ /۱٤‏ ۱۹۳۷/۷ ۰ ص٦۱۸۷‏ . 

(۳) آهم ماصدر عن أنصار الوقف خارج البرلان فى هله الحولة مقالةكتبها محمد فريد وجدى بعنوان: 
پلغی الوقف الأهلی؟ بمجلة الأزهر ج۲ للجلد ۸ صفر ۱۳۵۹۔۱۹۳۷ (صض ١۲۱‏ ۱۲۹). وفيهاحدذر 
من حطر حل الوقف لأنه سيؤدى إلى تسرب ثروات البلاد للأجانب . ۰ 

(4) انظر: مضبطة مجلس النواب المسة 1 بشاریخ ۱۱/ ۱/ ۹۳۷٠ء‏ ص ۸۱. وقدتولی عبدالحمید عبدا لق 
وزارة الأرقاف فى الفترة من ۱۹٤۳/۲/۲‏ إلى ۸/ ٠۹٤٤/۱۰‏ . 

() انظر : محمد أحمد فرج السنهورىء مس ذ» جا سا › وقد تم تشكيل اللجلة الناصة بتحضير قانون 
الوقف بتاريخ 4/ /٠١‏ 1۹۳۸ء وأورد السنهورى قالمة أسماء أعضاثها (ص ۱۷). 

() لاحظ الشيخ فرج السنهورى أن (محاربة ثظام الوقف والشورة عليه من سنة ۱۹۲٩‏ إلى سنة ۱۹۳۲ لم 
تكن نابعة لا من الىكومة ولا من الأحزاب ولا من مثلى الأمة المصرية بمجلسى الئواب والشيوخ فى 
أغلبيتهم» آہا الرأى العام فلم يكن مغتبطاً بتلك الدعوة وقد قام بها ثفر قلیل کان تصيبهم على الدرام 
الحذلان والفشل› E GO O A‏ #مطلب 
الجميع على الدرام؟. مس ذ» جاا/ ص1١‏ . 


۹ 


البرلان بمجلسيه ‏ النواب والشيوخ. أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف» وخاصة فى 
سن 1۹٤٤‏ و٦1۹2‏ 


إلجولة الرابعة : 

فى هذه ا لجولة لجأ كل من الفريقين (حصوم الوقف وأنصاره) إلى استخدام حصيلة 
مادار من جدل حول نظام الوقف منذ بداية القرن؛ لدعم موقفه» وتأبيد مطالبه داخل 
البرلان وخارجه. 


فخصوم الوقف - بالمجلسين - ركزوا على سلبياتهء وکان مدخلھم إلی ذلك ۔ کما 
کان داثماً۔ هو المدخل الاقتصادی الإدارى ؛ إذأعادوا التأكيد على أن حبس الأعيان 
الموقوفة عن التداول يضعف الففة المالية بالبلادء ويجمد ثروتهاء ويسعدهاعن 
الاستغلال الأمثل» وإنه قد ينخذ سبيلاً لتعطيل فريضة الميراث» فضلاً عن سابياته 
الناجمة عن إهمال النظار وفسادهم » وتضاؤل نصيب كل مستحق رور الزمن حتى 
يصل إلى قروش معدودة. هذا إلى جانب مايسببه الوقف الأهلى من كسل وتواكل . 
وخلاصة وجهة نظرهم هى أن تلك الأضرار ناشئة عن عيب فى ذات النظام لأنه لاإيسير 
مع‌الزمن"» ولا يتمشى مع التطور الاقتصادى الحديث› فضلاً عن آنه يؤدى إلى 
الفساد الأدارى نتيجة لفساد #النظار» عليه . 


وقد دافع حصوم الوقف عن وجهة نظرهم تلك فى مجلسى الشيوخ والنواب. 
وعندما طرح مشروع القانون لأخذ الرأى عليه من حيث المبدأء اعترضوا عليه» 
وحاولوا من جانبهم أن يستصدروا قرارا من البرلان بالموافقة على إلغاء الوقف الأهلى 


(۱) کان من آہرز أنصار الوقف نی مجلس الشيوخ فى سنة ۱۹٤٤‏ : محمد حلمى عيسى؛ ومصطفى محمود 
الشوربجی» ومحمد حيرت » آما أبرز خحصومه فکان منهم : د. إبراهیم بیومی مدکور» وعبدالحمید 
عبدالحق» ومحمد جيب جمعة» ومحمد حطاب؛ ومحمد حسین هیکل ۰ أما فى مجلس الثراب 
)۱۹٤۲(‏ فقد كان أبرز خصوم الوقف: سيد جلال» وعلى المنزلارى» رمحمد عبدالقادر. وكان من 
أنصاره الشيخ محمد عبداللطيف درازء وعبدالمجيد الشرقارى» وعلى راتب . 

(۲) أشار حصوم الوقف . فى مجادلاتهم . إلى إلغاء الأوقاف فى تر كيا سلة ٠۹۲١‏ على أثر الثورة الكمالية . 
كما أشاروا مرات كثيرة إلى قيام الثورات التى حدثت فى البلدان الاوربية بإلغاء أنظمة مشابهة لنظام الوقف 
مثل فرنساإبان ٹورتها الکہری فى سنة ۱۷۸۹ء وسویسرا الى حظرته فى سدة ۱۹١١‏ وألائيا فى سنة 
۹ ., واعتقد حصوم الوقف أن القضاء عليه أحد شروط التقدم واللحاق بركب المدنية الحديغة» وقد قال 
سلامة موسى ذات مرة إن وزارة الأوفاف تخر تقدم البلاد؛ انظر كتابه : البوم والغد (القاهرة: ۱۹۴۷). 


a 


القديم› ومنعه مستقبلاً. وتقدم الدكتور إبراهيم بيومى مدكور بمشروع يحمل هذا 
التوجهء ولكن الأغلبية العظمى صوتت لصالح الإبقاء على الوقف الأهلى وتنظيمه 
وإجازته فى المستقبل". 

أما أنصار الوقف بالمجلسين"۔ أيضاً- فقد ركزوا فى دفاعهم عن وجهة نظرهم 
على إيجابيات الوقف» وكان مدخلهم إلى ذلك . كما كان دائماً. هو المدخل 
الشرعى/ الاجتماعى» فأكدوا على أنه نظام إسلامى شرعى ؛ خلافاً ما ادعاهء خصومه 
من أنه ليس من الدين»؛» كما أكدوا على أهمية وظائفه فى دعم قوة الجتمع با يوجده 
من مؤسسات ذات نفع عام تتمتع باستق لال ذاتى عن سلطة الدولةء إلى جانب 
محافظته على كيان الأسرة من التفكاك» وعلى مصادر الثروة من الثبديد أو التسرب 
إلى أيدى المرابين والأجانب. 

أماعن موقف الحكومة من هذا الجدل» فنجد أنها قد تبنت الرؤية الإصلاحية 
لأنصار الوقف» وعبر عن ذلك محمد صبرى أبوعلم ۔ وزير العدل فى الحكومة الوفدية 
سئة ٠۹٤ ٤‏ إذ قال فى مجلس الشيوخ إن الحكومة رأت ألا تذهب إلى حل الوقف أو 
منعه فى المستقبلء لأن إصلاح نظام الوقف وعلاجه لم يجرب» وهذاالمشروع - يقصد 
مشروع قانون الوقف- هو أول مشروع بقانون للوقف» والحكومة ترى أن نظام الوقف 
نظام صالح ہشرط ألا یکون مؤبداًء لأن هذا التأبید هو أكبر الحجج التى قال بها أتصار 
حل الوقف» , 

وقد صدر قانون الوقف برقم ٤۸‏ لسنة 1۹٤٩‏ » بعد مناقشات حادة بين حصوم 
الوقف وأنصاره داخحل البرلان وخارجه»ء وكاأن الجمهور العام يتابع باهتمام - 
غیرمسہوق۔ ما يدور من مناقشات برلانية حول مشروع القانون» وكانت البرقيات 


() انظر مضبطة مجلس الشيوخ الجلسة ٤‏ بتاریخ ۳/۲۱ »۱۹٤٤‏ ص ٥۹۲‏ و ٥۱۳‏ حیث یوجد نمس 
المشروم . 

)+( ر ا ی 
الجاسة ۱۲ بتاریخ ۲۱ و ۲۲و »۱۹٤٩/۱/۲۳‏ ص .۷۲١‏ 

(۳) انظر تفاصیل الناقشات فی ممضابط مجلس الشيوخ سلة ٤٤۱۹ء‏ رمجلس النواب سنة ۱۹٤١‏ وقد سيقت 
الإشارة إليها, 

(4) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ» اللحلسة ۲۷ بتاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۹٤٤‏ ص ۵0۷ و 00۸ . 

(۵) آورد الشیځ فرج السنهوری تفاصيل المراحل التی مر بها وضع قائون الوقف» انظر؛ مس ذ» جا / ص 
AY‏ 


é1 


تصل إلى أعضاء مجلس الشيوخ أثناء انعقاد الجلسات» وتضم بعضها تهديدات 
بالقعل لأعضاء من كلا الفريقين : أنصار الوقف وخصومه . 

وفى تلك الأثناء - أيضاً ‏ قام بعض المستحقين فى الأوقاف الأهلية بتشكيل نة 
للدفاع عن مصالحهم باسم نة الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمستحقى الأوقاف»'. 
وكانت حالة عدم الاستقرار السياسى التى ميّزت العهد الملكى كله» هى أحد العوامل 
التى أسهمت فى إطالة المجحدل حول الوقف لأكشر من عشرين عاماً داخل البرلان 
(۱۹١1-70‏ إذ حدث أن تم حل البرلان أكثر من مرة لحلال تلك الفترة بينما كان 
على وشك النظر فى مشروع من مشروعات إصلاح الوقف»› ومن كشرة حل البرلان 
شاع بين حصوم الوقف ‏ الذين حبطت آمالهم فى كل رة مقولة «أن الحل أدرك 
الجلس قبل أن يدرك الوقف»" وبالفعا, ة إن ا لحل لم يدرك الوقف إلا بعد أن أدرك 
النظام السياسى القائم برمتهء وذلك بتبام ٹورة ۲٣‏ پولپو سدة ۳ء وهو ماسنعرضص 
له بشئ من التفصيل فيما بعد . 

وإذا تأملنا الآن فى مضم.ون الجدل بين حصسوم الوقف وأنهاره منذ مطلع القرن 
العشرين إلى منتصفه » ينضح أن خحصومه قد ارتكروا فى أطروحتهم على ارؤية 
تحديثية٥‏ كانوا يسعون من خلالها إلى تقايد ماجرى من تطور فى المجتمعات الغربية؛ 
مع إعطاء الدولة حق السيطرة على المجتمم بكل مسشولياته» حتى لو اقتضى الأمر 
القضاء على المؤسسات والأنشطة التقليدية الموروئةء برمنها «الوقف) . وبالرغم من 
النزعة الليبرالية التى ميرت معظم حصوم الوقف» إلا أنهم لم يشعروا بأى تناقض بين 
ليبراليتهم التى تفترض درجة أكبر من حرية الئشاط الاجتماعى ومؤسساته» وبين 


() کان محمد خيرت بك مقرراً للجنة مشروع قانون الوقدء هى أحد الاين تلفوا تهديداً بالقتل عقب إلقائه 
ببانه ا لخاص بادة «الرجعية» فى القائونء وئتيجة لذلك ‏ و لمالاب ماللة لثيرة . قرر مجلس الشيوخ آن 
تصدر المكومة أمرا بنع مصلحة التلخرافات من بول أبة برآية مرجهة إلى أحد أعضماء مجاس الشيوخ 
شان مشررع قائون الوقف مادام منظوراً أمام الچلس . انظر : مخيجهطة دجاس الشيوح ابإيلسة ٠١‏ بثاريخ 
Aft fof‏ »> ص 1*۹٤‏ و0٦١١.‏ 

(۴) وثيقة عبارة عن «عريضة تظلم تاريخ ۸/ ١۹١١ /١‏ رفوع الي رلهس الديوان اللكي من نة «الدفاع 
عن الحقوق المكتسبة لستحقى الأرقاف) (دارالوثائق القرمية : مسافال عابلين . ميحفظة ,)1٩۸‏ 

(۲) ضج مجلس الشيوخ بالضحك عندما وردت الحملة الذكورة على فسان أحمد زمري بك أجد أبرز أنصار 
حل الوقف والمناداة بذلك منذ سدة 1۹۲١‏ اثظر: مضبطة ملجس اشوخ ۽ السا ۲٤‏ بتاريخ 
۱ ص4۹۹4 . 
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مطالبتهم الدؤرب بحل الوقف «والحد من حرية الواقفين ۲‏ هكذا صراحة وبلا 
مواربة . وقد تجلت هذه الأطروحة ‏ بتناقضاتها۔ فى كثير ما قاله خصوم الوقف ومنهم 
على سبيل امال الدكتور/ محمد حسين هيكل» الذى قال أمام مجلس الشيوخ فى سنة 
1446 «إن المنشآت الخيرية يجب أن يثفق عليها من ميزانية الدولةء وإنه لم يبق حوف 
على فكرة ا غير إذا امتنع الوقف بعد أن ترتب على الحكومة بصفة كونها الممثلة للهية 
الاجتماعية؟" هذا بينما كان دفاع «أنصار الوقف؟ عن بقاثه وضرورة إصلاحه» معبراً 
فى جوهره عن رؤية مختلفة للعلاقة بين المجتمع والدولةء أساسها هو «التوازن؟ بحيث 
لا يطخى طرف على الآخر» وقد تواتر التأكيد على مضمون هذه الرؤية فى الحجج التى 
ساقها أنصار الوقف مذ الشيخ رشيد رضا فى مطلع القرن› إلى الشيخ أحمد إبراهيم» 
والشيخ محمد عبداللطيف دراز وغيرهما من أنصار الوقف الذين دافعوا عنه داخل 
البرلان ۔ وخارجه۔ فى منقصف الأربعینیات» مروراً بالشیخ محمد بخيت فى 
العشريئيات . 

والحاصل آن جدل الفريقين قد أسهم - على الأقل - فى صدور أول «قانون» موحد 
للوقف فى تاريخهء وهو القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ الذى يعد أيضاًأول عمل 
تشريعى حاص بنظام الوقف تقوم به «الدولة المصرية الحديثة؛ ‏ وكان فى الوقت نفسه 
عبارة عن حلقة فى سلسلة التشريعات الخاصة بشئون الأحوال الشخصية» التى 
أصدرها البرلان خلال الأربعينيات» وهى قوانين : الميراث» والوقف» والوصية. وقد 
أسفر تطبیق أحکام قانون الوقف خلال المدة من یونیه ۱۹٤٩‏ إلى سبتمبر ۱۹۵۲ عن 
اتجاه موجة المد فى الوقف نحو الانحسار من ناحية" » ورجوع عدد كبير من الواقفين 
عن أوقافهم التى يرجع تاريخ إنشائها إلى ماقبل صدور قانون الوقف من ناحية أخرى ؛ 
إذرأوا «أن مصلحتهمء ومصلحة الموقوف» والموقوف عليهم رجوعهم فى الوقف۲؟ . 


(1) كانت فكرة «الحد من حرية الواقفين؛ من بين أهم الأفكار الموجهة للجنة إعداد مشروع قائون الوقف» وقد 
آکد علپها كثير من آعضاء مجلس الش والنواب أثناء مناقشة المشروع» وظهر أثرها فى معظم مواده. 
وكان الدكتور/ إبراهيم بيومى مدكور من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ تمسكا بتلك الفكرة ومثاداة بها . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ» العلسة ۲۷ بتاریخ ۲۸/ ۳/ ٤٤1۹ء‏ ص ٥1١‏ . 

(۳) سن المؤشرات على ذلك أن عدد ما سّمع من [إشهادات الوقف فى محكمة مصر الشرعية من 
۷ حتی ۱۷/ ۳/ ۱۹٤۷‏ کان ۲٢‏ إشهاداً فقط بیئما كان عدد ماسُمع متها أمام تفس المحكمة 
فى مشل تلك الشهور من السنة السابقة علرها )۱۹٤١ ٤٥(‏ هو ۹۷ إشهاداً (حصر من واقع سجلات وزارة 
الأوقاف فى الستتين المذكورتين), 

)٤(‏ انظر : عبدالوهاب خلاف : الحديد فى قائون الوقف الحديد. مجلة القانون والاقتصاد» العدد الثائى»› 
السلة ۱۷ -يونيه 1۹8۷ › س ۱۸۱ . 
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وظلت م/ 1۷ من القانون وهى الخاصة بالرجوع فى الوقف هى أكثر مواده تطبيقاً » إلى 
أن تم حل جميع الأوقاف الأهلية: وقضى بنعها مستقبلاً وجب المرسوم بقانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۵۲ الذى أصدرته حكومة الشورة» ودخل الوقف فى طور الاضمحلالء 
والاندماج التام فى جهاز الدولة. 
ثانيآ : السياسة التشريعية للدولة تجاه الأوقاف 

منذ عهد محمدعلى إلى منحصف الأربعينيات من القرن العشرين ؛ اقتصر التدخل 
المباشر للدولة الملصرية فى مجال الأوقاف على الحانب الإدارى' . وقدأخذ هذا 
التدحل صورتين : الأولى هى إصدار سلسلة من اللوائح الإدارية لتنظيم الإشراف 
الحكومى على الأوقاف التى كانت مشمولة بنظر ديوان الأوقاف ومن بعده الوزارة. 
والثانية هى استعمال سلطة الحاكم فى الولاية العامة على الأوقاف لتخصيص القضاء 
فى مسائل الأوقاف» وفى تجزئة الاحتصاص القضاثى فى النظر فى تلك المسائل ‏ أيضاً 
بين المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة» ولم يكن ذلك أمراً متعلقاً مسائل الأوقاف 
فحسب وإغا كان من تداعيات ازدواجية النظام القضائى فى مصر؛ تلك الازدواجية 
التى حدئت نتيجة لظهور القضاء المختلط والقضاء الأهلى إلى جانب القضاء الشرعى . 

وفى سدة ۱۹٤١‏ كان أول تدخل للدولة فى «الأحكام الشرعية» للوقف» وذلك 
بصدور «القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ بأحكام الوفف» الذى تم بموجبه تقلين جانب 
أساسى من القواعد الفقهية التى بنى عليها نظام الوقف فى ذات نفسه. وكانت تلك 
هى أول مرة تتدخل فيها دولة مصر الحديثة ‏ كماذكرنا۔ لضع يدهاعلى عملية 
النشريع ‏ بمعناها الاصطلاحى. لنظام الوقف" . ثم تلى ذلك تدحل آخر علی ید 
مجلس قيادة ثورة يوليو» الذى أصدر المرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسدة ۱۹١۲‏ بإلغاء 
الوقف على غير الخيرات» وذلك فى لحظة التحول السیاسی الکبیر الى كائت مصر تمر 


(۱) سبق آن تناولنا الإجراءات الإدارية الى اتخذها محمد على تجاه الأرقاف وخحاصة فى بدايات عهدهء 
وسبق أيضاً تناول سحاولته للع الموقف بأمر أصدره فى سنة ٠۸١١‏ سد لذريعة الفسادء ولکن أمره لم 
يطبق تطبہقا کاملاًء وبعدثلاث سنوات ألغاه الخديوى عباس الأول» وكانت تلك هى الرة الوحيدة الى 
سعت فيها الساىطة طوال القرن التاسع عشر للتدخل بفرض تشريع يحظر إنشاء الأوقاف» انظر ما سبق فى 
الفصل الثانى من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : السنهورى : فى قائون الوقف > م سذ جاا ص۳۸ . 

() فيما عدا بعض الأحكام الجزئية الفاصة بالوقف التى تضمننها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة 
١‏ والتعديلات الت أدخلت عليها. 


٤ 


بها آنذاك. وبالرغم من أن اللوائح الإدارية التى نظمت الإشراف الحكومى على 
الأوقاف هى فى ذاتها إحدى صيغ السياسة التشريعية للدولة فى مجال الأوقاف» إلا 
أننا فضلنا تناولها فى سياق تحليل التطور ا لمؤسسى والوظيفى لوزارة الأوقاف - ومن 
قبلها ديوان عموم الأوقاف - باعتبار أن تلك اللوائح لم تعد كونها تشريعاً إدارياً منظماً 
لذلك الإشراف الىكومى المشار إليه . 

وفيما يلى نتناول السياسة التشريعية للدولة فيما يتحلق بالولاية العامة على 
الأوقاف؛ وذلك فى إطار تعدد نظم التقاضى التى عرفتها مصر منذ أواخر القرن التاسع 
عشر» ومانشأ عن ذلك التعدد من تنازع فى الاختصاص بين تلك النظم حول مساثل 
الأوقاف» وفيما يتعلق أيضاً بتقنين القواعد الفقهية للوقف» وماترتب على هذا كله 
من نتائج آرت على نظام الأوقاف بصفة عامة . 


١‏ الولاية العامة على الأوقاف ومشكلة تعدد نظم النقاضى: 


ظلت «الولاية العامة فى جميع مسائل الأوقاف من اختصاص القضاء الشرعى ۔ 
الذى كان ينيبه ولى الأمر واجب الطاعة ‏ وحده دون غيره» ولائياً » وقضائياًء إلى أن 
ظهر إلى جوار هذا القضاء الشرعى القضاء الختلط والقضاء الأهلى فى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر". حيث اقتطع كل منهما جزءً من تلك الولاية ؛ ضاف ذلك 
الحزء واثسع على حسب ماجرت به وقائع تنازع الاختصاص القضائى ۔ والقانونی فی 


() للقضاء فى النظام الإسلامى ولاية عامة على الأوقاف تشمل شون النظارة عليها وإجراء التصرفات 
الشرعية للختلفة » وهذه الولاية العامة هى التى تقابل #الولاية ا لخاصة»۲ التي هى للواقف على وقفه» طبقا 
لاصطلاح الفقهاء انظر: السنهورى» مس ذء جا ص ۸04-۸0۸ و A11‏ ۔ ۸10 وأبو زهرة؛ 
محاضرات» م س ذء ص .۳١١ ٠٠١‏ كما تشمل تلك الولاية العامة النظر فى النازعات النعلقة 
بالأوقاف والغصل فيهاء وهى الو لاية القضائية؛» والراد بها عند فقهاء الشربعة هو تلك الولاية المسحدة 
الى تهيمن على الرافق المتجانسة للمتقاضين الذين يحق لهم الثقاضى فى حدود تلك الولاية دون غيرها. 
وقد تواضع الفقهاء على أن الولابة القضائية بنبغى أن تكون فى حقيقتها ذات سيطرة عامة شاملة ؛ 
تتخصص ولكنها لا تتعدد » وهى بهذا العنى تعتبر ركناللاستقلال القضائى . التشريعى ومظهرآمن 
مظاهره. ولهلا المعنى أهمية كبيرة فى سياق الظروف السياسية التى مرت بها مصر فى تطورها الحديث 
والمعاصر؛ ولزيد من الإيضاح حول هله النقطة الدفيقة انظر: طارق البشری : الوضع القائونى م س ذ» 
ص 11 11. 

(۲) لزيد من التفاصيل حول تطور نظم القضاء الشرعى وغير الشرعى فى مصر خلال القرن التاسع عشر وحتى 
الشلاثيئيات من القرن السشرين ائظر ساسلة المقالات التى كتبهاعباس طه فى مجلة الأزهر سنة ٠٠١١۷‏ 
(۱۹۴۸) اللجلد التاسعء الأجزاء الخامس والسادس والسابع» تحت عنوان «القضاء الشرعى والقضاء 
القانونى فى مصرا وتحث عنوان آحر هو «القضاء الشرعى والقضاء اللى۲, 
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بعض الحالات - فى مسائل الأوقاف وفى غيرها بين المحاكم : الشرعية والأهلية 
والمختلطة» إلى منتصف القرن العشرين تقريباً. 

لفد ذكرنا مدذ قليل أن القضاء الشرعى - إلى ماقبل نشأًة المحاكم المختلطة والأهلية 
بعدها بسنوات قليلة۔ كان هو صاحب الولاية العامة بنوعيهاء المتمثلين فى الاخثصاص 
الولائى والقضائى؛ ليس فى جميع مسائل الأوقاف فقط› وإغا فى جميع مواد 
الأحوال الشخصية وأوضاع الملكية والحقوق أيضاً. فلما نشأت تلك المحاكم تحيفت 
ماكان للقضاء الشرعى من ولاية عامة بجا فى ذلك ولايته على مسائل الأوقاف . وكانت 
تلك المحاكم با لها من لوائح إجرائية ونظم قانونية : هى أحد مظاهر التحديث التى 
انتتهجنها الدولة الصرية ضمن سياق عام كان ملقبساً بسبب الضخوط الأجنبية من 
ناحية» والرغبة فى القحديث من ناحية أحرى» كما يستفاد ما كتبه المستشار البشرى 
حول هذا الموضوع”'. 

فبالنسبة للمحاكم المختلطة نجد أنها نشأت فى سنة ۱۸۷١‏ باتفاقية بين حكومة مصر 
وحكومات الدول صاحبة الامتيازات الأجنبية . ولم يرد فى قانونها نص يمنعها من 
النظر فى مسائل الوقف» «وكانت إلحكومة المصرية عند إئشاء ا محاكم المختلطة تريد أن 
تبعل النظر فى المسائل العينية الخاصة بالوقف من اخنصاص المحاكم الشرعية» ولكن 
اللجنة الدولية التى ألفت لوضع قانون تلك الحاكم (المختلطة) رفضت ذلك 
ونصت على أنه إذا كان المدعى عليه فى مسأله خاصة بالوقف أجنبياً كانت اللحكمة 
الختلطة هى الملختصة بالنظر فيها. ولاعتبارات دينية «سلمت اللجنة بأن الدعارى 
المرفوعة من الأجانب على جهة وقف خيرى باستحقاق عقارات فى حيازنها؛ تكون 
من اختصاص المحاكم الشرعية» مع احتفاظ المختلطة بالحكم فى الدعاوى المتعلفة 
بمسائل وضع اليد القانونى أياً كان المدعى والمدعى عليه" . وعلى هذا جرى قضاء 


2 ادطر + الہشریء الوضع القانوٹى » م س ذ؛ ص ۳٤و‏ ص ٥۴‏ ۔ ۵٩‏ . 

(۲) انظر : الخمراوی»؛ آبحاث فی الوقف» م س ذ» ص ۳۸. ويذكر الدكتور الغمراوى أيضا : أنه قد حدئت 
إجراءات ماثلة لما حدث عندما نشأت امحاكم المختثلطة - فى مصر سنة 1۸۷١‏ - فى كل من تونس سلة 
DR EE E DAES AAS‏ 
وجعلها حاضمة للقانونين المدنى الأهلى وللختاط الأحوذين من القانون الفرنسى أنظر الرجع نفسه» ص 
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() المرجع نفسهء ص ۳۸ و ۳۹. 
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الحاكم المختلطة فى مسائل الأوقاف » إلى أن أزيسلت الامتيازات الأجنبية من مصر› 
قرب منتصف القرن العشرين» وذلك بعد أن نصت على إلغائها اتفاقية مونترو 
فی ٠١‏ إبريل سسة ۱۹۳۷ ؛ وهى الاتفاقية اللحاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية من 
قمر ہ 

وبالرغم من أن المحاكم المخثلطة كانت تحكم فى قضايا الأرقاف وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية'» إلا أن انتزاعها الاختصاص بالدظر فى تلك المسائل كان - فى 
حد ذاته۔ افتئاتاً لا على اختصاص القضاء الشرعى فحسب» وإغا على السيادة الوطلية 
فی نظامها القضائی › وتفتيتاً لوحدة هذا النظام أيضاً. 

وأما بالنسبة للمحاكم الأهليةء فقد نشأت سنة ۰۱۸۸۳ وصدرت لائحتها فى ١٤١‏ 
يونيه من تلك السلة» ونصت م/ ٠١‏ منها على أن المحاكم الأهلية عنوعة من النظر فى 
المسائل المععلقة بأصل الأوقاف . وفی ۲۸/ /٠١‏ ۱۸۸۳ صدر- أيضا ‏ القانون المدنى 
الأهلى متضمنا نصوصا تعلق بمسائل الأحرال الشخصية ومنها الهبة والمواريث 


وال وق( 


() بالرجوع إلى أحكام المحاكم المختلطة . وخاصة الاستثنافية . فى قضايا الأوقاف» يتضح آنها كانت تطبق 
بشأنها آحكام الشريعة الإسلامية ؛ نظراً لأن القرانين الأجنبية الى كانت تحكم بها - تلك الحاكم . لا 

تعرف نظام الوقف» ومن الأمعلة على أحكام المحاكم الختلطة فى قضايا الأوقاف : 

أ حكم مبحكمة الاستلناف المخدلطة فى /١‏ ؛/ ۱۸۸4ء الذى قالت فيه بشأن حجية الإشهاد بالوقف 
أنه : لينم الوقف ويصبح حجة على الغير تجرد صدور الإشهاد به وقيده بالمضرطة » فالتصرف الحاصل 
من الواقف بعد ذلك لا يؤثر فى صحة الوقف ولو كان عقده مسجلا قبل تسجيل كثاب الوقف ؛ ذلك 
لأنه لم يعهد فى الشرع الإسلامى ولا فى نظامه القضائىء ولا فى اللوائح الصادرة بنظام اللحاكم 
الشرعيةء أن التسجيل فى السجل المصان مشروع لمعل التصرفات حجة على الغير؟ (مجلة التشريم 
والقضاء؛ السنة ۱۸۔ ۳۸/ ۱۲/ ۵٥۱۹۱٠ص‏ ل 

ب. حكم محكمة الاستثناف المخثلطة فى ۱۸۹١/۳ /۱١‏ الذى قالت فيه ١إن‏ الأموال الموقوفة لاتزال 
حاضعة لنصوص الشريعة الإسلامية » وهي النصوص التى كانت تطبق عليها قبل صدور الفانون المدئى 
الختاط (مجموعة العشريع رالقضاء المختلط؛ ص ۱۸ وص .)۱١۵‏ 
وقد كانت المحاكم المخلتطة فى تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية تسئئد إلى نص الفقرة الثانية من 
م/ ۷۷ من القانون المدنى المختاط وهو أن الشريعة الإسلامية تعتبر قانوناً إقليمياً واجب العطبيق فى 
مسائل الوقف «أياكائت جسسبة الواقف أجنبياً كان أومصرياًء وأيا كانت طائفته مسلما كان أو غير 
مسلم٤.‏ انظر: الرزاق السنهوری» مفالات وأبحاث :م سذ ال زم الثاني » ص ۷۳ . 

(۲) انظر : صليب سامى بحت المادة ١١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية » مجلة امحاماة» العدد الثالث ۔ 

السنة الثانية۔ دیسمیر ۱۹۲۷ ( ص ۲۷۹۔-۴۸۲). 
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ونشأ عن ذلك تنازع كبير - بين المحاكم الشرعية من ناحية» والمحاكم الأهلية من 
ناحية أخحرى - بشأن الاختصاص القضائى لكل منهما فى مسائل الأوقاف . 

وكانت لاثحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1۸۸٠١‏ قد حرصت على 
إبقاء الولاية العامة لها فى جميع المواد الشرعية» با فى ذلك المواد المتعلقة بالأحوال 
الشخصية ومايتفرع عنها ويلحق بها" . ونظراً لاختلاف المنابع التى يمتاح منها كل من 
النظامين القضائيين الشرعى والأهلى (المدنى) فقد حدث التنازع - المشارإليه ‏ بينهما 
فی رسم حدود ولاية كل منهما فى مسائل الأوقاف بصفة عامة . وكان تعيين المقصود 
بتعبير «أصل الأوقاف؟ الوارد فى نص م/ ٠١‏ من لائحة المحاكم الأهلية هوالادة 
الرئيسية للتنازع “حول هذا الموضوع . 

فالقضاء الشرعى من جانبه تمسك بعموم ولايته فى كافة المنازعات المتعلقة بالأوقاف 
سواء كانت فى ذات أصل الوقف أو فى شرائطه» وسواء كانت متعلقة به من قريب أر 
من بعيد» معتبراً أن مسائل الأوقاف هى من نوع مسائل الأحوال الشخصية الخارجة عن 
ولاية القضاء الأهلى بصريح نص م/ ٠١‏ المذكورة آنفاً. 

أما القضاء الأهلى فقد تدرجت أحكام محاكمه فى تفسير تلك الادة من الاتساع إلى 
التضييق ؛ فكان فى أول عهده يفسر «أصل الوقف» تفسيراً واسعاً يشملل كل مايتعلق 
بشئون الوقف حتى المسائل التى لاتتصل بأصله» ولكنه عاد ليضيق من هذا التفسير» 
حتى أخرج منه ما يتصل بأصل الوقف» ومن ثم اتسعت اخحتصاصات المحاكم الأهلية 
فى نظر مسائل الأوقاف . وقد ساعدها على ذلك أمران: 

الأول هو توسع نصوص الفانون المدلى - الذى صدر فى سنة ۱۸۸١‏ بعد صدور 

لائحة ترتيب المحاكم الأهلية- وشمول تلك النصوص للعديد من المسائل التى كانت 

داخله فى ولاية الحاكم الشرعية . 


انظر: البشرى» الوضع القانونى؛ م س ذه ص ٤‏ و٥٠»‏ وسحمد سليمان : بأى شرع تُحكم (القاهرة: 
٦‏ ص ٤۱‏ وقد ورد نص م/ ٥۳‏ من لاثحة المحاكم الشرعية وهو كالتالى : اتختص الحاكم الشرغبة 
بالنظر والحكم فى كافة المواد الشرعية با فى ذلك الواد المنعلقة بالأحوال الشخصية ومايتفرع عن كل ذلك 
ویلحق بها . 

(۲) لیس من مهمتنا فى هذه الدراسة الدخحول فى تفاصيل هذا التنازع . وسنكتفى باستنباط دلالته العامة التى 
تبين السياسة التشريعية للدولة تجاه الأوقاف مع بعض التفاصيل التى تفى بهذا الهدف . 
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والشانى هو أن مسائل الأوقاف كانت تأتى عرضا فى المنازعات المدنية» فكان 
القاضى المدنى (الأهلى) يفصل فيها باعتبارها فرعا للأصل المختص بالفصل فيه وفقا 
لقاعدة «قاضى الأصل» قاضى افرع“ . 

وفى حكم أصدرته محكمة الاستشناف الأهلية بتاريخ ۲| ۱ ذهبت إلى 
تفسير «أصل الوقف» بأنه يعنى «ماتتوقف عليه صحته مثل أهلية الواقف» وملكه للش 
اموقوف وتنجيزه» وحكمت بثاء على ذلك بأن دعوى الاستحقاق فى النظر تدخل فى 
اختصاصها لأنها خحارجة عن أصل الوقف. 

ردت عليها محكمة مصر الشرعية الکبری فی حکم آصدرته بتاریخ ۲۹| ۷/ 14۰ 
بأن ا مراد بأصل الوقف فى ٠١/۲‏ من لائحة المحاكم الأهلية «هو عقده الذى يصدر من 
الواقف بجميع أجزاثه ومشتملاته إجمالاً وتفصيلاً . .. لأنغرض واضع القانون ۔ 
من المادة ا لملكورة- هو منع المحاكم الأهلية من النظر فيما يسمى فى أصطلاحه وعرفه 
بالأحوال الشخصية) . 

وقالت محكمة مصر الشرعية فى حكمها هذا أيضاً «إن استناد المحكمة الأهلية فى 
تفسير أصل الوقف على اصطلاح علماء الشريعة؛ استناد فى غير محله» وهوخطأ فى 
فهم الغرض من هذه التسمية - أى «أصل الوقف). فإن علماء الشريعة اصطلحواعلى 
تسمية مايرجع إلى صحة الوقف وجعلوا إنشاءه وشروطه ليست من أصله» ليرتبوا 
على ذلك بیان آحکام کل منھماء فإن لکل منهما أحکاماً لیست للآخرء مثل کون 
أصله من حقوق العباد؛ فلا تلبت لها أحكام حقوق اللهء وثثبت لها أحكام حقوق 
العباد تسهيلاً لضبط الأحكام» ولسيس كماظن مصدر ذلك الحكم-القاضصى 
الأهلى ۔ فإن غرض واضع القانون ما برجع إلى مبدئه فى الأمور التى استفناها فى 
م/۱1 كما صرح فيها بقوله ما يتعلق بالأحوال الشخصية) ولم يقصد غير ذلك 
فالعدول عنه والانتقال إلى اصطلاح علماء الشريعة الذين پرجع مقصدهم فيه إلى 


() انظر : صلیب سامی»؛ بحث ۰۱۹/۲ م س ذ» ص۲۷۱ ۔ ۲۸۲ ولزيد من التفاصيل انظر أيضا: 
الغمراری؛ أبحاث» م س ذ» ص ۳۷و ۳۸. وعز الدين عبدالله؛ أصل الوقف والازعة فى ملكية العين 
الموقوفة . مجلة القانون والاقتصاد؛ الأعداد ۱ و و٣‏ السنة ۱١‏ (ینایر وفبرایر ومارس )۱۹٤١‏ ص ٠۲۳‏ 
۸ . وكان اطراد تضييق المحاكم الأهلية للمعنى «أصل الوقف» من أسباب تعديل لائحة الحاكم الشرعية 
فى سنه ۱۹١۹‏ والنص فى ذلك التعديل على إرجاعها إلى الفسير الواسع نسبياً. انظر : عز الدين 
عبدالله» ۾ س ذ» ص ۵۲۷ . 
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ماذكر حلط اصطلاح واضع القانون الذى لاعلاقة له بهذه الأحكام بالاصطلاحات 
الفقهية»' . 

ولم ينحسم التنازع بعد هذا الحكم» بل استمر قائماً حتى سنة ٠۱۹٤۷‏ حیث م 
حسمه بالمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹٤۹‏ بنظام القضاء وذلك با نصت عليه 
تلك المادة من أنه «لا تختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو 
بصحته أو بالإستحقاق فيه أوبتفسير شروطه أو بالولاية عليه » أو بحصوله فى مرض 
الموت» وتكون مختصة بالفصل فى المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع 
اليد عليهاء أو بفرزها إذا كانت شائعة فى ملك غير موقوف» وكذلك بالمنازعات 
المتعاقة بحصول الوقف إضراراً بحقوق دائنى الواقف» . وثمة العديد من أحكام 
اللحاكم الشرعيةء والأهلية (بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية » والنقض) الى سجلت 
وقائع تنازع الاختصاص القضائى ‏ المشار إليه فى مسائل الأوقاف» وما يستفاد من 
تلك الأحكام الآتى : 

أ أنها تشير ‏ فى حدها الأدنى ‏ إلى أن مسائل الأوقاف قد تمت تجرثتها بين القضاء 
الشرعى والقضاء الأهلى - إضافة إلى ماسبق ذكره عن القضاء المختلط - وذلك كأحد 
تداعیات التطور المؤسسی القانونی الذی حدث فی مصر فی سياف عمليات بناء دولتها 
الحديثة» وهى خاضعة لسلطة الاحتلال الأجنبى . 

ب. إن تلك الأحكام تشير ‏ فى حدها الأوسط . إلى انكماش اختصاص القضاء 
الشرعى وفقدانه ماكان له من ولاية عامة ". إذ أن القول بأن له تلك الولاية بعد وفود 
القوائين الأجنبية ونشأة القضاء الأهلى» كان يقابله القول بأن «القضاء الأهلى؟ هو 
صاحب الولاية العامة فى مسائل الملكية» ما يجعل له من اللاحية القانونية۔ حق 
الانفراد بنظر المسائل المتعلقة بها ا قى ذلك مايتصل منها بمسائل الأوقاف؟. 


() انظر نص الحكم فى مجلة للحاماة الشرحية» السئة الثائية » ص ۵۹ . ولزيد من التفاصيل والتعليقات 
حوله انظر : الخمرارى ؛ مس ذ» ص ۰.۳۸ 

(۲) انظر : تشريعات السلطة القضائية (الفاهرة: ١‏ ص ٤٥١‏ وقد إلغاء هذا اللص بالقائون ٠١‏ ٤لسنة‏ 
٥‏ مع إلغاء المحاكم الشرعية . وانطر أيضا بدران أبو العبئين : أحكام الوصايا والأرقاف 
(الإسکندرية: 1۹۸۲) ص ۲۵۹ , 

)( شار الإمام محمد عبده إلى عملية تضبييق اختصاص للحاكم الشرعية فى تقريره الذى وضعه لإصلاحها 
فی سلة ۱۸۹4 » وأكد على آن محاولات التضييق لن تدجح» ولكنها جحت للأسف . انظر مائشرته مجلة 
امخار من ذلك التقرير فى عددها رقم ۳۷ الجاد انامس . السئة الثانية بتاریخ ۲۸/ /1١‏ ۱۸۹۹ . وانظر 
أيضاً : البشرى: الوضع القائوئی» م س ذ» ص ٤١‏ و .٤٤‏ 

(6) لزيد من التفاصيل انظر : عز الدين عبدالله» م س ذ» ص 5٤‏ , 
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ج. أما الحد الأعلى الذى تشير إليه وقائع تنازع الاختصاص الفضائى فى مسائل 
الأوقاف» فهو أنها عكست جانباً من جوانب تقويض مرجعية الشريعة الإسلامية» 
وتفكيك البنى المؤسسسية الموروئة التى كانت قائمة على تطبيقها فى الجتمع› وبثأم 
مؤسسات جديدة مجلوبة من الخارج . وقد استمرت عملية التقويض فى هذا الجانيب 
إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية كما أسلفنا۔ فى سنة ١٠۱۹ء‏ وأحيلت جميع 
اختصاصاتها ‏ با فيها مسائل الأوقاف - إلى دوائر الأحوال الشخصية بالقضاء المدنى 
ليطبق عليها قوانينه ؛ وافقت أحكام الشريعة أم خحالفتها. وجاء إلغاء الحاكم الشرعية 
متوافقاًمع وصول عماية دمج نظام الأوقاف فى الجهاز الإدارى للدولة إلى قمتها كما 
سئری فیما بعد . 

ومثلمام تضييق الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية لصالح المحاكم الأهلية 
على النحو السالف شرحه» فإن اختصاصها الولائى فى مسائل الأوقاف قد تم تضييقه 
هو الآخر› ولكن لصالح وزارة الأوقساف والسلطة الإدارية للدولة ذات الطابع 
امركزى»ء وقدع ذلك على نحو تدريجى طوال النصف الأول من القرن العشرين› 
وانتتهى بالإدماج الإدارى الكامل للأوقاف فى الجهاز البيروقراطى للدولة عقب قيام 
ٹورة مىن 1۹0 . 


لقد كان من تداعيات تحريل «ديوان الأوقاف! إلى وزارة فى سنة ۱۹۱۳ أنه أتاح 
للسلطة الحاكمة أن تحد من الاخنصاص الولائى للقضاء الشرعى على الأوقاف . وكان 


() انظر؛ محمد سلیمان : بأی شرع تحکم » م س ذ» ص۳۹ . ٤١‏ . وكان املف نالباً للمحكمة الشرعية 
العليا. ويافت النظر أن المحاكم الأهلية كانت أكثر جرأة فى الخروج على أحكام الشريعة الخاصة بالأرقاف 
من المحاكم المختلطة . فقد طبق القضاء المختلط أحكام الشريعة فى إيجار الوقف» رعللت محكمة 
الاستثناف للختلطة ذلك أن آحكام الشريعة متصلة اتصالاً تاماً بطبيمة الوقف» ربالوظيغة الى يؤديها وهو 
نظام [إسلامى محض. بيدما لم تاخ المحاكم الأهلية بتلك الأحكام وطبقت أحكام القانون المدئى» ومن 
ذلك ۔على سبيل المثال۔ آنها كانت ترفض الطعن فى إجارة الوقض بسبب الغين لأن القانون المدنى القديم 
لم ينص على بطلان عقود الإجارة لهذا السب . انظر على سبيل الخال حكم محكمة الاستاداف الأهلية 
فى ۱۹٤۷/1/۲۸‏ مجلة المحاماةء /۳١١‏ ١١٠٠ء‏ ص .۳٤١‏ وكذلك فعلت سحكمة النقض فى الكثير من 
آحكامها حيث استبعدت حكم الشريعة القاضى بعدم جواز الغبن الفاحش فى إبجار الوقف. انظر : 
عبدالرزاق السنهورى : الوسيط (القاهرة: )۱۹١۳‏ جا . (المجلد الثائي) » ص ٠٤١١١‏ , 
(۲) حول النطورات إلتى أدت إلى إلخاء المحاكم الشرعية وعلاقة ذلك بثمو الدولة ومؤسساتها العلمانية انظر : 
Nadav Safran:"The Abolition of the Shar’i Courts in Bgypt” in “The Muslirn World” Yol,‏ » 
XLV (1), January No.1 (pp. 20-28) and April, No,2 (pp. 125-135),‏ 


(۳) انظر ماسيق بهذا الفصوص فى هلا الفصل ‏ 
etl‏ 


الاعتراض على هذا التحويل لهذا السبب أحد موضوعات الحدل الذى دار بين أعضاء 
الجمعية التشريعية آنذاك . وكان سعد زغلول - وكيل الجمعية المنتخب ۔ يسعى إلى 
توطيد سلطة القانون وولاية القضاء واستقلاله"“؛ فأكد على أن ولاية الخديرى على 
الأوقاف ليست بصفته حاكماً ولكن بصفته مولى عليها من قبل القاضى الشرعى . 
أماحسین رشدی ۔ رٹیس مجلس النظار ۔ فقد کان یری أن الخدیری مولی عليها لأنه 
الحاكم» وقال : «إن القاضى الذى لايقيم ا-خديوى ناظراً يعزل؟ . فرد عليه سعد بقوله 
«يمكنكم أن تعزلوه بالقوة» أما نحن الآن فإننا نتكلم بالقانون» ولذلك فالقاضى يصدر 
دائما قرارات التولية فى كل الأوقاف الخيرية ۔ المشمولة بنظر الديوان ‏ فسلطته فى 
ذلك سلطة حقيقية لاينازعه فيها أحده"'؟ . 

ولكن الأمور سارت على غير ماكان يراه سعد» وخحاصة بعد أن تعطلت أعمال 
الجمعية التشريعية بدشوب الحرب العالمية الأولى ‏ وإعلان بريطانيا حمايتها على مصر- 
ففى تلك الظروف انفتح الباب واسعاً أمام السلطة الحاكمة لكى تزيد من اختصاصاتها 
فى الإشراف على الأوقاف » وكان ذلك على حساب اختصاص القضاء الشرعى . 

وبيان ذلك أنه فى ظل السيادة العثمانية على مصر - التى انتهت رسمياً فى سنة 
٤‏ ۔ کان السلطان العثمانی یعین «قاضی مصرا" ۰ وکان «دیوان الأرقاف؛ پُولّى 
فى النظر على الأوقاف التى يديرها من قبل القاضى» ويستمد قرته منه. فلما ألغيت 
السيادة العثمانية على مصر› وصار وى الأمر فى مصر لايستمد ولايته من الدولة 
العثمانية رسمياً وفعلياًء أصبح هو الحاكم الذى له الولاية «على كل الأوقات التى ليس 
لها نظار من قبل الواقفین» وله ذلك بقتضی کونه حاکماً لاجقنضصی کونه مولی من قبل 
القاضى الشرعى » بل إنه هو الذى يعطى القاضى الشرعى حق إقامة النظار؛ طبَاً 
للرأى الذى ذهب إليه حسين رشدى باشا رئيس مجلس النظار على النحو السالف 
ذکره. 


() انظر : طارق البشرى : شخصيات تاريخية (القاهرة: كتاب الهلال )۱۹۹٩‏ ص ٤4‏ . 

(۲) مضبطة الحمعية الششريعية > الجلسة رقم ۳١‏ بتاریخ ۲۳/ / ۰۱۹۱٩‏ ص ٤۸۳‏ . 

)۳( حول تطور وضع #قاضى مصر؟ أو «قاضى القضاة» مش أواخر القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن 
العشرين» ورغبة الإجايز فى إلهاء وجوده من مصر انظر : البشرى » الوضع القانولى ... » مس ذه 
س ١1٦۔٥1‏ , 

(4) آنظر : أبو زهرةء محاضرات» م س ذ» ص ۳۸۳. 
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ولكن على العكس من ذلك أصدرت محكمة مصر الشرعية قراراً بتمكين السلطان 
حسين كامل ناظراً على الأوقاف التى كانت مشمولة بنظر سلفه ا لخديوى عباس » 
أى آن القضاء الشرعى لم يتنازل عن حقه فى مارسة ولايته العامة على الأوقاف . 
ولکن تلى ذلك صدور أمر آخر من السلطان بتاریخ ۱/۲۰/ ۱۹۱۰۵ نص فيه على أن 
إقامة وزير الأوقاف ناظراً على الأوقاف التى تحال على وزارته مؤقتا «لاحاجة فيها إلى 
إقامة من المحكمة الشرعية) ٠"‏ بل يتم الاكتفاء بتنصيبه من السلطان صاحب الولاية 
العامة الشرعية على هذه الأوقاف . 


وقد خلص الشيخ أبوزهرة ‏ نما سبق - إلى أن ولاية القضاء الشرعى على الأرقاف 
لم تكن كاملة من الناحية الفعلية لأن ولى الأمر فى آلدولة الملصرية . بعد انفصالها عن 
الدولة العشمائية۔ «لم ينب هذا القضاء إنابة تامة بل جعل لوزارة الأرقاف سلطا 
بجراره» والفقه الإسلامى يجعل سلطان القضاء غير محدود فيما يتعلق بعزل النظار . 
وكان فى جعل وزارة الأوقاف فى الأحوال التى لها الولاية فيها ناظراً غير قابل للعزل 
حدامن ذلك السلطان وكفأله»" . 

وإضافة إلى ماسبق فقد جاءت لائحة إجراءات وزارة الأوقاف الصادرة بالقانون 
رقم ۳١‏ لسنة ۱۹٤١‏ لتزيد من تقليص ولاية الققضاء الشرعى على الأوقاف من 
ناحيتين : إحداهما بإعطاء الخيار لوزير الأوقاف فى قبول أو رفض إدارة ماتحيله عليه 
الحكمة الشرعية من أوقاف» وذلك وجب الادة الرابعة من تلك اللائحة؛ فى حين 
كانت اللائحة القديمة توجسب على الوزارة إدارة كل وقف يحال عليها بققرير 
اللحكمة الشرعية. وانيتهما بمح وزارة الأوقاف سلطات واسعة فى محاسبة نظار 
الأوقاف (الخيرية والمشتركة)» بعد أن كانت تلك المحاسبة من الحتصاص القضاء 
ال 0 


() رار محكمة مصر الشرعية بتمكين الساطان حسين ناظراً على الأرقاف (سجلات وزارة الأوقاف سجل 
رقم ١‏ -تقارير ملك » ص .)١‏ 

(۲) انظر : أبو زهرة» مس ذ» ص ۳۸۳ . 

(۳) امرجم نفسهء ص ۳۷۸ . 

() لزيد من التفاصيل ائظر الماقشات الثى دارت بين أعضاء البرلان بناسبة تعديل لائحة إجراءات وزارة 
الأرقاف؛ وخاصة فی مضبطة مجلس الشیوخ المحلسة ۲۲ بتارپخ ۱۹٤۳ / ٤ /٦‏ ص۲۸۹ وص ۳۹۰ ۔ 
۲ . 


E 


وخلاصة ماتقدم هى أنه : فى مسائل الأوقاف قد ضاق الاختصاص القضائی 
للمحاكم الشرعية لصالح المحاكم الأهلية» وضاق أيضاً اختصاصها الولائى لصالح 
وزارة الأوقاف» وكان هذا وذاك مظهرين من مظاهر تقويض المؤسسات الموروثة› 
ومحاصرة القواعد الشرعية التى قامت عليهاء لصالح المؤسسات الوافدة والقواعد 
القانونية الموضوعة بسلطة الدولة الحديثة . 


۲. تدخل الدولة بتقنين أحكام الوقف 

الحنا فيما سبق إلى أن الدولة تدخلت لوضع أحكام نظام الوقف - فى ذاته لأول 
مرة عندما أصدرت قانون الوقف رقم ٤٨‏ لسنة ۱۹٤١‏ » ثم توالى تدخلها بعد ذلك» 
وخاصة بعد قيام ثورة سنة ۱۹١١‏ باستخدام نفس الآلية؛ وهى آلية التشريع وإصدار 
القوانين وتعديلها باسثمرأر . 

ومن الناحية الفلية الصرف كان القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ عملا تقئينياً - 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يعرفه علماء القانون ۔ لبعض أحكام الوقف . وكان هذا 
العمل حلقة فى سلسلة حركة العقلينات الواسعة ۔ نسبياً - التى بدأت بقانون المواريث 
فى سنة ١٤1۹ء‏ ثم قانون الوقف فى سنة ۱۹٤١‏ › وتلاه انون الوصية فى السنة 
فی 

ولن نتناول قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ من حيث مبناه الفقهى» أو من حيث 
المنهجية التى اتبعها واضعوه فى رصف أحكامه من منظور شرعى . كذلك لن نتناول 
ماتضمنه هذا القانون من أحكام تفصيلية إلابالقدر الذى يسهم فى إلقاء الضوء على 
السألة الأساسية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة ؛ وهى أن «الدولة» هى التى أمرت 
بتقنين أحكام الوقف» وأنها هى التى أصدرته عبر مؤسستها التشريعية۔ فى صورة 
«قانون؛ يحتوى على قواعد مجردة وملزمة ومصحوبة بجزاءآات› واتبعث فى ذلك من 
الإجراءات مايتَبّم فى شأن أى قانون آخر تحتكر الدولة إصداره"" » إعمالا بدا 
السيادة المحعروف فى مجال «نظرية الدولة» ومجال «القانون الدستورى؟. 


(1) لمعرفة السياق العام الذى هرت فيه تلك الشظنينات انظر : البشرى » الوضع القائونى. .؛ م س ذ» ص 
40 
) سنتناول تلك الإجراءات بالتغصيل فى الصفحات القالية . 
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لقد تمدثت المذكرة التفسيرية لقانون الوقف عن الدوافع التى أدت إلى تقنين أحكام 
الوقف» وهى تتلخص فى أن «المصلحة قضت بوضع قانون تستمد أحكامه من المذاهب 
الإسلامية يكفل إصلاح نظام الوقف وتنقيته من العيوب والشوائب» ويجعله مطابقاً 
لقاصد الشريعة السمحة » وملائماً للغرض المقصود منه“. وإلى جانب ذلك فقد 
كشفت الناقشات التى دارت بمجلسى البرلان عند نظر مشروع قانون الوقف عن أن 
ا لحد منه» وتزهيد الاس فيه - وليس فقط علاج مشكلاته وتنظيمه» كما جاء فى المذكرة 
التفسيرية كان هدفاً رئيسياً من أهداف وضع هذا القانونء وتحفل تلك المناقشات 
بالأدلة النى تؤكد ذلك وخاصة من أقوال فريق خصوم الوقف والداعين إلى 
إلغاثه. 


وقد قام خصوم الوقف فى البرلان بدور كبير من أجل تعديل عدد من أهم نصوص 
مشروع القانون حتى يتحقق غرضهم فى الحد من انتشار الوقف . وخاصة بعد أن 
فشلت المحاولات التى قاموا بها لاستصدار قانون بحل الوقف الأهلى آنذاك ۔ 
واستطاعوا (على سبيل المثال) أن يعدلوا نص الادة ا لخاصة بجواز تأبيد الوقف الأهلى 
وتأقيته . فقد كان نص تلك المادة فى المشروع الذى أعدته لجحنة الأحوال الشخصية هو أنه 
«يجوز أن يكون الوقف موقتا أو مؤبداً سواء أكان هليا أم خيرياًء ولایكون الوقف 
الأهلى مؤبداً إلا إذا اننهى إلى جهة بر لاتنقطع» . وعند مناقشة المشروع فى مجلس 
الشيوخ اعترض ثلاثة من أبرز حصوم الوقف على النص المذكور۔ وهم : أحمد 
رمزی ؛ وإہراهیم بیومی مدكور» وعاذر جبران"۔ واستطاعوا ببراعتهم البيانية أن 
يحصلوا على مواففة الملجلس على تعديل النص ليصبح كالاتى: يجوز أن يكون 
الوقف على اخيرات مؤقتا ومؤبداًء وإذا أطلق كان مؤبداًء أما الوقف على غير 
ا خیرات فلا یکون إلا موقتاًء» ولا یجوز علی أکثر من طہقتین . . 0٩‏ . 


(1) انظر : الماكرة التفسيرية لمشروع قائون أحكام الوقف› في : قوانين الوقف؛ م سذ» ص 1۸. وأكد 
الشيخ السنهوری على نفس الدافع؛ انظر: فى قائون الوقف» م س ذ» جا/ ص 1۷ . 

(1) سبق آن عرضنا لوقف حصوم الوقف فى البرلان أثلاء مناقشة مشروع قائون الوقف رذلك فى معرض 
تناولنا للجولة الرابعة من ادل حول الوقف. 

(۳) لمعرفة تفاصيل المناقشات والحجج التى ساقها الثلاثة الذكوروث» وما انتهى إليه للجلس انظر : مفبطة 
مجلس الشيموخ› الجلسة ۲۷ بتاريخ ۲۸/ ۴/ ٤٤1۹ء‏ ص ٠٠٠ ٠١١‏ . وال جلسة رقم ۲۸ بتاريخ 
14 ص ١14‏ . ونجدر الإشارة إلى أن أحمد رمزى كان من أشهر معارضى نظام الوقف فى 
البرلان منذ سدة ۱۹۲١‏ وثابر على معارضته عشرين عاماً. 

. المصدر السابق نفسه» نفس السات والصفحات‎ )٤( 
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i‏ أحال مجلس الشيوخ المشروع إلى ئة التنقيح»› أعادت هذه اللجنة النص 
المذكور إلى أصله وهو «جواز التأقيت والتأبيد فى الوقف الأهلى؟. ثم أعيد المشروع 
مرة أخرى إلى البرلان فثار حصوم الوقف من جديد - فى مجلس الثواب هذه المرة ‏ 
وقدم أحدهم وهو محمد فكرى أباظة ‏ اقتراحا مؤداء «وجوب تأقيت الوقف الأهلى»ء 
تم أح الرأى على هذا الاقتراح فوافقت عليه أغلبية أعضاء مجلس" وانبرم الأمر 
وصار النص فى صيغته النهائية كالتالى : « وقف المسجد لايكون إلا مؤبداًء ويجوز أن 
يكون الوقف على ماعداه من اخيرات مؤقتا أو مؤيداًء وإذا أطلق كان مؤبداًء أا 
الوقف على غیر ا خیرات فلا یکون إلا مؤقتاً ولا يجوز على أکثر من طبقتین؟"' أى أنه 
أعيد إلى الصيغة التى اقترحها حصوم الوقف فى مجلس الشيوخ. 

وماحدث من تعديل فى «مادة التأقيت» حدث . مع احتلاف فى تفاصيل الوقائع ۔ 
فى بعض المواد الأحرى مثل مواد: الرجوع فى الوقف» وانتهائه» وشروط الواقف . 
وقد أسهمت تلك التعديلات .إلى جانب عوامل أخرى- فى جعل الوقف طبقا 
للصيخة النهائية التى استقر عليها القانون «أشبه شى بالوصية بالمنافع»» طبقا لا أكده 
الشيخ السنهورى . وقد أكد الشيخ السنهورى أيضاً على أن «الوصية با نافع على ماعدا 
الحيرات بالوضم الذدى اختاره قانون الوقف» لاتکاد تخلو من نظائرها شريعة من 
الشرائع الوضعية »ومن یتامل فی الأمر آدنی تأمل جد أن معنى الوقف الذى استقر فى 
الأذهان بجصر من قرون طويلة قد محاه هذا القانون فى الأوقاف التى تصدر بعدهء 
وأحل محله نظاماً آحر يخالفه تام المخالفة وإن كان يحمل اسم الوقف۲. 

ولسنا ندرى أكان الشيخ يعبر عن رضائه عن القانون بعبارته تلك أم عن عدم رضاثه 
عله؟ وهو قد ضرب بسهم كبير فى وضع أحكامه . وعلى أية حال فإن السائج الى 
أسفر عنها التطبيق العملى للقانون خلال السنوات التالية لصدوره قد برهنت على 


(۱) كان أعضاء «بمنة التنقح؟ هم كل من: محمد حافظ رمضان (وزير المدل) ومحمود غالب (وزير 
الأشغال) وعبداللطيف غربال (وكيل وزارة العدل) والشيخ عبدالمجيد سليم (مفتى الديار) ومحمد خيرت 
راضى (عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع القانون) وأحمد حسين (مفتى وزارة الأوقاف) والشيخ فرج 
السنهورى (عضر المحكمة الشرعية العليا). انظر : السنهورى ¢ فى قانون الوقف» مس ذ۰ جا ص 
۳ 


() انظر : مضبطة مجلس النواب الجلسة ٠١‏ بتاريخ CTSA‏ ص ۷۲۷. 
(۳) انظر : قوانين ارقف٠‏ مس ذه س ۸. 

. ۳۸ السنهوری» فی قانون الوقف › م سذ جا» ص‎ )٤( 

0 اأرجع ثفسه والصفحة نفسها, 
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فاعلية أحكامه فى تحقيق أهدافه التى من أجلها وضعت؛ وخاصة تلك التى نصت على 
توقيت الوقف (م/ )١‏ والرجسوع فى الوقف (م/ )١١‏ وإزالة القدسية عن اشسروط 
الواقف) وتقييد حريته فى استعمالها (م/ ١١‏ وم/ )١١‏ وتلك التى نصت أيضآً على 
الاستحقاق الواجب لبحض الورثة فى الوقف الذى يزيد على ثلث مايملكه الراقف عند 
وفاته (م/ ۲۲ وم/ »)۲١‏ وعلى فتح عدة أبواب لإنهاء الأوقاف الأهلية"؟. وقدكشف 
التطبيق العملى للقانرن عن فاعلية نصوصه فى تحقيق هدف الحد من الوقف» وصرف 
الناس عله" . 

وقد ان اما دف عقن دور ا انون ا رة ن اا رمو ةاد 
لوقف (الأهلى والخيرى والمشترك) وأوضحنا کیف أن انکسارها قد استمر إلى أن 
تهشلّمت تلك المرجة۔ على صخرة مجلس قيادة الثورة سنة ۲٥۱۹ء‏ الذى بادر 
غداة قيام الشورة بإصدار الرسوم بقانون رقم ۱۸۰ فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۹٥۲‏ بإلغاء نظام 
الوقف على غير اخيرات . وخحلاصة هذا المرسوم هى أنه لا يجوز الوقف فى المستقبل 
إلا على اخيرات » وأن لا يبقى من الأوقاف الماضية سوى ماكان منها حالصا لجهة من 
جهات البر» أما ماكان وقفاً أهلياً حالصا فينتهى » وما احتلطت مصارفه ۔ فى الحال 
آنذاك . بين الأهلية والخيرية ؛ بأن كان لإحدى جهات البر فى وقف آهلى مرتبات 
معينة أو قابلة للتعيين ؛ فيتم الاحتفاظ هات البر ببحصة من أعيان الوقف توفى بهذه 


(1) لزيد من التفاصيل حول ماتضمته القانون بخصوص الواد المشار إڵيهاء وما احتوی علپه من ماحد وما وجه 
إليه من اتتقادات انظر بصفة خحاصة : أحمد إبراهيم : الوقف وہيان آنواعه» ۾ س ذ» ص ٤۵۸ . ٤۲۳‏ . 
وعہدالرهاب حلاف : ال حديد فى قانون الوقف ال مديد . مجلة القانون والاقتصاد» العدد الثاني . السنة 1۷ 
پولیه ۱۹۶۷» ص ۲٠٤ ٠1۹‏ وهو يعرض صورة إجمالية وأخرى تفصيلية للفانون مع قليل من النقد. 
ومعوض مصطفى سرحان: أهم التعديلات فى قانون الوقف الحديد » مجلة الحقوق (جامعة فاروق الأول 
الإسكندرية حاليا) العدد الأرل۔إلسنة الثالثة ۔ ینایر ومارس ۰۱۹٤۸‏ ص ۲۱۹. .۲٠١‏ رخاصة من ص 
۵ وسایعدها. وأبو زهرة: الاستحقاق الواجب. ه ۾ س ذ٬‏ ص ۳۹ ۷۸ ولحاصة من ص ٤۴‏ 
ومابعدها . رانطر أيضاً: 
~JN.D. Anderson:Recent Development In Sharia Law Ix. The Waqf System, in The Muslim‏ 

World, Vol., XLIf, Part 4 (1952) pp. 257-276.‏ 
حيث حاول أندرسون الخوض فى هذا الموضوع ولكنه طفا على سعطعحه» ولم يزد على نقل مقتطفات من 
القانون ومذكرثه التفسيرية » وعا كتب بعض العلماء السابق ذكرهم» دون أن يهشم بأن يسند إليهم ما آحذه 


منهم. 
(۲) انظر ٠‏ حلاف ؛ اطمدید» مس ذ٥‏ صر ۱۷۹و ۸ 
(۳) انظر ماسپق حول هذا الوضوع فى الفصل الثائى من هذا الكتاب . 
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المرتبات أو المقادير ا لمنصوص عليهاء وينتهى الوقف فيما يتبقى من الأعيان بعد ذلك ؛ 
أى بعد قرز حصص اللغيرات فى الأوقاف المشتر كة كل وقف على حدة . 

وبالرغم من أن ذلك المرسوم كان فى ظاهره عملا قانونياً مستنداً إلى الشرعية 
الدستورية النى كانت لاترال قاثمة ‏ من الناحية الرسمية فى السنة الأولى للثورة» 
[لا آنه كان فى جوهره تدبيرا من التدابير السياسية التى اثخذتها السلطة الجديدة لتقريض 
دعائم النظام القديم» وتشبيت دعائم الحكم الجديد» ومحاولة إعادة هيكلة أوضاع 
اللجتمع وضبط مختلف علاقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وفقا للتوجهات 
الجديدة التى تبلورت فى المبادئ الستة للثورة. 


ونظراً لغلبة الطابع السياسى على مرسوم إلغاء الوقف الأهلى ‏ وما تلاه من مراسيم 
وقوانين أخحرى خحاصة بالوقف أيضا - فسوف نرجى التفاصيل التعلقة به إلى القسم 
التالى الخاص بتسييس نظام الأوقاف وإدماجه فى البيروقراطية الحكومية . 

بقى أن نبين هناء يإيجاز» كيف أدرت الظروف السياسية العامة فى ظل العهد 
الملكى۔ على «عملية؛ وضع قائون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ ومنها ندلف ولو قليلاً 
إلى معضلة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ‏ كما ظهرت من خلال حالة قائون الوقف 
- لا من حيث الحوانب الفنية أو الفقهية الدقيقة لهه المعضلة؛ وإغا من حيث كونها 
واحدة من المفاصل الكاشفة عن جانب من جوانب تطور العلاقة بين المجتمع والدولة 
فى مصر الحديثة على وجه التحديد, 

لقد صدر قابون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ بعد جهوداستمرت قرابة ست 
سنوات» مئل بدأت لمحنة الأحوال الشخصية التى شكلتها وزارة العدل فى إعداد 
مشروعه فی نة ١٤۱۹ء‏ إلى أن صدر بتاريخ 1۹٤١ /٦ /١١‏ . وحدثت خلال تلك 
المدة عدة تدخلات من جائب بعض الشخصيات والهيثات ذات النفوذ. وكان لتلك 
التدخلات «أثر غير قليل فى توجيه نصوص القانون وأحكامه». 


(1) انظر النص الكامل للمرسوم بقائون رقم ٠۸١‏ أسنة 4۹۵۲ فی : قوانين آلوقف› م س ذ» ص٤٦‏ وة . 

(۲) أشارت ديباجة المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ۱۹۵۲ إلى أنه بعد الاطلاع على المادة ٤١‏ من الدستور 
(/ وعلى القانون رقم ٤۸‏ لسة ۱۹٤١‏ الفاص بأحكام الوقف» وعلى ما ارتاه مجلس الدولةء وپثاء 
على ماعرضه وزير العدل» وموافقة رآی مجلس الوزراء رسمت ا هوآت 8 اثظر المصدر السابق 
نقسه» ص 1٤‏ . 

() لزيد من التفاصيل انظر السلهورى»› في قانون الوقف› م س ذه جا ص۱۸ ۔۲۹. 

.۲۲٤ انظر : سرحاف : أهم التعديلات» م سذ » ص‎ )٤( 
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وقد أشار الذين تناولوا هذا القانون ۔ بالشرح» والتعليق › والنقد. ومعظمهم من 
شيوخ العلماءء أمثال : الشيخ فرج السنهورى» والشيخ أحمد إبراهيم» والشيخ محمد 
أبو زهرة» والشيخ عبدالوهاب خلاف» والشيخ محمد مصطفى سرحان ‏ أشاروا فيما 
کتبوه إلى بعض ماحدث من تدخلات فى وضع أحكام القانون تلميحاً لا تصريحا 
فيما عدا الشيخ السنهورى الذى أورد باقتضاب بعض النماذج» وأعرض عن بعضها 
اللحر. وما ذکره فی مقدمة کتابه أن صبری أبو علم باشا - وزير العدل آنذاك۔ لم يكن 
موافقا منذ البداية على ماتضمنه مشروع القانون من نصوص تجعل محاسبة نظار 
الأوقاف من اختصاص المحاكم الشرعية محتجا بأنه يحتاج إلى زبادة فى عدد رجال 
القضاء الشرعى لاتسمح بها الحالة المالية » ويأن فيه سلباً لاختصاص المحاكم الأهلية 
والمعختلطة (كذا) وأنه غير مستريح أيضاً إلى عدم النص على أن تكون قسمة الوقف من 
اختصاص المحاكم المدنية». وصدر القانون محققا لوجهة نظر الوزير إلى حد كبير 
فيما ينعلق بمحاسبة نظار الأوقاف» إذ أبعدتها نصوصه عن المحاكم الشرعية قدر 
الإمكان؟ . 


أشار الشيخ السنهورى أيضاً إلى ما أطلق عليه «الثورة ا لخفية) على المادة ٤١‏ من 
القائون» وهى الغاصة بالنظر على الأوقاف الخيرية» وقال إن تلك المادة قد «اقترحها 
وزير الأوفاف» وثعب رئيس المجلس وتعبنا معه فى صياغتها يومين حى جاءت 
مُحكّمة وأقرتها اللجنة بالإجماعء ووافقت عليها الحكومة» وأطنب تقرير اللجنة فى 
الثناء على وزارة الأوقاف . . ولكنها استردّت من المجلس وتبخر الثناء على وزارة 
الأوقاف وتضاءل أمرها فصارت حكما لادآعی لهء وفقرة من مادة » ولست أريد أن 
أتحدث فى هذا المقام بأكثر من هذا»"'. 

والمثلان السابقان يشيران ‏ رغم اقتضابهما ۔ إلى طروء تعدیلات فی بعض مواد 
مشسروع القانون أثناء إعداده» ويشيران أيضاً إلى أن تلك التعديلات كانت نتعيجة 
الندخحلاث» من جهات ذات سلطة أو نفوذ قوى› لم تقو أمامها لجنة إعداد المشروع 
التى كانت مكونة من نخبة من الراسخين فى العلم» الذين وصفهم الشيخ السنهورى ۔ 


(۱) انظر السٹهررى م س ذ» سیا / ص ٤‏ . 

(1) انظر فى نقد ذلك : أبو زهرة : انتهاء الوقف الأهلى والأدوار التى مر بهاء مجلة القانون والاقحصاد» 
العددان الأول والثانی . السدة ۲۳ ۔ مارس ویونیه ۱۹۵۳ء ص ٠۴‏ . 

() ائظر : السنهوری؛ مس ذ؛ جا / ص ۳۱ . 
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بحق ۔ بأنهم «يكونون مجمعاً فقهياً له من دقة البحث» ومتانة الرأىء وتفهم الأصول 
والفروع» مالايمكن أن يتوافر لفرد»؟. 

ومهما يكن من أمر تلك التدخلات . التى ظهر أقلها وطن أكثرها۔ فإن أثرة النظام 
الکی» قد انعکست بأوضح مایکون فی نصوص القانون؛ إذ نصت م/ ٠١‏ مئه على 
عدم سریان ۲۷ مادة من مواده على «الأوقاف التى صدرت أوتصدر من الملك› 
والأوقاف التى يديرها ديوان الأوقاف الملكية" أو يكون له حق النظر عليهاسواء 
أصدرت قبل العمل بهذا القانون أم بعده» . 

مثل هذاالا ستخاء |د لطي الذى يميز بين الحاكم والمحكوم فى مشل هذا القانون 
الشرعى» لم تشر إليه المذكرة التفسيرية للقانون بكلمة» ولم يتحدث عنه أحدمن 
أعضاء مجلسى البرلان أثناء مناقشاتهم المسهبة حول مواد القانون مادة مادة . أما الذين 
كتبوا عن القانون إلى ماقبل ثورة يوليو ٠۹١١‏ فقد سكتوا تماما عن هذا الموضوع : فقد 
أشارالشيخ السنهورى فى كنابه إشارة عابرة إلى أن ذلك الاستشاء «لم يكن وارداً 
بالمشروع الأول؛“ وفى موضع آخر من كتابه أيضاً أورد إشارة مبهمة يفهم منها أن 
مجلس الوزراء هو الذى وضع مادة استشناء أوقاف الملك وديوانه على النحو 
الدكورأ . وحاول الشيخ فى بقية ماكتبه شر حا لهذه المادة أن يقلل من أهمية الاستشناء 


(1) المرجع نفسه» جا/ ص ۳۹. 

(۲) ترجع نشأة ديوان مستقل للأوقاف اللكية إلى سنة ٠۹١١‏ عندما ثم فصل الأوقاف السلطانية عن الأرتاف 
الأحرى التى كانت مشمولة بنظر ديوان الأوقاف» وصارت للأوقاف السلطانية إدارة حاصة بهاء ولم 
تظهر ميزانبة شاملة لها إلا ابتداء من سنة ٠۹۱۸‏ » انظر فى ذلك «مذكرة مرفوعة إلى مجلس إدارة ديران 
الأوقاف السلطانية سلة ۲۱۹١۸‏ (دار الوثائق القومية ؛ محافظ عابدين » محفظة رقم 41۷۷ وعند قيام 
ثورة ۱۹١۲‏ كان إجمالى مايديره الديوان من الأطيان الموقوفة عبارة عن مساحة تتراوح مابین ۱۲۰ و١١٠‏ 
آلف فدانء أى أن املك كان ناظراً على مايقرب من حمس إجمالى المساحة الموقوفة فى مصر انظر : 
8 .م ٤,‏ .م0 8e:‏ وتلك المساحة الشاسعة تبين خطورة الاستثتاء اللى تم وضعه فى قانون الوقف. 
فضلاً عن آن عدم المساواة بين جميع المخاطبين بأحكام القائون مدأ غير شرعى . 

(۴) انظر : قوائين الوقف» م س ذ» ص 1۲ . وكان القانون رقم ۳١‏ لسنة ۱۹٤١‏ بشأن لاثحة إجراءات وزارة 
الأوتاف قد نص فى المادة ۴۲ مله على اسنثناء قريب ما نص عليه قائون ٤۸‏ لسلة ›1۹٤١‏ وملخصه هو 
عدم سريان أحكام الباب السابع «فى محاسبة النظار» على الأوقاف التى فى نظر املك أو الملكة أو ولى 
العهد؛ والأوفاف الى فى نظر من سبق له أن كان كذلك» والأوقاف التى يديرها ديوان الأرقاف اللكية أو 
تديرها مصالح حكومية . . .انظر: القانون رقم ۳١‏ لسة ١٤۱۹ء‏ مس ذه الصفحة (ح). 

(4) انظر + الستهورى ؛ فى قانون الوقف> م سذ جا/ ۹4۳ . 

() المرجع نقسه » جا/ ص .۲١‏ 
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الذى تضمنته'. ولکنه لم يسع إلى تسويغها شرعاً كما فعل فى جميع مواد القانون 
الأحرى . 

حاصل ماسبق هو آنه قد حدثت تدخلات ۔ أثناء وضع مشروع القانون ۔ كانت 
حارجة عن إرادة اللجنة المختصة بوضعهء وأن تلك التدخحلات قدت أخذها بعين 
الاعتبار وظهرت آثارها فى النص النهائى للقانون» وكان أبرزها وأكثرها وضو حا هو 
استثناء أوقاف الملك من أن ينطبق عليها مايقرب من نصف أحكام القانون . وذلك كله 
وثيق الصلة بالمعضلة التى سلفت الإشارة إليها وهى معضلة تقنين أحكام الشريعة فى 
ظل أوضاع الدولة الحديشة با أتيح لها من مؤسسات تشريعية ذات تكوين سياسى 
بالدرجة الأولى» ويا لهذه الدولة أيضاً من خاصية «السيادة التشريعية؛ التى تجعل لها 
حق إصدار القانون وتغييره› هذا إلى جانب الوضع الخاص لركزية السلطة فى النظام 
الصرى بصفة عامة > وسطوة السلطة التلفيذية على حساب السلطتين التشريعية 
والقضائية بصفة خحاصة . 
۳ .. معضلة النقنين من الوجهة السياسية (حالة قائون الوقف), 

ثمة جوانب متعددة ‏ ومعقّدة ‏ لمعضلة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية فى العصر 
الحديث» وليس من مهمتنا هنا الدلحول فى تلك الحرانب» فقط سنقثصر على ببحث 
الدلالات العامة «لعملية التقنين؟ من حيث صلتها بموضوع هذه الدراسة » وذلك من 
خلال ماحدث فى حالة تقنين أحكام الوقف بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤٩‏ . 

لقد سلف القول بأن تدخحل الدولة لوضع هذا القانون كان سابقة غير مسبوقة فى 
مصر فى مجال الأوقاف على وجه التحديد". أما فى الجالات الأخرى فهناك بعض 
السوابق؛ كان قانون المواريث الصادر سنة ۱۹٤١‏ هو أقربها ۔ زمنياً ‏ من قانون 


(1)تفسه» ج / ص ۹٤۳‏ و٤٤۹.‏ 

9 أشرنا فيما سلف إلى أن لوائح الإجراءات اللعاصة بتنظيم عمل ديوان الأوقاف ومن بعده وزارة الأوقاف ۔ 
فضلاً عن لائحة إجراءات اللحاكم الشرعية وتعديلاتها . قد تضمنت بعض التقنبنات الجحزثية التى تعالج 
حكماً بذائه فى مسألة ما من مسائل الأوقاف» ولكن أباً منها لم يتناول الموضوع برمته» وكان قانون الوقف 
رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ هو المحاولة الأولى التى شملت معظم أحكام الوقف» وبنطبق عليه اصطلاح التقتين 
بمعناه الفنى . كما تجدر الإشارة أيضاً إلى كثاب «قائون العدل والإنصاف فى حل مشكلات الأرقاف» 
لقدری باشاء باعتباره عملا تقنينياً متكاملاً لأحكام الأوقاف» ولكنه كان عبارة عن مجهود فردى غير 
رسچی . 
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الوقف. وهدفنا هنا هو تحليل عملية التقنين انى تمت بالنسبة لأحكام الأوقاف» فى 
ضوء السياق السياسى العام الذى تمت فيه . 

وبداية فإن المعنى الاصطلاحى للتقئين هو «صوغ القائون فى نصوص مرتبة ووضع 
النصوص فى مجموعة مبوبة٤‏ وهو إن كان صورة مستحدثة . فرضتها الضرورات 
العملية- لعرض الأحكام بأسلوب دقيق وموجز؛ إلا أنه فى حالة أحكام الشريعة 
الإسلامية ينطوى على عملية مركبة وشديدة التعقيد» من حیثٹ مصادر استمداد تلك 
الأحكام ومنهجية الاختيار من تلك المصادر› فضلاً عن الاجتهاد فيها واللإضافة إليها 
لتتواءم مع متغيرات العصر؛ فى إطار مرجعية عامة يتم الاحتكام إليها فی کل مراحل 
هذه العملية. 
الإجرائى» الذى يعلى بتحديد أفضل السہل التى تتبع فى حطوات عملية الثقنين . وقد 
خلص الدكثور السنهورى فى هذا الصدد ‏ بعد أن أشار إلى ما انتهى إليه العلماء الذين 
عنوا بهذه المسألة ‏ إلى أن «ترك الأمر فى التقنين إلى هيثة سياسية كالبرلان ليس من 
شأنه آن يو جد تفنيناً صالحاً موافقا لأصول الفن؟" وحجته فى ذلك هى «أن رجال 
امناقشة فى المسائل السياسية أو الاجتماعية) التى غالبا ما لا تلائم عملية التقنين بالمعنى 
المشار إليه» ومن ثم لا يُؤمن أن يخرج التقنين «مفكك الأجزاء متناقضاً غير متماسك) 
وتلافباً لذلك يجب أن تقوم إجراءات التفنين على أسس ثلاثة هى : 

. تشكيل نة فئية يعهد إليها بوضع مشروع للتقنين‎ ١ 

١‏ تنظيم طريقة مننجة لاستقاء مايلزم من المعلومات وإجراء استفتاءات (مشورات) 
واسعة النطاف› حول موضوع التقنين . 

٣‏ إدخحال تعديلات جوهرية فى الإجراءات البرلانية عند نظر البرلان لمشروع 
التقنين» ومن أهمها عدم جواز مناقشة التقنين نصا نصاًء بل يجب اعنبار المشروع 
وحدة واحدة لا تتنجراء ويقتصر البرلان على إقرار المبادئ العامة للتقنين ويفوض إلى 


السنهوری٤‏ م سذ جا ص ا٤‏ 
() المرجع السابق تفسهء ص۹۸ . 
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نة مكونة من العلماء ذوى التخصص فى الموضوع - تقوم بصياغة النصوص وفقاً 
O O‏ 

والمفترض - بداهة ‏ أن تكون الهيئة البرلانية (النيابية) مثلة لرأى أغلبية الأمة ليلا 
صادقاًء دون أن یشوب تکوینها تزییف أو تزوير . 

ولانظر الآن فيما جرى فى حالة قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ٩٤۱۹ء‏ ومدى استيفاء 
إجراءات عملية تقنينه فى ضوء ما سبق . 

إن الشيخ فرج السنهورى قد كتب با فيه الكفاية فى بيان «كيف وضع هذا القانون» 
متتبعاً مراحل وضعه منذ موافقة سجلس الوزراء بتاريخ ۱۹۳۹/١١ /٩‏ على اقتراح 
وزارة العدل بتشكيل لمحنة بها لتقوم بوضع مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية»› 
ومايتفرع منها كالأوقاف والمواريث والوصية» إلى أن وافق مجلسا البرلان (النواب 
والشيوخ) على مشروع قانون الوقف وصدر به مرسوم ملكى ونشر فى الوقائع المصرية 
بالعدد رقم ٦١‏ فى 1۹٤١/1/۱۷‏ وصار قانوناً من قوانين الدولة واجبة التنفيذ" . 


ويتبين ما كتبه الشيخ السنهورى أنه قد تم استيفاء إجراءات عملية التفئين فيما يتعلق 
بتكوين نة فنية - كانت رفيعة المستوى علماً وفقها" لوضع مشروع القائون» وفى 
إجراء الببحوث والمشورات العلمية والمذاكرات اللازمة حول الموضوع؛ وخحاصة قبل أن 
تنم إحالة مشروع القانون إلى البر لان لناقشته وجب مرسوم ۱۳ مارس ۱۹٤٩۳‏ . 


(1) المرجع السابق نفسهء ص ۹٩۹‏ و .٠١‏ 

(۲) انظر تغاصیل ذلك فی کتابه : فى قائون الوقف » م س ذ» جا ص۹۷ ۔٦۳.‏ 

(۳) كانت « نة الأحوال الشخصية حين قيامها بوضسع قانون الوقف مكونة من : الشبخ محمد مصطفى 

المراغى شيخ الأزهر رئيساًء وأربعة عشر عضواً هم : محمد سحمود (وكيل وزارة العدل ورئيس استئناف 

مصر) والشيخ فتح الله سليمان (رئيس المحكمة العليا الشرعية) والشيخ عبدالمجيد سليم (مفتى الديار) 
ومحمد حسن العشماوى (المستشار اللكى » ووزير المعارف) وعلى السيد أيوب (عضو مجلس النواب) 
والشيخ عبدالرحمن حسن (عضو المحكمة الشرعية العليا) والشيخ أحمد حسين (مفتى وزارة الأوقاف) 
والشيخ أحمد إبراهيم (أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ورئيس التفتيش الشرعى)ء وثقيب المحامين الشرعيين 
(الشيخ على عبدالرازقء ثم عبدالرازق الفاضى) والشيخ محمد أحمد فرج السنهورى (عضو المحكمة 
العليا الشرعية) والشيخ حسن مأمون (قاضى قضاة السودان) والشيخ محمد عبدالفتاح العنانى (شيخ 
المالكبة وعضو جماعة كبار العلماء) والشيخ يوسف موسي الرصفى (الشافعى؛ وعضو جماعة كبار 
العلماء) والشيخ محمد عبداللطيف السبكى (الحنبلى » والأستاذ بكلية الشريعة). انظر : المرجع السابق 
نفسه» هامش ص ۱۷ . 
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أما فيما يتعلتق بالقعديلات التى كان يجب إدخالها على الإجراءات البرلانية - طبقاً 
لا سبق ذكره۔ عند نظر المشروع فلم يتم منها شى؟ إذ تناول كل من المجلسين (الشيرٍخ 
والنواب) مشروع القانون طبقا للائحته الداخلية كما لو كان يناقش أى موضوع آخر 
ليست له خصوصية التقنين» بل إن رئيس مجلس الشيوخ قد حرص فى ا لحلسة الأولى 
للمناقشة على تبيه الأعضاء إلى ما نص عليه كل من الدستور واللائحة الداخلية 
للمجلس بخصوص ضرورة مناقشة المشروع مادة مادة» ثم أحذ الرأى عليه فى جملته 
فى النهاية. 

وكان هذا التنبيه ردا على ملاحظة أبداها محمود غالب باشا ۔ عضو المجلس ۔ 
ليلفت بها النظر إلى أن مشروع قانون الوقف المعروض على المجلس له طبيعة خحاصة 
تقتضی أخذ الرآى «علی کل مبدأ یرد فی کل مادة من مواده»" بدلا من أخد الرأى 
على المشروع فى جملته من حيث المبدأء وإن كانت اللائحة تقضى بذلك» فرفض 
رثيس المجلس هذا الافثراح وأورد تنبيهه السابق ذكره . 

وبالرغم من أن طريقة مناقشة المشروع مادة مادة لها فوائد من حيث أنها تتيح فرصة 
أكبر لتمحيص جميع مواد ا لمشروع بإشراك أكبر عدد ممكن من الأعضاء» إلا أنها فى 
حالة وضع تقنين» أوتشريع قانونى مل قانون الوقف - اله من حصوصية مستمدة 
من موضوعه ومن الظروف التى أحاطت بوضمه - قد أدت إلى فتح باب المصاولة 
البيانية بين أعضاء البرلان؛ كل يسعى لتأييد وجهة نظره» وكسب رأى بقية أعضاء 
الملجلس إلى جانبه ؛ بقوة بيانه وفصاحة لسانه فى عرض حجته. 

وبتقليب النظر فى جملة المناقشات التى سجلتها مضابط البرلان حول هذا القانون 
يتضح أن عدداً من أهم مواده التى كانت مثاراً لاخحتلاف وجهات النظر بين الأعضاء قد 
تم حسم الرأى فيها تحت تأثير قوة البيان فى عرض الحجج والبراهين - بغض النظر عن 
قوة تلك اجج والبراهين فى حد ذاتها . على نحو ماحدث مثلاً بالسبة لادة الرجوع 
فى الوقف ومدى حق الواقف فى ذلك. فيعد أن احتدم الحدل حولها بين صبرى 
أبو علم (وزير العدل) ومحمودغالب (عضر المجلس وكان وزيراً سابقاًللعدل أيضا) 


انظر : مضبطة مجلس الشيوخ ؛ الجلسة ۲٤‏ بتاریخ ۲۱/ ۳/ ٤٤۱۹ء‏ ص ٤۹۸‏ . 
(5) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
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م حسم الجدل لصالح وجهة نظر - وزير العدل صبرى أبو علم۔ بفارق صوتين 
فة7 , 


وكذلك المادة التى حددت الحكمة الملختصة بقسمة الوقف؛ إذ كان النص الأصلى 
لها ينص على أن تكون المحكمة الشرعية هى صاحبة الاخحتصاص فى هذا الشأنء 
ولكن بعد انتهاء المناقشة حولهاتم تعديلها لتنص على أن تكون المحكمة الأهلية ۔ لا 
الشرعية - هى المختصة بقسمة الوقف' . 


ولا يتسع المجال لزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. والحاصل هو أن معاملة 
مشروع قانون الوقف تلك المعاملة ۔ فی حد ذاتھا۔ قد أسهمت فى إخراج القانون فى 
صيغته النهائية متضمناً العديد من مظاهر عدم التناسق بين مواده وأحكامه . إضافة إلى 
أنه جاء متضمناً بعض المواد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ۰ ولم يكن إقرارها به 
إلا لأن البرلان قد آقرها“؟ . 


لو بحشنا ‏ إلى جانب ماسبق ۔ فى مسدى شرعية البرلان الذى ناقش مشروع هذا 
القائون وأقره» لتبين لنا وجه آخر من وجوه معضلة التقنين سالفة الذكر . ويتمثل هذا 
الوجه فى الخطر الناجم عن السلطة غير المحدودة للحاكم وهيمنته على كافة السلطات 
الألحرى فى الدولة؛ ما فيها السلطة التشريعية» بل والتحكم فى تكوينها وتسخيرها 
لمصلحته دون معقب عليه . 


(1) انظر : مضبطة مجلس الشیوخ الجلسة ٥۸‏ تاریخ ۰۱۹٤ ٤/٩/٩‏ ص ۱۰۹۲ . 1٠۹۸‏ . وقد كان غالب 
باشاوزيراً سابقاً للعدل فى حكومة الأقلية سنة ۰٤۱۹ء‏ وكان آبو هلم باشا وزيرآللعدل فى حكومة 
الوفدء وأشار الشيخ السنهورى إلى هذه الواقعة فى كتابه ملمحا إلى أن المصالح والأراء الشخصية قد 
تدخحلت فى الحدل حول هذه المادة» ائظر: فى قانون الوقف» مس ذ» چا/ ص !۳"۱. 

(1) انظر: مضبطة مجلس الشيوخ؛ الجلسة ۳۳ ٻتاريخ /٤ /۱١‏ ٤٤۹٠ء‏ ص 1۸ء وقدتم حسم الخلاف حول 
هذه الادة أيضا بأحذ التصويت عليها فكانت التتيجة هى ٤١‏ صوتاً إلى جاتب اختصاص المحاكم الأهلية 
و٠٤‏ صوتاًإلى جائب المحاكم الشرعية . وکان کل من عاذر جبران» وتوفیق دوس» وآحمد رمزی قد آپلی 
بلاء مضنياً في تلك الجحلسة لبيان أحقية امحاكم الآهلية لا الشرعية بهذا الأمر. 

(۳) آکد الشخ بو زهرة علی آن مادتی الاستحقاق الواجب ۲٤(‏ و٠۲‏ من القانون) مخالفتان لأحكام الشريعة 
الإسلامية » ولعرفة تفاصيل ذلك انظر : أبو زهرة» الاستحقاق . ٠.‏ م س ذ» ص ٤١‏ و١٤‏ كما آن الشيخ 
قد أسهب أيضاً فى بيان مظاهر عدم الاتساق بين مواد هذا القائون وتضارب أحكامه (نفس المرجع). وأكد 
أيضا على أن المادة / ٠١‏ الفاصة باستشناء أوقاف املك مخالفة للشريعة. 

() لعل من أسباب وفوع المخالفة لأحكام الشريعة هو أن البرلان هيثة سياسية غير مختصة بالنظر فى مثل هذه 
الأمور أو الفصل فيها. 
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فمجلس النواب الذى أقر مشروع قانون الوقف بعد أن ناقشه المناقشة النهاثية فى 
سنة ۱۹٤٩‏ كان وليد انتخابات مزورة جرت فى سنة ۱۹٤٠١‏ » وذلك بعد أن كان ا ملك 
قد أقال حكومة الوفد فى ۸/ ۱۹٤ ٤ /٠١‏ » وخلفتها حكومة أخرى برثاسة أحمد ماهر 
ضمت أحزاب الأقلية المؤيدة للقصر- وعم حل مجلس النواب قبل أن تنتهى مدة 
وكالته من الأمة» وأجريت انتخابات جديدة قاطعها الوفد وزورتها الحكومة آنذاك”“. 
وبثاء على تلك الانتخابات تكون مجلس النواب الذى أقر مشروع القانون. وليس 
القصود هنا إقامة صلة بين تزوير الانشخابات وصدور قانون الوقف ‏ فمثل هذه الصلة 
غير موجودة إذ كانت عملية تروير الاندخابات تتم بشكل روتينى كلما أراد املك 
والإنجليز إقصاء الوفد عن الحكم - ولكن المقصود هنا هو أن تكوين الهيشة الدشريعية 
(نفسها) لم يكن شرعياً» ومن ثم لم تكن تلك الهيثة معبرة عن إرادة الأمة» ومثل هذه 
الهيثة هى التى ناقشت القانون وآقرته . هذا فضلاً عن أن المجلسين (النواب والشيوخ) 
لم يبديا رأياً فى المادة التى وأضعت فى مشروع القانون لاستشناء أوقاف الملك وديوانه من 
أحكامه» وكانت هذه المادة (م/ ٠١‏ من قانون الوقف) هى الوحيدة التى تمت الموافقة 
عليها فى المجلسين دون أن يفه أى عضو بكلمة" . 

والخلاصة هى أن عملية تقنين أحكام الشريعة ‏ كما كشفت عنها حالة قانون الوقف 
محفوفة بكثير من اللخاطرء ومعرضة لتدخل السلطة الحاكمة وطغيانها على #المجالس 
التشريعية . وربا لهذا السبب «لم تكن تصدر بأحكام الشريعة قوانين يطبقها القاضى › 
إغا.كان يستقى أحكامه مباشرة من كتب الفقه الخاصة بمذهبه٤"‏ واستقر مبدأ استقلالية 
الفقه «دون تدخل من أية هيئة حكومية أو رسمية) لتظل سلطة الدولة فى خحدمة 
المجتمع. 

وهكذا ا لحال بالدسبة لنظام الأوقاف؛ إذ ظل محكوماً بفقه المذاهب الختلفة . 
واللذهب الحلفى بصفة خاصة فى مصر فى ظل السيادة العشمانية . وكان ذلك من أكبر 


ج ج نے 

() انظر : على الدين هلال؛ السياسة والحكم فى مصر (القاهرة: ۷ ص 1۳۳ . وكالث نسبة المشاركة 
۲ ,۲۹ ,۳ من المصريين . انظر امرجم نفسه ص ٠٠٠۵‏ . 

() انظر : مضبطة مجلس الشيوخ الحلسة ۷۲۵ تاريخ ۷/۱۲/ ٩٤۱۹ء‏ ص ›1٤1١‏ ومضبطة مجلس اللواب 
الجلسة ۱۳ بتاریخ ۲۸ و۲۹ و ۱۹4١/١/٠١‏ ص ۸0۸ رفي كلا الجلسين ثُليت الادة الشار إليهاء 
وسجلت المضبطة بعدها «مرافقة عامة . 

) انظر : البشرى؛ الوضع القانونى» ۾ س ذ» ص ٤۹‏ . 

() انظر : الشاری ۽ فقه الشوری » م س ذ» ص ...¥٤۵‏ 
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ضمانات المحافظة على استقلاليته » وبالتالى على استقلالية مؤسساته وأنشطته عن 
سيطرة السلطة الحكومية . 

وتفيد وقائع عملية إخحضاع الأوقاف لسلطة الدولة ا لحديعة ء وتطورات تلك العملية 
(إدارياً وتشريعيا) بأن السياسة الحكومية فى هذا اللجال قد سلكت طريق الإحلال 
التدريجى «للقاعدة القانونية؟ - التى تصدر باسم الدولة . محل أحكام الفقه الموروث 
الحاص بنظام الأوقاف . وأن هذا الإحلال كان فى جانب منه أحد تداعيات تطور الأبنية 
المؤسسية والقانونية للدولة الحديلة واتجاهها المدرايد نحو المركزية . فالذى حدث هو أنه 
مع اطراد نمو جهاز الدولة واتساع اختصاصاته ومركزية السلطة فيه» تقلصت مؤسسات 
الجتمع الأهلى وأنشطته المستقلة ومبادراته الذاتية» وزاد اليل من جانب السلطة۔ 
نحو دمجها فى المؤسسات الحكومية وبيروقراطية الدولة » وانطبق هذا فيما انطبق على 
نظام الأوقاف ومؤسساته الأهلية . 

لقد كان صدور «قانون الوقف» يعنى انشقال نظام الأرقاف من «الفقه؟ ونظامه 
اللامركزى» إلى #القانون» ونظامه المركزى المغلق الذى تهيمن عليه سلطة الدولة 
الحديثة . تلك السلطة التى اعتمدت فى بنائها على استراتيجيات مستحدثة » كان فى 
مقدمنها احتكار سلطة التشريع ؛ وسن القواعد القائونية وتطبيقها ٤‏ وشمولها لعظم 
شون المجتمع » باعتبار أن ذلك من صميم أعمال «السيادة؛ التى تتمتع بها الدولة. 

وبتقنين أحكام الوقف» حرجت الأوقاف من النظام الفقهى غير المقنن ودخلت فى 
النظام القانونى للدولة ‏ الذى لايخالف الأحكام الشرعية بالضرورة» وإن كان ليس 
محصناً ضد احثمالات وقوع المخالفة۔ وفى تلك الأثناء م دمج الأوقاف فى الجهاز 
الركزى : إدارة» ونشاطاً » وتمويلاًء ومن ثم جفّت منابعها الاجتماعية أو كادت. 

وكان من أبرز سلبيات تقنين القواعد المنظمة للأوقاف هو خضومهاللتعقيدات 
البيروقراطية الحكومية » فضلاً عن أن وضع قواعد قانونية موحدة لهذا النظام قد أدى ‏ 
من الناحية العملية ‏ إلى تدميط المجتمع » وجعلت الاستجابة الأهلية للحاجات المحلية 
عن طريق البادرة بالوقف ضعيفة جداء وتكاد أن تقتصر على مجال واحد فقط هو 
مجال المساجد» وهو ماحدث بشكل واضح بعد التغيرات التى حدثت فى بنية السلطة 
ونظام الدولة معا بقيام ثورة ۱۹١١‏ ؛ إذ أمعدت السلطة ا لجديدة فى استخدام آلية 
التشريع وإصدار القوانين لمساعدتها فى إعادة هيكلة المجثمع وتنظيم كافة علاقاته 
وأو ضاعه على نحو جديد» وكان نظام الأوقاف مادة أساسية للسياسات الجديدة الى 
انتهجتها الثررة. 
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مارسة العمل العام بكافة نواحيه وبغير تخصيص ولا توزيع رشيد للسلطة»'. 
واخحتاطت مفاهيم #الدولة» و *السلطة الحاكمة» و «النظام السياسى» و «البيروقراطية 
ا لحكومية» وأصبحت كلها فى حكم المترادفات . 

وفى ظل هذا النمط السلطوى أيضاًء أصبحت «الدولة» هى المسئولة عن كل صغيرة 
وكبيرة فى حياة المجتمع ؛ فى إطار عمليات التعبثة الشاملة ؛ والتوجيه الاشتراكى الذى 
تبنته الساطة الحاكمة . ولتأكيد تلك المسئولية قامت السلطة الحاكمة باتخاذ سلسلة من 
الإجراءات المتتالية لإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة والملجتمع . با فيها المؤسسات 
التطوعية أو الاختيارية ‏ وإخحضاعها للبيروقراطية الحكومية » وطبعها بطابع النظام 
السائد من حيث مركزية التوجيه» ومركزية الإدارة فى الوقت نقسه. 

کان ذلك حلال عقدی ا لخمسینيات والستینيات» ثم حدئت انفراجة فى هذا النمط 
مذ منتصف السبعينيات من أجل تحرير المجتمع - نسبياً - من أسر الدولة» ولكن جوهر 
العلاقة بينهما «لم يتغير كثيراا"؛ حيث ظلت الدولة هى العائل الأكبر للمجتمعح› 
وظلت وناوسش الخنك قائنة لدي الدولة من جهة المع ؛ تقابلها حالة من الانتظار 
والترقب والتصبر من قبل المجتمع تجاه الدولة حتى تنجز وعودها فى تحفيق التنمية 
والتقدم. واستمرت تلك الحالة حتى نهاية السبعينيات وبداية اللمانينيات : دولة 
متدخلة » ومجتمع منسحب إلى حد اللامبالاة والسلبية . 

وفى ظل التعددية السياسية المقيدة» وسياسات الاصلاح الاقتصادى . التى بدأت 
منذ منشصف الشمانينيات تقريباً حدث تغير ملحوظ فى نمط العلاقة بين المجتمع 
والدولة فى تجاه الحد من تدخل الدولة وزيادة درجة الاستقلال النسبى للمجتمع عنها. 

تلك صورة موجزة لأهم معالم تطور العلاقة بين المجتمع والدولة فى مصر منل قيام 
ثورة يوليو. وفى ضوئها يمكن فهم وتفسير - الإجراءات التى تعرض لها نظام 
الأوقاف بكل أركانه ومكوناته التى تشمل إطاره القانونى » ومؤسساته اللخيرية» 
ووظاثفه الاجتماعية التى كان بؤديها» وبنبته المادية (الأعيان الوقوفة) وما آل إليه 
وضعها فى ظل تحولات العلاقة بين المجتمع والدولة » على النحو المشار إليه فيما 


(۱) انظر : الہشری ؛ دراسات » م س ذ؛ ص ۲۱۰ . 
(1) انظر : الہشری › دراساتث ۽ م س ذ؛ ص .۲٣٤‏ 
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۲ 
ثورة يوليو واستيلاء الدولة على نظام الأوقاف وإدماجه فى 
البيروفراطية الحكومية 


أحدثت ثورة يوليو سنة ۱۹١١‏ تحولات جذرية فى بنية السلطة الحاكمة» وفى هيكل 
النظام السياسى» وفى التوجهات الداحلية واللخارجية للدولة بصفة عامة . وكان من بين 
أهم النتائج التى أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تخير كبير فى مط العلاقة بين 
الملجتمع والدولة؛ إذ زال مط «الاستقلال السبى۲ لكل من طرفى هذه العلاقة عن 
بعضهما البعض . بعد أن ظل ساثداً طوال العهد الليبرالى الملكى - وحل محله مط 
«الدولة السلطوية؛ القائم على أساس المركزية فى الحكم والإدارة» وفى كافة مجالات 
الإنتاج والخدمات العامة . 

فى ظل هلا النمط السلطوى تضاءل هامش الاستقلال اللسبى للمجتمع عن 
الدولةء وتضخمت البيروقراطية اللحكومية"» وتوعلت فى كافة تفاصيل الحياة 
الاجتماعية» واتخذ النشاط السياسى شكل القرارات الإدارية ء» «وانة نقسم الجهازا اكم 
اا ا ا ا 


(1) لزيد من التحليل حول هذه المسألة انظر: طارق البشرى: دراسات فى الديمقراطية المصرية (القاهرة: 
۷ مس۲۲۲ . وفى هذا الكتاب قدم المستشار البشرى تحليلاً موسعاً ومعمةا ما آل إلبه وضع العلاقة 
بين المجتمع والدولة بعد قيام ثورة يوليو انظر الصفحات التالية من كنابه المذکور؛ ۱۲۲ و۳۹٠‏ 
۰ر و۱۹۷ و۱ ۲۰٤-۲۰‏ و۲۳۵ ۳۷. وقد امعمدت على ماقدمه من أفكار نظرية بهذا 
ا لحصوص فى نحليل وفهم سياسات الدولة تجاه الأرقاف خلال الخمسينيات والستينيات بصفة حاصة› 
وماپعدها بصنة عامةء على نحو ما سیأتی تفصيله فى الصفحات التالية . انظر آيضاً المستشار الہشرى: 

منهج الئظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي ‏ مس ذ» ص ٥۳‏ و ص ۷۹ ۸۱. 

() انظر : نزيه الأيوبى : الدولة المركزية فی مصر» م س ذ» ص۴١٠ ٠٠١٠.‏ . 
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لد أخحضعت ثورة يوليو نظام الأوقاف لسلسلة من السياسات واللإجراءات المتعالية 
ضمن سياساتها الاجتماعية الأشمل ؛ الى استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 
الشاملة طبقاً للأيدلوجية الاشتراكية التى تبنتها السلطة الحاكمة. وقد أفضت ثلك 
الإجراءات كما سنرى- إلى ضمور الأصول الادية للوقف» وإلى إدماج أنظمته 
الإدراية ومؤسساته الخدمية المتنوعة فى الجهاز البيروقراطى للدولة". وساعد ذلك 
على انحسار «ا لمجال المشترك) بين المجتمع والدولة ‏ الذى كانت الأوقاف تسهم فى 
تكوينه كما قدمنا ‏ وتم نقل نظام الأوقاف ومؤسساته بأكملها» من المجال الأهلى إلى 
الجال الحكومى» أو من المجتمع إلى سلطة الدولة. 

وفيما لى سنتداول أهم سياسات الدولة تجاه نظام الأوقاف وماصاحبهامن 
إجراءات إدراية مختلفة » وماترتب عليها من آثار متباينة بالسبة لنظام الأوقاف فى حد 
ذاته » وبالسبة لدوره فى مجال العلاقة بين الىجتمع والدولة أيضاً. 


أولاً : حل الأوقاف الأهلية وسياسة الإصلاح الزراعى : 


لم تلبث ثورة پولیو بعد قیامها إلا قلیلاً حتی آصدرت فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۵۲ 
المرسوم بقانون رقم 1۸١‏ لسنة ۱۹۵۲ الذى قضى بالإبقاء فقط على الوقف الخيرى 
الحض» ومع إنشاء أوقاف جديدة على غير الخيرات› وحل الوقف الأهلى وقسمة 
أعيانه على مستحقيه» وفقاً للطريفة التى نص عليها هذا القانون نفسه والتعديلات التى 
أدخلت عليه بعد ذلك . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا امرسوم بقانون قد انحاز 
للرأى الداعى منذ مطلع القرن المشرين إلى إلغاء الوقف الأهلى على ماقدمنا فيما 


سبق . 


(1) لم تقنصر عملية الإدماج البيروقراطى على موسسات الوقف فقط وإغا شملت كافة المؤسسات والأئشطة 
الاختيارية. الأهلية الأخر ى٠‏ فيما وصفته بعض الدراسات بعملية «تبقرط الحماعات الاختيارية» ائظر : 
الایوپی؛ م سذء ص ۱۰۹ و ۱۱١‏ . 

() آنظر نص الرسوم بقائون رقم ٠‏ لسنة ۱۹٩۲‏ فى : قوانين الوقف» م سذ ص 1٤‏ وه٦»‏ وقد لصت 
مادته الثالثة على آن يصح ماینتهی فيه الوقف الأهلی ملكا للواقف إن کان حا وکان له حق الرجوع فى 
الوقف» فإن لم يكن ؛ آلث الملكية للمستحقين كل بقدر حصته فى الاستحقاق . وأدخلت عدة تعديلات 
عل هذا الرسوم خلال سنوات ۱۹۵۲ و۳٥۱۹‏ و٤ ۱۹١‏ انظر نص المرسوم بتعديلاته فى : قوانين الوقف 
والحكر والقرارت التنفيذية (القاهرة: ۴۳/ص ۱ „o‏ 
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وقد ارتبط هذا الإجراء المبكر للشورة تجاه الأوقاف بسياسة الإصلاح الزراعى التى 
بدت غداة الثورة مباشرة بصدور القانون ۱۷۸ فى سبتمبر سنة ۱۹١١‏ » وهو القانون 
الذى حدد الملكية بمثتى فدان للفرد وأجاز له أن يتصرف فى مائة فدان أحرى لأولادهء 
رجاء قانون حل الوقف المذكور ليبين أنصبة المستحقين من الأراضى الزراعية ا لموقوفة 
ويدخلها فى حساب ملكية الشخص حتى يشحدد موقفه من أحكام قانون الإصلاح 
الزراعى . وقد كان الإصلاح الزراعى أحد آهم دعائم السياسة الاجتماعية للنظام الجديد . 
ونظرآًلوجود مساحة تقرب من نصف مليون فدان من الأراضى الزراعية كانت موقوفة 
وقفاًأهلياً ‏ ومشتركا ‏ عند قيام الشورة» فقد كان بقاء الأوقاف ۔ وخاصة الأرقاف 
الأهلية ذات المساحات الكبيرة ‏ على ماهى عليه يعنى أن «الإصلاح الزراعى سيفقد 
نتائجه ويفشل۲'. طبقا لا ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم المذكور. 


هذا هو الهدف الأساسى من إلغاء الوقف الأهلى بذلك الإجراء المبكر . الذى جاء 
بعد أسبوع واحد من صدور أول قانون للإصلاح الزراعى» وبعد أقل من شهرين من 
قيام ثورة يوليو ‏ آما القول بأن الإلغاء كان للتخلص من سابيات الوقف الأهلى وسوء 
امستغلاله وفساد نظاره"۔ أو إدارته الأهلية۔ فلا يعدو أن يكون تبريراً هامشيا لا 
حدث» وخاصة أن قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤٩‏ كان قد تكفل بعال لحة معظم تلك 
السلبيات والمغاسد. 


لقد جاء حل الوقف الأهلى فى سياق الإجراءات التى اتخذتها الثورة لتقويض 
الدعائم الاجتماعية والاقتصادية للنظام القديم» وللحد من سلطة كبار ملاك الأراضى 
بصفة حاصة . الذين شكلوا القاعدة الاجتماعية والسياسية لذلك النظامء وكانوا فى 
الوقث نفسه يمثلون المصدر الرثيسى المحتمل لعارضة النظام اللورى الجديد؛ ومن 
ثم كان لابد من إضعاف قوتهم لعأمين مستقبل النظام الجديد. وكانت سياسة 


(1) أنظر : المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ . منشورة بالوقائع المصرية» العده ٠۲‏ 
(مکرر) بتاریخ ۱۹۰۲/۹/۱٤‏ . 

(۲) انظر کتاب : وزارة الأوقاف فی ائنی عشر عاماً» م س ذ» ص ۳٦‏ و ۳۷. وفى ملكراته أكد الشيخ أحمد 
حسن الباقورى ‏ وكان أول وزير للأوقاف فى عهد الفورة ۔ على أن فساد الوقف الأهلى هو سبب إلغاؤه 
انظر : بقاپا ذکریات (القاهرة: ۱۹۸۸) ص ۱۲۱ و۲١٠‏ . 


الوحيدة على إلغاء المادة رقم 1١‏ من قانون الوقف رقم ٤۸‏ لسنة ١٤1۹ء‏ وهى المادة 
ا لحاصة باسعشناء أوقاف الملك ‏ وتلك التى كان يديرها ديوان الأوقاف الملكية۔ من 
أحكام سبع وعشرين مادة من مواد قانون الوقف ومعنى ذلك هو أنه لم يكن هناك 
مبرر لتجاهل صفة «الوقف» فى أراضى الأسرة المالكة » خاصة أن نسبة كبيرة منها كانت 
للمناقع العامة. 


وإذا قدرنا ۔ على سبیل التقریب ۔ آن حوالی ۰۰۰ ر٥٤‏ فدان" من إجمالى أراضى 
الوقف الأهلى المنحل طبقاً لأحكام القانون ٠١‏ لسنة ۱۹١۲‏ تم توزيعها وفقا لقانون 
الإصلاح الزراعى الأول » ثم أضفنا إليها حوالى ٠٠١‏ ر٠٠‏ فدان هى جملة أراضى 
الأوقاف الملكية التى صودرت ووزعت كما ذكرنا وفقا لهذا القانون؛ فإن اللجموع 
کون ١٠٠ر١٥٠٠‏ فدان» وهذا اللجموع نفسه يساوى حوالى ٥۵‏ من جملة مساحة 
الأراضى المصادرة والموزعة طبقا لأحكام قانون الإصلاح الأول» إذبلغت جملتها 
۷ر۳۹ فدا6 . 


سياسة الإصلاح الزراعى - قد اقتضت حل الأوقاف الأهلية لضمان نجاحهاء فإن ثمة 
اعتبارات أحرى قد أدت إلى إقدام تلك السلطة على إصدار قانونين آخرين هما 


(۱)انظر : ہدرانء آحکام» م س ذ؛ ص ۲۵۹۸. 

(۲) انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل . 

(۳) را كان من المستحيل الوصول إلى تحديد دقيق لإجمالى أراضى الأوقاف الأهلية النحلة الى انطبق عليها 
قائون اللإصلاح الزراعى» ذلك لأن الإحصاءات الرسمية تتضمن فقط بيانات إجمالبة تبين حجم مساحة 
الأراضصى الموفوفة (أبا كان نوع الوقف فيها: أهلياً أو خيرياً أو مشغركاً أو تابعاً للأرقاف الملكية آو آوقاف 
الحرمين) وطبقاً لتلك الإحصاءات فإن جملة مساحة أراضى الأوقاف الأكثر من ۲٠٠‏ فدان كانت 
۹ر ۳۲ فداناً فی سثة ٠۹١۲‏ وقفها ۷١‏ شخصا (الإحصاء السئوی العام من سن ۱۹۵۱ ۔ ٤٥۱۹ء‏ م 
س ذ» ص ۱۳۸ و 1۳۹). ومن هذا الرقم الذى يشير إلى جملة أراضى الأوقاف الأهلية الأكثر من ٠٠١‏ 
فدان ومن العددالإجمالى المذكور لؤسسى تلك الأوقاف توصلت إلى تفدير تفريبى لجحملة أراضى الأوقاف 
الأهلية المنحلة والموزعة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى (وحو ٠١‏ ٠ر٥٤‏ فدان) وذلك بعد سلسلة من 
العمليات السابية المبئية على معلومات آخرى حاصة بنسبة الو قف الأهلى إلى اخيرى فى مصر بصفة عامة 
فى تلك الفترة . والنتيجة فى كل الأحوال لابد أن تؤخذ على أنها تقريبية إلى أن یتمکن باحث آخر من 
الوصرل إلى تقديرات إحصاثية أكثر دقة . 

)٤(‏ هنا الرقم مأخحوذ من الإحصاءات التى أوردها محمود عبدالفضيل . e.‏ مس ذ»٬‏ ص ۲ نقلأعن 
إحصاءات الجهاز المرکزى للتعبثة العامة والإحصاء . 

(۵) سپاتی بيان تلك الاعتہارات فى الصفحات التالية . 
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الإصلاح الزراعى من أهم السياسات التى اننهجتها حكومة الثورة لتحقيق هذا 
الهدف' . 


وليس من المعروف . على وجه الدقة ‏ الحجم الإجمالى لمساحة أراضى الوقف 
الأهلى الذى تم حله وتم تطبسيق قانون اللإصلاح الزراعى الأول عليه. ولاتشير 
الإحصاءات المتوفرة إلا إلى أراضى الأوقاف الى كانت تحت إدارة ديوان الأوقاف 
اللكيةء وکانت مساحتها تتراوح بین ۱۲۰ و۳۰٠‏ ألف فدان؟ء وكان معظمها أوقاف 
لأعضاء الأسرة المالكة» وقد صادرتها الشورة ووزعتها طبقا لأحكام قانون الإصلاح 
الزراعى 1۷۸ لسنة ١١1۹ء‏ ولم تأخحذ الشورة فى اعتبارها أن تلك الأراضى كانت 
موقوفة» كمالم تلق بال إلى أن ٤‏ ٠۸ر٠۷‏ أفدنة مني" ء كانت أوقافاً خحيرية لصالح 
منافع عامة ؛ لو طبقت عليها أحكام المرسوم بقانون ۱۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ لاتم حلهاء 
ولكن الثورة عاملتها معاملة أراضى الإقطاع فصادرتها ووزعتها. 

هذا بالرغم من أن المورة كانت قد بادرت بوضع + جميع الأوقاف الملكية تحت نظارة 
وزارة الأوقاف(؟_ بعد طرد الملك فاروق خارج البلاد . فضلاً عن أن مجلس قيادة 
اللورة کان قد أصدر المرسوم بقانون رقم ۱۲٤‏ بتاریخ ۲/ ۸/ ۱۹٩۲‏ الذى نص فى مادته 


(1) ثمة دراسات متعددة تناولت سياسة الإصلاح الزراعى فى مصر بالبحث والشحليل والنقد والتقيي وحول 
الابعاد الاجتماعية والسياسية لتلك السياسة وماحققته من أهداف الثورة انظر على سبيل المغال : 
Alf E. Hillal Dessouki, "The Politics of Income Distribution in Egypt" in G. Abdel - Khalek‏ - 
and R. Tignor, eds,, The Political Economy of Income Distribution in Egypt (New York,‏ 

Holmes and Meier, 1981) 

وأنظر أيةا : مصطفى ا بلي : «ثورة وليو والتدمية الزراعية؟ فى كثاب «لورة يوليو : قضاياالحاضر 
وغيديات المستقبل (القاهرة: s(I4A¥‏ ص ۲۸۹ و٩۲۹.‏ ومحمود عبدالفضیل : اتسر لأت ۰مس 
ذ» ص۱۷ . وألان ریتشاردز: التطور الزراعی. . » م س ذ» ص ۲۲٤‏ - ۲۲۷. وكتاب منظمة العمل 
الدولية «الإصلاح الزراعى والفقر فى الريف المصری ۲۱۹۷١٠۹١۲‏ (الشاهرة : ۰ ) ص ۷ . ۲۷ 
وهذا مرجع الاخیر به خط فی تاریخ صدور آول قانون لاإٍصلاح الزراعی حیٹ ورد به آن القانون صدر 
عقب الثورة بستة آشهر (ص ۷) والصحيح أنه صدر بعدها بسثة أسابيع فقط . 

- Bear: Op.Cit,, p. 178. : ائظر‎ 

(۳) اثظر : ببان الشيخ الباقورى وزير الأوقاف آمام مجلس الأمةء الجلسة ٩‏ بتاریخ ۸/۲۰/ ۱۹۵۷ء ص 
۹ حیث ذكر آن ٤‏ ١۸ر٥۷‏ أفدنة من أوقاف الديوان الملكى كائت خبرية . 

() كان ذلك بموجب عدة تقارير أصدرتها مبحكمة القاهرة الشرعية خلال شهر أغسطس سنة ۱۹١١‏ وهده 
القرارات مسجلة بسجلات وزارة الأوقاف (سجل رقم ۸ تقاير وزارة). 
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القانون ٠١١‏ لسنة ٠۹١۷‏ و٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ لتقوم وزارة الأوقاف موجبهما ۔ بتسليم 
جميع ماكان لديها من أراض موقوفة على جهات البر العام أو الخاص إلى هيشة 
الإصلاح الزراعى لكى قطبّق عَليها قانونى الإصلاح : الأول الذى صدر سنة ٠۹٥۲‏ 
والشانى الذى صدر سنة١١۱۹.‏ وقد بلغت جملة الأراضى التى تسلمها الإصلاح 
الزراعی من وزارة الأوقاف ۷۸۱ر۲۲۹ فدانا"؟. وإذا أضفنا إلى هذه المساحة 
۰٠ر٠٠‏ فدان (هى جملة أراضى الوقف التى حضعت لقانون الإصلاح الأول كما 
یتا) فان الجموع یکون ۷۸٩‏ ر٤۳۹‏ فداناً» وهذا اللجموع نفسه یساوی حوالی /.٤۸‏ من 
جملة الأراضى الزراعية التى صودرت وتلك التى تم توزيعها طبقا لقوانين الإصلاح 
الزراعی من سنة ۱۹۵۳ إلى سنة ۰۱۹۷۰ إذ بلغت جملتها 0۳۸١‏ ر۷١۸‏ فداناه"؟, 

ومعنى هذا أن نصف مساحة أراضى الإصلاح الزراعى خلال تلك الفترة كانت من 
أراضى الأرقاف"» وأن حوالى ۲۸/ من جملة أراضى الإصلاح التى تم مليكها 
أوتأجيرهاء أو احتفظت هيثة الإصلاح بإدارتها خلال الفترة نفسها كائت هى عين 
الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والبر الخاص التى تسلمها الإصلاح من وزارة 
الأوقاف بمو جب القانونين ٠١١‏ لسنة ۱۹۵۷ و٤٤‏ لسنة ٠۹۹۲‏ . 

وقد تنظيم عملية اسشبدال أراضصى الأوقاف التى استلمتها هيثة الإصلاح 
الزراعى » كماتم تحديد مقدار ماتحصل عليه وزراة الأوقاف من عوائد عملية الاستبدال 
بلسبة تتراوح بين ۳ و٤./‏ سلوياًء من قيمة السندات المستحقة لها طبقاً لا نصت عليه 
القوانين الصادرة فى هذا الشأن» وسيأتى بيانها فى الصفحات التالية . 


() انظر : اللمرء قصة.. ۰ م سذ۲ ص ۱١‏ . 

() انظر : الإصلاح الزراعى والفقر. i‏ م س ذ» جدول رقم (۲) ص ٠١‏ . 

)١(‏ نؤكد على أن صف مساحة أراضى الإصلاح الزراعى - على الأئل ‏ كان مصدره من أراضى الأرقاف؛ 
ذلك لاننا اقتصرنا فى هذا التقدير على ماع تسليمه للإصلاح بالفعل من وزارة الأرقاف (بالإضافة إلى ٥‏ 
آلف فدان افعرضنا أنها آلت لاإصلاح من الأر قاف الأهلية المنحلة) دون أن ندخل فى الحساب مساحات 
أراضى الأرقاف الأهلية التى عم حلها من سنة ٠۹١١‏ وكانت مساحة الوقفية الواحدة منها أكثر من ٠٠‏ فنا 
» إذمن الفترض أن يكون قد حضع قسم منها لأحكام قانونى الإصلاح الشائى (سنة 1 والشالٹ 
(سنة »)۱۹٦۹‏ ورغم استبماد ماخضع لهذين القائونين من الأوقاف الأهلية المنحلة (وهذا الاستبعاد لتعذر 
معرفة تلك الساحة) فإن نسبة أراضى الأوقاف التى دخحلت ضممن أراضى الإصلاح تظل كبيرة وذات دلالة 
مهمة » وخاصة آن معظمها كان من أراضى الأرقاف افيرية. وحتى لو استبعدنا مساحة ٤٥, ٠٠١‏ فدان _ 
على أفتراض خط الطريقة الخسابية التى توصلنا بها إلى تحديدها . فإن إجمالى مساحة أراضى الوقف التى 
حضعت لفوانين الإصلاح الزراعى تظل كبيرة ولا تقل عن ٤١‏ من جماة المساحة التى تم توزيعها طبقا 
لقوائين الإصلاح. 
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ثالياً : الاستيلاء البيروقراطى على الأوقاف الخيرية وتسييسها 

قامت ثورة يوليو بإلغاء الأوقاف الأهلية ‏ رسمياً۔ بعد أقل من شهرين من قيامهاء 
لنهيم بهذا الإلغاء أسباب نجاح سياستها فى مجال الإصلاح الزراعى كما قدما"؟ . ما 
الأوقاف الخيرية فقد استمرت - لمدة قصيرة ‏ على ما كانت عليه قبل الثورة» وخاصة 
من حيث إدارتها (أو النظارة عليها) وصرف ريعها طبقا" لشروط الواقفين المنصوص 
علي ها فى حجج أوقافهم» بيد أن هذا ا لحال لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما أصدرت 
حكومة اللورة فی ۲۱ مایو ۱۹۰۳ القانون رقم ۲٤١‏ الذى قضت أحكامه والتعديلات 
الى أدحلت عليه تباعا ۔ بأمرین أساسين 


أولهما : هو وضع جميع الأوقاف الخيرية تحت «نظارة؟ وزارة الأوقاف لتتولى هى 
إدارتها وحصيل ريعها وإنفاقه فى وجوه اخيرات . 

وثانيهما : هو تخويل وزير الأوقاف سلطة تغبير مصارف تلك الأوقافء وجعلها 
علی جهات بر ٥أولی؟‏ دون تقید بشروط واقفیها . 

ربالأمر الأول مم القضاء على الاستقلال الذانى لإدارة الوقف الخيرىء وبالأمر 
الٹانی تم نسييس نظام الأوقاف برمته» وتم وضعه فى خدمة السياسة العامة للسلطة 
الحاكمة. وكان ذلك فى سياق الا تجاه العام الذى تبتته تلك السلطة لإحكام قبضة 
البيروقراطية الحكومية على كافة أشكال العمل الأهلى وأنشطته ومؤسساته 
الاجتماعية » وبيان ذلك كمايلى : 


١‏ دماج الأوقاف الخيرية فى إدارة مركزية واحدة 
نصت الادة الشانية من القانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹۵۳‏ سالف الذكر . وهى المعدلة 
بالقانون ٥٤۷‏ لسنة ٠۹١۲‏ على أنه «إذا كان الوقف على جهة بر ؛ كان النظر عليه 


(1) انظر ما ورد بهذا الشأن في الصفحات السابقة . ولايزال عدد قليل من الأوقاف الأهلية قائماً حتى الآن 
(۱۹۹۷) وتقوم وزارة الأوقاف بإدارته لصالح المستحقين؛ وذلك لأسباب متعددة همها تعذر قسمة 
أعيان تلك الأرثاف» ووجود حصص خيرية بها لم يتم فرزها بعد, 

(۲) انظر نص القانون ۲٤۷‏ لسنة ۱۹٩۳‏ فی ؛ قرانین الوقف» م س ذ»› ص ٩٤‏ و ٠۹١‏ آما آهم التعديلات التي 
أد حلت عليه فهى وجب القوانين الأربعة الالية : ۵٤۷‏ لسنة ۱۹۵۳ و ۲۹١‏ لسنة ۱۹١4‏ و٠۳‏ لسنة 
۷ و۲۸ لسلة ۱۹۷۰ وقد انصبت معظم التعديلات على الادة الخاصة بالنظر على الأوقاف الخيرية 
وسیأتی بیان ذلك فی المتن . 


1o 


بحکم هذا القانون لوزارة الأوقاف» مالم يشترط الواقف النظ ر لنفسه». وبهذا 
النص «القانونى» تمت إزاحة معظم أحكام فقه الأوقاف الخاصة بالولاية على الوقف» 
وهى الأحكام التى كانت تجعل تلك الولاية من حيث المبدأ حقامطلقا للواقف» أو 
لمن يشترطها له فى حجة وقفة”" . وبدلأ من ذلك صارت لوزارة الأوقاف» هى صاحبة 
الولاية الأصلية على جميع الأوقاف الخبرية » وصار الاستشناء هو أن تتنازل هى عن 
تلك النظارة فى بعض الحالات» مع الاحتفاظ بحقها فى إقالة من تثازلت له عن 
النظارة. وبعبارة أحرى فقد حلت الإدارة الحكومية (مثلة فى وزارة الأرقاف) محل 
الإدارة الأهلية للأوقاف النيرية والمؤسسات التابعة لها . 

وقد أوردت ال مذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تبريراًرسمياً - لهذا اروج على 
الأحكام الشرعية لفقه الولاية على الوقف - مؤداه «أن الواقف نفسه قد يرى أن وزارة 
الأوقاف أقدر منه على إدارة وقفه وحسن توجيه مصارفه»" . ولا يستند هذا التبرير 
إلى الواقع بقدر استناده إلى رغبة السلطة فى السيطرة على موارد الأوقاف «ولمهاء0) 
ووضعها تحت إدارة مركزية واحدة» بدعوى المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال 
الأمثل؛ خاصة وأن غالبية الأو قاف الخيرية المعنية بهذا القائون هى من النوع القديم 
الذى لم يكن قد بقى أحد من مؤسسيه على قيد الحياة عند وضع هذا القانون. وعلى 
أى الأحوال فإن استثناء ا لحالات التى يشرط فيها الواقف النظر لنفسه هو استفناء 
مؤقت بحياة الواقف فقط » ثم بنعقل النظر من بعده مباشرة إلى وزارة الأوقاف وإلا 
تعض ورثته أو واضعو اليد على حيرات وقفه لتوقيع العقوبة التى نص عليها القائون 
نفسه » وهى عقوبة ا حبس والخرامة با لا يزيد على خحمسمائة جنيه» أو بإحدى هاتين 


() كان نص هله المادة قبل تعديلها بالقانون ٥4۷‏ لسنة ۱۹١١‏ يجعل الولاية للواقف على وقفه إذا اشترطها 
لنفسه آو لن پعینه پالاسم» ولكن تم تعديلها بعد أفل من سثة أشهر على ادحو المذكور بالان . 

(۲) لزید من التفاصیل حول آحکام الفقه فی الولاية على الوقف انظر : محمد زید الإبیائی : کتاب مہاحث 
الوقف (القاهرة: ۱ /) ص ٤۹‏ ۔ ۹ . ومحمد أبو زهرة : محاضرات › مس ذه ص ٣٣٤‏ ۔ ۳۷۹ 
ولعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الوضوع طبقاً لأحكام الفقه ولقانون الوقف ٤۸‏ لسنة ٠۹٤٩‏ أيضاًء اشر : 
السنتهورى : فى قانون الوقف» م سذ جا ص ۸٤۷‏ ۔ ۸۸۲. 

2) انظر : 1ا لمذكرة الإيضاحية للقانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹١١‏ فى قوائين الوقف وا ليكر. . . ۰م س ذ» ص ۳۷ 

(6) المصدر نفسه ؛ ص ٤١‏ . 

(۵) انظر : وزارة الأوقاف وشثون الأزهر فى أحد عشر عاماً (القاهرة: ۳ ) ص ۸. 
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العقوبتين. وتقول المذكرة الإيضاحية إن القانون قد «راعى أن تكون العقوبة زاجرة 
مرهبة لمن تحدثه نفسه أن يتأخحر فى الإخطار عن الوقف أو يستبقيه فى يده . ٤.‏ . 

ولتعزيز السيطرة البيروقراطية للوزارة على المؤسسات الخيرية التابعة للأوقاف صدر 
القائون رقم ١‏ لسدة ۱۹١۷‏ بتعديل الادة الأولى من القانون ۲٤١‏ لسنة ١٥۱۹ء‏ 
وبموجب هذا التعديل أصبح الوزير الأوقاف أن يغير فى شروط إدارة الوقف 
الخيرى» وصرحت المذكرة الإيضاحية بأن ذلك ينطبق على «ساثر المؤسسات الخاصة 
ذات النفع العام التى أنششت بطريق الوقف» والخاضعة لنظارة وزارة الأوقاف». 

وبال ضافة إلى استثناء الوقف الذى يشترط واقفه النظر لنفسه عليه مدة حياته ۔ من 
وضعه تحت إدارة الوزارة - اشتمل القانون وتعديلاته على أربعة استشناءات أخرى؛ 
ثلاثة منها شكلية وغير مؤثرة فى تحقيق السيطرة الحكومية على الأوقاف» وهى : 
استشاء «الوقف ضئيل القيمة أو الريع) . و«الوقف على جهة بر خاصة كدار الضيافة 
وفقراء الأسرة؟ والوقف الذى تكون جهة البر فيه عبارة عن ١‏ جمعية أو هيغة) ؛ ففی 
جميع هله الحالات «يجوز؟ لوزارة الأوقاف أن تتنازل عن النظارة؛ مع احتفاظها 
بحقها «القانونى؟ فى طلب عزل الناظر أو الجهة التى تنازلت لها عن النظرء وإعادة 
الأعيان الموقوفة . وكذا ا مؤسسة الخيرية - إلى نظارة الوزارة مرة أخرى . ومن ثم 
فقد كانت تلك الاستثناءات شكلية ومفرغة من مضمونهاء ولم يجر العمل بها إلا فى 
حالات قليلة. 

أا الاستثناء الرابع فهو حاص بوقف غير المسلم إذا كان على جهة غير إسلامية» 
ففى هله الحالة نصت المادة الثالة من القانون على أن يكون النظر لمن تعينه الملحكمة 
الشرعية» إذا لم يششرط الواقف النظر لنفسه . ومن العجيب أن رفع الحماية القضائية 
الشرعية عن الأوقاف كلها فيما يتعلق بإدارتها وتبقى فقط لوقف غير المسلم. وقد 
عللت محكمة النقض هذا الوضع - فی حکم لھا فی سنة ۱۹۷۲ بأنه «لرفع احرج 


۲ انظر: المذكرة الإيضاحية . .» ۾ س ذ» ص ۳۹. وربا كانت هله هى المرة الأرلى التى تفرض فيهاعقوبة 
الحبس ضمن آحكام تنظيم الوقف على طول تاريخه. 

() انظر : قوانین الوقف والحکر؛ مس ذ» ص ۳٤‏ . 

() المصدر نفسه › ص ٤۳‏ . 

() ائظر المواد الخاصة بالاستشناءات المذكسورة فى القانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹۵۳‏ وهی ۱/۲ وم/ ۲ وکذلك فی 
القوانين المعدلة له وهی القانون ۲۹٦‏ لسنة ٤۱۹۵ء›‏ والقانون۲۸ لسئة ١۱۹۷ء‏ فى : قوانين الوقف, ٤م‏ 
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عن الطوائف غير الإسلامية وعن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت 
لمصارف الطائفة حاصة٤'.‏ وقد انطوى هذا الاستثناء على امتياز تناله الطوائف غير 
الإسلامية باستمرارء وهو جعل النظارة على أوقافهم المخصصة لأغراضهم الدينية 
خارجة عن احتصاص وزارة الأوقاف »وبالتالى بعيدة عن الإدارة البيروقراطية 
الحكومية ؛ بالرغم من عدم وجود مبرر لهذا الامتيازء وخاصة بعد أن تم إدماج ميزانية 
الأوقاف فى الميزانية العامة للدولة", اعتبارا من السنة المالیة ۱۹۰۹/ ٠۹٩۰‏ . 

وبموجب أحكام الفانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹١١‏ وتعديلاته . الثى أشرنا إلى أهمها۔ 
ألغيت الإدارات الذاتية (القاعدية) للأوقاف الخيرية ومؤسساتهاء وتم وضع جميع 
أعيانها ا لموقوفة تحت الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف» وشملت هذه الأعيان الأراضى 
الزراعية» والعقارات البنية» والأراضى الفضاء والأحكار» وأموال البدل التى كانٹ 
محفوظة فى خحزائن المحاكم الشرعية على ذمة شراء أعيان للأوقاف اللفيرية والمشتركة 
(وبعض الأوقاف الأهلية التى تأحر تسليمها لمستحقيها). 

وبعد مرور حوالی حمس سنوات على تطبيتق هذا القانونء كانت مساحة الأراضى 
الزراعية الموقوفة التى ضعت تحت إدارة الوزارة قد بلغت ٩۷۸ر٩۲۲۹‏ فدان" . 
و-حسب ميزانية وزارة الأوقاف عن سنة ۵۷/ ٠۹0۸‏ المالية - وهى آخر ميزانية لها قبل 
البدء فی تسليم أراضى البر العام لاإصلاح الزراعی فى سنة ٠۹١۸‏ كان إجمالى ريع 
جمیع الأعیان الت تدیرها الوزارة قد بلغ ۰٠٠ر١۲۸ر۷جنيه'.‏ وذلك بعد أن 
أصبحت الأوقاف الخيرية كلها فى سلة واحدة فى يد وزارة الأوقاف› بمافى ذلك 
الأعيان الموقوفة من المبانى والعقارات (غير الزراعية) وهى التى لايتوفر بشأنها إحصاء 
عام . 
تغيير مصارف الأوقاف وفقاً لإر داة السلطة الحاكمة بدلا من إرادة المجتمع: 

بالقانون رقم ۲٤۷‏ لسنة 1۹١۳‏ مم القضاء على الاستقلال الإدارى للأرقاف 
ومؤسساتها على الحو السالف ذكره۔ وثم القضاء أيضا على استقلالها «الوظيفى؛ 


() حکم محکمة النقض ۳۸/۰ ق (۲۹/ ۳/ 1۹۷۲) س 0۹۷/۲۳ , 
(۲) انظر : آبوزهرة : محاضرات ۰ م سذ ص 1۹ و ٤۳۵‏ وص ٤۳٦‏ حیث أکد على عدم وجود مبرر 
لقصل الأوقاف غير الإسلامية ومنحها هذا الامتياز ا مشار إليه . 
(۳) انظر اللسر» قصة ٠...‏ م سذ ص ٠١‏ ولا توجد إحصاءات إجمالية حاصة بالعقارات والأحكار 
التي تسلمتها الوزارة خلال الفترة الملكورة. 
(4) المرجع نفسه» ص ٠١‏ . 
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الذى كانت تفرضه شروط الواقفين - كتعبير عن الإرادة الاجتماعية الاخحتيارية - 
وكانت تلك الشروط تضمن هذا الاستقلال الوظيفى أيضاً با لها من حصانة أسبغتها 
عليها الأحكام الشرعية لفقه الوقف؛ فيما أكدث عليه من أن «شرط الواقف كنص 
الشارع فى لزومه ووجوب العمل به» مالم يخالف مقصداً من مقاصد الشريعة. 

فالادة الأولى من القانون ۲٤۷‏ لسنة 1۹١‏ المذكور أعلاه۔ وهى المعدلة بالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۷‏ أجازت لوزير الأوقاف أن يصرف ريع الوقف «كله أو بعضه على 
الجهة التى يعينها (هو) دون تقيد بشرط الواقف؟'“؛ وبدلك أقامت الدولة نفسها مقام 
الإرادات الاجتماعية المعبرعنها فى شروط الواقفين» بعد أن جمعتها تحت الإدارة 
المركرية لرزارة الأوقاف› ومنحت لوزير الأوقاف - مثلها التنفيذى فى هذا القطاع ‏ 
ساطة تقديرية واسعة فى عملية تغيير مصارف الأوقاف بحجة أن هناك «جهة بر 
أولى»' من تلك الحهة التى عينها الراقف فى حجة وقفه. ولم یکن هذا الإجراء ۔ أو 
السياسة أو القائون» فكل هذه المصطلحات صارت فى حكم المترادفات فى ظل 
سلطوية الدولة» على حد ماخلص إليه المستشار البشرى" ۔ لم يكن ماسبق سوى 
عملية تأميم وارد الأوقاف الخيرية» وسعياً لإعادة توظيفها فى حدمة السياسة العامة 
للدولة» فى إطارالتو جه الاشتراكى للسلطة الحاكمة؛ الذى توالت وقائعه بسرعة مثذ 
أواحر اللفمسيليات . وقد ألمحت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى ذلك» وصرحت به 
القرارات الإدارية» وأكدته الإجراءات التنفيذية التى تمت فى هذا المجال . 

فالمذكرة الإيضاحية للقانون ۔ بعد أن هزأت من تعدد مصارف الوقف النيرى وكثرة 
شروطهء وأشارت إلى أن بعضها يمثل «ضرباً من السخف۲ وإلى «عدم إدراك بعض 
الواقفين حير المصارف التى يأتى بها الزمانء(“ أكدت على ضرورة توجيه ريع 


() انظر : قوائين الوقف واطىكر, , . » ۾ س ذ» ص ۲۹ .۔ 

(۲) اللصدر نفسهء والصضحة نفسها ء وقد ترك القانون للوزير سلطة تحديد جهة «البر الأولى؛ ولم يقيده إلا 
بشرط موافغة «المىجلس الأعلى للأرقاف؟ اللى هو هيغة إدارية حاضعة لرئاسة وزير الأوقاف تشسه. 

(۳) انظر ؛ البشرۍ » دراسات . . » م س ذ» ص ۱٤۸‏ و ص ۲۱۹ »۰ وص ۲۳۵ . 

)٤(‏ انظر: المذكرة الإيضاحية للقائون ۲٤۷‏ لسنة ۳١۹٠ء‏ ۾ س ذ» ص .٠١‏ وقد أشار الشيخ الباقورى . وزير 
الأوقاف آنذاك- فى بيانه أمام مجلس الأمة فى سنة ,۱۹۷ إلى بعض الأمثلة التى 1لا تتفق مع حاجة 
العصره مثل الأوقاف التى كان يصرف ريعها على السبل » والكلاب » والجيش التركى .جيش اللافة۔ 
انظر پیانه فى مضبطة مجلس الأمة ء المحلسة ٩‏ بتاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۹۵۷ء ص ۲۹۲ . 

.۳۷ انظر : المذكرة الإيضاحية. . › مس ذ» ص‎ )١( 
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الأوقاف الليرية إلى المصارف ذات النفع العام »كما أكدت على أن«تأميم مصارف 
الوقف وحسن إدارته أمل منشود فى المستقبل القريب'. 

أما القرارات الإدارية فكثيرة جداً حول هذا الموضوع» وخاصة خلال الستينيات»› 
وأهمها القرار الذى أصدرته «لجنة شون الأوقاف) بتاریخ ۱۲/ ۱۹١۷ /٩‏ بشغيير 
مصارف ريع الأوقاف الخيرية جميعها۔ وماهو متجمد من أموالها أيضاً - وجعلها على 
مصرفين اثنين فقط هما: نشر الدعوة الإسلامية فى الداخل والنارج» والبر على 
احتلاف ألوانه بأولوية أقارب الواقفين"'. 

وقد جاء هذا القرار ليشدد من قبضة السلطة الإدارية الحكومية على موارد الأوقاف› 
وبعطى لها مطلق الحرية فى توظيف تلك الموارد خدمة الأهداف التى تراها هى بغض 
النظر عن الأغراض التى نص عليها الواقفون. وكان من أهم النتائج التى ترثبت على 
هذا القرار أنه فطع الصلة نهاثياً بين الأوقاف وبين المؤسسات الخيرية الأهلية من 
مستشفیات » ومدارس»› وملاجئ. . . الخ التى أنشأتها أو أسهمت فى إنشائها 
وتمويلهاء ومن ثم حرمت تلك المؤسسات من التمويل الذاتى المستقل اللى كانت 
محصل عليه من ريع تلك الأوقاف» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار قد 
أحل إرادة السلطة الحكومية محل الإرادة الاجتماعية العبر عنها فى شروط الواقفين › 
واختزل الأهداف التى نصوا عليها فى هدفين فقط الَسَمَّا بالعمومية الشديدة . والقرار 
من تلك الناحیتین کان فی جوهره عملاً تشریعياً ولیس مجرد قرار إداری بسيط أصدرته 
نة إدارية بحتة . 

وكان من أهم المبررات الرسمية التى سيقت لتبرير قرار اللجنة بتغيير مصارف جميع 
الأوقاف واختزالها فى المصرفين المذكورين هو «آن الدولة بصدد تعديل القوانين با 
يساير المبادئ الاشتراكية » ومايحقق أهداف الخطة الموضوعة للتحول الاشتراكى . . 
وأن وزارة الأوقاف هى وزارة الدعوة؛ لاہد لھا آن تنقل دعوتھا لنکون تحت تصرف کل 
مواطن عربی فى جميع الأقطار دون استشناء؛" (1!1) وبمثل هذه التہريرات ‏ الى 
ليس لها منطق مستقيم - لم بعد «شرط الواقف كص الشارع؛ بل أصبح «شرط الراقف 


(1) الأصدر تسه » والصفحة نفسها. 

(۲) عذكرة (رقم ٩‏ )من الإدارة العامة للأرقاف والمحاسبة #بخصوص تغيير مصارف الأرقاف النيرية إلى 
جهات بر أولى» وهي تتضمن شرحاً لأسباب قرار لجنة شثون الأوقاف بالوافقة على تغيير مصارف 
الأوقاف الخيرية كلها بتاريخ ۲ ۷ . (لدينا صورة من هذه المذكرة), 

المذكرة (رقم 4۷) المصدر السابق تقسه. 
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كرغبة السلطة الحاكمة؟؛ وافقت هذه الرغبة الإرادة الأصلية لمؤسسى الأوقاف أم لم 
توافقها. 

كانت عملية تغپیر مصارف الأوقاف قد بدأت منذ صدور القانون ۲٤١‏ لسنة ٠۹٥۳‏ 
الذی آجاز لوزیر الأوقاف هذا التغییر ۔ کماقدمنا ۔ وجاء القانون ۲۷۲ لسئة ٠۹۵۹‏ 
ليؤكد هذاالاخحتصاص ولكن من خلال «لملة شون الأوقاف» التى نص على 
تشكيلها وخولها وحدها سلطة «تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتهاء“' 
وكان أهم عمل لهذه اللجنة فى هذا الصدد هو قرارها ۔ السالف ذكره۔ بتغيير مصارف 
جميع الأوقاف . 

ومع تغيير مصارف الأوقاف خحضعت وزارة الأوقاف نفسها لكثير من التعديلات 
الهيكلية فى بنيتها الإدارية واخحتصاصاتها الوظيفية ؛ حتى تتكيف مع المتغيرات 
الجديدة» وخاصة بعد أن تم تسليم الأعيان الموقوفة التى كانت تديرها إلى الإصلاح 
الزراعى والمجالس المحلية فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات . 

فہموجب القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التى صدرت خلال الفترة من 
سنة ۱۹۵۹ إلى سنة ۱۹14 بشأن إعادة ثنظيم وزارة الأوقاف" » أصبحت هذه 
الوزارة أداة رثيسية من أدوات التعبئة السياسية والفكرية للسلطة الحاكمة . وحتى تتفرغ 
الوزارة لهله المهمة قامت بتسليم ماكان لديها من مدارس ومستشفيات ومؤسسات 


(۱) نصت م/ ۲ من القانون المذكور على أن تؤلف بحنة شون الأوقاف برثاسة وزير الأوقاف وعضوية سبعة من 
وكلاء الرزارات الثالية : الأوقاف» والئزانةء والأشغال والشلون الاجماعية» والإصلاح الزراعي» 
والشئون اللديةء والصناعة » بالإضافة إلى المفغى واثئين من رؤساء امحاكم الابتدائية يعينهما وزير العدل» 
ومستشار إدارة الفشوى مجلس الدولة› ومدير عام بلدية القاهرة انظر : قوانين الوقف. ٠..‏ مسف ص 
۱. ٹم آعید تشکپلها عد مرات کان همها فى سدة ١۱۹۷؛‏ وفى سنة ۱۹۷۷ء وأصبحت تسمى باسم 
« مجلس الوکلاء وکان آخر تعدیل فی تشکیلها بالقرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ۱۹۸۰ الذى نص على آن 
يبكشل مجلس الوكلاء بركاسة وكيل أول وزارة الأوقاف» وعضوية رثيس هيئة الأوقاف المصريةء 
والسكرتير العام للمجلس الأعلى للشون الإسلاميةء ووكلاء وزارة الأوقاف» والقائمين بأعمال هؤلاء 
الوكلاء والمستشار القانونى لوزير الأوقاف. 

(۲) انظر ٤‏ قوانين الوقفه a‏ م سذ ص ۲ 

(۳) کان القائون رقم ١‏ لسنة ۱۹٨۹‏ هو الذى أعاد تنظيم وزارة الأوقاف رلائحة إجراءاتها بشكل جذرى» 
ثم أدحلت عليه عدة تعديلات بعد ذلك من أهمها التعديل بقائون ۵۷ لسنة ۱۹۹۰ الناص بشم جميع 
المساجد ورضعها تحت إشراف الرزارة» وكذلك القرار الجمسهورى رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹1١‏ بتنظيم العمل 
بوزارة الأوقاف» واللائحة التدفيلية لهذا القرار الصادرة بقرار وزارى رقم ١‏ لسنة ۱۹١۲‏ أيضاً. أنظر ؛ 
قوائين الوقف ٠٠.‏ م س ذ٤‏ ص١۱۲‏ وص ۱٥٤‏ وص ۱۷۱۔ ۱۸۸ . 
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خحيرية اجدماعية أخحرى إلى وزارات التعليم » والصحة» والشئون الاجثماعية على 
التوالىء وسلّمت -أيضاً۔ جميم الأعيان الموقوفة على اخيرات لاإصلاح الزراعى 
والمجالس المحلية . وفى الوقت الذى تقلصت فيه السلطات الإدارية للوزارة على 
الأعيان الموقوفة › نتيجة لتسليمها للإصلاح والمحليات؛ اتسعت اختصاصاتها 
الوظيغية أفقياً ورأسياً فى مجال «الدعوة الإسلامية؛ ‏ من منظور السلطة الحاكمة 
وتوجهها الاشتراكى . وقد تجلى هذا التوسع فى إنشاء جهازين إداريين كبيرين اعتمدا 
فى تمويل نشاطهما على ريع الأوقاف التى تم تغيير مصارفها «لنشر الدعوة فى الداخل 
والخارج» وهما : «إدارة الدعوة والمؤتمرات والزيارات؟ بوزارة الأوقاف نفسها. 
و« مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الذى نشأ ملحا بالوزارة نفسها أيضاً . 

أما الجهازالأول فقد نشا بناء على قرار رئيس ال لحمهورية رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹٩۲‏ بشأن 
تنظيم وزارة الأوقاف› ونص على أن تكون تلك الإدارة «إحدى الإدارات العامة التى 
تتكون ملها وزارة الأوقاف»"' . وأما اختصاصاتها فقد حددها قرار وزير الأوقاف رقم 
١‏ لسنة ۱۹٦1۲‏ وهى تتلخص فى إجراء الببحوث والدراسات الخاصة بنشر الدعرة 
الإسلامية» والإعداد للمؤترات واللجان الدولية ‏ للشرالدعوة طبعاً - وتزويد 
الهيئات الأجنبية با تطابه من بيانات عن نشاط الوزارة » و«تنفي القرار ا لجمهورى رقم 
۸ لسنة ۱۹١۷‏ بتنظيم اتصال الوزارات والمصالح والهينات الحكومية با لمنظمات 
الدولية والحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية » ورسم سياسة اأستخدام الخبراء وإيفاد 
المبعوثين للخارج طبقاً لحاجة الوزارة». 

وهذا التوسع الكبير فى اخحتصاصات تلك «الإدارة» ملفت للنظر جد إذ أنه كاد أن 
يستوعب بعض اختصاصات وزارة الخارجية (1) والملفت للاظر فى هذا التوسع أيضا 
أن الاختصاصات التی نص علیھا طلتٹ۔ فی معظمھا حبرا على ورق » ولم تکن سوی 


(1) انظر : وزارة الأوقاف في أحدعشر عاماً. . » ۾ س ذ» ص .٠١- ٠١‏ وتقرير نة الخدمات» مجلس 
الأمة مضبطة الحلسة ٠١‏ بتاريخ 1/ ۱۹1۸/١‏ - والنمر . ٠.‏ قصة ٠‏ م س ذ» ص۹ . 

۴2) كانت السلطة اللإدارية المركرية لوزارة الأوقاف فى إدارة الأعبان الموقوفة قدبلغث قمتهافى 
الستینیات حتی إنھا وصلت ۔ على سبیل الثال ۔ إلى حد قیام وزير الأوقاف (الذی کان ائباًلرئیس 
الجمهورية أيضا آنداك) بإصدار قرارات تشكيل مجالس إدارات العمارت السكنية التابعة للوزارة. ومن 
ذلك القرار الوزاری رقم ٠۰‏ تاریخ /۱١‏ ۱/ ۱۹1۲ بتشكيل مجلس إدارة للعمارة رقم ٤(أ)‏ بكوم الريش 
بالظاهر . بمديئة القاهرة . (مجموعة الفرارات الوزارية لوزارة الأوقاف الصادرة فى سنة .)١۹١١‏ 

(۳) انظر : نص القرار فى «قوانين الوقف٤‏ م س ذ» ص ٠۷١‏ . 

(4) ا لمعدر نفسه » ص ١۷١‏ . 
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أحد أوجه صراع مراكز القوى التى تكونت فى ذلك العهد» وسخرت أجهزة الدولة 
ومواردها لخدمة أغراضهاء ولم تنج منها وزارة الأوقاف» إذ عاثت فيهاء وعرضصت 
مواردها للضياع » وأجهزتها للتضارب والاضطراب» ويؤكد ذلك أن الختصاصات 
الجلس الأعلى للشثون الإسلامية ‏ آنذاك ۔ لم تكن تختلف عن اختصاصات «إدارة 
الدعوة والمؤترات؛ بالوزارة . كما سنرى بعد قليل - ولكن سرعان ما اختفت تلك 
«الإدارة العامة من حريطة وزارة الأوقاف› وحلت مسحلها «إدارة عامة للدعوة 
الإسلامية؛ ‏ وليس للمؤنمرات والزيارات - وتكونت من أربع إدارات فرعية : الأولى 
لششون القرآنء والشانية لإدارة المساجد» والفالشة للوثائق» والرابعة للأضرحة 
والمدافن ؟. 


وكان أهم مشروع لاددارة الأولى ا لخاصة بششون القرآن هو مشروع إنشاء مؤسسة 
ضخمة متعددة الوظائف باسم «دار القرآن» على مساحة قدرها ۲٠٠١‏ مترا" مسن 
أرض وقف أولاد عنان قرب ميدان رمسيس .بالقاهرة۔ بتمويل من ريع الأوقاف 
الشروطة أصلاً لقراءة القرآن» ومن ريع ٠۷۷‏ وقفاً غيرت نة شئون الأوقاف مصارفها 
الأصلية» وجعلتهامخصصة لهذا المشروع» وکانت تدر ریعاسنویاقدره ۔ 
۰ر۸ جنیه فی آواخر الفمسینہات0'. ورسا هذا المشروع فى نهاية الطاف على 
الورق فقط› ولم ير النور قط . 


() لزيد من التفاصيل حول تلك الإدارات واختصاصاتها انظر : وزارة الأوقاف فى اثئى عشر عاماًء م س ذ» 
ص ۱۱۹۰٤١‏ . 

(1) الصدر نفسهء» ص ٥۹‏ . وقد ورد فى هذا الكتاب أن من أسباب التفكير فى إنشاء دار القرآن؛ هو محاربة 
الخطط الاستعمارية التى كانت تهدف «إلى التشكبك فى مقدرة المهورية العربية النحدة على القيام بطبع 
المصحف الشريف» والمباعدة بينها وبين الدول الإسلامية؛ (ص ,)٥١‏ 

(۴) هذه المعلومات مستمدة من وثائق «لإدنة شثون الأوقاف؛ (المذكرة رقم ٠٥١‏ من اللجئة التتحضميرية) وهى 
تتضمن تائمة بالأوقاف التى تم تغيير مصارفها (1۷۷ وقغا) وأعيان كل منهاء وملخص الشروط الأصلية 
للواقف. وكان من أهم تلك الأرقاف أوقاف النديوى سعيد وبعض نساء الأسرة الالكة التى بلغت أربعة 
آلاف فدان» بالإضافة إلى بعض الأوقاف الفيرية التى وقفها بعض كبار اللاك والوزراء فى المهد الملكى 
ومهم قطب بك قرشى» وحصة من وقف أحمد مظلوم باشا » وقد قررت دة شون الأوقاف تغيير 
مصارفها جمیعا (۱۷۷ وففا) لصالح إنشاء دار القرآن بجلستها رقم ۷ بتاریخ ۱۲/ /٥‏ ۱۹1۳ء وهى الدار 
الى لم تئشاً كما ذكرنا فى المت . 

()انظر : وزارة الآوقاف فی أحد عشر عاماًء م س ذ» ص ۲۲ . 
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وأما «الجهاز الشانى» وهو المجلس الأعلى للشثون الإسلامية» فقد نشا فى سئة 
٠‏ على يد وزير الأوقاف آنذاك الصاغ عبدالله طعيمة (أحد جماعة الضباط 
الأحرار) ليژدى مهمة سامية وهى ‏ على حد ماورد فى كتاب وزارة الأوقاف . مد 
أشعة الرسالة الدينية «من الجمهورية العربية المتحدة إلى أقطار العالم جميعه فى الشرق 
والغرب . . والغاية النبيلة التى يستهدفها تفتضى أن بكون طليقا من القيود 
الروتينية . .> وأكدت على ذلك اللائحة التى صدرت لتنظيم أعمال المجلس وتحديد 
الحتصاصاته وجب القرار الوزاری رقم ۱۹۲ لسدة ۱۹٩٤‏ . وأصبح للمجلس جهاز 
[دارى ضاخم مكون من مؤگر سنوى» ولحنة تنفيذية علياء وثمانية لجان فنية» وعشرة 
أقسام متخصصة فى الأعمال اللمختلفة التى يقوم بها" . 

وباشر المجلس أعماله فى إرسال بعثات من مصر إلى الخارج» وفى استقبال البعثات 
القادمة من الخارج إلى مصر» وقام بطباعة المصحف الشريف وبعض الكتب الإسلامية 
والثقافية والسياسية ‏ با فيها الميشاق الوطنى - وتوزيبعها على كثير من البلدان العربية 
والإسلامية والإفريقية والأسيوية والأجنبية بصفة عامة . وكان نما نصت عليه لائحته 
المشار إليها أن ينشأ بالجلس «معهد للدراسات الصهيونية؛ لدراسة الديانة اليهردية 
وتاريخ اليهودء وأغراض أخرى كثيرة نصت عليها تلك اللائحةء ولم يكن مشروع 
هذا المعهد بآوفر حظآً من مشروع «دار القرآن» فلم ير النور أبداً. 

وتشير بعض الملابسات التى أحاطت بنشأة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى تلك 
الفترة؛ إلى أن بعض مراكز القوى قد استغلته لخدمة مصالحها بشكل غير رسمى» إلى 
جانب توظيفه كأداة من آدوات التعبثة السياسية للنظام وخاصة فى الخارج بشكل 


() انظر : وزارة الأوقاف في اٹنى عشر عاماً. . » ۾ س ذ» ص ٠٠١‏ . 

(؟) المصدر نفسه ء والصفحة نفسها. 

() انظر: القرار الوزارى رقم ۱۹١‏ لسنة ۱۹١4‏ باعتماد لاتحة ا مجلس الأعلى للششون الإسلامية (مجموعة 
القرارات الوزارية لوزارة الأوقاف فى سنة )۱۹١١‏ وكان وزير الأوقاف آنذاك هو المهندس أحمد عبده 
الشرباصى . 

(4) انظر : وزارة الأوقاف فى إثنى عشر عاماً . ٠‏ » م س ذه ص ۱۷۹۰۱۱۷ حہٹ تفاصیل إنجازاث المجلس 
من سئة ۱۹٩۰‏ [ل ی٤۱۹1‏ . 

)١(‏ إنظر : لائحة المجلس الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١۹١‏ لسنة 1۹14ء م س ذ. وكذلك اللائحة الداخلية 
للمجلس الصادرة بتاريخ 1۹٦١ /١ /٠١‏ (مجموعة القرارات الوزارية لوزارة الأوقاف فى سنه .)۱۹٩١‏ 
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رسمى'. ومن تلك اللابسات أن الصاغ «طعيمة» ‏ وزير الأرقاف الذى آئشا اللجلس 
الأعلى ‏ قد أسند إلى الملازم ثانى محمد توفيق عويضه؟ وظيفة السكرثير المساعد 
للمجلس» وفوّضه من إنشاء اللجلس فى سلطات ريس الصلحة"» علما أن سلطة 
رئيس المصللحة لايغوض فيها إلا موظف يشغل درجة مديرعام على الأقل . 

ولم يكن الأمر مجرد مخالفة أو خطأ فى تطبيق القانون» وما كان أيضاً۔ مظهرا 
من مظاهر الصراع بين أجنحة مراكز القوى فى الحكم» وفقا لا رواه الدكتور محمد 
البھی فی مذکراته ۔ وکان وزیرآً للأوقاف من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة 1۹٦٤‏ وروى أيضاً 
أن (عويضة۲ تم نقله من الجيش إلى «وظيفة مدنية فى وزارة الأوقاف» وتولى منها 
الإشراف على فرع المخابرات العامة فى الداثرة الثالثة » وهى الدائرة الإسلامية» وألحق 
هذا الفرع بالأوقاف للتستر على هدفه وللإنفاق على شثونه فى غير مساءلة من أموال 
البر»" . أما فكرة إنشاء المجلس فى حد ذاتها فقد جاءت - طبقا لرواية الدكتور البهى 
أيضا ‏ تقليدا «للمجلس الدينى الأعلى الملحق برثاسة الوزارة السوفيتية» وقصد منه فى 
مصر رصد الحركات الإسلامية وضربها بالمؤامرات. . (٤.‏ . ولئن صح مشل هذا 
التصور الذى ذكره الدكتور البهى عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الستينيات 
فإنه لايصح بعد ذلك . 


الثا: من تسييس نظام الأوقاف إلى ثفكيك بنيته المادية 

كالت مبحصلة الإجراءات التى اتخذتها الثورة بخصوص الأوقاف من سنة ٠۹٥۲‏ 
إلى سنة ۱۹0۷ هى إدماج جميع الأوقاف الخيرية ووضعها تحت إدارة مركزية واحدة 
مثلة فى وزارة الأوقاف ؛ التى أصبح لها . بقوة القانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹۵۳‏ أن عير 
مصارف تلك الأوقاف كما قدمنا؛ بحجة توجيهها إلى جهات بر أولى من تلك التى 
اشترطها مؤسسو الأوقاف أنفسهم . ونتيجة لذلك كان من السهل توظيف ۔ أو تسييس 


(1) حول الدور الرسمى للمجاس الأعلى للشثون الإسلامية فى الترويج لسياسات النظام انظر » رفعت سيد 
أحمد: الدين والدولة والثورة (القاهرة: )1۹۸٩‏ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ . 

(۲) انظر: محمد البهى : حياتى فى رحاب الأزهر (القاهرة: )۱۹۸١‏ ص ١٠١‏ . وتجدر الإشارة إلى أن لالحة 
الجلس الصادرة بالقرار الرژاری رقم 1۹۲ لسئة ۱۹٦٤‏ (م س ذ) قد نصت فى المادة رفم ٤۹‏ منها على 
تخويل السيد محمد توفيق عويضة جميع السلطات رالصلاحيات الخولة لرئيس مصلحة فى الفوانين 
واللوائح بالرغم من عدم انطباق التغويض عليه آنداك. 

(۳) انظر ۽ البھی : حیاتی. , . + م س ذ؛ ص ٦۹٦۱ء ۱١۷‏ , 

() المرجع نفسه : ص ۸۳, 
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نظام الأوقاف بكل طاقته الرمزية والمادية ‏ لدعم السياسة العامة التى انتهجتها السلطة 
الثورية فى الداحل والخارج معاً. 

أ فعلى المستوى الداخلى قامت وزارة الأوقاف بتخصيص جانب من مواردهى() 
لدعم سياسة التصنيع واللإنتاج التى تبتتها حكومة الثورة من ناحية» وتخصيص جانب 
آخر لاوسهام فى حل أزمة المساكن من ناحية أخرى . 

ففى مجال التصنيع آنشأت وزارة الأوقاف عدة شركات صناعية كبرى خلال 
النصف الثانى من اللخمسينيات كان من أهمها : الشركة المصرية للأغذية ورأسمالها 
۰ر جنیه» ساهمت فيه (وزارة الأوقاف) بلغ ٠٠١‏ ر٠١٠‏ جنيه. وشركة مصر 
للألبان والأغذية ورأسمالها ۰ر جلیه» ساهمت فيه الأوقاف ببلغ ۰۰ر٥۸‏ 
جنيه . وشركة إدفينا لتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرهاء ورأسمالها ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
جنيه» ساهمت فيه الأوقاف يبلغ را۷ جنيه» وشركة الصناعات الكيماوية 
وساهمت فيها الأوقاف يبلغ ٣ر٥‏ جلېه » ومصنع تجفيف البصل بسوهاج» 
ومصنع الثلج بسفاجة . بالإضافة إلى اشتراك الأوقاف أیضاً فی إنشاء شركتين تجاريتين 
كبيرتين هما: شركة مصر للتجارة الخارجية ورآسمالها ۰٠١‏ ر۰۰٠‏ جنه ساهمت فيه 
بلغ ١٠٠ر ٥‏ جنيه » والشركة العامة للتجارة الداخلية ورأسمالها ١٠٠ر ٠٠ ٠‏ جنيهء 
ساهمت فيه بلغ ٠٠١‏ ر٠٠‏ جنيه. واشتركت كذلك فى القرض الوطلى لقغذية 
الشروعات الإنصاجية ببلغ مليسون جنيه» وفى قرض الإنعاج والخدمات بلغ 
۰ر۷ جنيه؛ وفی إنشاء بلك الجمهورية بلغ ۰۰۰ر١٠٠٠‏ جني . 

آما فى مجال الإسكان فقد ألقت وزارة الأوقاف بشقلها فيه منذ قيام الثورة لساعدة 
الدولة فى حل أز مة المساكن «وخلق مجتمع اشتراكى تسوده العدالةا" مستخدمة فى 
ذلك الأموال المتحصلة من بيع بعض أعيان الأوقاف» بالإضافة الى جزء من ريع 


() كانت الموارد التى استخدمتها الوزارة فى مجال التصتيع وفى المجالات الاحرى ‏ المذكورة بعد ذلك۔ هى 
من مححصلات ريع الأوقاف الخيرية؛ وآموال البدل» وأثمان الأحكار التى قامت الوزارة يبيمها (وبلغ 
عددها خلال الفترة من 149۲ لی 4A“ E ٠۹٥۷‏ حکرا) پشمن إجمالی قدرہه ® * ر۹ ۲٤ر۳‏ جتیه 
حسب ماورد فى : بيان وزير الأوقاف أمام مجلس الأمة» مضبطة ابلس ۹ م س ذء ص ۲۹۳, 

(1) المصدر السابقء تفسه؛» ص ۲۹۳ و ۲۹٤‏ , 

انظر : وزارة الأوقاف فى انى عشر عاماًء مس ذ» ص ۳۸ء ومضبطة مجلس الأمةء الجلسة ٤۲‏ بتاريخ 
A1۲‏ ص ۳٥۵‏ . وقد ع تفيل جميع المشروعات الإنشائية لوزارة الأوقاف بواسطة «الإدارة 
العامة للأقسام الهندسية۲ بوزارة الأوقاف تفسها. 


¥1 


الأوقاف الخيرية» «وريع أوقاف الحرمين الشريفين» . والجدول التالى يوضح 
إجمالى المشسروعات السكنية التى قامت بها الوزارة فى الفثرة من سثة ۱۹١۲‏ إلى سنة 
£ 


جدول رقم ( ۲۲ ) يوضح إجمالى المشروعات السكدية لوزارة الأرقاف من سدة 1۹٦4-۱۹٩٥۲‏ 


النكلفة الإجمالية با جيه 


مساكن فوق المعرسط 114¥ ey‏ 


yiy TTY مساكن متوسطة‎ 
RIL T1۹ مساكن اقتصادية‎ 
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بيانات هذا الجدول مستمدة من كتاب : « وزارة الأرقاف فى اثنى عشر عاماً؛ م س ذء س ۱۳ ؟۔ ۲۱۹ 


وإلى جانب المشروعات السكنية التى يشير إليها الجدول السابقء قامت وزارة 
الأوقاف-فى تلك الفعرة أيضاً بتخصيص مساحة قدرها ۸۷۵ فداناً من أراضى 
الأوقاف التابعة لها بمنطقة الدقى بالجيزة۔ ومنها مدينة الأوقاف - ووزعتها على 
اعات التعارنة لاء باسغار هة ت ٠١‏ من اللمن الأصلى› وبنظام 
التقسيط على ٠١‏ سنة وبدون فوائد. فضلاً عن مساحة ٠٠١‏ فدان أجرتها بإيجار 
إسمى للأندية الرياضية بالمهندسين (نادى الزمالك ونادى الترسانة حالياً) وهئاك بعض 
المنشآت التابعة للدولة تكفلت وزارة الأوقاف بجميع نفقات بثائهاء ومن أهمها مبنى 
الكلية الحربية الذی تکلف ۷۰۰ر۹٣٠۳‏ جنيهاً من ريع الأوقاف . 


(1) تم تخصيص ريع أوفاف الرمين الشريفين لإنشاء المشروعات السكئية بقرار جمهورى رقم 4١۹‏ لسنة 
۸ .. انظر نص هذا الفرار فى : قوانين الوقف . . › مس ذء ص ٠٠٤‏ . وكان ذلك فی سياق توتر 
العلاقاتثت بين عبدالناصر راللك سعود. 

(۲) انظر ؛ وزارة الأوقاف فی اثنی عشر عاماً » م س ذ» ص ۲۱١‏ وبيان وزير الأوقاف مام مجلس الأمة, . » 
۾ س ذ» س ۲۹۳ حيث ذكر أن تكلفة مبنى الكلية الحربية بلغت ١٠٠ر٠۳۳۴‏ جيه . وهاك مشروعات 
كثيرة أحرى قامت بها الأرقاف فى تلك الفترة مذكورة فى كتاب وزارة الأوقاف فى اثنى عشر عاماً ا مشار 
إليه. 
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وعلى هذا الحو مضت الوزارة فى توظيف موارد الأوقاف الخيرية بعد تغيير 
مصارفها بمجرد قرارات إدارية لامعقب عليهاء وخاصة بعد إلغاء المحاكم الشرعية فى 
سنة ۱۹١١‏ وزوال ماكانت توفره تلك الحاكم من حماية قضائية شرعية لنظام 
الأوقاف . ومن العجيب أن قيام وزارة الأوقاف بتغيير مصارف ريع الأوقاف المخصصة 
لدعم المؤسسات الفيرية الأهلية - ومساعدة الفقراء والمحرومين طبقاً لشروط الواففين- 
قد تم تبریره بأنه من ضرورات «التحول الاشنراكى؟ وبأآن الوقف نفسه هو عبارة عن 
«تأميم اختيارى؟ وهو «فى القمة من الفيم الاشتراكية . . وشرع لتحقيق الاشتراكية 
الإنسانية؛ وأن «كل واقف على جهة بر يعتبر رائداً من رواد الاشتراكية»' وافتىخر 
الشيخ الباقورى - وزير الأوقاف- فى بيانه الذى ألقاه على مجلس الأمة فى سنة ١۹۵۷‏ 
بآن وزارته «جعلت خیر أوقاف المسلمین للمسلمین جمیعاً فی کل مکان»" وکان 
يقصد -وإن لم يصرح بذلك ۔ ماتقوم به وزارته من نشاط فى المجال الخارجى لدعم 
أهداف السياسة اللخارجية للدولة . 


ب- أما على المستوى الخار جى › فإن وزارة الأوقاف بعد أن تنازلت عن مدارسها 
لوزارة التربية والتعليم » وعن مستشفياتها لوزارة الصحة - خلال الخمسينيات . اهت 
إلى استغلال أموال الأوقاف التى كانت مرصودة على ثلك المؤسسات (التعليمية 
والعلاجية) فى مشروعات خارجية فى بلدان الدائرة الثالثة (وهى الدائرة الإسلامية) فى 
قارتى آسيا وأفريقيا » وأهم تلك المشروعات التى ظلت فى معظمها حبرا على ورق : 
مشروع «مؤسسة المعاهد العربية الإسلامية؟ ومشروع امؤسسة الوحدات الصحية 
العربية؟» إلى جانب مشروع «رعاية الوافدين للدراسة فى مصرا» الذى كان أوفر حظا 
من حيث إنجازه» وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وسائر البلاد 
الإسلامية»" . 


() انظر: وزارة الأوقاف فى أحد عشرعاما » م س ذ» ص ١‏ . والتعبيرات الموضوعة بين الأقواس فى الان 
واردة با مدر نفسه ص ٦‏ وص ١‏ + ووأردة أيضآً فى كتاب : وزارة الأوقاف فى إثنى عشر عاماً ؛ مس 
ذه ص ۲۱ و ص ۱۹۲ وص ۲۱۳ وكان أحمد عبده الشرباصى هو وزير الأوقاف اللى أشرف على وضع 
هذا الكتاب وكتابة مقدمته . 

() انظر: بيان وزير الأوقاف . Cio‏ م س ذ» ص ۲۹9 

(۴) لزيد من التفاصيل حول المشروعات المشار إلبها انظر: وزارة الأوقاف فى أحد عشر عاماً» مس ذ» ص 
١ 1‏ و ص۲۹ وكان إنشاء مدينة البعوث الإسلامية بالأزهر من أهم إنجازات وزارة الأوقاف فى خدمة 
الطلبة الوافدين للدراسة بمصرء ولزيد من النفاصيل انظر : الأزهر تاربخه وتطوره: م س ذ» ص۴1٥‏ ۔ 
A1‏ . 
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هذا باللإضافة إلى ماسبقت الإشارة إليه من المسئوليات التى أسندت إلى وزارة 
الأوفاف للقيام «بالدعوة فى الخارج» عن طريق إدارة الدعوة والمؤ ترات والزيارات)۲ 
التى لم تنشط فى هذا المجال الخارجى مثلما نشط «المجلس الأعلى للشون الإسلامية) 
الى مارس مهماته «إيماناً برسالة ثورة ۲۳ يوليو وترسما لخطى الرئيس جمال 
عبداللاصر فى نصرة الدين» . على حد ماورد فى أحد كتب وزارة الأوقاف. وقد 
وصلت هداياه وكتبه - المطبوعة بأموال أوقاف البر- إلى جميع قارات العالم القديم 
منها والحدید" . 

لقد كان الهدف الأساسى من الإجراءات السابق ذكرهاهو تعبغة كافة موارد 
الأرقاف- فى إطار التعبئة العامة لكافة موارد الدولة ‏ وتوظيفها فى حدمة السياسات 
التى انتهجتها السلطة الحاكمة فى الداخل والغارج؛ دون مراعاة شصوصية أموال 
الأوقاف أو اكتراث با لحصانة التى أسبغتها عليها الشريعة الإسلامية. وقد اقتصر الأمر 
حثی سنة ۱۹۵۷ على استغلال أموال البدل ومتحصلات ريع الأوقاف الخيرية › 
وبعض أعيان متلكاتها من العقارات والأراضى الفضاء التى سيطرت عليها وزارة 
الأوقاف. آما ابتداء مسن سلة ۱۹١۸‏ وبعد أن فرغت السلطة من قطفتها الأرلى 
من الأوقاف فإنها اسسشدارت لتوجه إلى نظام الأوقاف ضربات عنيفة أفقدته الكثير 
من أصوله المادية ؛ بعد أن فككتها وبعثرتها فيما بين هيئة الإصلاح الزراعى والمجالس 
املحلية . وكالمعتاد ليأت السلطة إلى آلية التشريع لتنفيذ سياستها الجحديدة تجاه الأرقاف 
وساعدتها البيروقراطية الحكومية ‏ بحيلها التى لا تنتهى ‏ فى الوصول إلى آهدافها. 

وملخص ماحدث هو آنه وجب قرار جمهوری بالقانون رقم ۱۵۲ لسنة »۱۹٥۷‏ 
وقرار آخر بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹٦١‏ قامت وزارة الأوقاف بتسليم جميع الأعيان 
الموقوفة على جهات البر العام وا حاص" وماكان قد بقى لديها من أوقاف أهلية 


(۱) انظر: وزارة الأوقاف فی اٹئی عشر عاماًء م س ذ» ص ٠۲۳‏ . 

(۲) ريد من الشفاصيل حول نشاط المجلس فى الفترة من ۱۹٦١‏ إلى ۱۹٦4٤‏ انظر: وزارة الأوقاف فى اثتى 
عشر عاماًء م س ذ» ص ٠۲١‏ . ۱۷۹؛ وحول دوره كأداة لمساعدة النظام ودعم سياساته اثظر: ماجدة 
صالح : الدور السياسى للأزهر 140۲ A1.‏ مس ذ» ص ٤۳۔١۳‏ . 

()القصود بأوقاف البر العام تلك الأوقاف التى اشعرط موسسوها إنفاق ريعها على المساجد والمدارس 
والمستشفيات والملاجى وغير ذلك ما يحقق منفعة عامة للمجتمع . أما أوقاف البر الحاص فهى التي اشترط 
مؤسسوها إنفاق ريعها على مرافق وخدمات تخص أسرة الوأقف أو منطقته المحلية بالدرجة الأولى مثل 
الضايف» والمساجد التى تحمل اسم الأسرة؛ والمقابر الحاصة بهاء وفقراء العائلة أو القرية . وهذا التقسيم إلى 
بر عام٤‏ وبر حاص هو من اصطناع #القانوك؛ وغير معروف فى الأحكام الشرعية لفقه الوقف مثلما كان 
اتاسیم إلى وقف اعلی وخر خیری وثالك مسترت تتا فیا لم يفره الفقه ما رأینا فيما سبق . ويبدو أن 
اسشخدام هذا التعبير *بر عام وبر خاص؟ بشكل مجمل فى القوانين المشار إليها كان نوعأمن التشفير الذى 
يخفى الفيقة على غير التتخصص ٠‏ بل وعلى التخصص غير اير . 
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ومشتركة - إلى كل من الهيئة العليا لاإصلاح الزراعى والمجالس المحلية > وبیان 
ذلك کمایلی : 

١‏ قضى القائون ٠١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ بأن تسشبدل إلى هيشة الإصلاح الزراعى 
«الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة» فى مدة أقصاها ثلاث سنوات» من 
تاريخ تطبيق القانون» على أن تقوم هيثة الإصلاح بتوزيعهاوفقالأحكام قانون 
الإصلاح الزراعى ۱۷۸ لسنة ۱۹١١‏ . أما عملية الاستبدال فتتلخص فى أن تؤدى هيدة 
الإصلاح إلى وزارة الأوقاف «سندات» تساوى قيمة الأراضى المستبدلة وما عليها من 
منشآت وأشجار وفقا لقانون الإصلاح الزراعى » ويتم اسنهلاك السندات على أقساط 
سنوية لدة ثلائين عاماًء تقوم حلالها هيئة الإصلاح بأداء قيمة مايستهلك من 
السندات» لا إلى وزارة الأوقاف؛ ولكن إلى «المؤسسة الاقتصادية) التى تتولى 
استغلال قيمة ما تتسلمه . من السندات المستهلكة . فى مشروعات تنمية الاقتصاد 
القومى» وفى مقابل ذلك تؤدى إلى من له حق النظر على الوقف (وزارة الأوقاف) 
ربعاً یتم تحدیده سنوياً بقرار من رئيس الجمهورية بحيث لايقل عن ٥ر۴‏ » ومعنى 
ذلك أنه آلزم وزارة الأوقاف بأن تحصل على «فائدة! ربوية» وإن سميث ريعاً. 

وإعمالا لتلك الأحكام تسلمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من وزارة الأوقاف 
مساحة قدرها ۱۱۰۷٤۸‏ فداناً و۲۰ فيراطا و۸ أسهم . وتعرضت للعديد من 
التصرفات التى أدت إلى ضياع مساحات كبيرة منها وخروجها من ذمة الوقف» مثلما 
تعرضت الأراضى التى تسلمتها هيئة الإصلاح أيضاً من الأوقاف ممقتضى القانون ٤ ٤‏ 
لسلة ۱۹٩۲‏ . 

۲ قمضى القانون رقم ٤٤‏ لسنة ٠۹٩۲‏ بأن تستبدل إلى هيئة اللإصلاح الزراعي 
جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على «البر ا لخاص» والواقعة حارج نطاق المدن › 
بنفس نظام الاستبدال المنصوص عليه فى القانون ۲ لسنة ۱۹0۷ › مع اختلاف واحد 
وهو أن يكون ريع السندات المستهلكة ٤‏ سنویاً بدلا من ٥ر‏ سنویاً . 


آنظر: نص القانون المذکور فی : قوانين الوقف والیکر» م س ذ» ص ٤۷‏ ۔ ٤۹‏ . 

() أنظر؛ وثيقة «الاتفاق النهاتى بين وزارة الأوقاف والهيثة العامة لاٍصلاح الزراعى بشأن تحديد سشحقات 
وزارةالأوقاف (القاهرة؛ ۰ص ۷. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة مطلبوع منها ١‏ نسخة 
فقط»› وقد توزيعها فى حينه على الجهات العنية فى وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح » وقد أمدئى الأستاذ 
فتحى عبدالهادى (الحامى) مدير قضايا هيثة الأرقاف المصرية بصورة من هذه الوثيشة . 
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وقضى القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ أيضا بأن تسلم إلى الملجالس المحلية 
و«الحافظات» جميع البانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية الواقعة 
داحل نطاق المدن؛ وهى الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة 
الأرقاف» على أن تقوم تلك المجالس باستغلالها والتصرف فيها مساب وزارة 
الأرذاف» . 

وتنفيلاً لتلك الأحكام استلمت هيئة اللإصلاح مساحة قدرها ۲۰۷ ره ۲ أفدنة و١۲‏ 
قيراطاً و۸أسهم من الأراضى الموقوفة على جهات البر ا لخاص» ومساحة أخرى قدرها 
۸ر٥۷‏ فدانا و۱۸ قيراطاً و۴ أسهم من أراضى الأوقاف ال مشتركة والأهلية"» (التى 
انتهى فيها الوقف وكانت فى حراسة الوزارةء أو تأحر تسليمهاإلى مستحقيها) 
بالإضافة إلى العقارات المبنية والأراضى الفضاء والمبانى الاستغلالية (مساكن ودكاكين 
ومحلات . . . الخ) الواقعة فى نطاق المدن. 

وحصيلة ماسبق هى أن هيثة الإصلاح والمجالس المحلية قد استلمت من وزارة 
الأوقاف بمو جب القانونين المذكورين » مساحة إجمالية من الأراضى الزراعية الموقوفة 
قدرها ۷۸۲ر٩۲۲۹‏ فداناً و١١‏ قيراطاً و۸ آسهم ونصف سهم » بالإضافة إلى العقارات 
والمبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء التى تشغل أحياء ومناطق بأكملها فی كثير من 
المراكز والمدن (ولا تتوفر بشأنها إحصاءات أو بياناث تحدد حجمها الإجمالى). 

وكان من المفترض أن يتم تحديد ثمن الأطيان التى استلمتها هيئة الإصلاح على وجه 
السرعة عقب استلامها؛ باعتبار أن هذا «الشمن» هو أساس المحاسبة لكل من الريع 
وآقساط رأس المال التى يتم استهلاكها سنوياًء» وتؤول ۔ طبقا لأحكام القانون ۔ إلى 
وزارة الأوقاف فى صورة فوائد تحصل عليها من المؤسسة الاقتصادية ؛ للإنفاق منها 
على وجوه البر والخيرات (!!) ولكن اللجان الكليرة التى تم تشكيلها لتحديد ثمن 


.۷۹ اثظر نص القانون ومذكرته الإيضاحية فى : قوانین الوقف والحکر › م س ذ› ص٦۱ ۔‎ )١( 

(۲) انظر : وثيقة الاتفاق النھائی . » م س ذ» ص ۱۹ والمساحات التى أوردتها هذه الوثيقة تختلف بعض الشىئ 
بالنقص ۔ عن المساحات التى آوردها الشيخ عبدالمنعم الثمر (وزير الأوقاف السابق) فى كتابه : قصة 
الأرقاف (م س ذ) فقد أورد على سبيل الخال أن أطيان البر الحاص النى تسلمها الإصلاح مساحتها 
۲ر۲ فدانًا و۵٠‏ قيراطاً و٤٠‏ سهما»ء وأن أطيان الأرقاف المشتركة والآهلية الى تسلمها كانت 
مساحتها ٦٥‏ ۰ ر ۹۲ فداتًا ر۱۸ قيراطاً و٥‏ را ١سهما‏ (ص١١)‏ وسبب الاختلاف هر تسمك هيئة الإصلاح 
فى تقديرها بسجلاتها الخاصة » وتمسك وزارة الأوقاف بسجلاتها اللغاصة كذلك؛ وآل الأمر فى كثير من 
الحالات المختاف عليها إلى القضاء . 


4۸۱ 


الأطيان ظلت متعثرةء ولم تنجز مهمتها إلا فى سنة qy:‏ 1 أى بعد مرور حوالی 
۲ سنة على عملية تسليم الأطيان لاإصلاح . 

وعندماتم «الاتفاق النهائى» فى سنة ۱۹۷١‏ بين وزارة الأوقاف وهيثة الإصلاح 
بشأن مستحقات الوزارة لدى الهيثة كانت النتيجة كالتالى : 

أ أن جملة رأس الال المقتضى امحاسبة عليه هو ۸۳٤‏ ر٤‏ ۵٥ر۲۳‏ جني ها و41۹ 
مليما"» وهو جملة ثمن أطيان البر العام والبر الخاص (ومشتملات تلك الأطيان من 
آلات زراعية وأشجار ...الخ( وهی التی کان قد غم استبدالها طبقا للقاتونين سالفى 
الذكر. 

ب- أن جملة العأخر طرف هيثة الإصلاح من أقساط السندات المقتضى سدادهاء 
والتی لم تسدد فی حیئه حتی نوفمبر ۱۹٦۹‏ (بسبب تأخر إبرام الاتفاق النهائى المشار 
إله) وكذلك المتأحر من الفوائد على أساس افتراض سداد الأقساط بصفة دورية فى 
مواعیدها"' حتی ذلك التاریخ۔ یساوی مبلغاً قدره ۲۲۳ر ۹۲۱ر جنیها و۱۸۲ 
مل . 

وتنلخص النتيجة المأساوية - لكل ماسبق ‏ فى أن عقد الستينيات انصرم ووزارة 
الأرقاف بلا أوقاف» وبلا ريع - تقريباً. يصلها من أوقافها لتنفق منه على مساجدها . 
ناهيك عن وجوه البر الأخرى التى تم تغيير مصارفها على حلاف شروط الواقفين۔ بل 
بقيت وزارة الأوقاف نفسها خلال تلك الحقبة تحت رحمة «الإعانة» الحكو مية المعخصصة 


. ٩ و ص‎ ٩ انظر : وثيقة الاتفاق . . . » م س ذ» ص٣ ص‎ )١( 

(۲) الصدرنفسه » ص ۲٦‏ وهذ الشمن مقدر ۔ فی مجمله ۔ على آساس أن سعر الفدان يسارى ۷۰ مثل 
الضريبة الربوطة على الأطيان فى سنة ٠۹١۲‏ » وكانت فى المتوسط حوالى ۲٠١‏ قرشاً على الفدان سنوياً ء 
آی آن سعر الفدان يساوی حوالى ٠۷١‏ جنيها طبقا لهذا التقديرء فى الوقت الذى كان يباع فى السرق 
بحوالى ۲٠٠١‏ جنيه. ولم تقنصر الأساة على ذلك بل عندما آن أوان تسديد أقساط السندات غم حساب 
سعر الفدان على أساس ۴١‏ مثل الفسريبة ثم على أساس ٠١‏ مثل الضريبة فقط أى من حوالى ٠١‏ إلى ٠١‏ 
جنيها للفدانء و لزيد من التفاصيل انظر : تقرير عن مشروع فانون رد الأراضى الزراعية إلى الأرقاف فى : 
مضبطة مجلس الشعب » الحلسة ٤٩‏ بتاريخ ۸/ /٤‏ 1۹۷ » ص ۵۹١١‏ . 

(۳) لم تکن الأقساط تسدد حتی سئة ۱۹۹٩‏ كماذكرنا ومن ثم كان المفروض حساب الفوائد على جملة 
الدين المتأحر ‏ دون افتراض سداده ولكن اللجنة لجات إلى هذه الحيلة لقخفيض جملة المستحق 
للارقاف طرف الإصلاح الزراعى , 

) وثيقة الاتفاق ۰ مس ده ص ۲۷ . 


AY 


لها فى الميزانية العامة للدولة بمبلغ لا يتجاوز المليون جنيه سنويا('» بعد أن كانت تحصل 
علی ريع یتراوح بین ۷ أو ۸ ملايين من الجنيهات سنوياً من الأوقاف الحيرية قبل أن 
تسلمها للإصلاح الزراعى ابعداء من سنة 1۹0۸ . الأمر الذى أعجز الوزارة عن 
القيام جهمتهاء أو حتى القيام بمشروعات تخدم بها سياسات الساطة وتتباهى بأنها 
إسهام من آهل الفير» كما كان يفعل الشيخ الباقورى أثناء ولايته (لوزارة الأوقاف). 

لقد لحقت بالأوفاف الخيرية الإسلامية وبجؤسسات مجتمعنا المدنى الأصيلة ۔ التى 
كانت معتمدة فى تمويلها على تلك الأوقاف۔ أكبر خسارة تحرضت لها فی تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر» وربا فى تاريخ نظام الوقف منذ دخوله مصر مع الفتح الإسلامى 
لها+ وذلك من جراء سياسات السلطة تجاههاء تلك السياسات التى صيغت فى القانون 
۲ لسئة 1۹١۷‏ ومن بعده القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹١١‏ ومانجم عنهما فى التطبيق على 
النحر السابق بیانه . وكان أكبر ضرر تضمته هذان القانوٺان هو أن أحكامهما قامت على 
أساس فكرة رئيسية واحدة هى خلع نظام الأوقاف من الأرض الزراعية ومن أصوله 
العقارية الفابتة ‏ التى مثلت حجر الراوية فى بنيته المادية طول تاريخه۔ وتحويله (فى 
معظمه) إلى أموال سائلة فى صورة سندات تُوؤدى عبر طرق متعرجة على مدى ثلاثين 
عاماًء وفرائد يتحكم شخص ريس الجمهورية ۔ بموجب مانص عليه القانون - فى 
تحديدها سنوياً بنسبة ١‏ أو /.٤‏ سنوياً؛ مع إباحة بيع عقارات الأوقاف نفسها والتصرف 
فيها وفق ماتراه المجالس المحلية أو مايراه الإصلاح الزراعى . 

ونما يبعث على الأسى فى هذا السياق أنه فى الوقت الذى صدرت فيه تلك القوائين 
النى انطوت أحكامها على تلك المأساة بالمخالفة الصريحة للأحكام الشرعية الخاصة 
بنظام الوقف» آکد الشیخ الباقوری (وزیر الأوقاف من سنة ۱۹۰۵۲ إلى سنة )۱۹۵٩‏ 
آمام أعضاء مجلس الأمة فى سنة ۱۹١۷‏ على أن «كل القوانين التى صدرت احترمت 
معئى الوقف» والقائون ٠١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ احترم هذا المعنى» أما الوسيلة لتحقيق ذلك 
فلا أعرفها. . والمستقبل بيد الله (تصفيق). "٠.‏ وسأله أحد أعضاء اللجلس كيف 
ستلفل وزارة الأوقاف هدفها فى تدشئة الأفراد تدشغة دينية صالحة (بعد تنازلها عن 


9) انظر على سبيل الغال : الميزانية العامة للدولة لسثة ۹1٦/٠١‏ 1الالية » مغبطة مجلس الأمة ‏ جلسة ٠١‏ 
بتاریخ ۲۳/ ۰/ ۰۱۹٦1۰‏ ص۰۲۸ حيث تظهر الإعانة الخصصة لوزارة الأوقاف يبلغ ۹ر جيه 
ففط . 

(۲) انظر : الئمر. ٠.‏ ققىة. .۲ مس ذه ص ۱۱ . 

(۳) انظر : مضبطة مجلس الأمة » الحلسة رقم ۱۱ بتاریخ ۲۹/ ۸/ ۰۱۹۵۷ ص ۳۷۹ . 


AY 


الأوقاف)؟ فرد بقوله « أمر التنفيذ لا أملكهء ولا يملكه السيد العضوء وإغاهو ملك 
لرئيس الدولة (تصفيق))٠.‏ .' وعندما أشار عضر آخر إلى آن تحديد نسبة ماستحصل 
عليه وزارة الأوقاف به ر" أو /.٤‏ فوائد سندات الاستبدال فيه شبهة الربا للحرم 
«فكيف ننفق على المساجد من مال مشكوك فيه؟» أجابه الشيخ الباقورى بأن تلك 
الفوائد عبارة عن «ريع طبقا لنظام أحذت به الدولة (. . .) وإن نٹ تسألنى كوزير 
للأرقاف فقد أجبتك» وإن أردت الفتوى فليس هنا موضعها»'. 


وبعد مرور حوالى اثنين وعشرين عاماً على تاريخ جلسة مجلس الأمة التى دار فيها 
الجدل السابق ذكره» دار جدل آخر فى مجلس الشعب فى سنة ۱۹۸١‏ حول ماحدث 
للأوقاف منذ أواحر الخمسينيات حتى مطلع السبعينيات» وفى هذا الجدل وجه العديد 
من أعضاء المجلس انتقادات حادة لا جرى: فالشيخ صلاح أبو إسماعيل وصف 
ماحدث للأوقاف بأنه «تدويخ وبلطجة» وقال «كأن أوفاف المساجد أوقاف لعدو وقع 


تحت آیدیعا»' والدکتور إبراهيم عواره ذكر فى معرض استجوابه لوزير الأوقاف أن 
أراضی وقف الخدیوی إسماعيل على المساجد ومکاتب تحفیظ القرآن ۔ ومساحتها ۲۲ 
ألف فدان بمديرية الشرقية ‏ قد «ملْكَّت بأوامر شفوية فى عهد مراكز القوى» وختم 
عواره استجوابه لوزير الأوقاف بأن طالب «بعزل وزير الأوقاف وتقديم جميع وزراء 
الأوقاف السابقين للمحاكمة اعتباراً من سنة ۱۹١۲‏ لأنهم بددوا مال الله . وفى رد 
الشيخ عبدالمنعم النمر ‏ وزير الأوقاف آنذداك ۔ على ما أثاره أعضاء الجلس أكد على 


(۱) و(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۳۷۹ و ص ۳۸۳ وص ۳۸١‏ وقد تحفظ بعض أعضاء المجلس على القائون 
١‏ لسئة ۱۹0۷ لأنه مسيؤدى إلى تعذر العمل بشروط الواقفين التى لا تجوز مخالفتهاشرعاًء فرد 
عليهم الباقورى بقوله «التصنيع لون من لوان البرء وشعور الإنسان آنه أصبح مالك لون آخر من لوان 
البرا المضبطة نفسها ص ۳۸۳ . وذكر الشيخ الباقورى بعد ذلك فى مذكراته أن وزارة الأرقاف كانت 
تتلقی پومیاً مات الخطابات والشکاوی بسبب صدور القانون ٠۵۲‏ لسدة ١۹٥۷‏ بشأن تسليم أراشضى 
الأوقاف لاإصلاح» وأن تلك الرسائل كانت تشتمل على هذه الكلمات «الله فوق الظالمين للجرمين 
الذين أفسدوا علينا حياة الدنيا و-حياة الدين؟ فلما عرض الباقورى بعضها على الرئيس عبدالناصر فاجأه 
بأنه تصله حول الموضوع نفسه رسائل قلع مها انظر : بقایا ذکریات » م س ذ» ص۲۱۹ . 

(۳) انظر: مضبطة مجلس الشعب» املس ٥‏ بتاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۹۸١‏ ص ۵٤١ ٤‏ . وكان الشيخ أبو اسماعيل 
والدكتور إبراهيم عواره يستجوبان وزير الأوقاف الشيخ النمر حول الأعياف الى استولى عايها الإصلاح 
الزراعى والمحليات وإهمال الحكومة فى استردادهاء وسيأتى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع فى 
الصفحات التالية , 

() المصدر السابق نفسه» ص .2٤1٤‏ 

(۵) تسه ص۱۹٤٥‏ . 


Af 


أن ماحدث للأوقاف كان «ملبحة ومأساة لمت الأوقاف فى لفائفها السود. . وكائت 
حطة مدبرة لكسر العمود الفقرى لاإسلام وللدعوة الإسلامية» . ووصف الذين 
اعتدوا على الوقف بأآنهم شیاطین . 

بقيت الإشارة إلى آنه بينما تعرضت جميع الأوقاف للتفكيك والضياع من جراء تطبيق 
أحکام القانون رقم ۱١۲‏ لسنة ۱۹١۷‏ ورقم ٤٤‏ لسنة ۹١۲‏ سالفى الذكر - عمدت 
اللطة إلى استشناء أوقاف الكنائس والأديرة وغيرها من الجهات غير الإسلامية ولم 
تخضعها لهذين القانونين» وأنشأت لها هيثة مستقلة هى «هيشة الأوقاف القبطية) 
لتولى إدارتها وحمايتها من التعرض للتبديد أو الضياع» مع ضمان صرف ربعها فى 
مصارفها؛ وشرٌعت هذا الاستلناء بقانون حاص صدر بالقرار الجمهوری رقم ۲٠٤‏ لنة 
١‏ . وفضلاً عن آن هذا الإجراء قد انطوى على معاملة مييزية لصالح أوقاف 
الأقباط بجعلها تابعة لإدارة الكنيسة وإشرافهاء بينما أوقاف المسلمين تحت إدارة الحكومة 
وحاضعة لسياستها وتقلباتها؛ فإن فصل أو عزل أوقاف الأقباط عن المحيط العام 
للأوقاف المصرية وإطارها المؤسسى الحكومى الذى تمثله وزارة الأوقاف حالياً من الناحية 
القانونية ٠‏ والإصرار على هذا الفصل أو العزل إلا يعبر عن منزع طائفىء ويوفر قاعدة 
اقتصادية ۔ ذات استقلال نسبى كبير . لتغذية هذا الثزوع . 


رابعاً : تعديل سياسة الدولة تجاه الأوقاف وإنشاء هيثة الأوقاف المصرية سثة .٠۹۷۱‏ 

نشأت هيئة الأوقاف الصرية فى سنة ۱۹۷١‏ فى لحظة حاسمة من لحظات الفحول .فى 
العلافة بين المجتمع والدولة۔ من النمط الحسلطى البيروقراطى الذى ساد طوال العهد 
الناصرى إلى النمط الليبرالى» المقيد سياسا والمنفتح اقتصادياًء الذى ساد تلك العلاقة 
بعد ذلك» وحاصة مذ منتصف السبعينيات . 


(1) و (۲) المصدر نفسه» ص 4٤۲۸‏ . 

(۳) انظر نص هذا القرار الجمهورى فى : قوانين الوقف. › مس ذ؛ ص ۲٤۲‏ و ۲٤١‏ وكدذلك نص القرار 
ا لمجمهورى فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس › مس ذ؛ ص ۲٤٤‏ و ۲٤١‏ . والقائون ۳١‏ لسنة 
١‏ بسريان الاستفناءاث الخاصة بالأرئوذكس على بقية الطوائف المسيحية » ۾ س ذ» ص ۲۷۹ . 

(4) انظر المقالات التى نشرتها جريدة «وطلنى» حلال سثة ۱۹۹ فى الهجوم على وزارة الأوقاف وقد 
أستخدمت المريدة صفرداث طائفية فى هذا الهمجوم انظر على سبيل الال : عددها الصادر بتاريخ 
//o‏ 4 
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وكانت الإرهاصات الأولى لهذا التحول قد بدأت فى الظهور على إثر هزيمة سنة 
۷ إذ «بداً نشف ماکان مستتراً من قيام نظام ا حكم على ساس مراكز القوى» 
التى تعنى فيما تعنيه قيام حكومة الأشخاص» بدلأمن حكومة القانونء وقيام 
التجمعات الشخصية داخل السلطة بدلا من التوزيع الموضوعى للسلطات بين 
المؤسسات المىختلفة'. وكما أن قطاع الأوقاف ‏ ومؤسساته با فيها وزارة الأوقاف ۔ 
لم ينج من السلبيات التى لحقت بكافة مؤسسات المجتمع والدولة معا من جراء ظاهرة 
«مراکز القوی» التى نبتت وترعرعت فى ظل النظام التساطى البيروقراطى؛ فإن هذا 
القطاع قد نال RANE‏ الحاولتين الرئيسيتين لإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة 
تنظيم أجهزتها الإدارية والسياسية": «الأولى» فى أعقاب هزيمة سنة ۱۹۹۷ء 
و«الشانية؛ التى قادها الرئيس السادات فى سنة ۱۹۷١‏ عقب توليه السلطة بسلة واحدة 
تقريباً. 

كانت المحاولة الأولى محدودة الأئر على المستوى العام» وكذلك كانت على 
مستوى قطاع الأوفاف؛ إذ اقتصر الأمر على إجراء بعض المناقشات الجريئة داخل 
i OEE CGE CL AS GE Ob e‏ 
بالانتخاب بدلا من التعيين - وتضمنت تلك الناقشات بعض الانتفادات لسياسة 
الحكومة تجاه الأوقاف » وخاصة فيمايتعلق بإهدار شروط الواقفين وصرف ديع 
أوقافهم فى غير ماخصصت له» وإهمال المساجد التابعة لوزارة الأوقاف . ومثل هذه 
الانتقادات لم تكن معهودة قبل ذلك فى مجلس الأمة منذ نهاية ا لخمسيئيات» ولكنها 
ظهرت فى سياق محاولة التصحيح العامة التى أعقبت هزيمة سنة ۱۹۹1۷ كما أسلفناء 
وكان أفصى ماوصلت إليه بشأن الأوقاف هو مأورد فى «تقرير نة الخطة والميزانية عن 
السياسة الالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 14/ ١۱۹۷ء‏ إذ طالبت اللجنة 
بضرورة «احترام شروط الواقفين وعدم إدماج إيرادات الأوقاف ضمن الميزانية العامة 


انظر: البشری › دراسات .۰۰ م س ذ» ص ۲۳۷. وقد أفاض الرليس السادات فى شرح العنى المقصود 
«بجراكز القرى؟ انظر : «ورقة أكتوبر) المقدمة من الرليس السادات (القاهرة : 1۹۷4) ص ٠١‏ و!ا 
وکتابه: وصیتی (القاهرة : ۱۹۸۲) ص ۱۸۷ ۱۹۲۰ , 

(۲) انظر فى ذلك : نزيه الأيوبى» الدولة المركزية. .۰ مس ذ» ص۱۱۸ ٠١١‏ . 

() تقنصر مهمتدا فى تلاول هاتين المحاولتين على مايخص فطاع الأوتاف فقط ؛ ولزيد من التفاصيل حول 
القطاعات والمحوانب الأخرى انظر بصفة خحاصة: البشری » دراسات ؛ م س ذ» ص ٣۲۳۲۔ .۲٤۳‏ 
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للدولة» وكانت قد أدمجت فيها ابتداء من السنة المالیة ٠۹۵۹/۱۹۵۸‏ كما ذكرنا 
آنفاً . 

وعلى غير المعهود - أيضا انتقدت «جنة الخدمات» مجلس الأمة المشروع الذى 
فدمته ا لحکومة فی سنة ۱۹۹٩‏ لتعدیل بعض أحکام القانون ۲۷۲ لسنة ۱۹۰۹ بشأن 
تنظيم وزارة الأوقاف » لأن ذلك المشروع قد تضمن نصا يضفى حصانة على القرارات 
الإدارية لوزير الأوقاف . وهى القرارات الخاصة بإعطاء مساعدات من ريع الأوقاف . 
ويمنع الطعن فيها أمام الجهات القضائية . وبالرغم من أن تحعصين القرارات الإدارية ضد 
القضاء كان اتجاها سائدآً فى معظم أجهزة الحكم والإدارة آنذاك"» إلا آنه بات موضع 
انتقاد بعد النكبة» وهو ما فعلته نة الخدمات» مناسبة النص المشار إليه ؛ إذ وصفته 
بأنه «ظاهرة غير ديمقراطية لا ينبغى السكوت عليهاء فليس من ديمقراطية الحكم فى 
شى أن يمتد سلطان الإدارة دون معقب عليه ء وأن ينحسر ويتضاءل تبعاً لذلك سلطان 
القضاء»" , 

وكان أهم ما ظفرت به الأوقاف فى إطار تلك المراجعات هو «تقرير اللجنة المشتركة 
من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى؟ بشأن تحديد مستحقات وزارة 
الأوقاف لدى الإصلاح » وهو ماسبقت الاشارة إليه باسم الاتفاق النهاثى . وقدعم 
تشكيل عة خحاصة لإ نجازه بتاريخ ۱۹۹۸/۸/١‏ وانتهت اللجنة من أعمالها فى مايو 
سئه ۱۹۷۰١‏ واعتبرت النتائج التى تم الاتفاق عليها «وثيقة رسمية) تحتج بها وزارة 
الأوقاف فى المطالبة مستحقاتها طرف الإصلاح الزرعى» وهو ماحدث خلال 
السبعینیات والثمانيئيات . 

ذلك ما نالته الأوقاف من محاولة التصحيح الأولى التى تلت هزيمة سنة ۱۹1۷» 
وقد ظل كلاماً على ورق- با فى ذلك ماورد فى وثيقة الاتفاق النهائى المشار إليها- ولم 
يأخذ طريقه إلى التطبيق (جزئيا) إلا بعد أن نشأت هيئة الأوقاف المصرية . 


(1) انظر : «تقرير نة الخطة والميزانية . ٠.‏ مضبطة مجلس الأمة» الجلسة ۲۸ بتاریخ 1/۱۷/ ۰۱۹۹1۹٩‏ ص ۲۷ 
و۸. 

(۲) انظر ؛ البشری » دراساٽت» م س ذ» ص ۲۳۷ ومواضم آخری من الكتاب نفسه. 

(۴) انظر : «نقرير جلنة ا لخدمات . . ٠.‏ مضبطة مجلس الأمة » الجلسة ۲۳ بتاريخ /١ /۲١‏ 1۹1۹ (ملحق رقم ۸ 
ص ٤٤‏ و{ 

() سہقت الإشارة إلى هذه الوثيقة » وهى المعروفة باسم ٭الاتفاق النهائی . ٠.‏ وكانت قد تمت محاولات 
متعددة للوصول إليها منذ سنة ۹۵۸| ولكنها بات كلها بالفشل نتيجة لسيادة حالة الترهل البيروقراطى 
وانعدام الحاسبة فى مختلف أجهزة الدولة» ولم يتم إنجازها إلا سئة 1۹۷١‏ كما ذكرنا. 
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جاءت نشأة هيئة الأرقاف فى سياق المحاولة الثانية للتصحيح أو ماعرف ب «ثورة 
التصحیح؟ التی کان من مظاهرها انتصار الرئیس السادات على مراکز القوی فى ٠١‏ 
مايو سنة ۱۹۷۱ . ففى ٠١‏ أكتوبر من نفس العام )۱۹۷١(‏ صدر القرار الجمهورى 
بالقانون ۸١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية» التى كانت فى تقدير البعض 
إحدى الفمرات المبكرة للك الثررة. وكانت - أيضا. إنجازاً له دلالته الرمزية المهمة 
فى إطار سلسلة الإجراءات التى اتخذها السادات لإرساء شرعية نظام ا لحكم فى جانب 
منها على أسس إسلامية . وكان للدكتور عبدالعزيز كامل وزير الأوقاف آنذاك - دور 
بارز فى نشأة هيئة الأوقاف الصرية وفى محاولة رد الاعتبار لنظام الوقف وإحياء دوره 
قدر المستطاع . 

لقد أدت «ثورة التصحيح۲ - بعد إزاحة مراكز القوى ‏ إلى إحداث تحولات أساسية 
فى التوجهات السياسية العامة للدولة» وإلى إعادة تنظيم علاقتها با مجتمع على نحور 
أكثر مرونة وأقل تصلباً ما كانت عليه فى العهد السابق . وكالعادة فى كل للحظات 
التحول الكبرى فى العلاقة بين المجتمع والدولة فى تاريخ مصر الحديثة ‏ مث محمد 
على ۔ جاءت الأوقاف فى مقدمة القطاعات التى استخدمتها السلطة للتمهيد لهذا 
التحول ولتجعل منها رمزآعليه» مع فارق أساسى هله المرة وهو أن المصلحة كانت 
متبادلة بين السلطة والأوقاف» وبيان ذلك كما يلى : 

أ بالنسبة للسلطة» أشرنا منذ قليل إلى آنها فطنت إلى أهمية القيام بعمل إيجابى فى 
مجال الأوقاف يكون من شأنه الإسهام فى إرساء شرعية الحكم على أساس إسلامى» 
ویعطی قدراً من الصداقية لشعار «دولة العلم والإيمان؛ ؛ وقد كان إنشاء هيئة الأوقاف 
اللصرية فى سنة ١1۹۷ء‏ ثم إصدار القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۳ بشأن استرداد جميع 
الأراضى الزراعية والعقاراث الموقوفة. التى تسلمتها هيئة الإصلاح والمجالس المحلية 
فى السابق۔ إلى وزارة الأوقاف' لتديرها عن طريق #هيئة الأرقاف المصرية» وحدهاء 
وتستشمرأموالها حتى «توفر الدعم المالى لحركة الدعرة الإسلاميةء ورعاية شروط 


(1) هذا طبقاً لرأى الشيخ محمد حسين الذهبى (وزير الأرقاف فى منتصف السبعيئيات) انظر : هيئة الأرقاف 
فی عامین. . ۰ مس ذه ص ةه من القدمة الى كتبها الشيخ حسين الذهبى نفسه . 

(۲) انظر نص القانون ٤١‏ لسنة ١۹۷۳‏ بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص . “ 
فی : قوانین الوقف› مس ذه ص ۳۱۷ . 
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الواقضين»؛ كان كل ذلك يعنى ۔ فيما يعنيه ۔ أن سلطة الحكم حريصة على «مال 
الله»ء وجادة فى استرداده من الذين بددوه» ومن مغتصبيه فى عهد مراكز القوى . 

ويالسبة للسلطة أيضاً . ومن زاوية سعيها لإعادة توجيه الاقتصاد الوطنى وتحويله 
من النظام الاشتراكى وهيمنة القطاع العام إلى سياسة الانفتاح الاقتصادى وتشجيع 
الاستلمارات الخاصة ؛ فإن نشأة هيثة الأوقاف المصرية فى سنة ۱۹۷١‏ قد رمزت إلى 
هذا التحول مبكراً؛ إذ كانت بثابة أول هيغة استشمارية كبرى أنشأتها الدولة آنذاك خارج 
هيمنة نظام القطاع العام والاقتصاد الموجه» وعلى خلاف نظم المؤسسات 
العامة والهيئات الحكومية الموروثة عن حقبة الخمسينيات والستينبات› صحیح أن 
هيئة الأوقاف المصرية قد جمعت أموال الأوقاف المبعثرة ولم تخرجها عن سيطرة 
الدولةء إلا أن هذا الوضع كان أفضل بكثير مقارنة با كان عليه حال الأوقاف فى 
الستينيات . 


ونما يؤكد ذلك : أن هيثة الأرقاف قامت ککیان اقتصادى بحت» بهدف إدارة أموال 
رنمتلكات الأوقاف واستشمارها والتصرف فيها ا يحقق لها أكبر عائد مكن «على أسس 
اقتصادية . دون التقيد بالروتين الحكومى ‏ باعتبارها أموالاً حاصة)"ء وأن الهيئة 
نامت أيضاً ‏ على أساس «مبدأ اللامر كزية٤""‏ فى تصريف شفونها الإدارية والاليةء 
مع استقلالها ميزانية خحاصة غير مدمنجة فى الميزانية العامة للدولةء ويتقاضى موظفوها 
وعمالها مرتباتهم وأجورهم من حصيلة إيراداتها من الأعيان ا لموقرفة التى تديرها 
وتقوم باستشمار أموالها. 


(1)انظر ؛ المذكرة الإيضاحية للقائون ۸١‏ لسلة ۱۹۷١‏ بإنشاء هيثة الأوقاف المصرية فى : قوانين الوقف 
والحکر . .۰ ۾ س ذ» ص ۱۳۸ . وماورد بهذه المذكرة أكدته مناقشات أعضاء مجلس الشعب الثى جرت 
حول الموضوع نفسه فى جلساته فى سنة ۱۹۷١‏ انظر مشلا : مفسبطة مجلس الشعب الجلسة ۳ بتاريخ 
7۳ ص ۲۲ و ۲۳ . 

(۴) انظر : نص م/ ٠‏ من القانون ۸٠‏ لسئة ۱۹۷١‏ بشأن إنشاء هيثة الأوقاف؛ فى قوانين الوقف والمكر. ٠.‏ م 
س ذ؛ ص ٠١١‏ . ونص م/ ١‏ من لائحة تنظيم العمل بهيثة الأوقاف » الصادرة بقرار رئيس ال إحمهورية 
برقم ١١١‏ لسنة 1۹۷۲ء بالمصدر نفسهء ص ٠٤١‏ . وكذلك : هيثة الأوتاف المصرية فى عامين » م س 
ڈ» ص۱۹ . 1 

() أكد على ذلك قانون تأسيس الهيئة » ولائحة تنظيم عملها ا لمشار إليها » وقد جرى العمل على ذلك أيضا 
انظر : هيثة الأوقاف فى عامين» م س ذء ص ۲۸ و ص ۲۹ وص 1۸ , والنمر › قمة. م س ذ» ص 
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ب. أما بالسبة لا تحقق لنظام الأوقاف من بعد إنشاء هيئة الأوقاف المصرية۔ فى 
السياق الذى نشأت فيه وبا شهده هذا السياق من تحولات فى التوجهات العامة للدولة 
وإعادة تنظيم علاقتها بالمجتمع › وتعديل سياستها تجاه الأوقاف على وجه الخصوص ‏ 
فیمکن إیجازه فیما یلی : 

١‏ إلزام الجالس المحلية وهيغة الإصلاح الزراعى برد ماسبق أن سلمته إليها وزارة 
الأوقاف من الأراضى الزراعية والعقارات الموقوفةء› وذلك بنصرص قانونية قاطعة. 
فبالشسبة للمجالس المحلية» قضت المادتان ۱۹و٠۲‏ من القرار الجمهورى الصادر برقم 
1 لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية بان تَسلّم تلك المجالس 
إلى هذه الهيئة جميع العقارات والأراضى الزراعية الموقوفة التى تقع داخحل نطاق المدنء 
وهی التی سبق أن تسلمتها بمو جب آحكام القانون ٤٤‏ لسنة ۲٦۱۹ء‏ على أن تؤول إلى 
هيثة الأوقاف جميع العقارات والمنشآت التى أقامتها المجالس المحلية أو اشترتها من مال 
البدل الخاص بالأوقاف . 

وبلاء على ذلك استردت هيعة الأوقاف العديد من العقارات المشار إليها۔ منها 
مساحة ٠٤١‏ فداناً داخل نطاق مدينة دمياط » و۸ فداناً داحل مدينة الإسكندرية» با 
عليها من المنشآت والمبانى . . . إلخ؟. ولكن اتضح أن المجالس المحلية قد ارتكبت 
العديد من المخالفات فى إدارتها للأوقاف التى تسلمتها فى السابق » وتسہبت فى ضياع 
الكثير منها وطمس معاله واضتصابه » ومن ذلك أنها قامت بإنشاء عمارات سكنية على 
بعض أراضى الأوقاف دون سداد ثمنها للوزارةء ومنحت بعضهاالآخر لعدد من 
الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة لإقامة منشآت حاصة لتلك المصالح 
والهيئات دون سداد منهاء ودون تحرير عقود إيجار أو الاربتاط معها بقيمة إيجارية 
محددة مقابل الانتفاع بها باللخالفة لأحكام القانون ٤٤‏ لسنة ۱۹٦۲‏ . واتضح أيضا 
أن معظم تلك الحهات - با فيها المجالس المحلية - مدينة بالغ كبيرة لوزارة الأوقاف» 
وقد استردت الوزارة منها ۸١‏ مليون جيه حتى سنة 1۹۸۳ . وكسانت أهم تلك 


انظر نص الادتين المذكورتين فى : قوانين الوقف» م س ذ» ص .٠٠١‏ 

(۲) من مقابلة شخصية مع مدير قضايا هيئة الأو قاف المصرية الأستاذ فتحی عبدالهادی فی ٥۱یونیو ٠۹۹٩‏ 

(۳) انظر : النمر » قصة. . » م س ذ» ص ١١‏ . وهيئة الأو قاف في عامين» م س ذء ص ۳۹۔۷ 

(8) انظر : تقرير نة الشئون الديبة والاجتماعية مجلس الشعب. مضبطة الجلسة 1١‏ بتاريخ 
6٥0‏ ص ۲۱ 
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الجهات المدينة هى وزارات : التعليم» والصحةء والداخلية» والشثرن الأجتماعية» 
زا 

وأما بالنسبة للأراضى التى استولى عليها الإصلاح الزراعى فقد صدر القائون ٤١‏ 
لسنة 1۹۷۳ وقضى بأن تسترد وزارة الأوقاف جميع الأراضى الموقوفة لدى هيئة 
الإصلاح» وأن يتم تغدير قيمة الأراضى التى تصرفت فيها بتمليكها لصغار المزارعين 
لتقوم الدولة بدفعها نقداً لهيئة الأوقاف . وأن توضع جميع الأراضى والأموال المستردة 
تحت إدارة هيشة الأوقاف لتقوم باستشمارها نيابة عن وزارة الأرقاف وتسليمهاالريع 
السنوى لتتولى «صرفه طبقاً لشروط الواقفين»" . 

وتنفيذآً لهذا القانون» بدأت هيئة الإصلاح فى سنة ۱۹۷۳ برد ما لديها من أراضى 
الأوقاف على دفعات متتالية؛ والجدول التالى يوضح إجمالى ما استردته منها وزارة 
الأوفاف حتی سنة ۱۹۸۰ : 

جدول رقم ( ۲۳ ) يوضح إجمالى مساحة الأراضى الزراعية الموقوفة الى تسلمها الإصلاح 

الرراعى والحليات من وزارة الأوقاف» وإجمالى ما اسعردته الوزارة من تلك الأراضى» من سنة 

4 الى سدة ۰ › وماتېقى دوټ رد حٹی سدة AA:‏ 


تصدياب الأراضى حسب الجهة أ الساحة التي سلمتها وزارة | المساحة التى استردتها الأرقاف | المساحاالتبقية دون رد حى 
المرقرلة علرها الأوقاف إلى الإصلاح واحلیات | من ۱۹۷۳ إلی ٠۹۸۰‏ سنة ۱۹۸۰ 
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ء موقوفة على البر العام ۷ 1 YEA‏ 
ء موقوفة على البرالخاص | ١ ۱٤‏ ۲۹4۷۲ 
أوقاف سشثركة وأهلية 
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به اللصدر ؛ يانات الجدول مستمدة من تقرير اللجنة التى شكلت برثاسة الشيخ عبدالنعم الدمر ( وزير الأرقاف فى 
سنة؛ ۹۸ ١‏ ) للرد على الاستجرابين المقدمين فى مجلس الشعب بشان أراضى الأرقاف التى اسعولت عايها 
خيقات حكومية ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة رقم 4 د بتاریخ .)١۱۹۸۰/۲/۱۸‏ 


ql 14 ر14‎ 


.١١ ص‎ ٠۰. انظر : هيثة الأوقاف فى عامين. . » ص ۳۷ء والنمر ؛ قعة‎ )١( 
.۳١۷ لسدة ۰۱۹۷۳ فى قوانين الوقف. . .۰ ۾ س‌ذ» ص‎ ٤١ انظر : نص م/ ۲ من القائون‎ )۴( 


4۱ 


وبالإضافة إلى تلك البيالات التى يوضصحها الجدول السابق » فقد ثبت أن هيئة 
الإصلاح باعت من آطيان البر العام وا لخاص مساحة قدرها ۹۳۷ را٦‏ فداناً و قيراط 
و١٠‏ سهماًء وملكتها للمزارعين طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى » ومن ثم أصبحت 
مدينة لوزارة الأوقاف بشمن تلك المساحة"» طبقاً لما نصت عليه المادة الثالشة من قانون 
الردرقم ٤‏ لسنة ۱۹۷۳ . 


۲ السعى لاسترداد أعيان الأوقاف المغصوبة» أو المستولى عليها بدون وجه حق فى 
الفترات السابقة» وخحاصة فى الفترة التى تولت فيها المجالس المحلية إدارة الأعيان 
ا لموقوفة الواقعة فى نطاق المدن منذ سنة 1۹٠٦١‏ وتصرفت فيها على أنها «مال ساثب» 
حتى بلغت قيمة الأعيان المخصوبة رقماً رهيباً؛" » على حد ماورد فى الكتاب الصادر 
عن هيئة الأوقاف المصرية فى سدة ٠۹۷۴‏ . 

ومو جب الصلاحيات التى خولها القانون لهيئة الأوقاف» قامت الهيئة بتشكيل لحان 
متخصصة لرد الأعيان المغصوبة » وأعلنت عن مكافآت تشجيعية تصل إلى ۵ من قيمة 
العين المغصوبة ؛ تعطی لمن یرشد عنها. وخلال عامی ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ فقط تلفت الهيئة 
٠0‏ بلاغاً بهذا الشأن» وبثاء على التحقيق فى ٠٠١‏ بلاغ منها فقط استردت فى سلة 
٤‏ أعیاناً موقوفة قیمتها ١,۸٤۸, ۷۷٤‏ جنيه) . 

ومع توالى البلاغات وكثرتها صدرت عدة قرارات وزارية بإعادة تشكيل لحان 
استرداد الأوقاف المغصوبة وإنشاء فروع لهذه اللجان بمختلف المحافظات . ومن أواخر 
تلك القرارات قرار وزير الأوقاف برقم ۲٤(‏ أ) لسنة ٤1۹۹ء‏ بشأن إعادة تشكيل 
اللجنة المركزية واللجان الفرعية لاستلام تلك الأوقاف . 


)١(‏ انظر : اللمر» فصة.. ٠‏ ص ۱۸ حيث أورد إجمالى المبلغ المستحق للأوقاف لدى الإصلاح من ثمن 
المساحة التى قامت هينة الإصلاح بتمليكها وباقى ريع سندات أطيان البر العام والخاص» وريع المساحة 
المتبقیة دوب تسلیم حتی سنة ۱۹۸۰ء وهدا ال جمالی هو ۲۰۹ ,۸,۷۹۸ من الجنيهات . 
(1) ائظر : هيئة الاوقاف فی عامین. . » م س‌ذ» ص٩‏ . 
() المصدر نفسهء الصفحة نفسها. ولم يذكر هذا المصدر تحديدآ حسابياً لعنى الرقم «الرهيب» بالرغم من أنه 
مصدر رسمی»› ولم نهتد إلى مصدر آحر يكشف عن هذا الرقم . 

.٤ و٤ا المصدر نه ص‎ )٤( 

(۲) نص القرار الوزاری رقم (۲۶.) الصادر بتاریخ ۲۹/ ۱/ ۱۹۹۶٩‏ (أرشيف هيئة الأوقاف المصرية . مكتب 
رئیس مجلس الإ دارة) . 


۹۲ 


ونظراً لكثرة المنازعات القضائية الناجمة عن عملية استرداد أعيان الأرقاف من 
غاصبيهاء فقد عمدت هيثة الأوقاف منذ منتصف التسعينيات ‏ تقريباً. إلى سياسة 
التصالح مع واضعى اليد على تلك الأعيان» مع وضع شروط تضمن حقوق جميع 
الأطراف . وتشير ملفات أعمال « نة التصالح» المشكلة لهذا الغرض)ء إلى استمرار 
وجود الكثير من متلكات الأوقاف ا-خيرية تحت وضع يد العديد من الجهات الحكومية 
والشركات العامة والحاصة والآفراد بمختلف أنحاء البلاد» وذلك حتى سنة 
۷" الأمر الذى يوضح ضخامة حجم الكارثة التى حلت بالأوقاف أئناء إدارتها 
عن طريق الاصلاح والمجالس المحلية كما سبق أن بينا» وبوضح أيضاً البطىء فى عملية 
الاسترداد وطول إجراءاتها. 

۳ مع استمرار عملية استرداد الأعيان الوقوفة ‏ منذ منتصف السبعينيات تقريباً- 
ارتفع الإيراد السنوى لهيثة الأوقاف المصرية بمعدلات مشزايدة. فبعد أن کان صافی 
الريع قد تدهور فى ظل إدارة المحليات والإصلاح الزراعى خلال الستينيات- إلى 
۰٠ر ٠‏ جنيه فى السنة ثقريباًء ارتفع هذا الصافى إلى ١٠٠ر٠٠٠ر٤‏ جنيه فى أول 
ميزانية لهيئة الأوقاف المصرية سنة ۷۲/ "١٩۷۳‏ . واستمر هذا الارتفاع بعد ذلك حتی 
رصل إجمالى الريع فى ميزانية السنة المالیة ۱۹۹٩ /۹٤‏ لی ٠۹٩‏ را ١۳ر٩‏ جنيها؟ . 
وباستقطاع رسوم الإدارة وتكاليفها المستحقة لهيئة الأوقاف؛ آل إلى وزارة الأرقاف 
صافی ریع تلك السئة وهو مہلغ قدرہ ۔ 1۹۲ ر۲۸۹ ر٤٦‏ جنها . 

٤‏ تحققت لقطاع الأوقاف فائدة أخرى ۔ تضاف إلى ماسبق ذكره وترتبط به أيضاً- 
وهى إمكانية اأكششاف «الفساد الۇسىسى› الذى يوجد بهذا القطاع» وإمكانية 
محاصرته : وذلك بفضل ماحدث من تغير فى بنية النظام السياسى وانتقاله من النمط 


)١(‏ تم تشكيل «بعنة العصالح؟ بموجب قرار وزير الأوقاف الصادر برقم (١١٠-أ)‏ لسنة ۱۹۹١‏ (أرشيف هية 
الأوقاف . الإدارة العامة للشغون القانوثية). 

(۲) اطلعث على ملغات ئة التصالح؟ المشار إليها منذ تشكيلها حتى منعصف سنة ۱۹۹۷ (أرشيف هة 
الأوقاف. إدارة السكرتارية الفنية) . 

(۳) انظر : تقرير الحساب الفتامى لهيئة الأرقاف المصرية عن سنة 1۹۹١ /۹٤‏ (أرشيف هيئة الأرقاف ؛ المراقبة 
العامة للحسابات) (غير مطبوع) ص| ويتضمن هذا التقرير بيانات توضح إيرأدات ميزانية الهيغة 
واستخداماتها من سلة ۱۹۷۲ إلى سنة ۱۹۹٩۵ /۱۹۹ ٩‏ ,. 

(6) الصدر لفسه» ص ٤١‏ . 

() الممدر نفسه » ص ١‏ . 


4 


السلطوى البيروقراطى - الذى قام على الرأى الواحدخلال الخمسينيات والستينيات ‏ 
إلى النمط الليبرالى «التعددى» منذ متتصف السبعينيات ؛ بالرغم من وجود قيود تحد 
من جدية التعددية ‏ فى الواقع العملى۔ وتسمح فقط بهامش ضيق من حرية النقد 
والتعبير والمساءلة . وبمقارنة حالة الأوقاف فى ظل كل من هذين النمطين سيتضح 
المعنى الذى نرمى إليه فيما يتعلق بجوضوع الفساد. 

إن قضبة الفساد فى الأوقاف قضية قديمة» وقد أخحذدت نمطا أساسياً ‏ يكاد يكون 
تاريخياً . وهو مط «الفساد الفردى»' المتمثل فى فساد بعض نظار الأوقاف . وقد ظل 
هذا النمط هو المعروف فى مصر إلى منعصف القرن العشرين تقريباً. ومع وجوده 
وانتشاره وكثرة الشكوى منه» كان من الممكن دائماً اكتشافه» وتقديم الناظر الفاسد أو 
«الخائن» ‏ حسب المصطلح الذى كان مستعملاً فى فقه الوقف فى مشل هذه الحالة ‏ إلى 
الحاكمة آمام القاضی الذی له حق عزله وتعیین ناظر آخر بدلا مله إن ثبتت خيائته . 

آما فى النصف الثانى من هذا القرن فقد ظهر نحط آخر من الفساد فى قطاع الأرقاف 
لم يعهد فيه من قبل وهو حط «الفساد المؤسسى»"» وقد استشرى هذا النمط طوال 


(1) يتل حص مضمون مط «الفساد الفردى» - أو خحيانة ناظر الوقف - فى عدم التزام هذا الثاظر بثنفي الشروط 
التى نص عليها الواقف فى حجة وقفه ؛ سواء فيما يتعلق بإدارته ورمايثه وللحافظة عليه» أو بصرف ريعه 
فى مصارفه الشرعية المنصوص عليها . أى أن هذا اللمط كان يتم بالمخالفة للقواعد والشروط النظمة لشئون 
الوقف. 
فى النظام القانونى واللالحى لمؤسسة ذاتها لسحفقيى مصالیهم؛ ولو أدی ذلك إلى إهدار مصلحة 
المؤسسة وتبديد مواردهاء أى أئه يتم فى غلب الاحوال- من حلال القواعد والإجراءات الخاصة بعمل 
المؤسسة نفسها ‏ عكس نموذج الفساد الفردى- . وبدراستنا لحدة حالات من هذا الفساد المؤسسى فى قطاع 

aE EE ED‏ خحلصنا إلى أن هذا النمط يتسم بعدة سمات رئيسية 


آ- إنه «فساد المدة الطويلة التى قد تستغرق أكثر من مشر سنوات حتى يتم اكتشافه» وأنه يأحذ طابعاً 

ب. آنه بستغل السلطة الممنوحة للمؤسسة» ويلفل من حلال ثغرات قواعدها القانونية وإجراءات العمل 
, التنفيذى . 

ج- آنه مط ااشللی؟ لا بقوم به شخص واحد.عكس الحال فى فساد ناظر الوقف ا لخاثن؟ قبل سنة 
۲ , 


د أنه لكى يتم كشفه والقضاء عليه لابد أن تتضافر عدة أجهزة وعدة مؤوسسات أهمها الأجهزة الرقابية 
وفى مقدمتها (الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات) والصحافة» والبرلانء وأخيراً القضاء 
الذى يفصل فى المرضرعغ ویوقع البزاء على مستحقیه . 


ET: 


الخمسينيات والستينيات۔ بصفة خاصة۔ حتى أصبح هو الوجه الثانى اللانحراف 
الدشريعى) الذى مارسته السلطة تجاه الأوقاف آنذاك؛ فى صورة قوانين تحقق أهداف 
السلطة » وتهدر شرعية نظام الوقف ذاته» وتعرض بنيته الادية للضياع» وتقوض 
مؤسسساته الأهلية الأصيلة على نحو ما بيتا فيما سبق - ومع ذلك لم يشت أن حالة 
واحدة من حالات الفساد م اكتشافها ومحاسبة المسثولين عنها؛ إذلم تكن الرقابة 
والمساءلة والمحاسبة من تقاليد النمط التسلطى . البيروقراطى الذى ساد طرال تلك 
الفثرة. 

آما فى ظل «الهامش الضيق» ۔ من حرية النقد وحرية الرأى . الذى أتاحه النمط 
الليبرالى التعددى «المقيد؛ مدذ منتصف السبعينيات » فقد بات من الممكن اكتشاف هذا 
الفساد المؤسسى ونقده علناً ومحاسبة المسثولين عنه فى بعض ‏ أو أهم ۔ حالاته على 
الأقل » وذلك باستخدام وسائل متعددة ؛ منها الآليات التى تتيحها الرقابة البرلانية 
بدء من «السؤال» و «طلب الإحاطة» وصولا إلى «الاستجواب». 

وباستخدام تلك الآليات» استطاع بعض نواب مجلس الشعب إثارة العديد من 
قضايا «الفساد المؤسسى فى الأوقاف خلال السبعينيات والشمانينات . وكانت تلك 
القضايا فى معظمها ذات جذور تتد إلى فترة النظام التسلطى البيروقراطى ‏ ومن أهمها 
الا 

أ استجواب النائب عادل عيد لوزير الأوقاف فى سنة ۱۹۷۷ بشأن ااضطراب 
الأوضاع المالية بالملجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وقصور إشراف وزارة الأوقاف 
عليه » وكان امتهم الرئيسى فى هذا الاستجواب هو / محمد توفيق عويضهء الذى 
شغل منصب السكرتير العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ إنشاثه فى سنة 
۰ 

وقد كشف الاستجواب عن أن وقائع «المخالفات الإدارية وجرائم الاعتداء على 
مال الأوقاف۔ التى ارتكبها امتهم وإساءته أاستعمال السلطات المخولة له بحكم 
ملصبه فى المجلس الأعلى؛ هى عبارة عن سلسلة مشصلة الحلقات منذ بداية 


)١(‏ مح تقديم الاستجواب المد ر للملجس پتاریخ ۱۹۷۷/۱۱/۹٩‏ . وتمت مناقشته بجلستی مجلس الشعب 
رقم ٤١‏ و۳٤‏ تاریخ ۱۹ و١۲ /١‏ 1۹۷۸ء انظر التفاصيل بمضبطة الجلستين المذكورتين . 


4۵ 


الستينيات ولم تنته إلا بإقالته فى أواحر السبعينيات› وذلك عندمافُدم هذا 
الاستجواب فى مجلس الشعب . 

وما يذكر أن الشيخ محمد متولى الشعراوى - وزير الأوقاف المستجوب آنذاك ۔ قد 
فاجأ الجلس وهو يرد على الاستجواب بأن ابتداً رده بقوله اجشت هنا لا لأرد على 
الاستجواب وإغا لأردد الاسعجواب»' وأید كل ماجاء فى استجواب النائب وزاد 
عليه» وربا كان موقفه هلا هو السابقة الوحيدة فى تاريخ الحياة البرلانية المصرية الى 
يؤيد فيها الوزير المسشجوب النائب الذى يستجويه على هذا لنحو . 

ب۔ استجواب النائب/ الشيخ صلاح أبو أسماعيل لرئيس مجلس الوزراء فى سنة 
٠‏ عن «مخالفة عدد من الوزارات للشريعة الإسلامية بالاستيلاء على الأراضى 
الموقوفة على جهات البر والتصرف فيها با يخالف شروط الواقفين». واستجواب آخر 
من النائب الدكتور إبراهيم عواره لوزير الأوقاف فى سنة ٠١‏ أيضا ۔ عن اتمكين 
جهات رسمية من الاستيلاء على الأوقاف الخيرية بالمخالفة للشريعة الإسلامية . 

وقد كشف الناثبان - فى استجوابيهما ‏ عن الكثير من وقائع الاستيلاء على الأعيان 
الخيرية الموقوفة وغصبها هى ومؤسساتها الأهلية : من مدارس ومستشفيات وغيرها؛ 
منذ سئة ۱۹١ ٤‏ أى فى أعقاب حل الوقف الأهلى فى سنة ١١۱۹ء‏ وبعد صدور 
القانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹١۴١‏ بشأن تنظر وزارة الأوقاف على جميع الأوقاف الخيريةء 
وقكينها من تغيير مصارفها دون اعتداد بشروط الواقفين . وطالب النائبان بعزل وزير 
الأوقاف» ومحاكمة وزراء الأوقاف الساہقین اعتبارآمن د :هة ٠۹۵۲‏ اومن مات 
منهم یحاکم ویصدر الحکم عليه وهو میت للتاریخ؛ لأنهم بددوا مال الله» . كما طالب 


(1) ذكر الدكتور محمد البهى ‏ وزير الأوقاف الأسبق ‏ أنه عقب توليه وزارة الأوقاف فى سلة ١٦1۹ء‏ شام 
بتقديم محمد توفيق عويضه سكرتير المجلس الأعلى للشون الاسلامية إلى النيابة العامة للتحقيق معه فى 
ثمان وأربعين قضية «عصبها التروير والاختلاس» وأكل أموال المسلمين بالباطل» والسفه فى إنفاقهاء ولم 
يکن وحده بل كانت معه عصابة من ديوان الرئاسة. 2 .#أنظر : محمدالبھی : حیاتی فی رحاب 
الأزهر. . ٠‏ مس ذء ص ١١۸‏ . ولكن البهى خرج من الوزارة » وبفى عويضة .آنذاك ‏ وعم حفظ التحقيق 
معه إلى آن أثيرت القضية مرة أحرى فى أواخر السبعيئيات . 

(۲) انظر : مضبطة مجلس الشعب » الحلسة ٤۳‏ ۽ مس ذ؛ س ٤۹٦٦1‏ . 

(۳) ع تقدیم الاستجوابین فی ۱۹۷۹/۹/۲۳ وتمت مناقشتهما فی جلستی مجلس الشعب ٥٤‏ و٥۵‏ بتاریح 
۸ و۲/۱۹/ ۱۹۸۰ انظر التفاصیل ومناقشات الأعضاء فی مضبطة ال حلستین المذکورتین (ص ٥۳۹۰‏ ۔ 
ص ٤۲۷‏ 0). 
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د. عواره «بتكليف اللجنة التشريعية بمراجعة كافة القوأنين ا لحاصة بالأوقاف الخيرية › 
لإلغاء مایتبین عدم دستوریته منها أو مخالفته للشريعة الإسلامية»؟. 

ج سؤالان لوزير الأوقاف فى سنة ۱۹۸١‏ عن اختلاس أموال صفقة الحصير 
والسجاد الخاص بفرش بعض مساجد وزارة الأوقاف بالأقاليم". وقد كشف النائبان 
اللذان قدما هذين السؤالين عن إحدى قضايا الفساد المؤسسى الذى عشش فى بعض 
إدارات وزارة الأوقاف نفسهامنذ سنة ۱۹۷۰ . وتردد أن المبلغ اللختلس فى «صفقة 
الحصير؛ المشار إليها. وحدها هو أربعة ملايين جني" . 

وقد اعتمد مقدما السؤالين على تقارير الرقابة الإدارية» وعلى بعض الأخبار التى 
نشرتها بعض الصحف حول هذه القضية » ولم تتم محاسبة المسثولين عنها ومجازاتهم 
إلا بعد إثارة القضية فى مجلس الشعب . 

نخلص نما سبق . كله إلى أن الأوقاف قد استردت خلال السبعينيات 
والثمانينيات ‏ قدراً من عافيتها التى ففدتها خلال الفمسينيات والستينيات . فبعد أن 
کادت دماءها تف خلال تلك الحقبة ؛ عادت تجری من جدید بفضل استرداد أعیان 
الوقف فى سياق التحولات التى حدثت فى التوجهات العامة للدولةء وفى علاقتها 
بالجتمع إجمالاً منذ مطلع السبعينيات على مابينا فيما سبق . والمسألة نسبية بطبيعة 
الحال» إذ أن الوضع الصحيح لنظام الوقف هو أن يعود إلى الإدارة الأهلية مستقلاً عن 
الإدارة الحكومية وخاضعاً فقط لسلطة القضاء . 

ومن المتوقع أن ترتفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الأوقاف وأن يزداد دوره فى دعم 
الاقتصاد الوطنى بصفة عامةء وذلك مع اكتمال تطبيق القوانين التي صدرت فى إطار 
عملية «الإصلاح الاقتصادی؟ ؛ فبعض هذه القوائين له تأثير إيجابى مباشر على 


)١(‏ المصدر تفسهء» ص ٥٤1۹‏ > وكان من التعائج الإيجابية لهذين الاستجوابين أنهما استعطا وزارة الأرقاف 
على أن جتهد فى البحث عن الأوقاف المنصوبة والمسثولى عليها من قبل الهيئات والأفرادء وأن تقوم بعمل 
بحث قيم ؛ أثبتت فيه الكثير من المعلومات والبيانات الخاصة بتلك الأوقاف » وذلك حتى تتمكن الحكومة 
من الرد على الاستجوابين » وكان وزير الأوقاف وقتها هو الشيخ عبدالمئعم النمر» وقد أصدر هذا البحث 
فى كثاب بعنوان «قصة الأوئاف۲؛ وقد سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة فى هله الدراسة. 

(۲) قت مناقشة السؤالين فى جلسة مجلس الشعب رقم ١١‏ بتاريخ /٥ /١‏ ۹۸۳ . انظر التفاصيل ومناقشات 
الأعضاء مضبطة تلك الحلسة (ص ۱۷ء .)١۴‏ 

(۴) الصدر السابق تفسه. 
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الأرقاف» وخحاصة القانون ٩٩‏ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إيجارات الأراضى الزراعية؛ 
والقانون ٤‏ لسنة ۱۹۹٩‏ بشأن إيجارات الأماكن والمساكن . 


ولكن يجب أن نلاحظ أنه مع كل التطورات الإيجابية التى حدلت للأوقاف فى 
مصر خلال الثلث الأحير من «القرن العشرين» ؛ فإن نظام الأوقاف لاتزال صلته واهية 
مجاله الحيوى وهو مجال المجتمع المدنى (الأهلى) الذى نشا منه؛ ونشأ من أجل تحفيق 
أغراض متنوعة تدعم فى جملتها ا لمؤسسات الاختبارية» ومرد هذا الوهن إلى سببين 
آساسیین : 

الأرل : هو أن نظام الوقف لا يزال مسسيراً وفقاً لإرادة الدولة والسياسات الحكومية 
التى تنفذها وزارة الأوقاف» وليس وفقاً لإرادة اللجتمم التى حددتها شروط الواقفين 
الذين أرصدوا متلکاتهم» و خحصصوا ريعها لاونفاق على بناء مژسسات مجتمعنا المدنى 
الأصيل فى مختلف المجالات التى سبق أن عرضنا لها بالتفصيل فى هذه الدراسة. 

ومن أجلى مظاهر هذا التسيير أن وزارة الأوقاف تقوم بإنفاق معظم ريع الأوقاف 
الخيرية فى غير ماشرطه الواقفون» الأمر الذى أضصعف الصلة الشاريخية بين الأوقاف 
ومؤسسات مجتمعنا المدنى (الأهلى). وفى الوقت نفسه تقوم وزارة الأوقاف . من 
خلال هيثة الأوقاف - بتركيز استشمارات الأوقاف اللنيرية فى مجال الإسكان» شيا 
مع أهداف الخطة الحاصة بالسياسة العامة للدولة وإسهاماً فى حل مسشكلة 
الإسكان». فضلاً عن سعى الحكومة لتحميل الأوقاف جزءاً من الآثار السلبية 
الناجمة عن تطبيق القانون الجديد رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن العلاقة بين المالك 
والمستأجر فى المساكن؛ وذلك بإلزام هيئة الأوقاف بالعدول عن سياسة تمليك 
مشروعاتها السكنية التى كانت تحقق لها أرباحاً كبيرة لصالح الأوقاف » وأن تأخذ بدلا 
بسياسة «التأجير؟ والاقتصار على مشروعات الإسكان المنوسط الأقل 
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(1) أنظر : تقربر الحساب الختامى لهيئة الأوقاف. .» م س ذ» ص ۳. وانظر دراسة تحليلية من منظور 
اقتصادى لسياسة هيئة الأوقاف فى مجال الإسكان من سنة ۱۹۷۸ الى سنة ۱۹۸١‏ فى . سعيد عبدالعال: 
كفاءة استشمار آموال الوقف الإسلامى الخيرى (رسالة ماجستير غير منشورة ۔ كلية الشجارة » جامعة 
الأزهرء ۱۹۸۸). 

() انظر تبریرات د. ممحمود حمدى زقزرق - وزير الأوقاف ‏ لسياسة التأجير بدلا من التمليك التى أخدت 
بها هي ئة الأوقاف (من سنة )۱۹۹٩‏ بناء على قرار رئيس الوزراء : جسريدة الأهرام بتساريخ ۵ و ۸ 
VAAN”‏ 
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ولسنا بصدد تقييم إيجابيات أو سلبيات هله السياسة أ غیرھا ۔ فهذا يخرج عن 
أهداف هذه الدراسة ‏ ولكن المقصود هو بيان مدى حضوع الأوقاف التى تسيطر عليها 
الحكومة منذ مطلع الخمسينيات لتقلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

والسبب الكاتى: فى استمرار وهن علاقة نظام الوقف بمجاله الاجتماعى الأصيل هو 
أنه لا يزال حبيسا لترسانة القوانین التی قیدته وجففت منابع تجدیده منذ قيام ثورة ۲۲ 
يوليو» وآهمها القانون ۱۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ بإلغاء الوقف الأهلى على غير اخيرات - وقد 
كان الوقف الأهلى يمشل مصدرا لتغذية الأوقاف النيرية ‏ والقانون ۲٤۷‏ لسنة ٠۹٥۳‏ 
بشأن تنظر وزارة الأوقاف على الأوقاف اليرية وتغيير مصارفها وشروط إدارتها. 
وكللك القانون ۲۷۲ لسنة ۱۹٥۹‏ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتهاء 
وجميع القوانين المعدلة أو المكملة لتلك التشريعات إلى جانب بعض أحكام قانون 
الوقف رقم ٤۸‏ لسلة ١٤1۹ء‏ والقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹١4‏ بشأن المجمعيات 
والمؤسسات الخاصةء الذى أحضع كافة صور العمل الأهلى ‏ التطوعى لاإشراف 
الحكومى المركزى . 

إن البنية التشريعية ‏ القانونية التى وضصعتها الدولة لنظام الأوقاف ۔ وهى تعكس 
العديد من التحولات فى التوجهات العامة للدولة وعلاقتها بالجتمع ‏ قد أسرّت نظام 
الوقف داخلها وعزلته عن الحركة الحرة» وأسهمت ضمن عوامل متعددة فى إضعاف 
الميل الاجتماعى نحو إنشاء أوقاف جديدة» بل وفى حجب نظام الأوقاف وتقاليده 
الؤسسية الخاصة به عن مجاله الاجتماعى الفسيح . وتحتاج تلك البنية التشريعية - 
القانونية إلى نقد اجتماعى وشرعى وقانونى » وإلى إعادة النظر فيها بناءٌ على هذا النقد 
وتعدیلھا حتی تنهياً عوامل الحقة الاجتماعية وتنطلق «حرية الوقف» من جديد» ليقوم 
بدوره التاريخى الأصيل فى بناء مؤسسات مجتمعنا ا لمدنى» وتويلها» وحمايتها من 
حطر الغزو الثقافى الأجنبى المتسربل بأموال المساعدات والمنح ۔الأجلبية- ببحجة الأخحذ 
بیدنا لإنشاء جميعات ومنظمات غير حكومية» أو مايسمونه هم «الجتمع المدنى». 
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الخاتمة 


إضافة إلى النتائج التفصياية التى خلصنا إليها فى سياق بحث نظام الوقف وما يتعلق 
به من مؤسسات وأنشطة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر نحاول في هذه الخاتمة أن 
نربط أهم النتائج التي خلصنا إليها بالإطار السياسى والثقافى والاجتماعى الصرى» 
عبر مراحل تطوره فی تاریخه الحدیث والعاصر - وذلك على النحر التالى : 
أولاً: جديد البنية المادية لنظام الأوقاف: 

إن البنية المادية لنظام الأو قاف قد ثم تجديدها بالكامل على مدى الائة سنة الممتدة من 
متدصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين - تقريباً ‏ وذلك بعد أن كانت 
قد تضاءلت إلى حد كبير طوال عهد محمد على ؛ أو خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . 


وتآكل أصولها الاقتصادية » أو فيما يعلق بعملية تجديدها وبنائها من جديد » وكان أهم 
ما حلصن إليه بهذا ا لخصوص هو أن التغيرات الجذرية فى أسس النظام السياسى للدولة 
الملصرية ا لحديثة » وما صاحبها من عمليات تجديد أو تحديث فى أجهزتها الإداريةء 
ونظمها القانونية ومؤسساتها التشريعية » كل ذلك كان له تأثير قوى على ماحدث لنظام 
الأوقاف» وأن هذا التأثير قد اختلف من مرحلة لأخحرى حسب ملابسات وظروف كل 
سر حلة : 

ففى مرحلة محمد على ؛ كان تأثير التطورات المشار إليها على نظام الأوقاف تأثيراً 
سلبیاًء فحيث أصبحت السلطة أكثر مركرية› وحيث أنها احتكرت كافة نواحى النشاط 


الاقتصادى والتجارى والصناعى والتعليمى» وحيث أن «الوالى؟ قد سعى طوال فترة 
حكمه التى اقتربت من نصف قرن - إلى تعبئة كافة الموارد لإنجاز مشروعاته الحربية 
والتجديدية؛ حيث حدث كل ذلك فقد انحسرت القاعدة الادية لنظام الأوقاف من 
جراء هذا كله» ونتيجة لاإجراءات المباشرة التى طبقها محمد على بخصوص عموم 
الأوقاف المصرية. وكان انحسارها هذا مؤشرآعلى تزايد دور الدولة واتنسحاب 
الجتمع وتناقص دوره آمامها . 

أما فى المرحلة التى تبدأً من منتصف القرن التاسع عشر وتنتهى قرب نهاية النصف 
الأول من القرن العشرين؛ فقد جذت متغيرات جديدة كان من أهمها: إنهاء نظام 
الاحتكار الذى أوجده محمد على احتكار الدولة وحدوث بعض التغیرات فى 
بنية السلطة نجو مزيد من الحريات وإفساح المجال مام المجتمع وفعالياته المختلفة كى 
تأخذ المبادرة بيدها فى مجالات الإنتاج وتقديم الخدمات» على النحو الذى حدث فى 
عهد إسماعيل بدرجة ماء وحدث بعد ذلك فی العهد اللیبرالی من ۱۹۲۳ إلى 140۲ 
بدرجة أكبر وأكثر وضوحاً. 

وكان من تلك التغيرات الى جدت -أيضاً - ظهور التحدى الاستعمارى الغربى 
بشكل سافر ؛ إلى حد الاحتلال العسكرى البريطانى لمصر ابتداء من سنة ۱۸۸۲ء مع ما 
صاحب هذا الاحتلال من تزايد مستمر للنفوذ الأجنبى اقتصادياًء وثقافياً » وتشريعياًء 
بل وفى مختلف الأجهزة الإدارية ‏ البيروفراطية للدولة المصرية ذاتهاء وخاصة فى قمة 
هذه الأجهزة وفى مؤسساتها الرئيسية. 

فى ظل تلك المتغيرات ظهرت موجة مد طويلة فى عمليات إنشاء الأرقاف 
الجديدة ومؤسساتها » وقد استمرت هذه الموجة كماذكرنا إلى منتتصف القرن 
العشرين» ونتج عنها كما قلنا أيضاً إعادة تجديد البنية الاقتصادية ‏ المادية لنظام 
الأرقاف» وخاصة فى نطاق الأراضى الزراعية . وكانت الفترة الممتدة من الربع الأخير 
من القرن الماضى » إلى الربع الأول من القرن الحالى هى قمة ازدهار موجه المد هذه ۔ 
بينما جحد عند نهاية النصف الأول من القرن العشرين أن الزيادة التراكمبة للأعيان 
اموقوفة قد بلغت ذروتهاء وإن كانت موجة إنشاء الجحديد من الأوقاف آنثذ قد هدأت 
وأخذت فى التراجع مقارنة ما كان عليه الحال فى النصف قرن الممتد من ۱۸۷١‏ إلى 
٥‏ تقرياً. 
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وقد بلغت جملة الأراضى الرراعية التى دخحلت فى داثرة الوقف حسب إحصاء 
ستة ۱۹۳١‏ مبساحة قدرها ۷٠١,٠٠١‏ فدان» نقصت بعد صدور قانون الوقف رقم 
۸ لسنة ۱۹٤١‏ إلى ۹١١‏ , ۵۸۲ فداناً» وذلك حسب الإحصاء الرسمى لسنة 
۲ . 

أما بالسبة للعقارات الموقوفة الواقعة داخحل المدن فى مختلف أنحاء القطر فقد كانت 
كثيرة ولايوجد حصر دقيق بهاء حتى أن المصادر والوثاتق الرسمية لايوجد بها 
حصرشامل عنهاء وإن كانت هناك محاولات جزئية فى هذا الصدد»ء وبدلاً من أن 
يطالع المرء أرقاماً وإحصائيات » يجد عبارات إنشائية تصف ضخامتها مشل «إنها كانت 
ضسخمة! أو «كثيرة؟ أو «رهيبة٠‏ دون ذكر أى تحديد كمى للمقصود بهذه العبارات أو 
النعوت. 

ولا تكاد تنوفر إحصاءات دقيقة عن العقاراث الموقوفة بالمدنء إلا باللسبة 
«للأحكار» بالرغم من أن هذه الأحكار ذاتها كانت ولا تزال من أبرز المشاكل المزمنة فى 
مجال إدارة الأوقاف نظراً لكثرتها من ناحبة (إذ بلغ عددها الذى كانت وزارة الأوقاف 
تشرف عليه أربعة عشر ألف حكر فى سنة )۱۹۸١‏ ولصغر أحجامها من ناحية 
أخحرى» ولأن معظمها يصنف ضمن الأرقاف المركبة [رقف على وقف آخر» أو على" 
مصلحة أو مؤسسة تابعة لوقف ثالث وهكذا] وأيضا لعدم وجود مستندات تثبت أصل 
وقف الكثير من هذه الأحكار . 

آما بعد قيام ثورة ٠۹١۲‏ فقد دحل نظام الأوقاف فى طور جديد يختلف اختلافاً كلاً 
عن الأطوار التى مر بها فى السابق» سواء كان ذلك خلال تاريخ مصر الحديثة › ابتداء 
من عهد محمد على » أو من قبله منذ دخول الإسلام مصر» ودخول نظام الوقف 

وكان من أهم معالم هذا التطور الجحديد للأوقاف منذ بداية النصف الثانى من القرن 
الحالى : أن الوقف الأهلى قدت إلغاؤه بمرسوم صدر من مجلس قيادة الثورة غداة 
قیامهاء وبالتحدید یوم ٠٤‏ سبتمبر ١١۱۹ء‏ ثم عمدت الحكومة إلى إدماج الهياكل 
الإدارية والوظيفية للأوقاف داخحل الجهاز البيروقراطى الحكومى بشكل شبه كامل؛ 
وباستخدام مجموعة من الإجراءات والسياسات التى تناولناها بالتفصيل أيضاً فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
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ومرة أخرى لاحظنا أن سا طرأً على نظام الوقف ابتداء من منتصف هذا القرن 
العشرين - وفى أعقاب ثورة ٠۹١١‏ مباشرة - قد ارتبط بالتغيرات العميقة التى 
أحدثتها الثورة فى بنية السلطة وفى طبيعة النظام السياسى والاجتماعى » على نحو يشبه 
- مع وجود فوارق بطبيعة الحسال . ماحدث لنظام الأوقاف فى ظل التغيرات 
والتحولات التى أحدثها محمد على قبل ذلك بحوالى قرن ونصف من الزمان . 

وقد كان من أهم معالم الطور المديد الذى دخلته الأوقاف فى ظل النظام الثورى 
وما صاحبه من تحولات أساسية فى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية› 
وحلول الدولة محل المجتمع فى كل شى تقريبا ؛ أن تضاءل الأساس الاقتصادى 
(المادى) لنظام الأوقاف نسي جة للإجراءات التى طبقت بخصوصه على مدى 
الخمسينيات والستينيات » وكان من أهمها تسليم ما تبقى من أعيان موقوفة على 
الجهات الخيرية لهيئة الإصلاح الزراعى (فيما يتعالق بالأطيان الزراعية) وللمجالس 
الحلية ومجالس المدن (فيما يتعلق بالعقارات الموفوفة الواقعة داخحل كردون المدن) هذا 
من ناحية » ومن ناحية أحرى فقد تضاءل هذا الأساس أيضاً لسبب آخر وهو نضوب 
معين الأوقاف الجديدة؛ حيث لم تعد هناك إسهامات ذات قيمة كبيرة فى عملية إنشاء 
أو رصد عقارات أو متلكات خحاصة على جهات بر أو منافع عامة؛ مع ملاحظة أن 
القانون ظل يبيح إنشاء «الوقف الخيرى؟ء ولكن الذى حدث هو امتناع شبه كامل من 
جانب أعضاء المجتمع عن مارسة ما أباحه القانوك. 

ومع حدوث بعض التغيرات الهامة فى طبيعة اللظام السياسى وتوجهات الدولة منذ 
بدايات السبعينيات» وما كانت تعنيه تلك التغيرات والتحولات من العودة إلى النظام 
الليبرالى - المقيد سياسياً واقتصادياً؛ وإن كانت قيوده السياسبة أشد وأكثر صرامة - 
ومع انسحاب الدولة تدريجياً من كثير من مجالات الخدمات الاجتماعية» نلاحظ أن 
هناك جهوداً أهلية لإعادة إحياء العمل بنظام الوقف فى بعض المجالات التى نسحب 
منها الدولة» وخاصة فى مجالات التعليم والخدمات الصحية والإسكان» هذا إلى 
جانب جهود رسمية من جانب السلطات الحكومية . المسئولة عن الأوقاف ‏ لاسترداد 
متلكات الأوقاف التى تعرضت للضياع . طوال الخمسينيات والستيليات وحتى 
منتصف السبعينيات . كما أن هذه الجهود أصبحت تسعى إلى إعادة توجيه حصبلة 
إيرادات الأوقاف التى تديرها هيئة الأوقاف المصرية للخدمة فى المجالات الاجتماعية 
والخدمية المختلفةء وهى لاتجد صعوبة فى عملية إعادة التوجيه هذه نظراً لأن الأسس 
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القانونية والشرعية لنظام الوقف لاتحول دون ذلك من ناحية» ولأن جميع موأرد 
الأوقاف هى فى إدارة الدولة وتحت سيطرتها من ناحية أخرى . 
ثانياً : التجديد الوظيفى لنظام الأوقاف : 

لانقصد بالتجديد هنا معنى مرادفا للتحديث» وإ نا المقصود هو إعادة إحياء 
الوظائف التقليدية لنظام الأوقاف فى سياق المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية 
والاقافية التى مرت بها مصر فى تاريخها الحديث والمعاصر . 

ومن الدراسة حلصنا إلى أنه مع تجديد البنية المادية الاقتصادية لنظام الأوقاف ‏ على 
النحوالمشارإليه منذ قليل - تم أيضا تج ديد المؤسسات والوظائف والأنشطة التى 
ارتبطت بالأوقاف تقليدياً وفى مقدمتها المؤسسات العبادية (المساجد والزوايا والمعابد) 
وا مؤسسات التعليمية (الكتاتيب» والمدارس» والمعاهد الدينيةء والأزهر الشريف 
بأروقته ومرافقه المختلفة) إلى جانب بعض المحاولات فى مجال التعليم الحديث»› 
ودعم إنشاء ا لجامعة الأهلية» وإرسال بعض البعفات العلمية إلى جامعات أوربا 
وأمريكا خلال النصف الأول من هذا القرن . وكذلك المؤسسات الصحية والعلاجية 
(مثل المستشفيات» والعيادات» والمستوصفات الخيرية) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية 
(مثل اللاجى» ودور المسنين › وغير القادرين على الكسب أو العمل) ومؤسسات 
يمكن أن تصنف ضمن (الأشغال العامة) وهى التى توفر بعض النافع العامة مثل : 
#الأسبلة» التى كانت توفر مياه الشرب النقية إلى بدايات القرن العشرين» و«المضايف» 
التى كانت تستقبل المسافرين وتؤويهم . بدون مقابل - إلى حين قضاء حوائجهم» 
وكذلك «التكايا؟ التى كان بعضها يخصص لإسكان طلبة العلم الفقراء القادمين من 
بلاد بعيدة» وبعضها يخصص لاستضافة التجار المئتمين إلى بلد معين ‏ غالبا ما كان 
هو بلد الواقف مدشى التكية . أو الذين يتاجرون فى صنف معين» وغالباً ما كان هو 
الصنف الذى يتاجر فيه منشى التكية كذلك . هذا إلى جانب أن بعض التكايا كان 
يخصص لإيواء بعض الفنات الخاصة » من العجزة والمسنين ؛ والأرامل» بيئما كان 
بعضها الآخر يستخدم كاستراحة للمسنافرين لأداء فريضة الحج ؛ الذين يعبرون الديار 
الصرية فى غدوهم ورواحهم» والأمثلة على ذلك كثيرة ذكرنا غاذج منها فى موضعها 
من الدراسة. 

إذن فمع تجديد البنية المادية الاقدصادية لنظام الأوقاف فى مصر تجددت الوظائف 
والمؤسسات المرتبطة بهذا النظام على النحو المشار إليه . وخلصنا -أيضا ‏ إلى أن هذا 
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#التجديد الوظيفى؟ قدتم على نحو فيه كثير من «التقليدية! وقليل من التحديث أو 
العصرية؛ سواء فيما يتعللق بطريقة الإدارة» أو بنظم الموظيف داخل المؤسسات 
الوقفيةء أو فيما يتعلق بأنساق القيم والمبادئ التى خدمتها تلك المؤسسات» وسعت 
لتدعيمها وإعادة إنتاجها فى السياق المعاصر للدولة وامجتمع في مصر . 

وإزاء هذه التعيجة الأخحيرة . المذكورة فى الفقرة السابقة - لم أتعجل وأسارع 
بنقدهاء وإنما قمت بدراستها فى سياق الظروف والتطورات السياسية والافتصادية 
والاجتماعية التى مر بها نظام الأوقاف فى مصر الحديثة من ناحيةء ومرت بها الدولة 
المصرية ذاتها فى سياق تلك الظروف من ناحية ثانية » والتحديات الداحلية والخارجية 
التى عاشها وعاناها المجتمع المصرى من ناحية ثالثة . 

وبدلاً من تقييم أداء مؤسسات الأوقاف فى ضوء معايبر التحديث» ومؤشرات 
اللجتمع الحديث اخترت - رغم أهمية تلك المعايير وجديتها وفوائدها التى لاتنكر . أن 
أقيم أداءها فى ضرء معطيات السياق الاجتماعى والسياسى الذى أحاط بكل من 
الجتمع المصرى والدولة المصرية فى تاريخهما الحديث وا معاصر » وخلصت من ذلك 
إلى عدة نتائج من أهمها الآتى : 

١‏ أن نظام الأوقاف فى تاريخ مصر الحديفة» وبعد أن تم تجديد بنيتيه (المادية 
والمؤسسية) قد اكتسب مضموناً وظيفياً مغايراً لضمونه الوظيفى التقليدى السابق ۔ 
على تاريخ مص ر الحديشة - بالرغم من أنه تم نفس الأدوات والوسائل التقليسدية 
الموروثة . وآن هذا المضمون المغاير قد تركز بصفة أساسية فى مجال تثبيت فيم وأصول 
الشقافة الموروثة فى مواجهة تحدى الثقافة الأجنبية الوافدة» وهو ما ظهر بشکل شدید 
الوضوح خلال الفترة التى حضعت فيها مصر للاحتلال الأجنبى» وعلى وجه التحديد 
منذ بدايات الاحتلال البريطائى (سنة ۲ إلى بدايات العهد الملكى (سنة )١۱۹۲۳‏ 
وكان من اللفت لانظر أن تلك الفترة هى التى شهدت وصول الدولة الملصرية إلى أدنى 
درجات قوتهاء وهى الفعرة التى شهدت حيوية كبيرة وقوة فى أداء مجتمعنا الأهلى (أو 
الدنى) فى دعم مؤسسات التعليم ا لموروث من الكتاب إلى الأزهر . 

وببحث الكثير من النماذج والحالات والفاعليات التى قدمها نظام الأوقاف فى 
الفترة المشار إلبها وخاصة فى مجال التعليم وفی مجال #الوقف الأهلى»ء بی أن هذا 
النظام - برمته ‏ قد تحول إلى أداة من أدوات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجبى ء 
وما صاحبه من تخلغل اقتصادی وثقافی وفساد أخلافی» وفى هذا السياق انتقدنا بعض 
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نتائج دراسة تاريخية سابقة » كانت قد تعرضت لتفسير اتساع داثرة الوقف فى مصر منذ 
متتصف القرن الماضى باعتباره هروباً من أحكام الميراث فى الشريعة الإسلامية وما 
يؤدى إليه من تفتيت الملكية ؛ وهى دراسة جابرييل باير عن تاريخ ملكية الأراضى فى 
مصر (من سئة ۱۸١ ١‏ إلى سنة )۱۹١ ١‏ , 

۲ أنه قد بذلت محاولة محدودة لتطوير نظام الأوقاف ومؤسساته المرتبطة به 
تطويراً داخلياً يحافظ على القيم والمبادئ التى تشكل النسق القيمى الخاص بهذا النظام» 
وفي الوقت نفسه يمكثه من الاستمرار» ويرفع من كفاءته الإدارية والعملية» وقد 
جاءت تلك المحاولة على يد عدد من كبار اللاك وأعضاء المجالس التشريعية - وخاصة 
مجلس شورى القوانين وا لجمعية التشريعية ‏ ومع ذلك فقد ظل النظام على حالته 
القديمة بسبب محدودية تلك المحاولة التجديدية» وعدم استمراريتهاء فى الوقت الذى 
كانت ا مؤسسات الحديثة٤‏ تشق طريقها إلى الوجود» وتتدعم وتتطور باستمرار مقارنة 
مع الؤسسات الوقفية . وفى عبارة موجزة يمكن القول أن «مؤسسات الأوقاف» كانت 
تتآكل - بسبب جمودها . أمام تقدم وتوسع مؤسسات القطاع الحديث فى الجتمعء 
ولا انحازت السلطة الحاكمة ضد نظام الأوقاف بشكل كامل بعد ثورة سنة ٠۹۵۲‏ 
اننهث حالة التنافس بين «القطاع الوقفى الموروث» والقطاع المدنى الحديث» وتم إدماج 
الأول فى الثانى والإجهاز على استقلاليته» ومن ثم على وظيفته - السابقة - فى 
مجال ضبط العلاقة بين المجتمع والدولة . 

ولا دار جدل ثقافی وسیاسى كبير حول مستقبل نظام الوقف خلال النصف الأول 
من القرن العشرين» لم يتضمن أية محاولة من أجل تطويره» وإنما تبلور هذا الجدل فى 
صيغة استقطابية حادة بين داعين لإلغائه لأنه لايتوافق مع مقتضيات العصر» وعمليات 
التحديث من ناحيةء وداعين إلى الإبقاء عليه كما هو لأنه من الدين من ناحية أخرى . 

٣‏ . وخلصنا من ذلك إلى نتيجة أخرى وهى أن الجهود الاأجتماعية التى دعمت 
نظام الأوقاف بشجديد بنيته المادية والوظيفية قد أسهمت فى اسستمرارية حالة 
۳ازدواجيةا کسمة بارزة من سمات التکوین الا جتماعی والسياسی والثقائی فى مصر 
من ناحية» كما أسهمت من ناحية أخرى فى المحافظة على قدر كبير من حيوية المجتمع 
وتعاسكه ‏ بعيداً عن دائرة الصراع على السلطة السياسية داخل النظام السياسى ذاته ۔ 
وخحاصة خلال العهد الليبرالى والعقود السابقة عليه ؛ أو منذ الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر على وجه التقريب . 
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؛ ‏ كان من أهم التدائج الفرعية - أو الثانوية التى تندرج نحت النتيجة السابقة 
وتؤكدها . ما لاحظته من أن كتلة مؤثرة من داحل صفوف النخبة المحقفة الحديثة» قد 
أسهم أعضاؤها فى تأسيس الأوقاف وتجديد بنيتها الادية والوظيفية على الحو السابق 
بيانه » حتى إنه لم يصدر «قانون ا لحد من الوقف» . فى نظرنا . وهو القائون رقم ٤۸‏ 
لسنة 1۹٤١‏ إلا وكان معظم أعضاء تلك النخبة قد انخرطت بأملاكها . أو بأقسام 
رثيسية منها على الأقل - داخل دائرة نظام الوقف . وأوردنا غاذج عديدة منها على 
سبيل الخال فى بعحض الأحيان» كما قمنا بعمل بعض اللإحصاءات الشاملة على سبيل. 
الحصر لقطاعات من تلك النخبة ؛ مثل أوقاف رؤساء الوزارات المصرية» ابتداء من 
عهد إسماعيل إلى نهاية العهد الملكى ومثل أوقاف «وزراء الأوقاف» فى نفس الفترة. 
وفى الملحصلة النهاثية كانت كتلة رئيسية من داخحل الدخبة اللقفة ثقافة حديثة قد 
انخرطت . قبيل ثورة سنة ۱۹١۲‏ . كما ذكرنا فى إطار نظام الأوقاف (وهو نظام 
تقليدى موروث) وقد شملت تلك الكتلة علاصر من أعضاء السلطة الحاكمة (رؤساء 
وزارات ووزراء : منهم مصطفی ریاض باشاء ومحمد شریف باشاء وحسین سری 
باشاء ومحمود باشا سلیمان» وسعد زغلول باشاء وتوفیق نسیم باشاء وعلی پاشا 
ماهر) كما شملت عناصر من القيادات النساثية التاريخية مثل هدى هام شعراوى »› 
وصفية زغلول» هذا إلى جانب عدد آخر من أعضاء الأسرة المالكة رجالا ونساء. 

٥‏ إن نظام الأوقاف قد كان - فى تاريخ مصر الحديثة حتى منتصف القرن 
العشرين . أحد آليات الجمع والمراوجة بين «القديم والجديد؛ أو بين «الفطاع التقليدى. 
الموروث والقطاع الحديث الوافد» وهذا سر من أً ار ظاهرة الازدواجية التوفيقية فى 
حياة المجتمع المصرى المعاصر على النحو المشار إليه آنفاً . وقد تأكد لنا ذلك من خلال 
بحث الخلفيات الاجتماعية لؤسسى الأوقاف من ناحية» وبتحليل الأغراض 
والمؤسسات التى حصصوا ريع أوقافهم عليها من ناحية ثائيةء رسن دراسة الموقف 
الرسمى للدولة اللصرية من هذا النظام والسياسات الحكومية تجاهه من ناحية ثالثة . 

فبالنسبة للخلفيات الاجتماعية ثبرز دلالة أو قاف أعضاء النخبة الحديعة بالذات (من 
الرزراءوكبار موظفى الدولة) وذلك بالنظر إلى تكوينهم الثقافى الحديث ومشاركتهم 
فى بناء «الدولة الحديثة وقيادة مؤسساتهاء مع حرصهم فى الوقت نفسه على أهم 
الؤسسات الموروثة جا فى ذلك الأزهر ونظام التعليم الدينى » ودعمهم لهذه المؤسسات 
بالأوقاف. وبتحليل معنى آن يقوم أعضاء هذه النخبة (من أمثال ا لخديوى إسماعيل» 
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ومصطفی ریاض»› وأحمد مظلوم» وسعد زغلول» وهدی شعراوی»› وعلی ماهر › 
وعبدالعزيز فهمى» ومحمود باشا سليمان. . إلخ) بوقف أملاكهم الخاصة 
وتخصيصها ‏ أو جزء منها ‏ لدعم العديد من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية › 
نلاحظ أن تصرفهم هذا كانت له نتائج مباشرة بالنسبة لأهم مؤسسات الدولة الحديثة ؛ 
فبوقف أملاكهم» هم آحرجوها من نطاق التعاملات المدنية التى بدأت تخضع لأحكام 
القانون المدنى (الذى بدأ تطبيقه مئذ سنة )۱۸۸١‏ وجعلوها خاضعة لأحكام فقه الوقف. 
المستدمدة من الشريعة» ويترتب على ذلك آنهم أخرجوا ما قد ينشأً بخصوصهامن 
قضايا وأنزعة من ولاية المحاكم الأهلية أو المختلطة » لتصير من اختصاص المحاكم 
الشرعية» ثم إن تخصيصهم لريع الأوقاف على (المساجد والأزهر والكتاتيب والمدارس 
والمعاهد الدينية . .) كان من شأنه دعم تلك المؤسسات ومساعدتها على القيام بدورها 
فى إعادة إنتاج الأغاط الحقافية والقيمية الموروثة. ومعروف آن من معالم بناء الدولة 
الحديغة صدور القائون المدنى والعمل به مئذ نهايات القرن الماضى» ونشأة النظام 
القضائى على النمط الحديث» إلى جانب المدارس ومؤسسات النظام التعليمى المدنى 
الحديث أيضا ؛ وأوقاف تلك النخبة الى نشحدث عنها كانت فى حدمة المؤسسات 
الموروثة بصفة أساسيةء لا الحديخة. 

أما بالسبة لخلاصة تحليل الموقف الرسمى للدولة والسياسات الحكومية تجاه نظام 
الآوقاف فهى تتمثل فى أنها لم تتركه حرا مستفلاً عاملاً فى المجال الاجتماعى » ولكنها. 
لم تقض عليه قضاءً مبرماًء ونا استطاعت استيعابه ودمجه داخحل مؤسساتها وأجهزتها 
الإدارية والرقابية على مراحل اكتملت مم قيام ثورة 1۹١١‏ . والناظر إلى البناء الرسمى 
للحكومة المصرية يلحظ بسهولة وجود «وزارة الأوقاف» والقطاع ا مؤسسى الذى تثله» 
ہا له من بعاد تاريخية ودلالات رمزية تراثية جنباً إلى جب وزارة الشثون الاجتماعية 
(مثلا) والقطاع المؤسسى الذى تثله أيضاً با له من أبعاد تحديئية . 
الث : فى تفسير ظهور الفساد (الفردى والمؤسسى)؛ 
فى قطاع الأوقاف فى مصر الحديثة ‏ وبالمقارنة بين ما قبل سنة ۱۹١١‏ ومابعدها . لم 
نجد سبباً واحداً يفسر ذلك » أو يفسر عدم تطور هذا القطاع وضعف قدرته على التكيف 
والاستمرار »بل وجدنا عدة أسباب تكرن فيما بينها ما يسميه المستشار البشرى «مجمع 
السببية؛ فى تفسير الظواهر الاجتماعية السياسية» وتتلخص هذه الأسباب فى الآتى : 


0+4 


١‏ الفساد الأحلاقى وضعف الوازع الدينى . وبالرغم من أن هذا سبب مفسر 
يحتاج إلى سبب آخر يفسره» إلا أن شدة ارتباط الدظام الوقفى بالنسق القيمى 
والأحلاقى» وانبشاقه أصلاً من الوازع الدينى بجعلان هناك علاقة طردية بين ازدياد 
الفساد والضعف الأخلاقى من ناحية» وتدهور قطاع الأوقاف وغو الفساد بداخله من 
ناحية أخرى . وإلى جانب ذلك توصلا إلى أن ثمة ثغرة كبيرة فى الفقه الإسلامى 
المتعلق بمحاسبة «نظار الأوقاف» ونظام مراقبة ما أطلقوا عليه وصف «الأمين» الذى هو 
«متن» ومصدق بیمینه) لأنهم اعتبروا يده على الأوقاف يد أمانة لايد ضمان. وهذه 
قاعدة مبنية على أساس أخلاقى صرف» ومرنكزة على الوازع والضمير الداخلى للفرد 
بالدرجة الأولى»› ومن ثم كان الخلل الأخلاقى - وهو لایمکن تحاشيه ۔ مۇد 
بالضرورة إلى الفساد فى قطاع الأوقاف. 

لم يطور الفقهاء نظام للمحاسبة والرقابة الفعلية على نظار الأوقاف» وظلت هذه 
الشخرة قائمة ينفذ منها الفساد. والحق أن هذه «الشغرة؟ لاتقتصر فقط على نظام 
الأوقاف» وإنما هى - فيما أرى ‏ ثغرة كيرة فى الفقه الإسلامى فيما يتعلق محاسبة 
أصحاب الولايات العامة (والعامة الخاصة) ومراقبتهم . 

١‏ جمود النظم الإدارية للمؤسسات الوقفية على ما كانت عليه فى العصور 
السابقة على العصر الحديث» وعدم وجود محاولات أو اجتهادات [إصلاحية من 
داخلهاء فبدلأ من ذلك تركت للعدهور والتأكل المستمر» ولم تظهر محاولات جادة 
لمخليص هذا القطاع ومؤسساته من سابيات الممارسة وسوء الاستخدام» بل جاءت 
المعالجحات عن طريق البتر لا الإصلاح» وإنشاء مؤسسات موازية لا النهوض با هو قائم 
إلى جانبها. 

۴ . المنافسة غير المتكافثة بين المؤسسات الوقفية الموروثة والمؤسسات الوافدة 
الحديئة » وفى مقدمتها الجمحيات والمشروعات الاجتماعية والمؤسسات التى نشأت فى 
ظل وزارة الشئون الاجتماعية مدل قيامها (فى سنة ۱۹۳۹) وبعض الوزارات الأخرى . 
وقدع سحب كثير من المؤسسات والأنشطة والخدمات التى كانت الأوقاف تقوم 
بتمويلها وإدارتهاء وتم إسنادها إلى الوزارات الحكومية التى تضوم بأئشطة مائلة؛ مثل 
ضم مستشفيات الأوقاف لوزارة الصحة» والمدارس إلى وزارة المعارف. . إلخ. . وقد 
أدى ذلك إلى مزيد من الإعساقة للقطاع الوقفى» وإلى ضصمور دوره فى الحياة 
الاجتماعية؛ فى الوقت الذى أخفقت فيه الدولة بمؤسساتها امختلفة فى سد الفراغ 
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التاجم عن تدهور نظام الأوقاف» عندما حلت أجهزتها محله منذ الخمسينيات من 
القرن العشرين » وكانت النتيجة هي مزيد من ضعف المجتمع فى مقابل الدولة . 

وكان من المتوقع أن ينمو القطاع الحديث الموازى لقطاع الأوقاف الموروث حتى 
پریحه تماماً» ولكن لم يحدث ذلك» إذ لم ينجح المستحدث كل النجاح» كمالم 
يختف القديم تماما بل استمرت الازدواجية بين القطاعين بنسب مختلفة ومقادير 
متفاوته . 

٤‏ . فقدان نظام الأوقاف للحماية الشرعية والقضائية التى كانت له قبل سنة 
١۲,؛,‏ وكانت متمثلة فى مرجعية الأحكام الفقهية (قبل صدور قوانين الدولة 
بتدظيم الأرقاف) وفى المحاكم الشرعية وقضائها؛ وقد ألغيت تلك المحاكم فى سنة 
0 , 

وخلصنا ما سبق» إلى أن ضعف نظام الأوقاف ومؤسساته قد انعكس على غط 
العلاقة بين المجتمع والدولة بشكل واضح من سنة ۱۹٥۲‏ ؟ إذفقد المجتمع - بعد 
سيطرة الدولة على الأوقاف - ركيزة هامة من ركائز قوته » ومصدراً رثيسياً لتمويل' 
أنشطته الأجتماعية والخدمية »> وسنداً كبيراً لاستقلالية مؤسساته ماليا وإدارياً ووظيفياً . 
على أننا يجب أن نلاحظ أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف حالياً فى المحافظة 
على ما تحت يدها من أعيان الوقف النيرى . وخاصة خلال العقود الفلاثة الأخيرة ۔ 
حيث تقوم بوظيفة «النظر؛ على تلك الأوقاف » ومن ثم فيدها عليها يد أمانة» ومن 
مسئوليتها أن تستمر فى اأسترداد أعيان الوقف المغصوبة» وأن تسعى لإعادة توجيه 
إبرادات الأوقاف إلى الأغراض الأساسية المنصوص عليها فى حجح الواقفين» وأن 
تفكر فى الوسائل التى تكفل استقلالية أداء امؤسسات الوقفية فى ظل الأوضاع 
القائمة» وبعيداً عن تقلبات السياسات الحكومية . وذلك حتى يمكن إعادة ثتوجيه 
الأوقاف القاثمة إلى مصارفها الشرعية وربطها بشكويناتها الذاتية . وليس الأمر هنا أمر 
اقتراحات محددة ولكنه مجرد طرح للمشكلة ودعوة للتفكير فى مآلات الوضع الراهن 
للأوقاف» وحتى يتم كل ذلك فمن الطبيعى أنه ليست إلا وزارة الأوقاف هى التى' 
تكون آميئة على هذا الال وراعية لهء إلى أن يتم التوصل إلى أوفق الحلول التى تزيل ما 
هنالك من عقبات فى طريق عودة نظام الوقف لأداء دوره الفعال فى الحياة الاجتماعية 
بصفة عامة. 
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رابعاً : إن التطور المؤسسى والوظيفى لوزارة الأوقاف . على النحو الذى بحثناه فى 
الفصل الخامس - قد آدى إلى إكساب الأوقاف موقعاً وظيفياً داخل النظام السياسى 
ولیس خحارجه» وذلك عبر سياسات حكومية متعددة؛ بدءاً جرد الإشراف الإدارى» 
مروراآً بالعدخل فى وضع القواعد القانونية النظمة للأوقاف» وصولا إلى الإدماج 
الشامل لنظام الوقف واستيعاب مؤسساته فى المعجال الحكومى ؛ لتؤدي هذه المۇسسات 
خحدماتها ووظائفها من داخل الحيز السياسى بعناه الضيق؛ ولیس من داخل الحيز 
الاجتماعى وإطاره الفسيح . 

إن لهذا النطور دلالة عميقة الأثر على صعيد عملية إدماج «الفردا فى إطار جمعى 
أكبر فى ظل النظم السياسية والاجتماعية الحديثة وا معاصرة . فبعد أن كان هذا الإدماج 
يتم تلقاثياً عبر جماعات أو تكوينات جمعية تنمتع بدرجة عالية من التضامن الداخلى 
فيما بين أعضاها» وفيما بينها وبين غيرها من التكوينات الأحرى» صار الإدماج يتم 
عن طريتق «سلطة الدولة» وأجهرتها المختلفة . وقد كشف لها التاريخ الحديث والمعاصر 
لنظام الوقف عن حقيقة اجتماعية سياسية مهمة وهى أن هلا النظام نفسه كان من أهم 
آليات المحافظة على سير عملية الدمج بين «الفرد» والجحماعة عن طريق اجتماعى وفى 
مجال جماعى . أهلى . وفى إطار عملية التدميط والتوحيد التى مارستها أجهزة الدولة 
الحديثة » تم تهميش نظام الوقف وإقصاء ثقافته الرمزية الدالة على المبادرات الحرةء 
واستقلالية الح ركة الاجتماعية وعدم حضوعها . نسبياً - لثقافة الدولة المهيمنة . 

وبه ذا العنى فإن البحث فى نظام الوقف ليس بحفاً فى نظام اجتماعى فرعى - 
متشعب الأبعاد ‏ فقط ؛ وإ نما هو بسحث يقود إلى الكشف عن طبيعة «الدولة٠‏ وعلاقثها 
بالجتمع أيضاء وها الموضوع يحتاج إلى دراسة أخرى تتناول - بتوسع ۔ علاقة 
الأنظمة الاجتماعية الفرعية ( ومنها الوقف) النظام العام للدولة والمجتمع والسلطةء 
وبآليات العلافة بينها . 
خامساً : إن لامركزية نظام الوقف قد تأثرت تأثرأ كيرا بمركزية الدولة المصرية الحديثة: 
وقد ظهرت المغارقة بين لامركزية الوقف ‏ من حيث نشأته» وإدارته» وتوظيفه فى 
توفير العديد من ادمات الاجتماعية والمنافع العامة والخاصة - وبين مركزية الدولة 
وأجهزتها البيروفراطية المعقدة» وذلك بعد أن تدعمت سلاطة هذه الدولة على مدى 
القرن الأخير» واستطاعت أن تستوعب نظام الوقف وتخضعه لإدارتهاالمركزية؛, 
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وتحوله إلى مؤسسة حكومية» بعد أن ظل طول تاريخه مؤسسة أهلية اجتماعية لها 
درجة كبيرة من الاستقلالية وحرية الحركة دون التقيد بسياسات السلطات الحاكمة. 

وفى رأينا أن «لامركزية؟ ا لوقف » و«مركزية؛ الدولة فى مصر قد أثرتا فى بعضهما 
البعض» وإن احتلفت درجة تأثير كل منهما فى الآحرى باحتلاف الحقب التاريخية 
التى مرت بها مصر من ناحية» وطبيحة الظروف واللابسات التى ميزت كل حقبة من 
ناحية أحرى» بحيث يمكن القول أن ازدهار نظام الوقف كان يژدى إلى تهيئة فرصة 
أكبر لاستقلالية الملجنمع وا لحد من مركزية سلطة الدولة با كان يوفره الوقف من 
مؤسسات وخدمات متنوعة» أسهمت فى تابية الحاجات الأساسية للمجتمع . وقد 
ظلت هله المعادلة قاثمة ‏ بدرجات متفاوتة . لصالح لامركزية الوقف على حساب 
مركزية الدولة حتى منشصف القرن العمشرين تقريباًء ومنذ ذلك الحين انقليت علاقة 
التأثير والتأثر فهيمنت مركزية الدولة على لامركزية نظام الوقف» وأحضعتها لها تامأ 
بعد آن تم إدماج الوقف ومؤسساته في الجهاز الإدارى الحكومى . 

ويمكن القول أبضاً أنه مع أستمرار عمليات بناء الدولة ا لحديثة ونطوير مؤسساتها 
البيروقراطية والدشريعية والقضائية » ومع اتجاه هذا التطوير نحو مزيد من «المركزيةه 
على كافة المستويات» تعرض *المجال المشترك؟ بين «المجتمع والدولة» للانحسار شيثاً 
فشيشاً» وضمرت فعاليانه رويداً رويد حتى قضت عليه امركزية الدولة؟ بدزعتها 
السلطوية . وحاصة حلال النصف الثانى من القرن العمشرين - ويقدم لدا «نظام 
الوقف» وما حدث له على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين فى مصر غرذجاً 
واضحاً وبرهاناً ساطعاًء على صحة هذه النتيجة التى خلصنا إليها . 

لقد تبين,لنا أن «اللامركزية هى عنصر بنائى من عناصر بناء نظام الوقف على 
المستويين ' النظرى (الفقهى) والتاريخى (العملى)ء ومع دخول مصر في العصر 
الحديث» واطراد وقائع بثاء «الدولة الحديغة؛ سيطر مہدأالمركزبة الشديدة فى كل 
الجالات» ومن ثم كان لابد أن يصطدم منطق اللامركزية » الذى قام على آساسه نظام 
الوقف ومؤسساته» مع منطق المركزية التى قامت على أساسها مشروعات تحديث 
الدولة ‏ وقد تعددت وقائم هذا الصدام بين المنطقين» وأسفرت فى كل مرة عن ظهور 
مشكلة مؤداها أن هناك تناقضاً بین الوافد؟ الذی بتم بئاؤه على ساس مرکزى» وبين 
«الوروث؛ القائم على «اللامركزية) » وكان الحل بأتى ۔ فى كل مرة أيضا ‏ على 
حساب الشانى ولمصلحة الأول» فقويث بذلك النزعة المركزية تحت بريق الشحديث› 
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وذويت «اللامركزية) تحت عبء الحمود والإهمال وعدم جدية محاولات تجديد 
مۇسساتنا الموروثة والمحافظة عليها. 

وإذا جاز لنا أن نصف نظام الوقف بأنه «نهر الخير الاجتماعى» وأن نصف النيل 
بأنه نهر ا خير الطبيعى» فإن مركزية الدولة فى مصر القديمة التى ضبطت مياه 
الليل» وحافظت عليه» تقابلها مركزية الدولة فى مصر الحدية؛ التى ضبطت 
نهر الوقف» وجففث منابعه » أو کادث؛ الأمر الذى لم يكن فى صالح الملجتمم 
ولا الدولة. 
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فهارس الكتاب 


أولا: فهرس الجداول 
عنوان الجدول 


إجمالى عدد الأوقاف الث نشآت فى الفترة من سنة ۱۹٤١‏ إلى 
سنة ۱۹۵۸ مقسمة على ثلاث مراحل» مع بيان متوسط عدد 
الأوقاف فى كل سنة من سنوات كل مرحلة . 

حجم مساحة أوقاف كبار ا ملاك من الأراضى الزراعية وتطور هذه 
المساحة بالزيادة آو بالنقص من سنة ۱۹٤۸‏ إلى سنة ٠۹۰٩‏ . 
جملة الوقفيات ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة من الأراضى 
الزراعية حتی سنة ۱۹۵۱ فى وجه قبلى . 

جملة الوقفيات ذات المساحات الصغيرة والنوسطة من الأراضى 
الزراعية حتی سلة ۱۹۵۱ فى وجه بحري . 

إجمالى الأوقاف الجديدة كل عشر سنوات من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة 
٠‏ ونسبة اللخصص منها على المساجد. 

عدد وقفيات الأزهر مسوبة إلى الفتات الاجتماعية التى أنشأتهاء 
ومقدار إيرادها السلوى حسب ميزانية سنة ۱۹١١ / ٤١‏ الالية. 
توزيع الإيراد السنوى لوففيات الأزهر على جهات الاستحقاق 
حسب شروط الواقفين وال جهة الى تتولى النظارة عليها . 

الجهات الٹی تدیر وقفیات الأزهر وعدد الوقفیات التی تديرها کل 
جهة وإيرادها السنوى حسب ميزانية سنة ۱۹٤١ / ٤١‏ . 
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LAR! 


إجمالى وقفيات كل معهد من المعاهد الأزهريةء وريعها حسب 
ميزانية سنة ۱۹٤١ / ٤٩‏ . 

تطور عدد المدارس الإسلامية التابعة للجمعيات» والمدارس 
الحرة» وحدد التلاميذ بالمقارنة بين سنوات مختلفة وبالقارنة مع 
المدارس الأميرية التابعة لوزارة المعارف. 

وقفيات جمعية المساعى المشكورة» وصافى ريع كل منها حسب 
سنة ۱۹۹۳ . 

بيان وقفيات الجامعة المصرية من الأراضى الزراعية . 
مستشفيات وعيادات القسم الطبى بوزارة الأوقاف» وعدد 
المرضیى الذين عو لوا بها خلال سلة ۱۹۲۷ وسنة ۱۹۳۹ . 
إيرادات ومصروفات مضيفة الشندويلى من سلة ۱۹٤١‏ إلى سلة 
4 . 

مساحة الأراضى الرراعية الموقوفة وكائت تحت إدارة وزارة 
الأوقاف خلال المدة من سنة ۱۹٤۸ / ٤۷‏ إلى سنة 1۹٥١ / ٥۱‏ 
موزعة بین آهلى وخیری وحرمین , 

صافى إيرادات أعيان الأرقاف الأهليةء؛ ولصيب الحيرات 
المشروطة فيها حلال سلوات مختلفة , 

الأراضى الزراعية والمبانى التى اشتراها ديوان الأوقاف من سنة 
۲ إلى سنة 1۸۹۸ . 

إجمالى عدد وقفيات سلة ۱۹٤١‏ ومساحتهاء موزعة حسب جهة 
تسجيلها بالحاكم الشرعية بالقطر المصرى كله. 

التضاريس العامة خريطة الوقف فى إطارها المؤسسى ۔ الاجتماعى 
فی تاریخ مصر الحدیٹ . 

تطور مساحة الأطيان الموقوفة التى كانت تديرها وزارة الأوقاف 
من سنة ٤‏ ۱۹۱ إلى سنة 1۹٥۲ / ٠۱‏ . 

تطور العدد الإجمالى لموظفى وزارة الأوقاف وإجمالى أجورهم 
ومرتباتهم السنوية من سن ة٤‏ ۱۹۱ إلى سنة ۱۹٥۰‏ (سدوات 
مختارة) . 
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إجمالى المشروعات السكنية لوزارة الأوقاف من سنة ۱۹١۲‏ إلى 
سنة ۱۹٦٤‏ . 


(۳) إجمالى مساحة الأراضى الزراعية الموقوفة التى سبق أن تسملها 
الإصلاح الزراعى والمحليات من وزارة الأوقاف» وإجمالى ما 
استردته منهامن سلة ۱۹۷۳ إلى سنة ۱۹۸١‏ وما تيقى دون رد 
حتی سنة ۱۹۸۰ . 

ٹانيسا: فهرس البيسانات 

رقم البيان عنوان البيان 

(۱) حجج أوقاف محمد على باشا. 

(( الوظائف والاحتعصاصات والرتبات المشروطة فى حجة وقف 
المنشاوی باشاء على مسجده بمدينة طنطا . 

(۳) جهات صرف خيرات وقف سيد بك عبد التعال بمديلة سمنود. 

› المؤسسات الوقفية فى مجال الغدمة العامة والرعاية الاجتماعية‎ )٤( 
وسياسية الوقف عليها.‎ 

(ه) إجمالى تقارير اللحاكم الشرعية الصادرة بإقامة حكام مصر نظاراً 
على الأوقاف من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹٥۲‏ . 

شالثاً : فهرس الأشكال 

رقم الشسسكل عنوان الشكل 

٠۹٥۲ إلى سثة‎ ۱۸١١ انجاه موجة المد فى إنشاء الأوقاف من سئة‎ )١( 

(۲) اتجاه موجة الجزر فى إنشاء الأوقاف من سلة ۱۹١١‏ إلى سنة 
۲ . 

(۳( تطور -حجم الأطيان التى أدارتها وزارة الأوقاف من سنة 1۹۱٤‏ 
إلى سنة ۱۹۰۲ . 
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فهرس الموضوعات 


الصطحة 
مقدمة فى الوقف والسياسة بقلم المستشار طارق البشرى ¥ 
فاتمة الكتاب 1¥ 
مقدمة 1 
الشصل الأول؛ العلاقة بين الأوقاف والسياسة في إطارها الفضقهى 
والتاریخی (۳ +4( 
تمهیسسد: t4‏ 
١‏ فقه نظام الوقف وموقعه بين المجتمع والدولة VT. fo‏ 
۲ معالم التكوين التاريخى للأوقاف وعلاقتها بالسلطة فى 
مصر AAaY4‏ 
e‏ لحللاصة : فی آهم سمات التکوین التاریخی للأوقاف AA‏ 
اللصل الثانى؛ التأسيس الاجتماهى للأوقاف في مصرالحديثة وأبعاده 
السياسية (A-4)‏ 
فهر د ۹۳-۹۱ 


٠٠۹.۹٤ ٠ تأسيس الأوقاف : بين البواعث العئوية والمؤثرات المادية‎ ١ 
٠۲۷-٠٠١ ٠ حجج إنشاء الأوقاف (وثائق التأسيس ودلالاتها العامة)‎ ۲ 
التکوین الاجتماعی والاقتصادی للأوقاف وتطوره فى‎ ۳ 


مصر اللدديثة 1۲4 
٠‏ استتخلاصات عامة حول التأسيس الاجتماعى للأوقاف فى 


الشصل الشالث: السياسات الأهلية للأرقاف في مجال العبادة وبناء 


مؤسسات العلم والشقافة فى مصرالحديثة والمعاصرة ‏ (۱۱۹۔۲۸۹) 


یبد 


1114 سياسة الوقف فى مجال العبادات‎ ١ 
٠۹۵۱۷۲  رهزألا سياسة الوقف فى مجال التعلیم : من الکتّاب إلى‎ . ۲ 
۲۳۹۔۱۹٩‎  ثیدحلاو سياسة الوقف فى الجحمع بين التعليم الموروث‎ ٣ 
۲۸۸-۲٤١ خحلاصة حول سياسة الوقف فى مجال التعليم والثقافة‎ ٠ 
YAAK العامة‎ 


النصل الرابع؛ سياسة الوقف فى مجال الخدمات العامة وأعمال التضامن 
الاجتماعى »مع إشارة خاصة لدورالوقف قى دعم 


الجركة الوطتية المصرية (TAT.41)‏ 
تمھ ل 4-41 
١‏ سياسة الوقف فى مجال الصحة ومؤسسات الرعاية 
الاجتماعية 11.۹4 
۲ سياسة الوقف فى مجال الأشغال العامة » وأنشطة الترفيه 
الاجتماعى TTA-TIY‏ 
۳ سياسة الوقف الأهلى فى المحافظة على الأسرة 4 For‏ 
٤‏ سياسة الوقف فى دعم الحركة الوطنية ا لمصرية PYY.or‏ 
٠‏ حلاصة عامة: حول ملامح السياسات الأهلية للأرقاف 
فى مصر العديثة TAT TYA‏ 
الفصل الخامس: السياسات الحكومية تجاه الأوقاف وتطورها فی مر ۳۸۳۔-44۹۹٤)‏ 
تفه اله TA FAY‏ 
١‏ إحضاع الأوقاف لاإدارة الحكومية (التطور الملؤسسى۔ 
الوظيفى لوزارة الأوقاف) TYA‏ 
۲ الجحدل حول ونطام الوقف والسياسة التشريعية للدولة 
تچاهه OVE‏ 
۳ ثورة يوليو واستيلاء الدولة على النظام الأوقاف وإدماجه 
فى البيروقراطية الحكومية 0A‏ 44 
.الخاتهة o.01‏ 
. الفسهارس 61409 


LAKÎ 


رقم الإیداع |۰۹۲٩‏ ۹۸ 
الترقيم الدولى 0457-0 - 09 - 977 


4 4 
القاهرة :۸ شازع سیبویه الصری ۔ ت :۲۰۲۳۳۹۹ ۔ فاکس:۰۳۷۵۹۷٠٤ )٠۲(‏ 
بیروت : ص. ب : ۸۰٦٤‏ مالف : ۳۹۵۸۵4 ۔ ۸۱۷۲۱۳ ۔ فاکس : ۸1۷۷٦1١‏ (۱1) 


و سپیویه ماري ربعا د 3 
سپ : کا فون Seh‏ 
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